رَبث سَهل وآاعن (۲) 


الحمد لته ذى العز ة والجلال() » والرحمة والأفضال » والصلاة على 
رسوله حمد() الممجد() المفضال » وعلل آله وأصحابه أفضل الأصحاب 
والال(). 


قال الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر : أبو بكر (۷) محمد بن أحمد 

السمرقندي » متعه الله من علمه () : . 
اعلٍ٠)‏ آن علي أصول الفقه والأحكام فرع لعل أصول الكلام › والفرع 

)١(‏ هذه المقدمة وما بعدها إلى الكلام في الحسن والقبح ساقطة من أ وسنشير إلى نهاية هذا النقص وبدء أ فا بعد 
( الامش ٩‏ ص ٤١‏ ) . 

(۲) « رب سهل وأعن » ليست ني ب . 

(۳) قال في كشف الظنون : « ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه الشيخ الإمام علاء الدين مس النظر 
أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي الأصول المتوق سنة ٣ه‏ ه » أو له : الحمد لته ذ ي ‌العزة واللال .. الخ» 

. محمد »من ب‎ « )٤( 

(ه) « الممجد » ليست في ب . ولي الأصل ر« الممحد » بحاء مهملة . وقد أثبتنا في المنن ما نظنه الصحيح : 
الممجد باجم : يقال : أمجده ومجده عظمه وأثى عليه . والمجيد من صفات الله عز وجل » وني التنزيل العزرز 
« ذو العرش الحيد » فهو تعالى ألحيد : تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته › والقرآن المجيد أي الرفيع العالي . 
وليس في « لسان العرب » : الممحد بالاء ( انظر اللسان) . 

. » ي ب :0 أفضل الأهل والآل‎ (٦( 

(۷) « مس النظر : أبو بكر » ليست في ب . راجع فا تقدم الامش ۴ . 

(۸) ي ب : « السمرقندي رحمه الله » , 

() ر اعلم اھ ا واو رد تن هذه ألمقدمة » مع النسبة إلى «, مز أن الأصول » لإسمرقندي تحت « علم أصول ) 
الفقه » › حاجي خليفة ني و كشف الظنون» ( ١١١ - ۱۱۰ : ١‏ من طبعة المځى › بغداد ) . 


کڪ ۷ ت 


ما تفرع من صله › وما لم يتفرع منه فليس من نسله › فکان() من 
الضرورة أن بقع التصنيف ني هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب . 
وأكر التصانيف ني أصول الفقه لأهل الاعتزال الحالفين لناني 
الأصول() > ولأهل الحديث الحخالفين لنا ني الفروع() › والاعتاد 
على تصانيفهم إما أن يفضى إلى الخطأ ني الأصل »› وإما إلى الغاط ي 


(0) 
(( 


الفرع » والتجاي(؛) عن الأمرين واجب ي العقل والشرع . 


کذا ي ب » E‏ : « و کان » . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل ( ٠١ - +١ : ١‏ ) في «عى الأصول والفروع : « قال بعض المتكلمين : 
الأصول معرفة الباري تعالى بو حدانيته و صفاته » ومعرفة الرسل بآ يالهمو بيناتهم . وبالملة : كل مسألة يتعين الحق 
فما بين المتخاصمين فهي من الأصول . ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسماً إلى معرفة وطاعة » والمعرفة أصل 
والطاعة فرع » فن تكلم ني المعرفة والتوحيد كان أصولاً » ومن تكلم ني الطاعة والشريعة كان فروعياً . 
فالأصول هو موضوع علم الكلام « والفروع هو موضوع علم الفقه . وقال بعض العقلاء : كل ماهو 
معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول » و كل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس 
وألاجمهاد فهو من الفروع » . 

والمسائل الي تكلم فا أهل الأصول- من المعآز لة - واختلفوا فيا مع أهل السنة هي : التوحيد والعدل زالوعد 
والوعيد والسمع والعقل ( انظر بيان ذلك ي الشہرستاني › الملل والنحل »› الموضع المشار إليه فما تقدم ) . 
قال الشهرستاني في الملل والنحل ( )۲٠١۷-۲١١ : ١‏ : « م المجمدون من أمة الأمة محصورون في 
صنفين لا يعدوان إلى ثالث : أصحاب الديث وأصحاب الرأي . أصحاب الديث وهم أهل الحجاز : هم 
أصحاب مالك بن أنس و أصحاب عمد بن إدريس الشافعى وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل 
وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني . وإما 2 أصحاب الحديث لأن عنايمم بتحصيل الأحاديث 
ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا ير جعون إلى القياس اللي والحفي ما وجدوا خبراً أو أثراً . 
وقد قال الشافعي : إذا وجدتم لي مذهباً ووجدتم خيراً على خلاف مذهبي فاعلموا أن مذهبي ذلك الحبر . 
أصحاب الرأي وهم أهل المراق : هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت . . . وإنما موا أصحاب الرأي 
لان أ كر عناينهم بتحصيل وجه القياس والمعى المستنبط من الأحكام » وبناء الحوادث علا ور ما يقدمون 
القياس اللي على آحاد الأخبار » وقد قال أبو حنيفة : علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدر نا عليه » فمن قدر على 
غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا . . . تفرقة وتذكرة : اعلم أن بين الفريقين اختلافات كذيرة في الفروع › 
وهم فيا تصانيف وعلها مناظر ات وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون حى كأنہم آشر فوا على القطع و اليقين .. الخ» 
وانظر : أحمد أمين » فجر الإسلام » الطبعة السابعة »> ص ۲۴٠١‏ وما بعدها . ومصطفى عبد الرأزق » مهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية »> ص ۲٠٠١‏ وما بعدها . 


(+) كذاني : ب . وني الأصل « والتحامي » . وتجانى عنه نبا أو تباعد عنه . وتجافاه تجنبه ( انظر المجم الوسيط ) . 


۴ 


وتصانيف أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان : 

e e‏ جمع الفروع 
والأصول و لحر ٤‏ علوم (۲) المشروع والمعقول > مثل الكتاب 
الموسوم د ) ما حل الشرائع ( والموسوم دکتات ) الحدل (( الشيح الإمام 
اأراهد رئيس أهل السنة : أبي منصور الماتريدي السمرقندي() رحمه الله : 
وحوهما من صف استاذه وأصحابه رحمهم ألله(+) 

و قى م وع ٤‏ اة التحفق والمعاني :+ وحسن الت والمباي 
E‏ ق من ظواهر E‏ . عير ام 
لا م يتمهروا() ي دقاء تى الأصول ي قضايا العقول ٠‏ أفضى رام 
إلى رأي الحالفين ني بعض الفصول . 

تم هجر القسم الأول : إما لتوحش )١(‏ الأ لفاظ والمعاني > وإما لقصور 
الممم والتواني . واشتهر القسم الأخر() ليل الفقهاء إلى الفقه امحض . 
وإن وقع ني البعض شوب( الحالفة والنقض . وکلا أن یکون ذلا منھم 
عن قصد واعتقاد » فظن(١)‏ السوء ي أمثا هم إم وعناد - لكن إصابة(١١)‏ 
التفريع بدون إحكام الأصل » والأمن عن الزلل حارج عن العقل . 
(۱) في ب : «بصدوره» . 

(۲( ي ب : « ي علم » . 

)۳( راجع ترجمته ي الامش د ON alas‏ 

)٤(‏ تخرج أبو منصور الماتريدي Nl‏ المياضي » وتفققة على أبي OS ES‏ اى امان 
الجوز جاني عن محمد بن الحسن الشیباني ( الفوائد ٠۹١‏ . والجواهر OLS EES ٠‏ 

(ه) ي ب : « هروا » و کلاها صحیح . يقال مهر فيه و تمهر فيه حذق فيه ( المعجم الوسيط ) . 

(7( الوحش » بالحاء المهملة » حيوان البر . وبلد وحش قفر . وکل شيء يستو حش عن الناس فهو وحش . 
ووخحشس بالحاء المعحمة الر ديء من کل شي ء ورذال الناس وسقاطهم ( القاموس والمصباح ) . أنظر فعا رعد 
الامش ١‏ ص ۲۲ . 

(۷) بي ب : «الاخر ( ۰ 


)۸( في ب : ( ا ه من الأشياء و حاصة أ لسوائل ( المعجم الوسيط ) . 
۰ (4) كذا في ب . ويي الأصل : « وظن » . (۱۰) كذا في ب . وي الأصل : «إجابة » . 


۴ 


ولم يقدم من المتأخرين ممن جبل على الذكاء والفهم › وتبحر ي النوعين 
و > على تصنيف ي هذا الباب a‏ 
لاعذار و صحبحة ولموانع )١(‏ کور > والتوفیق عزيز > والله 
تعالى(٣)‏ يوني ملكه من يشاء . وليس من الشفقة والنصيحة إهمال هذا 
الأمر » وما للقادرعليه ني الإمهال رو الإقدام على إتمام هذا 
المرام حقاً واجباً » وفرضاً لازماً »> على نفسى » بقدر الوسع والطاقة ٠‏ ع 
القصور ي البضاعة » فأسرعت ي الإقدام > حوفاً مر 2 ي الإاعراض 
والإغماض() » مع الإمكان » وإشفاقا عن زوال نعم الله تعالى علي 
بالکفران » مع ا ج م اه فال اك :ا دا دوا 
وشرفاً » إلى قيام الساعة قائماً . 


وما صممت على() هذا المزم > رأبت() من الشفقة على هذه 
الطبقة أن أ كتب جملا من الفصول › بي هذا النوع مضو + واد 
ي کل فصل منہا (۷) مذاهب آهل السنة والجماعة »> وعقائد أهل البدع 
والضلالة > ليکو نوا على بصيرة من المذهب الصحيح › فلا يقعوا() ي 
شيء من التقد اليح » إذ ايه احض لا بقف على ذلك جخاطره . 
فر عا )٩(‏ بتشہث i E i E U E‏ 


(۱) في ب : «لدفع » . 

(۲( كذا في ب . ويي الأصل : « والموانع » . 

(۳( « تعالی » من ب . 

)٤(‏ أغمضت الععن إغماضاً و غمضنها تغميضاً أطبقت الأجفان . ومنه قيل : أغمضت عنه إذا تجاوزت . وغمض 
الكلام : أہمه . والغامض من الكلام خلاف الواضح ( القاموس والمصباح ) . 

(ه) صمم ني كذا أو عليه مضى ني ريه ثابت العزم ( المعجم الوسيط ) . 

. » کذا في ب . وي الأصل : « ورأيت‎ (٦) 

)۷( جا #0 فن اب , 

)۸( كذا ني ب . وني الأصل : « فلا يقع » . 

(4) ي ب : «وإما». 


محض الحق هادية » وإلى رفض المهوى والبدع )١(‏ داعية »> م0) من 
علت همته يتتیع () م ما لأهل الحق من الدلائل › وما للخصوم من الشبه 

في المسائل مع آي أشير في كل مسألة إلى دلائل يعتمد علا » وعند 
التحقيق مال الكلام إلا > وسميت هذا الكتاب : « ميزان الأصول في 
نتائج العقول » ليزن العاقل قضايا العقول() بمذا الميزان » حتى يظهر له 
ا لحت مثل العيان » فيعتقد الحق الصريح > ويرد الباطل المليح(١)‏ » 
وأطمع منه أن يذ كرني بصالح الدعاء )١(‏ » قضاء لحق الإخاء » وما توفيقي 
إلا بالله » عليه توکلت ولیه آنیب() . 


. » كذا يي ب . وي الأصل : « البدعة‎ )١( 

)۲( « م » ليست في با , 

(۳) في ب : «یتبع » . 

SD ET (¢4) 

(ه) ملح الماء صار ملحاً وهو مليح أيضاً و ا ارا 

. » يي ب : « دعائه‎ )٦( 

(۷) تذ كر نا هذه المعاني والألفاظ ما قاله املف نفسه في مقدمة كتابه « تحغة الفقهاء » وفبا يلي ما قاله ثي هذا الصدد 
)۲-١ : ١ (‏ : «اعلم أن الختصر المنسوب إلى الشيخ أبي السين القدو ري رحمه الله جامع جملا من الفقه 
عله > عيت لا اها مى الدهر مهل جد ا الزائ ى أ كر الوادت والتو ازل > وو تق ا 
و ا ی ت ی ی اواد 
والأصحاب » أن أذ كر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل » وأوضح المشكلات منه »> بقوي من 
الالا ئل » ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة › بالتقسم والتفصيل » ووسيلة » بذ كر الدليل › إلى خريج 
ذوي التحصيل » فأسرعت ني الإسعاف والإجابة » رجاء التوفيق من الله تعالى » في الإتمام والإصابة » وطمعاً 
من فضله في العفو والغفران والإنابة › فهو الموفق للصواب والسداد » وألهادي إلى سبل الرشاد »› و ميته 
« تحفة الفقهاء » إذ هي هديي م › لحق الصحبة والإخاء » عند رجوعهم إلى موطن الآباء . فليقبل هديي هذه 
من شاء كسب العز والهاء » وليذ كرني بصا الدعاء في الحياة والممات » فهو غرضي و نيني . والأعمال بالنيات › 
وقابل الأعمال عام بالخفيات › وما توفيقي إلا بالته » عليه تو كلت وإليه أنيب » . 


مار ي الشرح والبيان » على وجه الإحكام والإتقان » وم 

عا قر ي فيض () ما فوض () من الكام > وکرهت اشا 

ن يفو تني ما ٫ظهر‏ من ا لحكم فقيدتما بالكتابة والرقم -التفت الكتاب إلى 

التطويل والإطناب > فمات إلى ما هو المتوسط يي الباب : لا() القصير 

المقصر » ولا الطويل المنفر . م حطر ببالي أن ذا ما مل به بعض الطلاب > 

وإن كان يراه البعض من أصوب() الصواب » إذ الطلبة بين ريض 

مىتدی ۰ وسن مر تاض منته ( والمىتكئ :ال الاختصار أميل لان حفظه 

وضبطه أسهل » والمنتهي ميل إلى الإطنابوالإ كثار » ليختار برأيه 

ما هو الحختار - رأيت الأصوب ي أن آعم )١(‏ المتوسط الذي كنت فيه 

شارعاً » وأحذف الزوائد() عنه » فيكون محتصراً جامعاً › ويم الأمران 

على الصحبة والقران »› إذ الشروع )١(‏ في قصد التقرب ملزم »› والإعراض 
و( کان الكتابان متحدین ۸٥ن‏ حرٹث الغرض ¢ و إن تصورا عتلفىن 

من حيث العرض(۸) > جعلت مقدمتہما واسمهما واحدا »› وإن کان 

أحدهما ني الطول والعرض زائداً » بل ازدادت مقدمة « احتصر » لا () 

(۱) ۰ (۲) في ب : « ي قبض » . والفيض الكثير الغزر . وفاض الماء فيضا وفيوضاً وفيضاناً كثر حى سال . 
وفوض إليه الأمر رده إليه ( المعجم الوسيط › والقاموس ) . 

(۳( « لا » ليست ي ب . 

(4) في ب : « من أصول الصواب » . 

(( ي ب : »( رأيت من الأصوب أن آم . 

. » ي ب کذا : « وأعید الروأية‎ )٩( 

(۷) في ب : «الشرع ». 


)۸( ي ب : « ألغرض » . 
(4) في ب : « عا ».و «المختصر »هو هذا . 


فمن شاء(۱) اقتصر على هذا « المحتصر » فهو الكفاية لذوي العناية > 
والمهداية إلى ما هو النهاية . ومن شاء() نجاوز عن «الحتصر » واختار 
١‏ المبسوط»() : فهو الدرجة القصوى » والأمد الأقصى › ني طلب 
الفضل والعلى » إذ هو الجامع للرواية والدراية » على أصول أهل السنة › 
المنزه عن شوب امهوى والبدعة › المشتمل على شبهات(؛) الخصوم > 
وحلها » على وجه يرتضيه کل منصف عاقل › وتقر به عین کل 
فاضل » وهو ي قلوب المبتدعة سهم قاتل . 

وفقنا الله تعالى على إ تماما على وجه الإتقان » ني سرع الزمان » فهو 
الف الان 


إذا عرفنا هذه المقدمة جئنا إلى الكتاب وهو « الختصر » . 


)۱( کذا يي ب . وي الأصل : « م من شاء » , 
ب 
(۳) في ب : «المتوسط » . 
)4( كذايي ب » وي الأصل : « شدهات » وقد تقدم في الصفحة قبل السابقة : « وما للخصوم من الشبه في المسائل » . 
(ه) الوأو من ب . 


اعلم أن () العلم المحدث نوعان : ضروري ٠‏ واستدلالي : 
فالضروري ما حصل ني العام بإحداث الله تعالى وتخليقه »> من غير أن 
والاستدلالي ما حصل ني العام بإحداث الله تعالى وحليقه )١(‏ » وللعام 
نظيره : الفعل امحدث بي )٥(‏ إلى نوعين : ضروري واختياري : 
فالضر وري ما حصل() ي الذات القائم به » بإحداث| لته تعالى و حليقه › 
من غير أن يكون للذات فيه فعل الكسب والاختيار » ولا قدرة التحصيل 
والترك » نحو حركة المرتعش وسكون اليد الشلاء وغيرهما . 
والفعل الاختياري ما حصل الذات القاثم به » بإحداث الله تعالى 
وحلىقه أبضاً 4 لکن للذات فره فعل الکست والاختار وله (۷) ودر ة 
التحصيل أو() الترك » كالذهاب والمجىء والقيام والقعود . 
تم العلم الضروري آنواع ثلائثة : 
- العلم الحاصل بالحواس الخمس . 
- والعلم ا لجاصل بالأخبار المتواترة » نحو العلم بالبلدان النائية والملوك 
الماضية. ٠‏ 


(۱( کذا ي ب ولي الأصل « بأن » . 
(۲( « لا » ليست في ب فقا : « وقدرة » . 
(۳( « وتخلیقه » من ب . 
)٤(‏ في ب : «و». 
(ه) في ب : « نظره للفعل المحدث : فإنه ينقم » . 
)٩(‏ في ب : « ماعصل » . 


(۷) « له »من ب . (۸) في ب : «و». 


- والعلم الحاصل بدائه العقول » من غير تأمل ونظر() ي 
الأصول » كعلم الإنسان بوجود نفسه » وما بحدث فيه من الام واللذة : 
وأن کل الشےء اأ کبر وأعظم (7) من جز ٿه > ونحو ذللك . 

وأما العلم الاستدلالي فنوعان : عقي وسمعي : 
فالعقلي ما يعر ف عجرد العقل » بالتأمل والنظر بي احسوسات 
واللسداثه (( » من عبر واسطة الدليل السمعي کالعلم حدو ٹ() 
العام وثبوت الصانع وقدمه وتوحيده » وحو ذلك . 
- والسمعى ما يعرف بالنظر العقلى ني المسموعات > ولا يعرف بالعقل 
و ححده یدول واسطة )١(‏ السمح ٤‏ کالعلم بالحلال والحرام ¢ وسائر 
ما شرع الله تعالى من الأحكام . 

فالعلم العقلي بو جب العلم )١(‏ قطعاً ويقينا )١(‏ »> وهو سمی « علم 
الكلام » و « علم التوحيد » و « علم أصول الدين » ني عرف لسان الفقهاء 
والمتكلمين . 

وأما العلم السمعي فنوعان : 

أحدها - ثابت بطري القطع واليقين » وهو ما ثبت بالنص المفسر() 
من الكتاب » والخبر المتواتر والمشهور() › والإجماع( ١‏ . 


(۱) في ب : « من غير رو تافل 6 
() ني ب : « وأن الشيء أعظم » . 
(۴) « ني المحسوسات والبدائه » ليست ي ب . 
)<( کذا ي ب . ويي الأصل : « محدث » . 
() في ب : « إلا بواسطة » . 
(1( کذا في ب . ويي الأصل ر« الحكم » . 
)۷( ووقا ب لبت ی بد 
(۸) « المفسر » ليست في ب . وانظر فیما بعد ص ۳۰۱ وما بعدها . 
)4( انظر ني حكم المشهور : هل يوجب علم طمأنيئة أو علا یقینیاً - ٤٠١ - ٤۲۸‏ 
)٠۰(‏ سيأتي بيان كل هذه الألفاظ . انظر فيما بعد ص ومابعدها و £ وماپىدها و £۸ وماپىدھا . 
۹ وما بعدها . ١‏ 


~۹ 


والثاي - ثابت بطريتق الظاهر » بناء على غالب الرأي وأ كر الظن . 
ا ثبت حبر الواحد » 
والقياس الشرعي() . 

وهذا النوع ی ن والأحكام » ویسى « علم 
الفقه » ي عرف الفقهاء ء وهل الكلام » وإن كان اسم الفقه لخة وحقيقة 
لا اختصاص له بهذا النوع من العلم » بل هو امم الوقوف على المع 
الخفي الذي يتعلق به علم )٩(‏ بحتاج فيه (؛) إلى النظر والاستدلال مطلقاً › 
كعلم النحو واللغة والطب وغير ها )١(‏ - يقال « فلان فقيه ني النحو والطب 
واللغة » )١(‏ إذا كان قادرا على الاستنباط والاستخراج يي ذلك )١(‏ . 


ا (۸) التي تعلق با هذا العلم يسمى « أصول الفقه » 
ي عرف الشرع 

و الكتاب * ا ووجوه () تعلقها 
Rh‏ ) 


. أي وبظواهر السنة المتواترة‎ )١( 

(۲( انظر فا بعد : ص 44۸ وما بعدها و ص ٥٥١‏ وما بعدها 

(۴) كذا في ب . ويي الأصل « الذي تعلق به حكم » . 

)4( « فيه » ليست في ب . 

. في ب : «وغرهما»‎ )٥( 

) . واللغة » من ب‎ « (٦( 

(۷) في القاموس والمصباح : الفقه بالكسر العلم بالثيء و الفهم له والفطنة . وقال أبن فارس : وكل علم لثي ء 
فهو فقه و لكنه غلب على علم الدين لشر فه . فالفقه على لسان حملة الشرع علم حاص . 

)۸( راجع ما تقدم عن العلم الاستدلالي السعي ( ص ۾ _ 1۰( 


. » في ب : « وجوه‎ )٩( 


کا 


وإذا كان عرف أهل اللسان » وعرف الشرع » ي إطلاق هذا الاسم 
ما ذ کر نا ترکنا (۱) بیان معنی « الفقه » و «الاصل » من حيث اللغهة 
والحقيقة »> تمسكاً بالعرف » إذ هو القاضي على الوضصع وجعانا الكتاب 
الملسمى ب « أصول الفقه » ي العرف على فصلين : 

« فصل ني بيان الأحكام » المسماة بالفقه . 

. » وفصل أي بيان ما يعرف به الأحكام‎ ١ 

وبداًنا فصا «الأحكام ( 2 فصا J)‏ الدلائل ( فيم الكتاب بذ کر 
الفصلين )١(‏ بتوفيق الله تعالى وعونه )١(‏ . 


(۱( « تر کنا » ليست في ب.. 
)۲( « بذ كر الفصلين » من ب . انظر ص ٠۳‏ وما بعدها . وص ٦۷‏ وما بعدها . 
(۳) « وعونه » ليست يي ب . 


ت 


. وما بعدها‎ ٦۷ الفصل الثاني ص‎ )١( 


۳ 


الكلام في هذا الفصل ني موضعين ني الأصل : 

أحدهما - ني تفسير الحكم . 

واقال: ‏ ى سان انواعة. 

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان : 

» من حيث وضع اللغفة. 

+ ومن حيث عرف الشرع . 

» ومن حيث ا لحد والحقيقة : عند الفقهاء › والمتكلمين . 


أما الأو ل 
وهر 


تفسير الحكم 
أما من حيث اللغة : 
یلکر وپزاد () ب الع والمرف قال کیت ال جل عن راه 


وأحکمته « وحکمته - أي ) منعته وصرفته عن رآیه . ومنه يقال : 
کھت الرس وأحكمته إدا حعلاات] له حكمة(٣)‏ عنعه عن 


(۱( کذا ي ب . وي الأصل : « قیراد» . 
(۲( ي ب : « إذا». 
(۴) حكمة اللجام الديدة المانعة الدابة عن الحروج (انظر القاموس » والمعجم الوسيط ) . 


— 0 


امجموح والعدو وتصرفه عن المشي طبعاً . ومنه سمي () الرجل 


حکیماً أنه نع نفسه ویردها ویصرفها ۲) عن هواها . 


EET e NS CN E 


اکت آباته ) (۳) . ومنه ( ا لحك » 


من أسماء الله تعالی _ فعیل 


عى فعل آي سکم العام الدال عل قارته وعلمه » لکونه کا 


- ويذ كر ويراد به الحكمة > وهو وضع 


الشيء ي موضعه . وي 


الحدیث : « وإن من الشعر لحكماً » أي من أنواع الشعر ما هو حكمة . 


وأما من حيث عرف الشرع : 


[ ف ]1 يستعمل ٠4(‏ على وضع اللغة ي ال وجوه الثلاثة : 
_ فن الله ۰ شی الأحكام داعية إلى مصالح العبا 


د » ومانعۀ عن 


ثُ و کذا شر عت مبنية على الحكمة () البالغة والمعالي الم 
- وكذا هي محكمة متقنة › E iE‏ 


أا نما ينبغي أن يكون كذلك . 


)۱( ي ب : « يسمی . 

(۲) « ویصرفها » من ب . 

(۴( هود : | . 

)<( كذا يي ب . ويي الآصل : « مستعمل » . 
0 ي ب : و العيب » . 


.» في ب : «المحكم‎ )٩( 


-— ٩ — 


وأما بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكامين : 
هو (۲) فعله » و کون الفعل اأادت واجباً وحسناً وحراماً وقبیحاً حکو م 
الله تعالى(١)‏ يثبت بحكمه » وهو إجاده الفعل الحادث() على هذا الو صف »> 
وهو بناء على مسألة التكوين والمكون » فإن التكوين والإبجاد والإحداث 
والتخليق عبارات(١)‏ عن صفة أزلية لله تعالى وهو فعله حقيقة › والمكون 
مفعوله وحادث بإحداثه الأزلي لوقت وجوده- وهمذا قلنا : إن الله تعالى 
خالق لم يزل » وله تعالى فعل واحد لكن تختلف تسمياته باعتبار الإضافة 
إلى وصف المفعول > فإن كان وصف المفعول كونه حادثاً يسمى فعله 
« إحداثاً » وإن کان أثره الوجوب سمى « إبجحاباً» › وإن کان آثره 
الحرمة يسمى « تحر مما » - وهذا لأن خالق الحوادث كلها هو الله تعالى 
عر ضا حققا أو حکمياً من اخسن والقبح والحرمة وغيرها. 
مندوبا أو حسنا أو قحا أو محرماً »> حكم () الله تعالى » لكن() المراد 
به حکومه عندنا بطريق الجاز > إطلاقاً لاسم الفعل على المفعول . 

¢ )۸( اكوم : کو لھ ا وواجسا 4 أو (ه) الو جوب والحسن 
وتحو ذلك » لا نفس الفعل الذي اتصف با » لأن نفس الفعل حصل 

)۱( الأز ل التقدم , قال الحر جاني في تعر يفاته ال ار ا ادو ا متناهية في جانب الماضي 

کا آن الأبد استمر ار الوجود ني أزمنة مقدرة غير متناهية ي جانب المستقبل . ( وانظر المعجم الوسيط ) . 


(۲) في ب : « وهي » . )٩(‏ في ب : « أو قبيحاً ونحوها حكم » . 
)۳( « تعالی » من ب . (۷) في ب : «والمراد». 
)4( » الحادث » من ب . )۸( یب : و ). 


)٥(‏ في ب : «عبأرة» . )4( کا ی و وق الافل و 


_- ۷ 


باختيار العبد وقدرته الحادثة »> وإن كان الخالق له هو الله تعالی (۱) . 
ومحكوم الشرع ما يثبت() بإثبات الشرع »› جبراً » شاء العبد أو أبى 


هذا هو بيان مدهينا . 

فأما على أصل المعتزلة والأشعرية وأكثر المتكلمين : 

[ ف ] التكوين عين المكون > فيكون الإمجاب عين الواجب » والحكىم 
عين الحكوم » والتحسين عين الحسن » والتحرم عين الحرمة - فيكون 
إطلاق ١‏ سي الحكم على المحكوم عندهم بطريق الحقيقة 

وقال بعض المتكلمين : 


إن الحکے هو كون الفعل على وصف حكمي بان کان مر ضرا 
بكونه واجباً ومندوباً وحسناً وعرماً » لا نفس الفعل › فإن كون 
الصلاة فرضاً » ر كون التصدق با مال حستاً )٠(‏ »> و كون الزنا (4) حراماً- 
حکم شرعي > لا نقہ ں هذه الأفعال() › لما ذکرنا ان حکے اللہ تعالی 


۴ 
ما ن اک نا أو اسا والعيد حتار ٤‏ أفغالة. 


وهذا الال صحیح إن راد با جک المحكوم مجازاً . وإن أراد به. 
نفس الحكم حقيقة فيكون E‏ إن (۷) التڪوين عين 
المكون. 


(۱) « تعالی » من ب . 

EE 

(۳) « ومرماً لا نفس الفعل . . . بالمال حسنا » ليست في ب . 
)4( ي ب : J)‏ الر با ۰ 

(ه) « الأفعال » ليست يب . 

. » كذا ني ب . ولي الأصل : « التحديد‎ )٩( 

(۷) « إن » ليست ئي ب 


کا کے 


وقال(١)‏ بعض () المعتزلة : 


إن حکے الله تعالى هو إعلامه إيانا بكون )١(‏ الفعل واجباً ومندوباً 


L-2 2 


ومہاحا وحراما ونحوها وهو ااه ور عه وإباحته وإعا قالو ا ك 
الحکے هو إعلام الله تعالى إيانا بذللك » لا إحداثه )١‏ وإجاده وصف 
والحادث واحداً » الأنهم ] )١(‏ يقولون إن حدوث الحوادث بإرادة 
الله تعاٰی الحادئة › وکو نه قادرا لکن الداحل حت الإرادة و کو نه قادرا › 
التابعة للحدوث من كونه جسماً وجوهرآً وسواداً وحموضة وحلاوة › 
و کول الفعل ر وحسناً ۾ دحل ت الإرادة وکو نه قادرا ٤‏ وم 
يتعلق وجوده بالفاعل . فلا عکنهم إضافة ذلك إلى الإرادة الحادثة 

وقال بعض أصحاب الحديث من الأشعرية : 

الحكم هو الخبر عن الحكوم على ما هو عليه لي ذاته إذا كان صدقاً » 
أي الحكم الح الصواب . فأما الحكم الباطل فهو الخبر عن الحكوم 
على خلاف ما هو() عليه في ذاته » لأنه كذب . 

وقالوا (۷) : حكم الله تعالى هو خبر ه )١(‏ عن الحكوم على ما هو عليه 
ي ذاته . لان خبره صدى لا عالة . 


) aya 
. يعس » ی (( هو )» من ب‎ ( (Yr). 
.» کو (۷) في ب : «وقال‎ (7 
.» ي ب : «لإحداثه». (۸) في ب : « خر‎ )4( 


(٥)‏ ي الأصل و ب : ر« لکہم » . و يضهر لنا أن العبار ة الصحيحة ما ااه ي المين لتكون جواباً لقوله قبیل 
ذلاک ji4‏ واا قالوا إن الحکم هو إعلام أ لله تیا إیانا بذلا (a a‏ 


14 


وقال بعض الأشعرية أيضاً : 

إن حكم الله تعالى ما استحقه الحكوم ما عليه من الوصف الذي آخبر 
الله تعالى عنه )١(‏ بذلك . 

وهذا حد صحيح 2 > لأن الأو صاف التابعة للحدوث › 2 « 
حادثة بإحداث الله تعالى يي الجواهر والأجسام والأعراض والأفعال 
الاخحتيارية من العباد منزلة أعيان الحوادث » لأن كل ذلك بتكوين 
الله تعالى وإحداثه » وإن كان التكوين عين() المكون » ولكن حدوث 
الحوادث كلها تعلق بقدرة الله تعالى أو مخطاب « كن » »› فيكون الحكم 
والمحكوم هو كون الفعلعلى ما هو() عليه من الوصف حقيقة . لكن إعا 
تعلقوا )١‏ بالأخبار » لأن الأحكام الشرعية التي ذكرنا() لا تعرف ِ 
عندهم إلا بخبر الله تعالى » لا بالعقل »> فحسن الأشياء عندهم يعرف 
بالشرع لا بالعقل > وإعا ذكر المعتزلة لفظ )١(‏ الإعلام (۷) دون الخر 
حتی يدخل مته العقل > لأن به عندهم يعرف كثر من الحاسن والمقابح 

من الأحكام الشرعية على ما يعرف ني أصول الكلام » ونذ كر شيئاً من 
ذلك ههنا ي موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

وقال عامة الأشعرية : 

إن حكم الله تعالى هو خحطابه الذي تعلق بأفعال المكلفين » وهو أمره 
ونهية» إجاباً (۸) وندباً وتحرباً وكراهة » وخبره أيضاً با لحل والحرمة > 
وسائر الأحكام الشرعية )١(‏ . فالواجب ما هو مأمور به حتماً » والمندوب 


)۱( « عنه » ليست في ب . 


(۲) لعل الصحيح : « غبر» )٦(‏ في ب : «لفظة » . 

. «هو »من پا (۷) راجم ما تقدم في الصفحة السابقة‎ )٣( 
. » کذا يي ب . وي الأصل : « علقوا » . )۸( ي ب : « أمره نميا وإنجاباً‎ ()4( 
. (ه) يي ب : « الي ذ کر » . (4) « الشرعية » من ب‎ 


ما هو مأمور به ندباً » والمباح ما يقال فيه للمكلف « إن شئت افعل وإن 
شئت لا تفعل » » والحرام ما بحب الامتناع عنه . والمكروه ما يندب 
إلى الامتناع عنه . 

وهذا الحد ليس بصحيح عندهم على ما نذكر . ولكن الحد الصحيح ٠‏ 
عندهم ما ذكرنا من القولين عنم » فإن الفعل موصوف بكونه حسناً 
حقيقة عندهم › فإن صفات الأفعال الراجعة إلا حادثة بإحداث الله تعالى › 
فیکون خالق الفعل بوصف الحسن هو الله ٣‏ > لکن )١(‏ الأمر دلیل 
اسن » والنبي E‏ . و کذا الخر عنما عنما ديل علما ل 

يثبت الحسن والقبح بالأمر والنهي والخر . 

فان قیل : فما ذ كرتم إشكالان : 

أحدهما أن الفعل عرض » وأنه صفة » والصفة لا تقوم بالصفة )١‏ » 
فكيف يصح قولكم )١(‏ بأن الفعل موصوف بالحسن والقبح والوجوب 
تة ؟ 

والثاني - أن الفعل قبل الوجود يوصف بكونه واجباً وحسناً وحراماً ‏ 
والمعدوم كيف يقبل الصفة حقيقة ؟ 
[و] الحراب : 

عن 1 الإشكال ] الأول - إن )١(‏ هذا إشكال على الكل » فإنه لا شك 
في كون الإبممان حسناً » و كون الكفر قببحاً › وكون الز نا حراماً › 


(۱) في ب : «ولکن » . 
(۲) كذا في ب . وي الأصل : « لا تقوم به الصفة » . 
(۳) ي ب : «قوهم » . 


(4) « إن »منب. 
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وكون صلاة الظهر فرضاً . فإما أن يوصف بذلك عازآً أو حقيقة . 
والقول بكون الإبمان حسناً والكفر قبيحاً بطريق الجاز » وحش () من 
القول يرده العقل والشرع . ولأن علامة الحقيقة ما لا جوز نفا )١(‏ عن 
المىصوف عال » والجاز ما جوز نفيه » ونفي الحسن عن الإيعان ونفي ِ 
القبح a E a ES‏ با لجاز ثبت أنه 


تم لتخر يجه طرق ثلاثة 

أخدها ے أن تكن سات افع را ةلل الات > كارح 
م الموجود» والحدوث مع الحادث » وكالعر ض )١(‏ الواحد الذي يو صف 
بأنه موجود ومحدث ومصنوع وعرض () وصفة ولون وسواد ودليل 
على ثبوت الصانع فيكون هذه الصفات راجعة إلى الذات لا معالي 
زائدة علا () . 

والثاني - يو صف الفعل بأنه واجب » لدخوله حت إنجاب الته تعالى . 
ونو صف بأنه مندوت لدخوله حت ندبه . ویو صف بانه حسن لدخو له 
تحت تحسین الله تعالى . ویوصف بکونه محرماً )١(‏ لدخوله تحت تحر م 
الله تعالى » كما يوصف الفعل بأنه حدث وحادث لدخوله نحت إحداث 
الله تعالى » لا أنه حدث لحدوث قام به » لأن ذلك الحدوث حدث » 
فيحتاج إلى حدوث آخر فيؤ دي إلى القول معان لا نهاية ها › وإنه باطل . 
)١(‏ الوحش جمع وحثي . وهو مالا يستأنس من دواب البر وكل شي ء يستو حش عن الناس . والوخش للبانكاء 

المعجمة ) الرديء من كل شي اا ر . وقد ا 
(۲) في ب : « نيه » . 
(۴) في ب : « والعرض » . 


)<( ي ب .: « وحدث وعرض ومەمصنوع ) . 
(ه) في ب : «علیه » . )٩(‏ في ب : «حراماً» . 


—  — 


والثالث - أن هذه صفات إضافية › وأساء نسبية » والصفات الإضافية 
ليست معان قائمة بالذات » فيكون() الذات موصوفاً بها على الحقيقة . 
وإعا يقتضي وجود غير بكون علقة (۲) بين الصفة والمىصوف > ولام 
والمستئ - كا ي لفظ الأب والابن والأخ › فالذات موصوفٍ ڏه 
الصفات » حققة لا محازاً > وان م يکن الأبوة والبنوة والأخوة 
معالي قائمة بالذات زائدة علا . 


وقد ذ كر نا على الاستقصاء ي أصل هذا المختصر وي كتب الكلام - 
وني هذا الققدر كفاية . 

وأما الإشكال الثاني - فسهل » لأنا نصف المعدوم بهذه الصفات على 
طريق المججاز » على الطريتق الأول والفاني » لأن صفات الذات 
لا بتصور وجودها قبل وجود الذات » وكذا الإحداث لا يتعلتق بالمعدوم 
إلا حالة الحدوث . وأما على الطريق الثالث » وهو الإضافة › [ف] يكون 
الوصف له بطريق الحقيقة »> كوصف المعدوم بأنه معلوم ومذكور 
وير عنه. 


والله أعلم . 


(۱) كذا ي ب . ويي الأصل : « ويكون» . 

. أي علاقة (القاموس والمصباح) . وفي تعريفات الحرجاني : « العلاقة بكسر العبن يستعمل ني المحسوسات‎ )٣( 
: وبالفتح ي المعاني . وي الصحاح : العلاقة بالكسر علاقة القوس والسوط ويحوهما . وبالفتح علاقة الحصومة‎ 
, » والحبة وحوهما‎ 

۳ «وإك »من ب . 


٤‏ («و »م چ 


۳ 


وأما الفصل الثاني 
ي 
بيان أنواع الأحكام 


فنققول : 
أنواع الأحكام كثيرة » لكنا () نذكر المشهور منها »› ونذكر 


چو من حيت وصح اللفة . 
چ ومن حيث العرف . 
+ وحدودها کل الفقهاء والمتكلمين 


. » كذا في ب . وني الأصل : « إن الأحكام أنواع كثيرة › ولكن‎ )١( 


ا 


]11[ 
فمن جملا كون الفعل : 
فرضاً » وواجباً » و(۰)مندوباً 
وسغنة » ونفلا» وتطورعاً 


أما الفرض : 

ي اللغة 1ف ] يستعمل لمعنيين() : 

اأحدهما - التقدير > قال الله تعالى : «فنصف ما فر صت ) )٩(‏ أي 
قدرتم(٠)‏ . ويقال : فرض القاضى النفقة أي قدرها () . 

والثاني - القطع » يقال : فر ضصت() الفأرة الثوب أي قطعته . 

وأما ني عرف الشرع - فمستعمل() على مقتضى اللغة : سميت 
الصلاة فر ضا وفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة من حيث الذات والزمان 
الخاص الذي تفعل فيه ا ا ا 
جنسه المشروع ني عامة الأحكام . 

وأما الواجب : 

ي اللغفة - 1[ ف1 يستعمل ي شيئين : 


(«( الواو لتق ت > ففيها : « واا وبا .۰ 
(1) يي ب : « لموضعين » . وكذا ي المعجم الوسيط . 
(۲) البقرة : ۳۷ 

(۴) « أي قدر تم » من ب . 

(4( كذا ي ب . ويي الأصل : « قدر «. 

(ه) ي ب : « قرضت » . 

TT (٦) 


— 0 — 


- ي الساقط() » يقال : وجب للميت أي سقط . ومنه سمي القتيل 
واجباً قال الله تعالٰى : « فإذا وجبت جنو مما » (۲) أي سقطت . 


ويستعمل ي اللازم » يقال ay‏ 
والصلاة أي ازم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه (۲) » 
کأنه لازمه وجاوره . 


وقيل : ا من الوجبة 4 وھی() اللاضطر اب »> سمی به 
لاضطراب ني() دلیل ثبوته () . 

وما ي عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة › فإن الواجب يلازم 
الذي عليه بحيث لا حرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه » ويكون 
کالساقط عليه » فیحتاج إلى تفريغ(۷) نفسه عنه . 

وأما المندوب إليه : 

في اللغة - 1 ف ] هو المدعو إليه . فإن الندب ني اللغة (۸) هو الدعاء - 
بقال : ندبته إلى ذا فانتدب » أي دعوته فأجاب ا 

من الامر آأمراً بطر يق الأدب > لأن )١(‏ الأدب ٤‏ اللغة هو الدعاء أيضاً 


ومنه سمت المائدة الموضوعة للدعو ة مأدية . 


. » في ب : «أحدها : الساقط‎ )١( 

٠ ٣١ : المج‎ (۲( 

(۳) كذا ني ب . وني الأصل : « أداوّه » لا خرج عن عهدته دونه » . 

.» في ب : « وهو‎ )٤( 

. » في ب : « يسمى بذلك لاضطراب دلیل‎ )٥( 

(٦)‏ قال الڂحر جاني في تعریفاته : « وهو (الو اجب) في عر ف الفقهاء ء عبار ة عما ثبت و جوبه بدليل فيه شہة العدم 
كخر الوأاحد » واف و د 

(۷) کذا في ب . ويي الأصل : « تفريغه » . 

)۸( « في اللغة » من ب . 

)٩(‏ في ب : «إذ». 


E 


وأما تي عرف الشرع - 1ف ]1 اسع لفعل مدعو إليه() على طريق 
الاستحباب والترغيب › دون الحتم والإمجاب() . فأما المدعو إليه على 
طريق() الحم والإيحاب 1)0 ف ] يسمى فرضاً وواجباً . 

وأما السنة : 

: اللغفة - 1[ف] عبارة عن مطلق الطريق > قال النبى لر‎ ٤ 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(٠) » ومن‎ ١ 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة » أي‎ )١( سن سنة سيئة فعليه‎ 
. من وضع طريقة حسنة أو سيئة‎ 

وقد يذكر ني اللغة )١(‏ ويراد بها السيرة المطلقة »> حسنة كانت أو 
سدئة - يقال : لفلان سنة حسنة مر ضية ولفلان سنة سيئة مذمومة (۸) - 
أي سير ة حسنة وسيرة سيثة )١(‏ . قال المذلي شعراً : 

فلا تجزعن من سير ة نت سر تا ا فأول راض سنة من يسيرها . 

وأما ني عرف الشر ع - 1[ ف1 مستعملة ني هذين المعنيين » تقريراً 
للوضع اللغوي » لكن ني الخير لا ي الشر . فالسنة » بي عرف الشرع › 
)١(‏ كذا في ب . وي الأصل : « لفعل مندوب إليه » . 
(۲) كذا يي ب . وي الأصل : « دون الإبجاب » . 
(۳) في ب : « بطریق » . 
)٤(‏ « والامججاب » من ب . 
(٠)‏ « إلى يوم القيامة » ليست في ب . 
)٩(‏ في ب : «فله ».. 
(۷) « في اللغة » من ب . 


)۸( کذا ي ب . وي الأصل : « مذمومة سيئة » . 


(4) في ب : « وسيرة مذمومة » . 


بے ن 


الراشدين رضي الله عم > وسنة الصالحين - أي طريقتمم المرضية 
وسيرتهم امحمودة . 
وأما النفل : 

ي اللغة -1 ف1 عبارة عن الزيادة . وطمذا سمي ولد الولد « نافلة» > 
لكونه زيادة على الولد الصلبي . وسميت الغنيمة )١(‏ « نفلا ) لأنمها زيادة 
على ما وضع له الجهاد من الثواب ني الدار() الا خرة . 

وأما ئي عرف الشرع -1 ف ] اسم لا هو زيادة على الفرائض والواجبات 
على تقرير الوضع اللغوي . 

وما التطوع : 

ثي اللغة - 1 ] اسي لكل خير يباشره المرء عن طوع واختيار )١(‏ من 
غير إ جاب موجب . تفعل من الطوع والطواعية والطاعة . 

وأما ني عرف الشرع - فمستعمل على مقتضى اللغة »> قال الله تعالى : 
« ومن تطوع خيراً فإن الله شا كر على » () . 

وأما حدود هذه الألفاظ عند الفقهاء والمتكامين : 

أما حد الفرض ني عرف الفقهاء : 1ة] ما ثبت وجوبه بدليل 
مقطوع به . 

وحد الواجب : ما ثبت لزومه بدليل فيه شہة العدم . 

(۱) في ب : «الغنام » . 
(۲) « الدار » من ب . 


)۳( « واختیار » من با , 
(4) البقرة : ٠١۸‏ . 


TA“ 


Eg O o لرل‎ 
. )( والحج » وحوها‎ 

ونظير الثاني - ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر 7 > حو الوتر 
وصدقة الفطر والأضحية وحوها. 

وأنكر أضجات المد ما د كرا وتالا : لا توف الال اجب 
والسة » فالرض وال اج0 سوا2. 

وقلنا حن :)١(‏ هما قسمان حقيقة » لأن الفعل الذي بحب نحصيله على 
وجه لا شهة ني وجوبه و() لزومه وجب أن يعتقد كونه فرضاً )٥(‏ 
عليه » يخالف الفعل() الذي بحب العمل به مع الاحتال والشمة دون 
الاعتقاد بكونه واجباً قطعاً إلا ظاهرآً . ومذا يكفر جاحد القسم الأول 
دون الثاني . وإذا كانا عتلفين ني الأحكام فلابد من الاختلاف في 
الاسم () للتمييز بينهما > فسمينا القسم الأول فرضاً وبقينا اسم الخ 
على الثاني » والخلاف بين الفقهاء لا) بحري ني الأسأء )١(‏ وإعما حجري 
ي الأحكام على مراتبة الحقائق . 

م تكلي الفقهاء والمتكلمون ني حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي : 

قال بعضم : ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على تحصيله . 


وهذا ليس بصحيح : 


(۱( ي ب : « وو ذلك » . 
(۲( گا ف قان وف الال > و فالر اجب و الف جن + : 
(۳) في ب : «وإنانقول » . 
(4) « و » ليست ي ب . 
(ه) ي ب : « واجبا » . 
)٩(‏ « الفعل » ليست في ب . (۸) « لا » ليست ي ب . 
(۷( كذا ي ب . وي الأصل : « من اختلاف الاسم » . (4) في ب : « ني الأسامي » . 


_— ۹ 


- فإن الصلاة ني أول الوقت فرض : ححتى لو أداها ني الأول يقع فرضاً 
ولا يام بت ركه )١(‏ »> حتى لو مات قبل آخر الوقت لقي الله تعالى ولا شيء 
عليه . وكذا صوم رمضاں : عزبمة يي حق المسافر ›» حتى کون الأداء 
أفضل › ولو دی یقع فرضاً » ولا یعاقب على ترکه » حتی لو مات 
قبل رمضان آخحر() لا يو اخذ به . 

وكذا باطل بن ترك الفرض م عفا الله تعالى عنه : فإن هذا فرض >٠‏ 


ولا یعاقب على ترکه . 
وقال بعضہم : ما لا يمن العذاب على تركه > او ما یخاف العقوبة 
على ترکه . 


وهذا ليس بصحيح : فإن الصلاة ني أول الوقت وصوم رمضان في 
حق المسافر › مما (۳) يمن العذاب على تركه - وهو فرض . 

وقال بعضہم : ما فيه وعید لتارکه . 

وهذا لا يصح : فإن الصلاة ي أول الوقت › وصوم رمضان في حق 
المسافر O E‏ 

وقال بعضېم : الفرض ما ٍ بستحت العذاب على تركه . 

وهذا لا يصح › لأنه : 
- إن عني بالاستحقاق أن الله تعالى عليه )٤(‏ بالعذاب جزاء على قدر 
ذنبه محیث() لا جوز ترکه » فباطل › لأن )١‏ عفو الله تعالی عما سوی 


)۱( في ب : « بر کھا » . 

)۲( کذا في ب . ويي الأصل : « لو مات يي رمضان » . 
(۳) « ا » ليست في ب . 

)¢( « عليه » ليست في ب . 

. حیث » ليست في با‎ « (٥) 

. كذا في ب . ولي الأصل : « فإن»‎ (٦) 


الكفر ني مشيئته )١(‏ » وإذا عفا الله تعالى عنه )١(‏ لا بعاقبه بعد العفو › 


وحکم 


الله تعالى نافذ لا حالة »> و0) لا جوز غيره »> ولا جوز الخلف 


ي خبره فلا يکون هذا تفسيراً للاستحقاق() . 
- وان عنی به أنه م حکے عليه بالعذاب »› ولکن جائز أن یعذبه وجاثز 
أن لا يعذبه » فلا يکون هذا )٥(‏ مستحقاً . 


وقال بعض المعتزلة : الواجب القطعي() فعل لاإخلال به مدخل ني 
استحقاق الذم أو فعل للإخلال به تأثير ني استحقاق الذم . 


وفیه نظر - فإنه قال له : 


- إن عنيت بالإخلال : هو ترك الفعل أو() الامتناع عنه )١(‏ بالاشتغال 
بضده » فهو باطل بالصلاة ني أول الوقت ›» وصوم رمضان ي حق 
المسافر : فإنه فرض » وليس لركه أثر في استحقاق الذم . 

- وإن )٩(‏ عنيت بالإحلال عدم الفعل الواجب منه » وأن لا يفعل ذلك 
الفعل الواجب » فهو فاسد > لأن الذم إنما بحسن على الفعل › لا على 
عدم الفعل › فإن العدم ليس بشيء › فكيف(٠)‏ يستحق الذم 


ب رکه (۱۱) علبه . 


)۱( كذا ي ب . وي الأصل : « في المشيئة » - قال تعالى في سورة النساء ( ۸> و O1‏ « إن اله لا يغفر أن 


يشر ك به ويغفر ءا دون ذلك لمن يشاء » . 
)۲( في ب : « فإذا عفا عن ذلك » . 
(۳) « و » ليست في ب . 
)4( في ب : « تفسبر الاستحقاق » . 


. هذا » من ب‎ « )٥( 


(*) انظر فيا يلي ( ص ٠۴‏ ) الواجب القطمي . 


(۷) ل ب : «و». 


)۸( « عنه )) من ب , 


)۹( « وإث » من ب . ويي الأصل « وإني » . 


(۱۰) في ب : «وکیف ». 
(۱۱) « بر که » من ب . 


۷ 


AN‏ ¿ الصلاة )١(‏ ني أول الوقت › وصوم رمضان 
حق المسافر : فإنه فرض وواجب قطعاً » ولیس لاإخلال به تأر 

ي استیحقاتق الم > على التفسير الذي ذ كرت . 

ومنہم من زاد على هدا الحد » احترازاً عما ذ کر نا › فقال(): 
الواجب فعل للإخلال به أو للإحلال ببدله تأثير ي استحقاق الذم . 

وهو فاسد » لأنه حد مقس » والحد المقسم فاسد › على ما يعرف 
فساده بعد(۳) إن شاء الله تعالى . 

a EO E 

بعد إدراك وقت القضاء )١(‏ »> فهو() د بستحق الذم الإخلال بالأصل 
والدل جميعاً . وقد ذكرت الحد في أحدهما لأن حرف « أو » يتناول 
أحد المذ كورين » أي يستحت الذم » إما بالإخلال بالأصل أو بالإخلال 
بالبدل(۸) » وهو فرض . فهذا يبطل الحد الذي ذكرت . فإن ذ كرت 
حرف الواو(١)‏ فيبطل بالمسافر إدا E‏ وقت القضاء ٠‏ 
فانه بستحت الذم باحدهما > وهو البدل » دون الأصل وهو فرض . 

وأما الحدرد الصحيحة : 

[ ف] منا قوهم : الفرض فعل د بستحت الذم على تركه من غير عذر . 
واستحقاق الذم حكم من الله تعالى » حال وجود الفعل منه : یکو نه 
فاسقاً و عاصاً » والتسمية له( ٠)بذلك‏ » وهو( )حك معلوم منجز للحال . 


(۱) في ب : «.. باطل بالصلاة » . 

(۲) « فقال » من ب . وي الأصل : « وقال » . (۷) كذاي ب .ويي الأصل : «وهذا ». 

(۳( کذا ي ب . وي الأصل : « من بعد ) . )۸( في ب : ويستحق الذم بالإخلال بالأصل أو بالبدل». 
(4) ي ب : « بغر عذر » . ( )٩‏ ي ب : «فهذا يبطل بالفرض الذي ذ كرت حرف الوأو». 
() کذا ق ب والأصل . )۱١(‏ «له »من ب . 


)1( کذا ي ب . وي الأصل : ) بعد إدرأك وقته». (۱۱)( ي ب : « وهذا » . 


¥ 


فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد » وهو ني مشيئة الله تعالى 
على ما ذ كر نا )١(‏ . 

والأصح أن يقال رچ ا 

وإن شئت قلت : ما أمر الله تعالى بذم تارکه من غير عدر . 

[ وا لا یازم على هذه e‏ إذا مات قبل إدراك وقت 
القضاء : فإنه فاته الأصل والبدل › ولا يستحق الذم على ذلك » وهو 
فرض ني حقه » لأنه ترك بعذر السفر ولا ازم الصلاة في أول الوقت(» 
لأنها )١(‏ غير واجبة » وإ نما يتعين الوجوب بالشروع فيا أو في آخر الوقت. 
ولا يلزم إسلام الصبي > لانه ترك بعذر الصبا. 

وإن شت قلت : الواجب فعل لو أتى به يقعم مستحقاً » أي م بقع 
تبرعاً . 

وإن شنت قلت : الواجب ما أوجبه () الله تعالى . م إ جاب الله تعالى 
بعرف بدلیله ا ا ی ا 
ولیس هو من لوازمه . 

ويدخحل تحت هذا الحد : الواجب القطعي » والواجب مع الاحتال » 
والواجب الموسع > والمضيق » والخير › والمرخص () . والله أعلم . 

وأما حد المندوب : فما رغب() في بحصيله من غر إبجاب . 

وقیل : ما یکون تحصیله اولی من تر که . 

وقیل : ما بکون ني مباشرته ثواب »› ولیس ني ترکه عقاب . 
(۲) كذافي ب . وني الأصل : « في أو ل وةت الظهر » . 


(۴) ي ب : « فاا » . (ه) ي ب : « والمضيق والمر خص فيه والمخير » . 
(4) ي ب : «ماأوجب ». (٦)‏ کذا في ب . وي الأصل : « مایرغب » . 


E‏ کک 


وقيل : ما 1 بحث] () المكلف على تحصيله من غير إ يجاب . وهذا لا يصح : 
اا و E A OTA‏ 
ولا شك أن الإسلام لا بوصف باإباحة ا 
سی یر : ) مروا صبیانکم بالصلاة دا بلغوا ا ا علا 
إذا بلغوا عشر ا » )١(‏ . 
وأما حد السنة : 1 ف] قيل )١‏ : ما واظب علا )١(‏ رسول الله للم ول 
وأما حد التطوع :1 ف] قيل : هو() اكتساب الخير طوعاً . 
وأما حد) النفل : 1 ف] قيل() هو قربة زائدة على القرب الواجبة(٠٠.‏ 


. ) ي الأصل وغيره وكذا : « ما نعث » . وحثه على الثيء حضه عليه ( المحجم الوسيط‎ )١( 

(۲) « الماقل » ليست في ب . ) 

(۴) سياق في ص 4 +4 قو له : « أفعال الصبى العاقل هل يو صف بالحل والرمة والإباحة والندب ؟ فأصحاب الديث 
قالوا : لا پوصف به »› لانه ات . وحن نقول : يوصف فعل الصبي الماقل بالحل والإباحة 
والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حةه - قال النبي عليه السلام : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 
شا لک يوصف فعله بالرمة لانعدام خطاب الي في حقه » . 

)4( قل لست فاب 

() « عایا » ليست يي ب . ففما : « ما واظب النبى » . 

)١(‏ قال المؤلف في كتابه تحفة الفقهاء ( ٠١ : ١‏ ) : « والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب علا 
رسول الته صلى الله عليه وسلم ولم يتر كها إلا مرة أو مرتين » لى من المعاني . والأدب ما فعلة رسول الل 
صلى الله عليه وسلم » مرة أو مرتين » ولم يواظب عليه . و ذلك حو إدخال الإصيع المبلولة في صماخ الأذنين › 
رکا سے اراي 2 ر کف إدخال اليد ني الماء والإناء » والداك ي غسل أعضاء الوضوء والغسل . . الخ » . 

(۷) في ب : « ماهو ». 

(۸) « حد » من ب . 


. ۲٠ سيأني الكلام على القربة بعد قليل ص‎ )٠١( . قیل » من ب‎ « )٩( 
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ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل : 
عبادة » وقربة » وطاعة 


أما الببادة : 

فهي(۱) ي اللفة : عبار ة عن الخضوع والتذلل : يقال :۰ طر بق معبد 
أي مذلل . 

وأا حدها : 


- فقد قيل : نماية ما يقدر عليه » من الخضوع والتذلل › للمعبود › 
بأمره . [ ف] لا يلزم الصلاة بغير طهارة » وصلاة أهل الذمة » وعبادة 
الأصنام یت لا تكن عبادة » مع وجود هارة الخضوع للمعبود › 
لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك . 
كن هذا يبطل بعبادة فرعون بأمره : فإنه ۲١‏ نهاية الخضوع والتذلل 
المعبود بأمره )١(‏ » ولا يكون عبادة » فينبغي أن يغير هذه () العبارة 
فيقال : نماية ما يقدر عليه » من الخضوع والتذلل » لمن يستحق»بأمره . 
وقیل : فعل لا یراد به إلا تعظی الله تعالی › بأمره لاف القربة : 
فإنه يراد بها )١(‏ تعظيم الته تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من من الغرض > 
حو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد لبو حد الله تعالٰی ویعبده 
مع إرادة اقتضاء الشهوة . وكذا بناء المساجد() والرباطات : قربة » 
(۲) كذاني ب . وي الأصل : « هو » . 
(۴) كذا ني ب . وني الأصل : « والتذلل بأمر المعبود » . 


. هذه » من ب‎ « )٤( 
كذا في ب . وني الأصل : «المسجد».‎ (٦( . » (ه) کذا في ب . وي الأصل : « به‎ 


لأنه يراد به () وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس . 


وقيل : العبادة إخلاص العمل بکلیته لله تعای وتو جيه (۲) إليه - قال 
الله تعاٰی : ) وما أمر وا إل لىعيدو | الله علصين له الدين ( (۳) .„ 


وأما القربة : 

فما فيا وجه التقرب إلى الله(؛) تعالى ما فيه من الإحسان »› بعبادته () » 
وتعظيم مره » وإن كان نفس العمل لنفسه أو لغيره . 

وأما حد الطاعة : 


- وقيل : هو() العمل » لغيره » بأمره » طوعاً . وطمذا لا تجوز العبادة 
لغير الله تعالى »> وتجوز الطاعة لغيره - قال الله تعالى : « أطيعوا الله 
الله تعالى » لاختصاصه بالعلم والزهد » جائز > ویکون سبب الثواب(١)‏ 
إذا كان قصده تعظيم الله تعالى وتعظيم العلم والزهد . 
فهذا )٠١(‏ هو الفر ق بين هذه الجملة . 
)۱( كذا يي ب . ويي الأصل : « ہا» . 
)۲( کذا يي ب . ويي الأصل : « وتوجهه » » ولمعلها : ر توجهه » . 
)۳( سور ة البينة : ٠‏ 
)٤(‏ في ب : « فما فيه وجه التقرب إلى الله » . 
(٥(‏ كذا في ب . وي الأصل : « بعباده » . 
)٨(‏ « هو » ليست في ب . 
(۷) سورة آل عمران : ٥٩‏ . 
(۸) في ب : « و كذا غر التقرب » . 


(4) في ب : « ویکون سبباً لشواب » . 
(۱۰) کذا في ب . وي الأصل : « وهذا » , 


۳ 


[Yj 
›» الأحكام » مما (۲) يدخل ني العبادات والمعاملات‎ )١( ومن آنواع‎ 
› کون (۲) الفعل : صحيحاً » وجائزاً › ونافذاً‎ 
وموقوفاً . و کونه فاسداً » وباطلا‎ 


أما الصحيح : 

ي اللغخة : فيستعمل ي الجمادات فيا استوى تر كيبه الخاص > وفيه 
صلابة وشدة - يقال : هذه اسطوانة (4) صحيحة وخحشبة منكسرة )١(‏ > 
و کوز صحیح و کوز منکسر إذا کان فيه نوع نقصان . ویستعمل ي 
الحيوانات فما اعتدلت طبيعته واستكمل )١(‏ قوته مع انتفاء أسباب اللاك 
والنتقصان عن المعالي الباطنة يقال PN HE‏ ( )۷( 
و « فلان مصحاح » و « فلان مسقام » . 


وأما ي عرف الشرع O OT‏ 
محیث یکون معتبرآ شرعاً في حق الحم () > نقلا للاسي من احسوس 
إلى المشروع > لمشابمة بينهما ني اعتدال الأجزاء والأركان » واعتبار 
ذلك فما وضع له وأريد به(١٠)-‏ فيقال : صلاة صحيحة وصوم صحيح 


(© الواح الست ق ب 

(۲) في ب : «» ما » . 

)۳( في الأصل و ب : «من كون » وقد حذفنا « من » لتستةم العبار ة اا ا | | ص٣۲‏ 
و[ ۲] ص٣۲‏ . 

. ) کكذاي ب . وي الأصل كذا : ر« اصطوانة » و الصحيح ما في ب (انظر المحجم الوسيط و تار الصحاح‎ )٤( 

» کذا يي ب . ويي الأصل : « وهذا خح#ب منكسر‎ (٥) 

. » يي ب : « واستکملت‎ )٩( 

.% كذا ني ب . ويي الأصل : « يقال : إنه رجل صحيح وعلى خلافه فلان سقم‎ (Vv) 

)۸( كذا في ب . ويي الأصل : « فمستعمل » . 

(4) ي ب : « معتبر اني حق الحكم شرعاً » . (۱۰)( « وأآرید به » ليست ي ب . 


a 


وبع صحیح - إذا وجد أرکانه وشروطه )١(‏ . وتبین بهذا () أن 
أر كانه وشر ائطه الموضوعة له شرعاً. 

وأما الجائز والنافذ : 
فها ي اللغة : مأخحوذان من المجاوزة عن )١(‏ الشىء . يقال : جاز السہم 
ونفذ إذا جاوز() عن الشىء الذي(١)‏ أصابه وتعدى عنه . ولهذا يقال 
بي الدعاء : « وجوازآً )١(‏ على الصراط ».. 

وأما ي عرف الشرع : فیستعمل (۷) ععى اللاحتساب والاعتبار ي 
حق الحكم - بقال : صلاة جائزة وصوم جائز() وبيع جائز ونافذ › 
أي محسوب )١(‏ معتبر ني الشرع › يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له 
ي الشرع من الثواب ي العبادات(١٠)»‏ والحكم المقصود الذي شرع له ١١‏ 
ني المعاملات مع الأمن عن الذم والإم شرعاً . 

وأما البيع الموقوف والتصرف الموقوف : 
لعارض اعتر ض عليه . ومتی زال العارض (۱) ثبت الحکم من وقت وجو د 
(۱( « وبیع صحیح . . . وشروطه » ليست في ب . 
(۲( « ذا » ليست في ب . ) 
(۳) يي ب : « على ألشيء » . 
)٤(‏ يي ب : « جاوز ». و جاوز عن و جاوز عن كلاهما صحيح ( انظر المعجم الوسيط ) ٥‏ 
)٥(‏ « الشي ء الذي » ليست في ب . 
(٦(‏ ي ب : « وجواز » . 
)۷( كذا في ب . ويي الأصل : « يستعمل » . 
(۸) « وصوم جائز » من ب . 
(4) في ب : « متسب » . 


(۱۰) في ب : « في الشرع وهو الفواب في الدار الآ حرة يي العبادات » . 
)۱١(‏ «له »من ب . (۱۲) « العارض » من ب . 


۳۸ — 


العقد() » إما من كل وجه » أو من وجه › فيجب التوقف ي الجواب : 
أنه هل له حکم بي الجال() آم لا ؟ فإنه لا یدری آنه هل يزول المانح 
آم لا ؟ وهل بجاز )١(‏ العقد أو يفسخ ؟ والتوقف ني الجواب ني موضع 
اجهل واجب » وبعرف حقيقته ي باب القياس بي فصل() بيان 
الأسباب إن شاء الله تعالى . 

وأما بيان الفاسد والباطل : 

ي اللغة : فالفاسد من الأعيان ما تغير عن حاله واختل ما هو المقصود 
منه - یقال(١)‏ : طعام فاسد إذا تغير ولحم فاسد إذا أنتن () . 

والباطل من الأعيان هو الذي انعدم معناه المخلوق له » وفات › بحيث 
م يبتق إلا صورته . وهذا مقابل () الباطل الحتى الذي هو عبارة عن 
الكائن الثابت . | 

وأما ني عرف الشرع :1 ف] يراد بهما ما هو المفهوم من) ي وضع اللغة (۸). 

فالفاسد هو ما كان مشر وعاً ني نفسه »› فائت )١(‏ المعنى من وجه ۰ 
للازمة ما ليس بمشروع إياه » محكم الجال » مع تصور الانفصال ف الجملة. 

والباطل ما کان فائت المعنى من كل وجه > مع وجود الصورة : 
إما لانعدام محل التصرف كبيع اليتة والدم > أو لانعدام أهلية المتصرف 
كبيع الجنون والصبي الذي لا يعقل › على ما يعرف(۰) ي باب ال١‏ 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) في ب : «یثبت المحکم من حین وجوده » . 
(۲) « ي الال » من ب . 


(۴) كذا ني ب . وني الأصل : « وآنه بجاز ». )٩(‏ في ب کذا : « فأثبت » . 
)٤4(‏ « فصل » من ب - انظر فا بعد ص ٩۰۹٩۹‏ وما بعدها . )٠١(‏ ي ب : «لمايعرف » . 


E‏ (۱۱) انظر فیما بعد ص ۲۲۳ وما بعدها ص 
)٩(‏ يقال نتن ونتن و أنتن و نتن خبشت راتحته ( المعجم الوسيط ) . 
(۷) ي ب : و وهذا یکون مقابل » . 

(۸) كذا ني ب . وني الأصل : « المفهوم من اللغة » . 


— ۳ 
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ومن أنواع الأحكام أيضاً كون الفعل : 
حراماً » وعرماً » ومحظور ا » ومنهياً » ومکروهاً 
وعلى مقابلتها (۱) كونه : حلالا > وللا » ومباحاً » ومأذوناً ‏ ومطلقاً » ومشروعاً 


أما الحرام والحرم : ني اللغة - فهو() لممنوع . والحرمة والحرمان 
والتحربم هو المنع . قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل » () 
أي منعنا . ويقال : حرمت الرجل العطية إذا منعته () . 

وكذا الي : لغة - هو المع > والمنهي الممنوع - قال الله تعاى : 
١‏ فمن جاءه موعظة من ربه فانتمى ۲() أي امتنع . ومنه قیل : « لاتنه عن 
خلت وتأتي مثله )() آي لا مع .. 

وكذا المحظور : الممنوع . والحظر هو( المع . ومنه الحظيرة . 

وأما المكر وه : فمأخوذ من الكره » والكراهة » الذي هو ضد المحبة 
والرضا - قال الله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » 
وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » )١(‏ . 
(۱) ي ب : «مقابلته » . 
)۲( كذا في ب . وي الأصل : « هو » . 


(۳) القصص : ۱۲ . 

(4) كذا ني ب . وني الأصل : « العطية حرماناً أي منعته » . 
(ه) ألبقرة : ۲۷۵١‏ 

. » زاد في ب : « عار عليك إذا فعلت عظم‎ (٦) 

(۷) « هو » من ب . 

. ۲٠١ : البقرة‎ )۸( 


فالمکروه ضد() المندوب والحبوب لخة . 

والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا »> فإن الله تعالى كاره للكفر 
والمعاصى أي ليس () براض بها ولا حب نها »> وإن كان )١(‏ الكفر 
والمعاصیى بإرادة الله تعالٰى ومشته . 

وعند المعتز لة : الكراهة ضد الإرادة أيضاً () على ما عرف ي أصول() 
الكلام . 


وأما الحلال والحلل : ني اللغة-1 ف] مأخوذ من معنى الفتح والإٍطلاف. 
ومنه حل العقدة وهو نقيض العقد . قال الله تعالی حبرا )١(‏ عن موسی 
صلو ات الله عليه وسلامه : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » () . 

وأما المباح : ي اللغة -[ة] الظاهر 1أنه] مأخوذ من قوم : باح فلان 
بسر فلان بوحاً أي أظهره . ویکون باح به وأباح بمعنی واحد(۸) . ) 

وأما الإطلاق: فهو () الفتح ورفع القيد » وهو معروف . 

وأما الإذن : فهو الإعلام - قال الله تعالی : « وأذان من الله ورسوله )٠١(»‏ 


)۱( كذا في الأصل . وي ب : « خلاف » . 
)۲( في ب : « والمعاصي معناه ليس » . 
(۳) « کان » من ب . ) 
)4( وشا م لنت ق با 
(ه) ي ب : « ني مسائل الكلام » . 
(٦)‏ ي ب : « إخبارآً . 
(۷) سورةطه : ۲۷ .. ١‏ 
)۸( ر واحد» من ب . وني المعجم الوسيط : باح فلان پالسر أظهره وأباحه أظهره . 
)4( ذا في ب . ولي الأصل : «هو » . 
)٠١(‏ سورة التوبة : ۳ . 


f 


وأما ا لمشروع :1 ف] مأحوذ من الشرع › وهو البيان والإظهار - يقال: 
شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله )١(‏ مبيناً ظاهراً . ومنه سمت 
المشرعة والشربعة لکان ظاهر معلوم من البحر والہر و ا 


ویشرب منه الدواب . 


وقيل : المشروع () والشريعة والشرعة الطريق المسلوك0) ني 
الدين - يقال : شرع فلان ي مر کذا إذا أخحذ فيه » وابتداً ذلك (4) , 
ومنه الشروع ي الصوم والصلاة ااا و ي ف ا 
فہا )١(‏ للغسل والتبر د (۷) . 


وي عرف الشرع : اسع لفعل أظهر ه الشرع > من غير حجر وإنکار › 
ولا ندب ولاب( على مقتضی اللغة . 


فالحلال(٠)‏ والمطلقى والمأذون نظائر (۱۰) > الوت إليه والحبوبت 
وا مرضي نظائر . والمشروع شامل للكل . 

وأما حدودها عند الفقهاء والمعكلمين 

أما حد الحرام والحرم والمنبى : 


د ت 
(۱( كذا يي ب . وني الأصل : « أي جعله » . 

(۲) في ب : « الشرع » . 

. في ب : « الطرق المسلو كةب‎ (e) 

)4( ؟ ب : « واپتدأه ( ۰ 

. » في ب : «المشرعة‎ )١( 

)<( کذا يي ب . وي الأصل : « فيه ) . 

(۷) زاد هنا في ب : « للتدب والإيجاب» . 

)۸( ي ب : « من غر تعر ض ألندب و الإبجاب » بدلا من « ولا ندب و إ جاب » . 

. » قي ب : « واللال‎ )٩( 

. كذافي ب . وني الأصل « والمأذون والمشروع نظائر ». انظر العبارة التالية‎ )٠١( 


چ 


فعلى حلاف ما ذكرنا من () حد الفر ض والواجب القطعي - أعنى 
أن من قال أي حد الواجب « ما بام بتركه » يقول ثي الحرام : « ما يا م 
بفعله ) . ) 

ومن قال ني حد الواجب : « ما اوعد على ترکه » یقول ي حد0) 
الحرام : « ما أوعد على فعله » إلی(۲) آخر ما تکلموا فيه () . 

وقيل : الحرم ما حرم فعله,. 

وقيل : ما منع من )١(‏ فعله » وقد ثبت المنع بدليله من المي والخر 
عن الحرمة . ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يقول بتحرم الأفعال 
دون الأعيان » فيجب أن يذ كر على الإطلاق » حتى يصح0) هذا 
التحديد بالاتفافق › فيقال : الحرم هو الممنوع رفا ی بدخل ته 
الأفعال والأعيان جميعاً )١(‏ . 

وقد اخحتلف المشايخ ي أن تحرج الأعيان هل يكون على سبيل الحقيقة 
أو يضاف إلا الحرمة مجازاً على ما نذ كر إن شاء الله تعالى . 

واماد الكروة' ا 

[] قیل : ما یکون تر که اول من نحصیله . 

وقيل : ما الأولى أن لا يفعل . 
ey‏ 
)( « ي حد ) من ب . 
)۴( كذا في ب . ويي الأصل : « وإ ». 
)+( , فيه » ليست ني ب . وراجع فیما تقدم ص ۲۹ وما بعدها . 
)٥(‏ کذا في ب . وي الأصل : « عن » . 


4 في ب « يعي يصح‎ (٦) 


)۷( ا من ج 


€ 


وأما حد الحلال ٠‏ 
ف] هو المطلق بالإذن شرعاً () . 
وقيل : التحليل إطلاق الفعل » لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد › 


بالإذن . 


وزيادة معنى على كونه مطلقاً )١(‏ احترازاً عن فعل الجانين والبمائم » 
فإنه لا يوصف بالحل والحرمة0) » »أنه لا إذن في حقهم ولا حجر . فأما 
أفعال الصبى ي اقل = 1ذ1 هل يوصف بلحل والحرمة (؛) والإباحة 
والندب ؟ 


فأصحاب(١)‏ الحديث قالوا لا یوصف به » لأنه لا خطاب عایېم . 
وحن نقول : يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب › 
لوجود الإذن )١(‏ من الله تعالى ي حقه - قال النبي لر :مروا صبیانکم 


بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليما إذا lL‏ عش ر ا )(۷) » لکن 
لا يوصف فعله بالحرمة » لانعدام خحطاب الي ي حقه () . 


اا يل ع ان ف ا ا 
الاثم والجانين . 


)۱( « شر عا » من ب . 

(۲) المحى الزائد هو الإذن على القول الأول » والإذن والمنم والحجر والتقييد على القول الكاني . 
)۳( کذا في ب . وني الأصل : « لا يوصف بالرمة » . 

)<( « وألحرمة » من ب . 

۰ ¢ ي ب : « وأصحاب‎ (٥) 

)٩(‏ في ب : «الامر». 

.. ۳٤ واضر بوهم . . عشراً» من ب . (۸) را جع فيا تقدم ص‎ « (v۷) 


€ 


I O e 

Oa 

[ ] قيل : ما بين الله تعالى فعله من غير إنكار . 

وقيل : ما جعله )١(‏ اله تعالى شريعة لعباده > أي طريقاً ومذهباً 
سلکو نه اعتقاداً و عملا(٣)‏ على وفق ما شرع . 


e ]‏ [ 
ومن أنواع الأحكام (؛) أيضاً كون الفعل : 
حسناً » ومرضياً › وحقاً › وصواباً » وعدلا »> وحكمة 
وقد بو صف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال : 


فعل قبيح » وباطل » وخطاً »> وظلم ›» وجور › وسفه() . 
أما الحسن : 


في اللغة )١(‏ : فهو() كون الشيء ء على وجه تقبله النفس ول 
إليه الطبع » من حيث الاستمتاع به . والحسن هو الكائن على هذا الوجه . 


)۱( ي ب : « واب وعقأاب » . 

(۲( ي ب : « ما جعل » . 

(۳( في ب : « عملا واعتقاداً » . 

)4( کذا ني ب . ولي الأصل : «الحكم ». 

0 ي ب : ووا ووا و مقا 

. ١ ص‎ ١ هنا بدأت النسخة أ . راجم فيا تقدم الامش‎ )٩( 

(۷( كذا في أ . وي الأصل و ب : «هو ». (۸) « و » ليست ي ب . 


وهذا يوصف الوجه بالحسن والقبح : يقال وجه حسن ووجه قبیح() . 
ا ا ا والرضا به : 
ا إضافي اعار غير بقبله وپرغی به : وذلك الغر () 

إما الطبع أو العقل أو الشرع : 
- ک٥‏ ما یل ال اطع لا خر » یکون حستا طا > لا عقلا 


و(٥)‏ شر عا » كباشرة الحرمات الشرعية . 


- وکل () ما يدعو إليه العقل والشرع e‏ فهو حسن 
عقلا PT‏ لا طبعاً (۷) »> کالإ مان بالله تعالٰی وأصل (۸) العبادات 


2 وکل ما جاء الشرع به » ودعانا )٩(‏ اليه » ورغبنا ي فعله > من غير 


أن يعقل فيه )٠١(‏ وجه الحسن وبيل إليه الطبع - فهو حسن شرعاً ؛ 
لا عقاد وطبعاً ٠‏ كصور(١)‏ العبادات ومقادير ها وأو قاتا وها تا(۱۲) , 


وأما القبح(١٠)‏ : 
فهو على ضد١)‏ هذه الوجوه أيضاً )٠١(‏ » على مقابلة الحسن . 


)۱( « يقال . . . قبیح » من ب . 
(۲) يي ب : « والحسن المقبول المر ضي . | (4) يأ : «ودعا». 


)۴( 0 و ذلا الغر ) من با . 


(+( کذا ي ا و ا وي الال : و وکل ):. 


, و » ليست في ب‎ « (٥) 
ee 

(۷) « لا طبعاً » من ب . 
(۸) ي أ : « کأصل » . 


. فيه » من .ب‎ « )۱١( 


(۱۱) كذا في أو ب . وي الأصل : » كصورة » . 


(۱۲( « وھیئا ا ) من با .. 


)۱۳( .كذا في أ . وني الأصل و ب : « القبيح » . 
)۱٤(‏ « ضد » ليست في ب . 


)٠٠(‏ ويفا فنا وي 


کے € ب 


وأما الدل: 


- 41[ قيل : مأحوذ )١(‏ ني اللغة )١(‏ من العدول » وهو الميل - يقال : 
عدل عن الطريق إذا مال عنه )١(‏ . 


وأما ي عرف الشرع فقد(؛) استعمل ٤‏ وجه ممحصوص ۰ وهو 
العدول عن الباطل إلى الحق 


وقيل : هو مصدر بعنى العدالة وهو الاعتدال والاستقامة . 
وي عرف الشرع ا و و و 


ولا بر ده (۷) . 
وأما الجور : 
فهر ماد من ار أا لخ ال و جار الع ازال 
إلاأنه ني الشرع استعمل ني الميل الخاص وهو أن يكون )١(‏ عن الحق 
إلى الباطل . 


(۱) ني ب : « فهو مأخوذ» . 

)۲( « في اللغفة » ليست في ب . 

)۳( ر عه ) من ب . 

)4( « فقد » من أ . 

, » كذا ني ب . وني أ : « مستعمل » . وي الأصل : « أستعمل‎ (٥) 

. » ي ب : « مستقم بحيث يقبله العقل‎ )٩( 

(۷) قال الشهر ستاني في الملل والنحل ( ١‏ : ج - ٣ء‏ ) + «وأما العدل - فعلى مذهب أهل السئة : إن الله تعالى ‏ 
عدل ي أفعاله » معنى أنه متصرف ني ملكه و ملكه » يفعل ما يشاء ومحكم ما يريد . فالعدل و ضع الثي ء موضعه > 
وهو العصر ف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم . والظلم بضده فلا يتصور منه جور وظلم بي التصرف . 
وعلى مذهب أهل الاعز ال : العدل ما يقعضيه العقل من الحكمة » وهو إصدار الفعل على و جه الصواب والمصلحة». 

)۸( كذا ي أ و ب . ولي الأصل : « هو » . 

(4) « الحاص وهو أن یکون » من ب . 


۷ ت 


وأما السام : 

فهو ي اللغة عبارة )١(‏ عن وضع الشيء ي غير موضعه () . يقال ي 
المخل السائر )١(‏ : « من أشبه أباه فما ظلم » أي هذا الشبه ليس ني غير مو ضعه(). 
ويقال : « ظلم الشعر » إذا ابيض ني غير حينه . 

وأما السفهة ° 

ي اللغة: [ف] عبار ة عن الخفة والاضطراب . يقال «سفهت أحلام القوم» 
أي عقوهمم )١(‏ إذا حفت . ومنه )١(‏ سمى الرجل سفياً إذا کان به خحفة 
وي عقله نوع اضطراب فيحمله )١(‏ على فعل حالف للعقل بقلة () التأمل . 

وأما الحكمة؛ 

ي اللغة : فقد١)‏ قال ابن الأعرابى(١٠)‏ : الحكمة العلم > والحکے ھی 
العالم . وقيل : الحكمة هي الإتقان والإحكام والحكم هو المحكم 


جب 

(۱( كذاني ب . وني أ : « وأما الظلم في اللغة فعبارة » . وني الأصل : « وما الظلم في اللغة عبارة » . 

)۲( کذا في أ و ب . ويي الأصل : و« مله » . 

(۳( « السار ) من ب . 

(4) ي ب : : « أي ما وضع هذه الشبه في غبر موضعه » . 

(ه( « أي عقوهم » من أ و ب . 

. ومنه ) من ب‎ (( (٦) 

(۷) ي أ : « فتحمله » . 

(۸) في ب : « حالف العقل لقلة » . وني أ : و« بخالف العقل لقلة » . 

)4( « في اللغة فقد » من أ . 

(۱۰) هو أو عبد الله محمد بن زياد المعرو ف بابن الأعراني الكوي صاحب الغة . وهو من موالي بني هاشم وقيل 
من موالي بي شيبان وقيل غير ذلك والأول أصح . وكان أحول راوية لأشعار القبائل ناسباً . وكان أحد 
المالمين باللغة ا مشبورين معرفتما . وله كتب كير ة . قيل إنه ولد ني الليلة الي مات فما أبو حنيفة في رجب 
سنة ٠١١‏ ه وتو سنة ۱ ه وقیل سنة ۲۳۰ ه بسر من رأى . والأعرابي نسبة إلى الأعراب ( انظر . 
ابن خلکان . والسيوطي > بغية الوعاة ) . 

(۱۱) ر هو ) من بپ . 


- A — 


لشي : فعیل ۱ معنی مفعل کا قال : عذاب ب ألم ا ي مۇم » وسميع 
وأما حدود هذه الأفعال عند المتكلمين : 
فقد ] اتفقوا علل(١)‏ أن كل ما هو حكمة وعدل فهو حسن في 
العقل(؛) ون کل ما هو سفه وظلے(ء) فهو قبیح() 
و(۷) اخحتلفوا ني تحديدها : 
القبيح والظلى والسفه ما هي عنه . والحسن ما مر به . 
فأبطل علہم 
بأفعال الله تعالى عندهم (۸) » وهي () امفعولات عندنا : فإن كثراً 
E‏ ۰ حت آمر آمر . 


(۲( و يع بمعى eg‏ 1 ما 

)۴( « على » من أ : 

() « ني المقل » ليست ني أ وموضعها فيا بياض . 

(ه) ي ا ي امش : , م یذ کر اخور ¢ . 

.. وأما حدود هذه الأفعال . . . فهو قبيح » ليست في ب‎ « )٩( 
ERE) 

(۸) «عندهم » من ب . 

و 

(۱۰) « یدخل » من ب . 

. البالغ » ليست ي ب‎ « )١١( 


بالله تعالى والإإحسان ثي حق ذوي الحاجة › فإنه فعل حسن ولم يمر به 
قبل بلوغ )١(‏ الدعوة عند کے . و کذا ما تى به من الكفر والكفران 
والكذب والظام : فإنه قبح يقر به() كل عاقل › وليس هو() » 
مى عن هذه الافعال . 

فلما عرفوا هذا() الإلزام قالوا : إن القبيح ما نهى عنه » والحسن 


ما م ينه عنه . 


- بفعل الصبيان والجانين › من اللواطة والوطء في مللك الغير(ه) > 
وقذف الحصنات > والقتل بغير حق وتحو ذلك () - فإنما أفعال قبيحة 
ولم توصف() بالحسن › وانہم لم ینوا عنہا . 

- وكذا العاقل البالغ إذا آمن(۸) بالله تعالی وأقر بوحدانیته ومجمیع () 
صفات الكمال قبل بلوغ الدعوة وظهور الشريعة › و كذا إذا أطعم جائعاً 
وسقى عطشان : فإن فعله لا يوصف بالحسن عندهم0) › والإعان 
والإحسان ما )١١(‏ لم ينه عنما . 


(۱( « بلوغ » من أ . 

(۲) في أ و ب : «یعرفه » . 

(۳) « هو » ليست في أ . 

)4( « هذا » من ب . 

. » في ب : « من اللواطة والزنا والوطء في غير الك‎ )٠( 
. كذا في ب . وني الأصل : « والقتل وغيرها» و ني أ : , والقتل ونحوها»‎ )٩( 
. » كذافي أو ب . وفي الأصل : « ولم يوصف‎ )۷( 
. في ب : : « آقر‎ (۸) 

. » في أ : « وجميم‎ )٩( 

. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : «عندكم‎ )٠١( 
في ب : «ما».‎ )۱١( 


فت رکو ا هذا الحد ونقلوا )١(‏ إلى حد آخر > وهو قولمم )١(‏ : الحسن 
والعدل والحكمة ما لفاعله فعله › والقبيح() والظام والسفه ما ليس 
لفاعله فعله . فيقال هم : 

- جم عرفع أن لناعل فمل هاا شی دون النوع الأ خر(): أبالعقل 

عرف ذلا آم )٠(‏ بالشرع ؟ إن قا تم : بالعقل » فقد تركتم مذهبکم ي أن 
اقل لا یعرف به )اسن واقیح والمدل() والظلم ون قات : بالثرع 
فقد عدتم إلى الحد الأول وقد أبطلناه () . 


- م هو باطلل بفعل اب الال اللي يات لدرخ فما قولكم : 
هل له أن يؤمن آم لا؟ فان قا تم : لاء فهو قبح شليع . وإن قلتم : : له 
E E NP‏ 
فيطل هذا الحد في جانب الحسن . 

. هل له أن يكفر ؟ فإن قلتم : : نعم » فهذا كفر‎ : e 
وإن تم : ليس(١٠) له أن يفعله » فقد وجد حد فعل(١١) اليح ؛‎ 
ر لا وس00 اشح عدا‎ 


(۱) بي ب : «وعدلوا » . 

(۲) ي ب : «وقالوا » . 

(۴) « والقبیح » لیست ي ب . 

a €3‏ 
(ه) کذائي ب . وني الأصل و N‏ ... ( 
ETE (٦(‏ 

)۷( « والقبح ا ل ا 

(۸) « وقد أبطلناه » من ب . 

)4( كذا في ب . وي الأصل و أ : « ونقول لكم » . 
(۱۰)( م لیس » لست ف ب : 

(۱۱( « فعل » من ب . : 

(۱۲) ي أ : « وفعله ما لا يوصف » . 


کے 0 


و كذا عند كم فاعل الكفر والمعاصى > هو الله تعالی » وله فعله » 
والعبد کاسب و() لیس بفاعل ت وإنه (۲) لا بو صف بالحسن 8 
e‏ 
وقفال بعض العتزلة : 
الحسن ما إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم بوجه ما : 


و هذا باطل : 
مھ r 0 ۰ e‏ ۰ ۾ *ا ۰ ۰ 7 
س بالصبي العاقل إذا فعل شيئاً من الفواحش : فإنه لا يو صف دللك (۴) 

الفعل بالحسن مع وجود ما ذكرتم من الحد . 

. و كذا باطل بالمباح : فإنه ليس بحسن » مع وجود هذا الحد. 
فان )4( و صفوا المباح با خسن فهو فاسد ¢ لان الحسن لا بد ان (٥)‏ 

یکون فيه وصف پترجح به جانب وجوده على جانب عدمه 0) » 
وذکر ابو إسحاف الاسفرايني(۷) من الأشعرية وقال : 

)۱( « و » ليست في أ . 

(۲) كذاني أ . وني الأصل و ب : « وإلما». 

)۳( « ذلاك » ليست في ب . 

(4) في أ : «وإن». 

STS) 

E ERC (٦) 

)۷( هو أبو عاق إرادے ڊنن عمد ن اراد دن مهر أن الاسفرايي اللي ر کن الدين وهر مڏسو ب ا 
إسفرأين . وهي بلدة محر اسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جر جان . وهو فقيه شافعي متکلم 
آرل وا عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور . وأقر له بالعلم أهل العراق وخراسان . وله من 
عنه القاضي أبو الطيب الطبر ي أصول الفقه باسفراين . واختلف إلى جلسه أبو القاسم القشير يو أ كر الافظ 
بو بكر البهقي الرواية عنه في تصانيفه وغيره من المصنفين . وقد توي بنيسابور سنة ٤1۸‏ هھ ونقل إلى 
إسفراين ( أبن خلكان ) . | 


ج 0 ا 


الظلى والقبيح ما يعود به على فاعله ضرر محض . والحسن على عكسه () , 
والحكمة ني الفعل وقوعه على قصد فاعله . والسفه وقوع الفعل() على 
خلاف قصد فاعله . فمن وقع فعله على موافقة قصده فهو حكم › 
ومن وقع فعله على خلاف قصده فهو سفيه . 

وعامة المعتزلة قالوا : 

إن الحكمة كل فعل فيه نفع إما لافاعل() أو() لغير الفاعل . وهو عدل. 
وهو حسن . و كل فعل خلا عن المنفعة إما للفاعل وإما لغير )٠(‏ »فهو سفه . 

e‏ من غير آن یکون فیه شع 

ا 

اأظا هو )٦(‏ الضرر امحض الذي 5 نفع فره > و هو م ٤‏ 
ولا يدفع به ضرر أعظم منه » ولا يظن به أحد هذه الوجوه ( . 

وقال أصحابنا رحمهم الله : 

السفه ما حلا عن العاقبة الحميدة a‏ 
لا لكان الضرر . والظا ۾ وضع الشيء ي غير موضعه . والحكمة ما تعلقت 


به عاقىة حمىدة . 


)۱( «, والحسن على عکسه » ليست بي ب : 
(۲( كذا في ب . ولي الأصل : « والسفه فيه وقوعه » . وني أ : « والسفه ي فعله وقوعه » . 
(۴۳) في ب : «لفاعله » . 
(4) في أ : «وإما». 
(ه) ني ب : « خلا عن النفع للفاعل أو لغير الفاعل » . 
)٩(‏ « هو »من ب . (۷) « وقال بعضہم : الظلم . . . الوجوه » ليست في أ , 


~~ 0۳ 


والكلام ٤‏ هذه الفصول لتصحيح ما ذ کر نا من الحدود » وإرطال 
ما ذ کروه بستقصی() ي أصول الکلام . وقد() ذكرنا طرفاً منه لاتصاله 
عا قلنا . وي الشرح يذكر بأبلغ من هذا ۳) إن شاء الله تعالى . 


]1[ 
ومن أنواع الأحكام٠)‏ كون الفعل : 


عزيمة » ورخصة 


e 
ف اللغة :1 عبارة عن النية الم كدة - فإن من خطر بباله شيء (ه)‎ 
من الأضال اي عاج إل سيل ۲ »> فانه ينوي مباشر ته بقلبه . فذا أ کد‎ 
)۷ » النية يقال : « عزم عليه » . وإذا )أ كد العزم يقال : « أجمع عليه رأيه‎ 


فأما الإرادة والقصد [ ف ] قرينة الفعل » بها يصير الفعل اختيارياً )١(‏ › 
ويحرج() عن )١(‏ حد الاضطرار . غبر أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز 
إطلاقها ثي الشاهد والغائب . فأما )٠١(‏ القصد فيطلق )١‏ ني الإرادة 


ي 


الحادثة > ولا جوز إطلاقه ٤ )۱٠۳(‏ صفة الله تعالى مكان الإإرادة. 


)۱( ي ب : « سیستقصی عليه » . 

)۲( كذا في ب . ويي الأصل و أ : « وذكرنا». 

)۴( في ب : « طرفاً من ذلك في هذا الكتاب وسنذ كر بأبلغ من ذلك في الشرح ۰ 
(4) كذافي ب . وني الأصل و أ : «الحكم ». 

. » في ب : « شي ء أکده من الأفعال‎ )٥( 


(7) في ب : «فإذا» . )۱١(‏ في أ : « من ». 

)۷( « رأیه » من آ . (۱۱) في ب : «وآما». 

(۸) في ب : «اختیارآً» . (۱۲) ي أ و ب : « یطلق » . ) 
)4( « و »من آو ب . (۱۴( كذا في أ و ب . وني الأصل : « إطلاقها » . 


تت 0 پس 


وقال بعص مشا نا رحهمم الله () : 

جوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل » حلاف القدرة الحقيقية : 
فما مقار نة للفعل لا عالة )١‏ » لا جوز سبقها عليه ألبتة )١(‏ . 

n 


کثرت الأعيان وتیسرت إصابتا . 


وأما فى عرف الفقهاء : 

فالعزيعة )١(‏ اسم للحكم الأصلي لي الشرع لا لعارض أمر . وهو 
ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها() . وما ذكرنا من 
الحلال والجرام ووه , 


و 1 أما ] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض( ‏ 
إلى محفيف وتيسير 4 تر فيمآً() وتوسعة على أصحاب الأعذار» سواء كان 
التغيير ي وصفه( ٠‏ أو ني حكمه . وذلك نوعان : حقيقة ومجاز() . 


أما الحقيقة - فقد تكلموا فا : 


)۱( « رحمهم اله » من أ . 

(۲) « لا حالة » ليست ي ب . 

(۳) « ألبتة » من ب . 

(4) الفاء من أ . 

(ه) في ب : «والعز ممة ». 

. وما بعدها‎ » ۲۵١ رأ جع فیا تقدم ص‎ )٦( 

(۷( « وما ذکرنا . . . وحوهما » من ب . رأجع فا تقدم ص ٤١‏ وما بعدها . 

)۸( کذا ي أ و ب . وني الأصل : « بعأارض » . 

)4( ي ب کذا : « ويسر فہا » . وني أ : « وتيسر تحفيفاً ». 

(۱۰) ي ب : « ي صفه » . )١١(‏ ي الأصل و ب : «ومجازاً» . 


88 س 


قال بعض مشا يحنا رحمهم الله : هي() نوعان : 

أحده| - ما تغير حكمه مع بقاء الوصف الذي کان عليه من قبل0) » 
وهو أن يكون الفعل محرماً ي نفسه مع سقوط حكمه › وهو() المؤاخذة 
في الدار الأ خحرة () . وذلك حو إجراء كلمة الكفر على لسانه )١(‏ حالة 
الإكراه > مع قيام )١(‏ التصديق بالقلب › وإتلاف المال المعصوم لغيره 
بغر إذنه › kA‏ لو امتنع فقتل آو مات 
جوعاً فإنه يثاب على ذلك » لامتناعه » ببذل نفسه(۸) لوجه الله تعالی »› 


وتعظيم یه » > لأن حرمة الكفر والتكام به لا تحتمل() الإباحة محال › 


وكذا إباحة )٠١(‏ تناول مال الغبر اش ا ر الشرع به » لكن 
لا يؤاخحذه )١١(‏ ي الاخرة » لأن العذاب ليس من الأحكام اللازمة 


ما اوعد الجز أء بمباشر )٠١(3‏ الحظور عند العذر . وكذا إفطار صوم رمضصان 
بالا كراه من هذا القبيل . 


(۱) في ب : « قال بعض أصحابنا : هو نوعان » . 
(۲( « عليه من قبل » من ب . 
(۳) ي ا : « وهي ۰ 
)4( كذا في ب . ويي الأصل و أ : ر« ني ألا خرة». 
(ه) في ب : «اللسان» . 
() في ب : «مع بقا» . 
(۷) فيب : «و». 
( کا ق باب وف الاصل و ا + والن م 
)4( كذا في أ . وني الأصل و ب : « لا تمل » . 
)٠١(‏ في أ : «. وب كذا حرمة تناول » . 
(۱۱( کذا في ب . و في أ : « لايۇاخذ» . ويي الأصل : « لامۇأغذة» . 
(۱۲) كذا يي ب . وي الأصل و أ : و اللازمة للمحظور » . 
(۱۳) ي أ : « مباشرته » . ۰ 


_ 0٦ 


والنوع الثاني - أن يسقط الحظر والمؤاخحذة جميعا )١(‏ . وذلك حو 
حر مةه الميتة )١(‏ والخمر عند الإ كراه والمحمصة 4 حی وام فماٽٿٽ » 
فإنه يؤاخذ ( أي يام ) بدمه . 

وأما الصوم تي حق المسافر ني رمضان : 

فعند عامة مشايخنا رحمهم الله من القسم الأول » فإن العزيعة ثي حق 
المسافر » إذا كان لا عاف الملاك > هو الصوم › > فىکون الصوم واجبا 
- بي حقه » لكن المؤاخحذة ساقطة مع قيام الوجوب . 

وعند بعض المشايخ م ن القسے الثاي > لأن الو جوب ساقط إلا آنه إذا 
ترك التر حص واشتغل بالعزيمة » يعود حكم العزيعة ها كان () . 

و كلا القسمين رخصة > دطريق الحقيقة › > لوجود التغير عن الأمر 
I‏ 
ریق اقل تاو اک جا 

فأما )٠١(‏ قصر الصلاة بي حق المسافر فليس برخصة عندنا » بل 
ي 
)۱( « جمیعاً » ليست في ب . 
(۲) في أ : «الميت » . وفي ب : «الميتة والدم والحمر » . 
)۳( ر کا کان » من ب . 
(4) في ب : « كحفيف ويسر » . 
(ه) > )٦(‏ كذاني وب . وفي الأصل : «الأول» وني متن أ « القسم الثاني أ كل » وي هامشہا تصحيح 

ب » اش » فتکون ر القسم افاي ا 
)۷( في أ وب :0 الجر . 
(۸) « فيه » ليست ٤‏ ا 


(4) «سقوط »من ب . 
(۱۰) ي ب : «وآما» . 


_ ¥ 


وعند الشافعي رحمه الله رخحصة »› لأن المشروع الأصلى ي الصلاة 
من حيث الققدر() ركعتان َ على ما روي عن عائشة رض الله عا 
عن رسول الله ب أنه قال0) : « الصلاة ي الأصل() ركعتان 
زيدت ي الحضر › وأقرت ني السفر » وقال عمر رضى الله عنه : « صلاة 
المسافر ركعتان[ مام ] () من(٠)‏ غير قصر على لسان نبيكم لر » )١‏ 
م ي حق القيم تغيرت عن الأصل وصارت أربعة لكنه تغير إلى الغاظ 
والشدة )١(‏ لا إلى التيسير والسهو لة (۸) › فلا(ه) يسمى ر خصة . 
وقال بعض مشايحنا رحمهم الله : 
الرخحصة الحقيقبة توعان : ) 
أحدهما - ما تسقط(١٠)‏ المؤاخذة فيه مع قيام الحرمة والوجوب على 
ما ذکرنا. 
احرم والسبب الموجب ١0‏ . وهذا إا يصح على قول من يقول بتخصيص 
(۱( كذا في أ وب . وني الأصل : «المقدز ۰¢ 
(۲) ني أ : « ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال » . 
)۳( « في الأصل » ليست في أ وب . 
)٤(‏ في الأصل و أ وب: «تام » يقال :بدر تمام» وبدر مام . وليل التمام أطول ليلة في السنة (المعجم الوسيط ) . 
() « من » ليست في ب . 
()( ي أ : « نبيكم عليه السلام ۰ 
(۷) يي ب : « إلى غلظ وشدة » . 
)۸( فا وال لسر و الول هوق ت2 و ال ول ونر ê‏ 
)٩(‏ في ب : «ولا». 
)٠۰(‏ « ما تسقط » ليست في ب . 
(۱۱( كذا في أ . وني الأصل : « مايسقط » . و « ما تسقط » ليست في ب . 
)١۲(‏ في ب : « السب الموجب والمحرم » . 


BAN.‏ ت 


العلة > ومجوز() قيام السبب() الحرم والموجب بلا(٣)‏ حرمة ولا وجوب . 

وقال بعض أاصحاب الحدث : 

إن حقبقة الرخصة ما وسع على المكلف فعله » لعذر » مع كونه حراماً 
ني حتى من لا عذر له » أو وسع على ا مكلف تر كه » مع قيام الوجوب ٠‏ 
ني الجملة ني حق غير المعذور . وسوى بين الرخحص كلها وقال : لا جوز 
أن تكون () الرخصة حرام التحصيل : قال النبي غ : « إن الله تعالى 
حب أن یؤتی(٥)‏ بر خحصه کا حب أن ينی () بعزائمه » وقال النبي يړ › 
لعمار بن ياسر0) رضي الله عنه » حين أكرهه الكفار على إجراء كلمة 
الكفر فأجرى » : « فإن عادوا فعد » > كيف وإن (۸) بعض الرخص 
بجحب تحصیله )٩(‏ » ها ي تناول الميتة والدم عند الإ كراه والمحمصة ٠‏ 
وكا أي الإفطار إذا حاف الملاك . 


وها صحيح وبحب أن يكون قول أصحابنا رحمهم الله هذا » فإن 
معى الرخحصة السہولة واليسر » وذلك ني سقوط الحظر والعقوبة جميعاً . 


وأما الرخصة بطريتق الجاز : فهو كل حكم شرع › ني الأصل › 


(۱) في ب : « فیجوز » . 

)۲( « السبب » من ب . 

(۴) في ب : « من غير » . 

(+) كذا ني أ و ب . وني الأصل : «يكون» . 

(ه) › (1) ي أ : « تۇتى » . 

(۷) « بن ياسر » من أ . وعمار بن ياسر صحابي من السابقين إلى الإسلام . كان يعذب هو وأبوه وأمه في اله تعالى 
فيمر بهم النبي صلى اله عليه وسلم فيقول : , صبر ا ل ياسر فإن موعد كم المحنة » . وهو أول من بى س 
في الإسلام وهو مسجد قباء . روي له عن رسول الله صلى اله عليه وسلم اثنان وستون حديثاً . وقتل بصفین 
مع علي رضي أله عنه سنة ۷م ه . وهو اين ثلاث وتسعين سنة ( النووي › الهذيب ) . 

)۸( غ لن وق الالو ا وي 0 

() في ب : « واجب التحصيل » . 


— ۵4 


تيسيراً > لا أنه تغير )١(‏ عن الأصل إلى التخفيف بعارض > لكن كان 
على التضيبق(١)‏ والعسر ٤‏ شربعة من قبلنا من الأ السالفة (*) > 
وذلك نحو وضع الإصر والأغلال التي كانت على() الأم السالفة 
وصارت منسوخة »› ولم يشرع مثلها ي شريعتنا » بل على اليسر والسولة . 
فعلى اعتبار الإضافة إلى الشريعة الماضية يشبه الرخصة فسميت() بها 
مجازاً . فأما ما شرع ني شريعتنا بطريق السہولة و()اليسر كها هو 
ي شريعة من قبلنا )١(‏ > كإباحة أكل() الطيبات ولبس الزينة > 


فلا يسمى رخحصة لا حقيقة ولا مجازاً . 


م ما قيل في حد الرخحصة › و0) هو استباحة الحظور مع قيام الحرم 
عبارة مشكلة : إن أريد بها إباحة الحظور(١٠)‏ مع قيام الحرم )١١(‏ بلاحرمة » 
فهو قول بتخصيص العلة . وإن أريد بها إباحة المحظور مع قيام الحرمة 
نفسما(١۱)‏ » فهو قول بالجمع(١٠)‏ بين المتضادين » وكلاهما فاسدان9) . 


)۱( كذا في ب . وي الأصل : د لا أن يتغبر » . 
(۲) في أ : « التضيق » . 
(۳) « السالفة » من ب . 
(+) ذا ي ب . وني الأصل و أ : «لي». 
() في ب : «یسمی » . 
(٦)‏ » السهولة و ) من ب . 
(۷) ي ب : « بطريق المولة واليسر ويي شريعة من قبلنا كذلك » . 
(۸) فيا : « كإباحة كل » . وفي ب : « كإباحة تناول » . 
)٩(‏ « و » ليست في ب ففما : « هو » . 
)٠١( -‏ «إباحة الحظور » ليست في ب . 
(۱۱( « الحرم » ليست في ب . 
(۱۲) « نضا » من ب . 
(۱۳) ي ب « فهو جمع بین » . 
)٠١(‏ لعل الأصح : « و کلاهما فاسد » أو ر وهما فاسدان » . 


والصحيح ما ذكرنا من العبارة › وممكن تصحيح() ما ذكرنا من 


عبارة )١(‏ بعض أصحاب الحديث . 

وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال : حد الرخحصة ما وسع على المكلف 
بعذر . م ما وسع عليه نوعان )١(‏ : ما وسع فعله » أو ما وسع ترکه (۵) - 
حتی بصیر حداً شاملا للقسمین [ جاز ] . 


وبعضهم صحح هذه العبارة فقال : ما رخص فيه مع کونه حراماً . 
وهذا لا ينفع لأن الترخيص )١(‏ إباحة أيضاً) وإن لم يكن إباحة 
مطلقة - كيف وقد آمر به النبى ملو حيث قال لار رضى اللهعنه () : 
« فن عادوا فعد » › وأدی در جات الأمر هو (۸) الإباحة - والله تعالى أعلم 


)۱( كذا ني ب . وني الأصل : « من العبارتين وأمكن تصحيح » ( راجم ص ٠١‏ ) . 
(۲) في ب : « من العبارة عن » . 
)۳( كذا في ب . ولي الأصل و أ : « شم ذلك نوعان » . 
)٤(‏ كذاني الأصل و آ . و في ب : « نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تر که » . 
() کذا ي ب والأصل وي أ : « الرخيص » 
(٦)‏ « أيضاً » ليست في ب . ۰ 
(۷) كذاني ب . وني الأصل و أ : « كيف وأن النبي صلى الله عليه وسل قال : فإن عادوا فعسد » . راجع تر جمة 
عمار فا تقدم ي اهامش ۷ ص ٩ه‏ 
(۸) ی أ : « هی »ولیست في ب . 


E 


[Vv] 


ومن أنواع الأحكام )١(‏ كون الفعل : 
أداء » وقضاء » وإعادة 


فنذ كر تفسير هذه الجملة من حيث اللغة »> وعرف الشرع . 

أما الأداء والقضاء )١(‏ : 

فلفظان يستعملان )١(‏ ني اللغخة أحدهما مكان الأ خر() - قال الله 
تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا تي الأرض »() . والمراد منه 
ا > لأن صلاة الجمعة لا تقضى() . وقال الله تعالى : « فإذا 

قضیتم مناسککم ٠‏ . ويقال : « قضي الدين » - قال() النبي ل : 

ey )‏ مقضي أي مۇدى() . 

إل أن الأداء (۱۰( ي اللغة بن ۽ عن شده الرعابة والميادرة اى تسام 


اچ ل 7 ن او اجا عل فر ار 
وهذا )۱١‏ يقال ي الثلالي منه : ( لأ يادو للغز ال فیختله ) )۱١(‏ أي 


si Rs ONA TEE O (۱) 

(۲( كذا في « ب » . ولي الأصل و أ : ر القضاء والأداء » . 

(r)‏ کا ف او ب وي الأسل ع ويلم 

. » في ب : « مکان صاحبه‎ )٤( 

. ٠١ : سورة المعة‎ )٥( 

. » كذا في ب . وني الأصل و أ : « والمراد أداء صلاة الحمعة فإلها لا تقضى‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة : ۲٠١‏ 

.» کا ف ب .وني الال وأ :«وقال‎ (A) 

)٩(‏ « أي مۇدى من ب زه ات رشت > آي اف عر اسو ا 

(۱۰) في ب : «وآما الاداء ( ۰ 

(۱۱( « عین ۽ ليست في آ و ب . (۱۲) في ب : « ومنه يقال » . 

(۱۴) في أ كذا : « الدئب يأدۇ اغرال عختله » . وني الممجم الوسيط : « أدا » ألظبي ونحوه عة ا 
وانظر الىز دوي والبخاري عليه ۱۳۲ : ۱۳۸ . 


— ۲ — 


يراعي حضوره شدة () الرعاية » وينتهز () الفر صة بالحيلة حتى يأخذه . 
وأما القضاء فعبارة عن الإحكام والإتقان - قال قائلهم () . 


وعليما مسر ودتان () قضاها ا داو د أو جح السوابغ س 

أي أحکم صنعتهما . ويراد به إتيان )١(‏ الفعل الواجب معكماً 
تامأ () » من غير قصور من حيث المعنى . فيستعمل ي تسليم مشل 
الواجب » هما يستعمل في تساي عينه » لاستوائهما من حيث المعنى . 

فا لأداء عبارة عن تسام عين الواجب » ني وقته المعين شرعاً أو 
مطلقا (۷) . 

والقضاء عبارة )١(‏ عن تساي مثل الواجب ي غير وقته المعين شرعاً . 

و 
EF‏ وع ما )٩(‏ هو مثل الواجب(۱۰) من کل وجه صورة ومعی 
بأن عقل معناه > كتسلى المثل ني المثليات عد الاستهلاك حقيقة أو تقديراً 
الف ۰ 


. في ب : «بشدة»‎ )١( 

)۲( يا #5 يشمن ويهر :: 

. » کذا في ب . وزاد في الأصل و أ : « شعر‎ (r) 

. المسرودة الدرع المخقوبة ( اللسان)‎ )٤( 

0 ي ب : « إثبات » . 

. تاماً » لیست في ب‎ « (٦) 

(۷) « أو مطلقاً » ليست في أ . انظر الحرجاني » التعريفات . 
)۸( يا : « وأا القضاء فعبارة » . 

(4) « مہا » من أ . 

. » في ب : « نوع مثل الأول‎ )۱١( 


< — 


وو هو مثل الأول() معنى لا صورة » كتسايم القيمة فيما لا مثل 
له من الأعيان . 

وی جل اا رعا و ا کی دا ما س حت الور 
والمعنى > من كل وجه » كالدية ي باب القتل »› والفدية ي حق الشيخ 


وأما الإعادة : 


فھی رد عین الفائت إلى يد صاحبه )٣(‏ حال قيامه - هو موجبه ي 
اللغة : مأخوذ من العود . وني إعادة الأجسام والأعراض › بعد الفناء 
والعدم » كلام بين العقلاء يعرف ي مسائل الكلام )١(‏ . 

ولكن () الإعادة المستعملة ي العبادات » تي عرف الشرع › هي 
إتيان مثل الفعل(١٠)‏ الأول على صفة الكمال » بان وجب على المكلف 
فعل مو صوف بصفة › فأداه على وجه النقصان » وهو نقصان فاحش ‏ 
ف ] جب عليه اللإعادة » وهي إتيان مثل الأول » ذاتاً » مع صفة الكمال 
على ما نذكر كيفية ذلك () في مسألة : الأمر بالفعل هل(١)‏ يقتضى 

الإجزاء - إن شاء الله تعالى(۸ . ا 
(۲) ني أ : « فهو إتيان عين الفائت عن يد صاحبه إليه » . 

(۳) في ب : « يستقصی عليه ي أصول الكلام » . 

(4) ي ب : «وآما». 


(ه) « الفعل » من ب . 
)٦(‏ ي ب : « کیفیته » . 


)۷( « بالفعل » من ب . وي أ : « الأمر أنه هل » 
(۸) انظر فیا بعد ص ۷٣ر‏ , 


— ل 


م عندنا ما دی ني خارج الوقت المعبن ٠‏ بعد فواته عن الوقت 
المعين E OT e EY‏ 
كان آهلا للتكليف أو لم يكن الوجوب() ثابتاً » لكن ليس ني القضاء 
حرج() » كالحائض والنفساء والنائم والمغمى عليه والمجنون غير المطبق 
ومحو ذلك () . 

ويعتبر وجوب الأداء ني الجملة لا في حقه › ولكن() يعتبر ي 
حقه )١(‏ أهلية ثواب الأداء فيجب القضاء )١(‏ نظراً له . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إن من وجب عليه الفعل(۸) ني الوقت > 
ففاته > عدا أو ا يكون المثل ني الوقت الأ خر(١)‏ قضاء . وإن 
م يكن الوجوب ثابتاً يكون أداء حقيقة » وهو فرض ثان )٠١(‏ لكن سمي 
قضاء مجازاً إلا أن )٠١(‏ من شرط هذا الفرض الثاني فوات الأول . 

و(۱) لكن الصحيح ما ذکرنا »> فانه بالإجماع بحب عليه ان ينوي 
قضاء المائت . 


وبل الأداء والقضاء )١١(‏ اخحتلاصس ف الأحكام 4 ولکن لیس من 
اا و ی ی . ولكن الشرط 


)۱( في ب کذا : م نایبا » . 

(۲( « الوجوب » ليست ي أ . وڼي ب کذا : وار تا 

)۳( في ب : « لکن لا حرج في القضاء » . 

(4) « وو ذلك » تى 

(ه) » )٩(‏ في ب : « لکن » . وني أ : « لکن ي حقه تعتبر » . وأثابه أعاده ور جعه ( المعجم الوسيط ) . 
(۷) « فيجب القضاء » ليست في ب . وانظر ما يلى بعد قليل . 

)۸( « الفعل » ليست في أ و ب . 


. ي أ : « ني وقت آخر » . (۱۲( « و » ليست في أ‎ )٩( 
. » في ب : « ویکون هذا فرضاً ثانياً » . (۱۴) في ب : « القضاء والأداء‎ )۱۰( 
. في أو ب : «لأن». (۱4)( « وجب » من أ‎ )۱۱( 


— © 


مع إدراك وقت القضاء » وانتفاء الجرج عنه )١‏ »> على ما عرف في 

مسألة الجنون على الاستقصاء . والله أعلم . 
[۸J‏ 

ومن( أنواع الأحكام كثرة من : 


- كون الشيء ما لا ملو كا متقوماً (4) - فيحتاج إلى تفسير المالية والملك 
والتقوم › وقد عرف ذلك ي کتب الفقه ومسائل الخلاضٰ() . 


- وكذا تفسير الحرية والرق » والقيد والإطلاق » ونحوها -1ف] يذكر 
ي كتب الفقه و )١(‏ مسائل الخلاف . 


وإعا ذكرنا بعض) ما محختص بأصول الفقه . والله الموفق . 


. » في ب : « الشرط هو الوجوب لعموم‎ )١( 
. عنه » ليست في ب‎ « (r) 
. » کذا في ب . وي الأصل و أ : « ولي‎ (۳) 
» في ب : « وملو کا ومتقوماً‎ ( 
. » (ه) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « والتقوم وهذا عرف في مسائل الحلاف‎ 
. » يي ب : « نذکره ي کقب الفقه وي‎ )٩( 
. » ي من أ : و بقدر» و سححت في المامش يكلمة « يعض‎ (۷) 


ل 


الفصل اتات 
ق 


ا 


)۱( في ب : « ئي بيان آنواع ( . والقفصل الأول تقدم بدهآً من ص ٠١‏ 2 
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فيحتاج فيه إلى : 
- بيان أسماء ما يعرف به الأحكام . وتفسيرها من حيث اللغة وفي() 
عرف الشرع ْ وبیان حدودها . 


ق وللى بيان أنواعها )١(‏ . وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل . ووجوه دلالتما على 
الاحكام )١(‏ , 


أما الأول 


فما يعرف به الأحكام له سام )١‏ بعضہا اسم جنس › وبعضا اسم 
نوع . ويكون البعض أعم من البعض . وهو : الدليل » والحجة »› والبينة ء 
والرهان » والآبة › والعلامة » والعلة > والسبب › والشرط > 
و استصحابت الخال 4 ومحوها () . 


أما الدليل : 
ي اللغفة 1[ ف ] يستعمل ي شيئين()  :‏ 


بذ کر ویراد به العلامة المنصوبة لمعرفة )١(‏ المدلول . ومذا سمي(۸) 
الدخحان دليلا على النار »> وسمى() العام دليلا على الصانع . 


(۱( « ي » من ب . 

)۲( ذا ني أ . وى الأصل و ب : « أنواعه » . وانظر ف) يلص ۷١‏ . 

(۳) ني ب : « ووجوه تعلقها بالأحكام » . ويلاحظ أنا تعمدنا كتابة المبار ة على هذا الحو نزو لا عل مهج المؤلف 
ي تناو ل هذه المسائل کنا سيتبين . وانظر فيا يتعلق بالقرآن ص ۷٩4‏ وما بعدها . 

() في ب : « به فلها سام » . 

0 وتحوها فى او 


.» ي أ : « ي الشيئين » . (۸) ي ب : «یسمی‎ )٩( 
. في ب : «المعرفة » . (4) « سمي » ليست ي ب‎ )۷( 


ب 


وقد(۱) یذ کر ویراد به الدال : فعيل بمعنى فاعل › نحو علم وقدير 
ععی عام وقادر() . وطمذا قال : لڪل القافلة . وهذا يسمى(٣)‏ 
الله تعالى دليلا عند الإضافة فيقال ني الدعاء : يا 9) دليل المتحيرين . 
وأما ني عرف الشرع فقد(ء) اختلفوا : 

فمنهم من قال : حقيقة الدليل هو الدال . 
ومهم من قال : حقيقة الدليل() هو() العلامة التى تدل على 
المدلول . ) 


لکا الا 0 قال ۳ ا للدال في حقيقة (۸) اللخفة . ولكن ي 
عرف الاستعمال صار اسما للعلامة » فيكون حقيقة عرفية . 

وقد أشار الشيخ الإمام )١(‏ أبو منصور الماتريدي رحمه الله اى المعنبين 
جميعاً فقال(. ٠‏ ي كتابه المسمى ب « مآنحذ الشرائع » في(٠)‏ أصول الفقه : 
الدليل هو اهادي » وهو المت اى امل ما هر دال معر ت ود کر 
کتاب « الجدل ) کا ی ی ا و ی ا 
ومقصوده (۱۲) . 

م إن اسم الدليل أعم من سائر الأسماء » فإنه يقع على جميع ما يعرف به 


)۱( « قد » ليست في ب . 
(۲( ف ب : )ر( العام والقادر » . 


)۳( في ا : « جي . 

(+) « دللا عند . . . يا » ليست في ب ففما : « وهذا يسمى اله تعالى دليل المتحيرين » . 

(ه) «فقد» من أو ب . (4) «الإمام » من ب . 
)1( كذا في أ . وني الأصل و ب : «القيقة » . )٠۰(‏ في ب : « قال » . 
(۷) في ا : «هي ». )۱۱١(‏ في ب: «من». 
)۸( كذا في ب . وني الأصل و أ : « الدال يي حقيقة » . (۱۲( راجع فا تقدم ص ۳ . 
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المعلوم() > سواء کان حسوساً أو معقولا أو مشروعاً › حتی قال0) | 
أهل الكلام : دليل معرفة المعلومات ثلاثة : الجس » والخبر › والعقل . 
E E‏ 

ظاهر ا لا قطعاً (؛) » فإن القياس وخبر الواحد وظاهر او 
ik‏ قطعبة () . 


وأمما الحجة ه 


فقيل : انا مأخحوذة من قوهم ( حج » أي قصد > ومنه ( حج بیت 
الله تعالى » (۷) لأنه يقصد بالزيارة (۸) . 

وأما ني عرف الشرع : 1ف] سميت حجة » لأنها تقصد بالطلب 
لمعر فة الشيء )٤‏ وعلى طريق الاستبصار( ٠‏ > أو عند مجادلة الخصوم . 


وقيل : إنها مأحوذة من قولحم « حج » أي غلب يقال : « لج فحج » 
أي غلب فظفر(١۱)‏ . 


وكذا قال الخليل0١١):الحجة‏ | سم لوجه بظفر به على الخصوم -سميت 
( -ححة ) نبا تغلب على من قامت عليه وألزمته حت ٠2‏ . 


( ۱ ) في ب : «الأحكام » . 

( ۲ ) كذا ني ب . وني الأصل و أ:«يقول». 

) ۳ ( «والعمل »من أً .ففي الأصل و ب : «العلم قطعاً» 

٤ (‏ ) «وعلى ما يوجب .. . لا قطعاً» ليست ي ب 

٥ ٥ (‏ ) کذا نيآ و ب . ويي الأصل 

)٩ ٦ (‏ کذاي أوب .وي الأصل : : «یکن» .را جع فا تقدم ص ۸- و 

( ۷ ) « تعالى » ليست يي ب . 

( ۸ ) الحج الغلبة بالحجة » وكثر ة الاختلاف والتردد » وقصد مكة للنسك ( القاموس ) . 

( ۹4) ي أ : «الشرع » . 

. » ي المحعجم الوسيط : « استبصر الي ء : استبانه‎ )٠١( 

(۱ ۱( يا : «وظفر» . 

» الخليل بن أحمد : إمام ي علم النحو . وهو الذي استنبط « علم العروض ». وله كتب كشرة منها « العروض‎ )١۲( 
و « العين » . وهو أستاذ سيبويه . وقد توفي سنة ¥0 1ھ . ( أبن خلكان » وفيات الأعيان . والسيوطي»‎ 


بغية الوعاة ) . (۱۴) في ب : « ألحق » . وأنظر اللسان وتاج العروس . 


۷1 


ما غلبت حججه » وأظهر التمویه في غيره . 


وقيل : إنما() مأخوذة )١(‏ من الحجى » وهو العقل ْ وأصله 
معتل() . ثم استعمل مضاعفاً كالحقة والدرة )١(‏ : أصلهما )١(‏ #حقية 
وحموة (۷) ودروة (۸) : ) ) 


٤‏ عرف الشرع ٤ E‏ مو صح بو حب العام ظاهر ا 
وي مو صح بو جب | قينا : فإن القياس و حر الواحد > والاا نة 


المؤولة (°) تسمى(۱١)‏ حجة » كها أن الاستدلال العقلي والنص القاطع 


لكن قيل : أصله أن يستعمل ني موضع القطع . ولمذا قالوا مي حدها : 
ِن الحجة هي التي لز م(۱۲) العاقل المنصف قبول ماله حجة0١)‏ . 


وقيل : هي ما يضطر ١‏ العاقل إلى قبوله . 
وقيل: هي التي لا (١٠)يقدر‏ على جحدها جحد العقل › لا جحد اللسان . 


(۱) « الإمام » من ب . 

(۲( « إا » من ب . 

(۳) في أ : « مأخوذ». 

. » زاد بين السطور ي الأصل : « أي ناقص‎ )٤( 

)۰( كذا في ب والأصل . ولي أ : « والذرة . 

. » في ب : « أصله » . وني الأصل : « أصلها‎ )٩( 

(۷) «وحقوة ق لشت ياو 

(۸) لعل هذا « ودروة » هو الصحيح ٤‏ وي أ : « وذروة » . وي ب كذا : « ودوه » ناقصة الراء . 
)4( ذا ي أ و ب . وني الأصل : « يستعمل » . 


)٠١(‏ في ب : «التأولة » . )١۴(‏ في أ : «الحجة». 
(۱۱)( کذا في أ و ب . وي الأصل : « يسمى ». )۱٤(‏ ني أ : « ما تضطر » . 
(۱۲) يأ : « تلزم » . )٠٠(‏ ي ب : «هي مالا ». 


¥ 


لكن نى عرف الفقهاء صارت مستعملة ي كل ما يلزم على الغير : 

إما من حيث القطع > أو من حيث الظاهر ي حق العمل . 
و() أما البرهان : 

فهو أي اللغة نظير الحجة . وهو موضوع أي الأصل لا يوجب العام 
قطعاً - قال الته تعالی : « قل هاتوا بر هانکم إن کنتے صادقین » () . 

ولمذا قالوا ني حده : ما صحت به الدعوى » وظهر به صدق المدعي . 

وقيل : هو بيان صادق الشادة . 

ثم ي عرف الشرع مستعمل أي الأمرين . وإنه عام أيضا ي العقلي 
والسمعي جميعاً . 

وأما البينة : 

هي ي اللغة را الببان الظهور والإظهار ٠‏ و 

م ي العرف LT‏ 
باب القضاء بينة » وهى ليست بقاطعة . 


وأماالآبة: 
فهي في اة اسم( لعلامة يظهر وجه دلالّها على ما جلت علامة له . 


(۱)( « و »من أو بپ 

(۲) البقرة ة : ١١١‏ . والاأنبياء : ۲۴ . والنمل : ٦4‏ .والقصص : ۷١‏ و« إن كنم صادقين » ليست في الأصل وأ 
(۳( في ب : « اسم مأخوذة 0 

.» ام » ليست ي ب . وي المعجم الوسيط : « الآية العلامة والأمارة...‎ » (٤( 


¥ 


ومذا تسمی() آثار الدیار() الواضحة « آیات » کا تسمی 
« معام » - قال التاىغة : 
توهمت آیات ها() فعرفتها .. بستة )١‏ أعوام وذا العام سابع 
وقال آخر : « وغير آبا العصر » أي آثار الديار , ٠‏ 
وقيل : هي مشتقة من إيا الشمس » وهي ضوؤها - يقال إيا الشمس 
بكسر الهمزة مقصورة » فإن أسقطت الماء فتحت الممزة ممدودة فيقال : 
آیاء () الشمس » فاشتقت الاية من ذلك » لظهور دلالتها ني الوضوح › 
آیات بینات »() : قال الله تعالى : « ولقد اتنا موسی تسع آیات بینات» (۷). 
وقال الله تعالی لز کریا صلوات الله عليه : « قال آبتلك آلا تکام الاس 
ثلاثة يام إلا رمزاً » (۸) . 
وأما في عرف اللسان - [ ف ] اسم لما يفيد العلم قطعاً > لكن يستعمل 
ي محال حصو صة وهو بي الدلالة )١(‏ على ثبوت الصانع > وي معجزات 
الأنبياء علهم السلام(٠٠)‏ » وني ألفاظ الق رآن لا غیر() » مع أن المعنى 
(۱)( كذا في أ و ب . وفي الأصل : « يسى . 
(۲) كذاي ب . وني الأصل و أ : « الدار » . وديار جمع دار( المعجم الوسيط ) . 
(r)‏ كذا ني أ و ب . وني الأصل : « ها » . 
(4) في أ : «لستة». 
)٠(‏ ي المعجم الوسيط : إيا الشمس ضوؤهاوشعاءهاو حسها . وألحمع إياء . وإياة الشمس إياها. ويي ب : ر يقال : 
أا الكمس *: 


(<)( د بینات » من ب . 
)۷( الاسراء : .و« قال اله تعالی : . . . بینات » ليست في ب , 


(۸) آل عبر ان :ا . (۱۰) ي ب : « وني معجزات الرسل ¢ . 
)٩(‏ « وهو في الدلالة » ليست في ب . )۱١(‏ « لاغیر » ليست في ب . 


¥ — 


وأما العلامة : ) 
فهي اسم لمطلق المعرف للشيء ني اللغة () . وههذا سی( ار انات 
أعلاماً . قال الله تعالى : « وعلامات وبالنجم هم بہتدون » () . 

ونذكر بيان العلة » والسبب » والشرط » و 1 استصحاب] () الحال > 
في باب القياس إن شاء الله تعالى() . 

وذكر الشيخ الإمام القاضى() أبو زيد )١(‏ رحمه الله هذه الأسامي ي 
أول كتابه المسمى ب « التقوم » ني أصول الفقه )١(‏ » وبين معانيما لخة ٠‏ 
وحدودها شرعاً › وني بعضا نظر() . 5 

فمن(١٠)‏ وقف على حقيقة )١١(‏ ما ذكرته > رظهر له وجه الصواب 
فى ذلك0١)‏ » ني اللغة والشرع > والله أعلم . ويعرف حقيقة ذلك على 


. ي اللغة » من ب‎ « )١( 

(۲( كذا ني أ . وفي الأصل : « مى »وي ب : « تسمى «. 

)۳( سورة النحل : ١١‏ . 

)4( راجع ف تقدم ص ٩۹‏ حیث قال : « واستص حاب الال ا 

(ه( انظر ف) بعد ص ٦۰۹‏ وما بعدها و ٩٥۷‏ وما بعدها . 

. كذا ني ب وي الأصل : « القاضي الإمام و و الإمام » ليت ي أ‎ )١( 

(۷) أبو زيد الدبوسي اسمه عبيد اله بن عمر بن عيسى القاضي صاحب كتاب « الأسرار » و « تقوم الأدلة » . 
والدبوسي فنبة إلى دبوسية وهي بلدة بين خارى وسمرقند , قال السمعاني : كان من كار فقهاء النفية من 
يضر ب به ا مئل . توفي ببخارى سنة ٠۴١‏ ه ( القرشي > الحواهر › ۲ : ۲٠۲‏ . وياقوت»معجم البلدان ) . 

(۸) کذا ني ب وني الأصل و أ : « ني أول أصول الفقه المسبى بالتقوم من تصنيفه » راجع فيا تقعدم الامش 
)١(‏ ص ( ف ) من المقدمة . 

(4) انظر الخطوط ۲٠١‏ إصول فقه بدار الكب المصرية « تقوم أصول الفقه » > ص ٩‏ وما بمدها حيث 

بين معساني الآية والدليل والعلة والحال والحجة والبينة والار هان . 

(۱۰) كذا في ب , وني الأصل و أ : « ومن » . 

. حقيقة » من أ . وليست ني الأصل و ب‎ « )١١( 

)1۲( كذا ني ب . وني الأصل و أ : « يظهر له ما هو الصواب في المغة و الشرع » 
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الاستقصاء ني شرح « التقويم » إن شاء لله تعالى » فإنه بحتاج() إلى 
الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه . فالله المىفق . 
وما 1 الثانى : ] بيان أنواعه() 

فثلاثة تعرف بأصول الفقه » وهي() : 

+ الكتاب . 

» والسة . 

% والإجماع . 

+ والقياس الشرعي فرع هذه الأصول الثلاثة . 


محمد الله وحسن توفيقه () . 


(۱) في ب : « محتاج » . 

)۲( المقصود أنواع ما يعرف به الأحكام - راجع فا تقدم ص ٠4‏ . ت تکلم ني « الأول » على « بیان 
أسماء ما يعرف به الأحكام » . 

(۳) « تعرف بأصول الفقه وهي ٩‏ من پ . 

)+( عالج ا ملف غير ذلك من آدلة الأحكام » كا هو واضح من الاطلاع على الكعاب » مغل شر ائم من قبلنا » و تقليد 
الصحانی > واستصحاب الال . وتكلم على التعار ض و النسخ والر جيح . وكذا على الأهلية وأحوال المحمدين . 
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الكلام قي بيان 


الکتاب 


بحتاج() إلى : 
بيان الكتاب الذي هو حجة ثي حقنا . 
وإلى بيان كونه حجة. 
وإلى بيان كيفية تعلق الأحكام الشرعية به . 
أما بيان الكتاب الذي هو حجة يي حقنا 


فن الس بالقرآن » المنزل على نبينا محمد ب )١(‏ : أمرنا بالإمان 
والعمل به على طريتق (۲) التعيین . وأما ما عداه من سائر(؛) كتب الله تعالى 
[ ف ] أمرنا بالإبمان با على طريتق الإبمام والجملة )٠(‏ دون التعيين » بل 
نهينا() » عن العمل بها والنظر فيا »> صرعاً() › لأنه قد ثبت بنص 
کتاب الله تعالى » أعنى القرآن › تحريف بعضا - قال الله تعالى () : 
( بحرفون الكل عن مواضعه » () . 


. » في ب : « أما الكلام في بيان الكتاب فيحتاج‎ )١( 
. » كذا ني ب . وي الأصل و أ : « على نبينا عليه السلام‎ (۲) 
. » ي ب : « بالإ مان به والعمل على طريق‎ )۳( 
. ذا ني ب . وي الأصل وأ : « فأما سائر‎ (+) 
. » (ه) « والحملة » من ب . وفيا : « على سبيل‎ 
. » في ا : « و ينا‎ )٩( 
. صرحا » من ب‎ « )۷( 
. » کذاني ب . وني الأصل وآ : ر لآنه ثہت تحریف بعضنھا کا نص اله تعالى ني القرآن بقوله تعالى‎ )۸( 
. ۷١ : والبقرة‎ . ٠١ : وانظر أيضاً : المائدة‎ . ٠۴ : والمائدة‎ . ٠٠ : النساء‎ )4( 
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وما عرفنا القرآن : کتاب الله تعالی ووحیه وتنزیله › بقول رسو لا 
محمد بن وإخباره )١(‏ بذلك . لكن الصحابه رضي الله عنم وأرضاهم 
عرفوا ذلك بإخباره سماعاً )١(‏ » وحن عرفناه (۲) ګر ه بالنققل عنه 
تواتراً » والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء » على ما نذكر . 
a a e e e‏ 
س السور » من القرآن » لكنا ليست من السور › لأنه ثبت بالتواتر 
ETE‏ مع السور » وما ثبت بالتواتر أ 
الور E EEE‏ 
النسمية(» آية مكررة ي القرآن » آثزلت لافصل ¦ بين السور ٠‏ والبداية () 
با تبرکاً . 


وهذا قال مشاحنا رحمهم الله۷) : إن (۸) التسمية تكتب ني المصاحف 
على رأس السور › وتتلى معھا › لثبوتا بالتواتر() » لکن تكتب(١٠)‏ 
حط على حدة »> عير مو صولة )۱١(‏ بالسور > حی لا يتوهم آنا منها . 


(۱( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « بقول رسولنا عليه السلام وبإخباره » . 
)۲( كذاني ب . وني الأصل و أ : « لكن عرف الصحابة رضوان الله علهم خر ه سماعاً » . 
)۳( كذافي أ . وني الأصل و ب : «عرفنا» . 
(4) في ب : « وروي » . 
() كذايي ب . وي الأصل : «عن محمد بن الحسن رحمه الله أن التسمية » . 
)١(‏ ي ا : « وللبداية » . والصحيح لغة ر« البده » و « البداءة » ( المعجم الوسيط ) . 
(۷( « رحمهم الله » من أ . 
)۸( كذا في ب . وي الأصل و أ : و پأن» . 
)٩(‏ « لثبو ما بالتواتر » ليست ي ب . 
)٠۰(‏ كذا في أ وب . وفي الأصل : « يكتب » . 
)۱١(‏ في ب : «غبر موصول.» . 
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وأما بيان كون الكتاب حجة 
فلأن )١(‏ کتاب الله تعالی دلیل على کلامه ›» وکلامه )١‏ صدی 
نز لناه مبارك فاتبعوه » )٥(‏ . 


وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به » وكونه دالا علا : 


فمن خمسة او جه : : من حيث العبارة ¢ والاشارة 6 والإضار 6 
والدلالة )١(‏ › والاقتضاء - عند عامة هل الأصول . 


وبعضم نقص عن هذه () الخمسة . 


وبعضم زاد علها » من نحو دليل الخطاب »› وحمل المطلق على 
اليد » وغيرهما . 

و()أما معرفة تعلق الأحكام بالعبارة () فمبنية على معر فة أقسام الكلام 
ي اللغة . وهي أربعة : الأمر » والهي › والخر > والاستخبار . 

والاستخبار لا يدخل ي كلام الله تعالى(. ag e‏ 


الاستفهام(٠٠)‏ » إذ هو العالر بالأشاء كلها زلا وأبداً١۱)‏ › ک 
قد بذكر للتقرير » نفياً أو إثباتاً . | 


SOE TRATES 
کذا في ب . ويي الأصل و آ ب ولات‎ (۱) 

(۲( كذا ني ب . وني الأصل و أ : «وإنه » . 

(۳( ر لا حالة » من ب . 

(4) ي ب : «, الإمان به والعمل » . 

. o00: الأنمام‎ (٥) 

. » في ب : « والإشارة » والالالة »> والإضمار‎ )٩( 

)۷( هذه ) من ب . 

)۸( « و ) من ب . 

(4) ي ب : « پالکتاب » . 

(۱۰) کذا ي ب . وي الأصل و أ : « ولا يدخل في كلام اله تعالى الاستخبار » . 

(۱۱( « وهو الاستفهام » ليست في ب . (۱۲( « وآبداً » من آً. و ليست ف ب . 


۷ 


فيبقى ا لأ قسام الثلاثة » تعلق الأحكام با » وهى:الأمر » والهى » والخبر(). 
و() كل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساماً أخر من : العام 
والخاص » والمشترك والمؤول > والظاهر والخفي » والنص » والمشكل 


والمفسر وامجمل والمحكم والمتشابه > والحقيقة والحاز > والصريح والكناية» 
والمطلق والمقيد » وغيرها. 


م ما يتصل با () من الفصول - فينتمى الفصل الأول ›» وهو() بيان 
الكتاب إن شاء الله تعالى( ٠.‏ 


1 أن( فسائل الأمر() نة أقسام : فإنها ترجع إلى نفس الأمر » 
والامر١)‏ » والمأمور » والأمور به وهو الفعل » وال امور فيه )٠١(‏ 
وهو الزمان . وهذا تقسيم ضروري لا مزید عليه . وکل قسے من هذه 
الأقسام(٠)‏ يتضمن عدة مسائل : 


)۱( « وهي . . . واطر ) من ب , 
(۲( كذا ي ب . وني الأصل و أ : رم ». 
)۳( » او لا ھنب ناود اول 
)٤(‏ « مها » ليست في ب . 
() ي ب : « وهی » . ) 
(٦(‏ » أن اا عو ت 
(۷) « اعم أن » من أ . 
)۸( » الأمر » ليست في ب , 
)٩4(‏ « والآمر » ليست في ب . انظر فبا بعد ص ۱٦۲‏ . 
(1۰) ي ب : « وای المأمور و إلى المأمور به وهو الفعل و إلى المأمور فيه » . 
(۱۱)( كذا لي ب . وني الأصل و أ : « و كل قسم مها » . 


— A‘ — 


]11 
أما التي ترجع إلى نفس الأمر 


فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة ؟ 

قال عامة العلماء : إنه )١(‏ يقع على القول امخصوص ٠»‏ الذي هو أمر › 
على الحقيقة » على ما نبين حقيقته . ويقع() على الصيغة الم ضوعة الدالة 
على الأمر لغة أيضاً . فهو() مشترك بين هذين الأمرين(؛) . ويقع على 
الفعل > والشأن » والصفة » والحال ونحوها بطريق المجاز . 

وقال بعض أصحاب الشافعي › رحمه الله : إنه اسم مشترك بين القول 
المخصوص والفعل » فيكون حقيقة هما » ويقع على الباي بطريتق| جاز() . 

وقال بعض أهل التحقيق : إنه )١‏ مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - 
ويروى عن الشافعي . وهو قول بعض المتكلمين(١)‏ . 

و كلام أصحابنا حرج على هذين() الطريقين() : 


وفائدة الخلاف تظهر ني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم :هل هي موجبة 
مثل اوامره ¢ 


)۱( كذا في ب . وفي الأصل و أ : « أنه » . 

(۲) في ب : « الذي هو آمر حقيقة ويقع » - انظر المسألة التالية ( ص ۸۳) . 

(۳) في ب : « وهو ». 

() «الأمرين » من ب . 

(ه) زادهنا في ب عبارة « يقال : آمر فلان مستقیم »ویر اد به أفعاله وأحواله » . وقد وردت هذه العبارة في الأصل 
و أي موضع تال سنشير إليه ني الامش ( ۸ )ص ۸۲ . ) 

. » كذا ني ب . وني الأصل و أ : « بأنه‎ (٦) 

)۷( « ويروى عن الشافعي . . . المتكلمين » من أ . 

)۸( ۾ هڏين » من أ . 

(4) « وقال بعض آهل التحقيق . . . الطريقين » وردت في ب في موضع تال سنشير إليه ني الامش (ه) ص ۸۲ . 
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فعند هم (۱) موجبة . 
وعند بعض أصحابنا : غير موجبة . 


فهم تعلقو | (۲) بقو له تعالٰی : « فليحذر الذين حالفون عن مره » )١‏ - 
ألحق الوعيد عن خالف أمر النبي بير )١‏ » واسم الأمر يقع على فعله 
حقيقة »> هايقع على قوله )١(‏ - يقال ا ا 
ویراد مها (۷) أفعاله وأحواله (۸) . 


و كذلات قد يظهر ني التعلق )١(‏ بلفظة الأمر الواردة في الأحكام . 
والصحيح قولنا : فإن العلم الفاصل بين الحقيقه والجاز 


(۱) في ب : «رفعنده » . 

)۲( کذا ي ب ويي : « وتعلقوا » . 

(۳) سورة النور : ٣‏ ) 

. من الكتاب‎ la, : في هامش أ‎ )٤( 

(ه) هنا وردت ني ب عبارة : « وقال بعض أهل التحقيق . . . بطريق المقيقة و كلام أصحابنا . . . على الطريقين » 
المتقدمة - انظر فيا تقدم الامش ٩‏ ص ۸١‏ . 

. حسنة » من أ‎ « )١( 

(۷( کذا في أ . وقي الأصل : « به » . 

)۸( « يقال : أمور فلا ... وأرال » في الأصل و أً أ مع يعض خلاف N‏ 
تقدم الامش ٠ه‏ ص ۸١‏ . وانظر السرخسي › الأصول > ١١-١١ : ١‏ . 

ملاحظة : عبارة : « يقال أمور فلان حسنة مستقيمة وراد ها أفعاله وأحواله ۾ وردت هناي الأصل و أ مح خلاف 
لفظي يسير بينهما . ووردت مع خلاف لفظي يسير آيضاً ني ب قبل هذا قبل قوله : « وقال بعض أهل التحقيق ». 
وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة يي ب ويي الأصل و أ لتکون تحت نظر القارئ كا هي في النسخ جميعاً ‏ 
وإن كنا رى أن موضعها الأنسب تبعاً لبعض الأصولين هكذا : « وقال بعض أهل التحقيق : إنه مشتر ك بين 
الكل بطريق القيقة يقال : أمر فلان مستقم ویراد به أفعاله وآحواله - ویروی عن الشافعي . و 
قول بعض المتكلمين » ( انظر السرخسي ٠‏ الأصول »> ١١-١١ : ١‏ . وتهذيب شرح الإسنوى على 
البيضاوي › ۲ : ۷ . وفواتح الرحموت بشرح مسلم الفبوت أسفل المستصفى > ۱ : ۳۷ وما يعدها . 
و الببخاري على الز دوي > کشف الأسرار > ۱ : ۰۰ ومايعدها) . 

. ي هامش أ : « أي تعلق الحكم » والظاهر أا ليست من الكتاب‎ )٩( 
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أن الحقيقة لا جوز نفا عن المسمى محال »› والجاز جوز نفيه : 
فالجد یسمی أبا و جوز نفیه عنه فیقال : إنه جد ولیس بأب() » والوالد 
يسمى أبا ولا جوز نفيه حال . و كذا هذا ي إطلاق اسع الأسد على الرجل 
الشجاع والحيوان المحصوص . وههنا اسع الأمر لا يجوز نفيه عن القول 
امحصوص المطلق بحال وبجوز نفيه عن الفعل . 

- ومن علامة الحقيقة والجاز أيضاً أن ناني الحقيقة يكذب › وناي 
امجاز لا يكذب . وههنا ناي اسم الأمر عن القول الخصوص الطلق 
يكذب » ونافيه عن الفعل لا يكذب › فإن السلطان إذا لم يصدر منه 
صيغة الأمر ني يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء » وإن وجد() 
منه أفعال كثير ة - فبطل(٣)‏ كلامهم . والته الموفق . 

مسألة - ني بيان حد الأمر وحقيقته : 


بحب أن يعلم0) ن )٠(‏ الصيغة الخصوصة وهي قوله « افعل » () 
ني الحاضر > و « ليفعل » (۷) ي الغائب » ليس بأمر حقيقة › ي الشاهد 
والغائب جميعاً » وإنا هى دلالة عليه لخة (۸) » عند عامة )١(‏ أهل 
السنة والجماعة . ۰ 


وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو(١٠)‏ نفس هذه الصيغة  .‏ 


)۱( کذا ي ب . وي الأصل و أ : « إِنه جده ولیس بأبيه » . 
(۲( ي ب و وإن کان قد وجد » . 
(۴۳) في ب : « فیبطل » . 
()٤(‏ ي أ : « تعلم » . 
(٥)‏ ي ب : « إن هذه » . 
)٦(‏ ني أ هكذا : « أفعل » بهمزة . 
(۷) انظر فا بعد ص ۸۷ - ۸۸ . 
)۸( فالغ ان ا ي ب ولیست في الأصل . 
(4) « عسامة » من أ . ) (۱۰) ۾ هو » ليست ني أ . وتي ب : «هي » . 
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وهذه المسألة فرع مسألة أخحرى » وهي معرفة حقيقة الكلام وحده()» 
لأن() الأمر من باب الكلام . 
نا : الكلام معنى قائم بالمتكلم يناي صفة لکوت والآفة : 
e E‏ ئب جمیعاً . وهذه () 
العبارات المنظومة والأصوات لمقطعة بتقطيع حاص » دلالات عليه . 


رو اف ني الشاهد والغائب جميعاً هو(٠)‏ هذه العبارات 


المنظومة . 
ومن هذا نشأً الخلاف المعروف بيننا وبينهم ي قدم كلام الله تعالى 
وحدوله : 


فقالوا إن كلام اله تمالى خلوق محدث لأنه عبارة عن هذه المبارات 
المنظومة » وهي حلوقة . 
- وقلنا : إن کلام الله تعالی غير مخلوق لان کلامه صفته › وهو تعالی () 
قديم » وصفاته قديمة » والعبارات المنظومة » دالة عليه » لا أا («) 
عین کلامه . 
وهي مسألة من مسائل الكلام تعرف نة (۸) إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ في ب : « معرفة حد الكلام و حقيشته » . 
(۲) في ب : «فإن». 
(۳( کذا ي أ . وي الأضل و ب : «په» .. 
(+)( « هذه » من أ وب . 
()( « هو » ليست ني ا . 
)٦(‏ « تعالی » من ب . 


(۷( يا : « لاا ». 
(۸) في ب : « هنال » . 


سے E‏ س 


إذا )١(‏ ثبت هذا نذ كر حقيقة الأمر وحده )١‏ - فنقول : 

اخحتلفت() عبارات أهل السنة فيه : 

قال الشيخ الإمام الزاهد١)‏ أبو منصور اماتريدي رحمه الله : إن الأمر 
حقيقة هو القول الذي اق ااا ااي ا > على طريق العلو 
والعظمة › دون التضرع 

وقیل خر ا کی مر اب کیل ال۲ > على طريق الاستعلاءء 
دون التذلل . 

وقيل : هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا . 

وقيل : هو اقتضاء الطاعة من ال مأمور بإتيان )٠(‏ المأمور به قولا. 

وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى )١(‏ . 

و(۷) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء ي الشاهد() بأن قال 
الأرجل )١‏ لغيره : « اعطني درهماً » أو قال : « اللهم اغفر لي » لانهذا 
طلب الفعل على طريق التذلل » لا على طريق الاستعلاء . 

وإ نما ذكرنا القول احترازاً عن الإشارة في الشاهد » وعن(١٠)‏ فعل النبي 
لل فإنهما يدلان على طلب التحصيل » وليسا بأمر » واحترازا عن قول( ) 
الذي هو مفترض الطاعة للمكلف 1 مثل ] : « أوجبت عليلك أن تفعل 
)١(‏ في ب : «وإذا». 

(۲) في ب كذا : ر« وحدالامر وحقیقته » . 
(۴) ی ا : « اختلف » . 


. الإمام الزاهد » ليست في ب . (۸) « ني الشاهد » من أ‎ « )٤( 

(ه) في ب : « ابات » . )٩(‏ « الرجل جل » ليست في ا . 

)٦(‏ في ب : « متقاربة المعاني » . )۱١(‏ «عن » من ب ام ا ف ر 
(۷) « و »منآاً. )۱١(‏ في أ : «القول » . 


0 ا 


کذا أو أوجبت() عليلك فعل كذا أو ) أأطلب منك أن تفعل كذا ( 
أو « أريد منك فعل كذا» إن هذا كله طلب محصيل الفعل › وليس() 
بأمر » لأنا نقول : هذا ليس بدعاء » ولا طلب بنفسه › وإما هو خبر 
عن طلب الفعل » أو دليل عليه . ٠‏ 

وقيل : طلب الفعل ممن له ولاية الطلب . 

وهذا ليس بصحيح » فإن الأمر من السلطان » بالقتل ظلماً » وبالزنا » 
وباللواطة )١(‏ » أمر حقيقة » حتى إنه )١(‏ إذا امتنع المأمور عن الفعل - 
يقال له )١(‏ إنه )١(‏ حالف أمر السلطان » وإنه طلب شىء ليس له ولاية 
طلبه شرعاً . 


وقيل : طلب الفعل ممن هو دونه ني الرتبة أمر › ومن هو مثله سؤال › 
ومن هو فوقه شمفاعه . 

a ls‏ > فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع 
لا يكون أمراً بل يكون شفاعة وسؤالا . وكذا طلب الفعل(۷) تمن هو 
فوقه على طريتى الاستعلاء يكون أمرآ حتى ينسب الطالب إلى الحمق 
أو(۸) سوء الأدب » فيقال : إنه أمر من هو فوقه » ولكن الشرط 
هو الاستعلاء . 

(۱) ي أو ب : «واجب عليك . . ». 

)۲( « و » ليست في ب . 
(۳) كذا ني ب . وي الأصل و أ : « واللواطة » . 
(4)( « إنه » من أ . 
(ه) « له » لیست في أو ب . 
(٦)‏ « إته » من أ و ب . 


(۷( « من هو دونه . . . طلب الفعل » ليست في ب . 
)۸( في ب : «ډو ». 


- A — 


وأما حد الأمر(١)‏ وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه () : 

قال أكثر البصريين من المعتزلة : لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة 
الكلام) أمراً : 

أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الو ضوعة له لغة وهو قولك : 

« افعل » في الحاطبة و() « ليفعل » ي المغايبة » حتى لو كان الطلب 
بصيغة الخبر بأن قال : « أطلب منلك )١(‏ أن تفعل كذا » أو « أريد مناك 
أن قال له () لا تتحرك » لا یکون مرا بالسکون » وإِن وجد منه 
طلب فعل السكون . 

والثانى - أن يكون الطلب(١)‏ على طريق العلو › لا على وجه التذلل(١٠).‏ 

والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به › من ال امور . 

وقالوا بي تحديد الأمر اا و ا ا 
لا على جهة التذلل . 

وقال بعض البصريين من المعتزلة : يشترط لصير ورة هذه الصيغة )١(‏ 

أمراً ثلاث إرادات من الامر : 

(۱) في ب : «وإما حدللامر » . 


(؟( كذا في ب . وني الأصل و أ : «فها» . 
الصيغة » . 

(+) في أ : «أو». 

e (٥) 

(1)( « أو أريد منك فعل كذا ) من ب . 


(۷) في ب + « صيغة » . )٠١(‏ في ب : « العلو دون التذلل » . 
(۸) « له » من ب . (۱۱) في ب : « وقالوا في تحدیده : قول » . 
)٩(‏ « الطلب » ليست في ب . (۱۲) « الصيغة » ليست في ب .. 


— AVY — 


إحاها © اراد عوات هت الت ى أن الر هو اليج 
للكلام عندهم » والأمر حقيقة )١‏ من باب الكلام . 


والثانية - إرادة كون هذه الصيغة آمراً » فإن المتكلم قد يريد .هذه 
الصيغة الهديد والإباحة ومعاني ليست بأمر . 


والثالثة - إرادة وجود ال امور به . 
وقال البغخداديون من المعتزلة : إن الأمر أمر لعينه )١(‏ وصيغته () › 


وإنغا حمل على غيره بدليل » ولا يشتر طون الإرادة › لأنهم ينكرون (ه) 
الإرادة صفة لله تعالى . 


وكذا قالت النجارية )١(‏ : إن الأمر أمر لصيغته وعينه )١(‏ › وإن 
كانوا » هؤلاء (۸) » يثبتون الإرادة صفة لله تعالى لذاته . 


(۱) في ب : أحدها » . 

(۲( « حقيقة » ليست في أ و ب . 

(۳) ي من أ « لعینه » وعلی ھامشہا تصحیح ذا : « بعینه » . 

. وصیغته » من ب‎ « )٤4( 

(ه) يي ب : « لا يريدون » - قال الفہر ستاني في الملل والنحل ( ١‏ : ۷۸-۷۷ ) : «وانفرد الكعبي عن أستاذه 
( الحياط ) ( وها من معتزلة بغداد ) مسائل : مها قوله إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قاأمة 
بذاته ولا هو مريد لذاته » ولا إرادته حادثة في محل أو لاني محل › بل إذا أطلق عليه أنه مر يد فمعناه أنه غا 
قادر غر مکره يي فعله ولا کاره ا . وإذا 
قیل هو مرید لأفعال عباده فالمراد به أنه أمر ا راض عا . 
وقال الشهرستاني ( ٠١ : ١‏ ) إنه أخذ ذلك عن النظام إذان o‏ : « إن الباري تعالى 
ليس موصوفاً ها على الحقيقة . فإذا وصف ا شرعاً في أفعاله فالمر اد بذلك أنه خالقها ومنشمًا على حسب 
ما علم . وإذا وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمعى به أنه آمر بها وناه عنما وعنه أخذ الكعبي مذهبه في 
الإرادة » . 

)٩(‏ النجارية طائفة من المعتزلة هم أصحاب الحسين بن محمد النجار وقد مات في حدود سنة ۲٠٠١‏ ه ( انظر في 
مذهيمم : الشهر ستاني » الملل والنحل ›» ٩٠ - ۸۸ : ١‏ ) وني تعريفات المرجاني ألم أصحاب محمد بن 
الحسين النجار . 


)۷( ي أ : « بصیغته وعینه » . وني ب : و لعینه وصیغته » . )۸( « ھۇ لاء » من ب . 


— AA — 


وقال بعض النجارية : الأمر يكون مرا »لإرادة كون هذه () 
الصيغة أمراً . 
هذا هو تحديد الخصوم للأمر » وبيان() شرائط حقيقته . 
NEE‏ 
على مذهہم › a. ONE OT‏ 
طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر › وإنا الصيغة دالة عليه )١(‏ 
وما شرطوا )١(‏ من إرادة وجود المأمور به (۷) » فهو مبني على مذهہم 
أيضاً (۸) . فأما عند أهل السنة والجماعة : [ ف ] هذا ليس بشرط() . 
SS i E‏ 
EER‏ 
فعند هل السنة والجماعة : هذا جائزر(١١)‏ > کا ا فر عون بالاا یمان 


ولم يرد منه الإيعان » بل راد منه الكفر › ا وو 
للا حالة > عندنا. 


TT 0) 

(۲) ي ب : « هذا تحديد الحصوم وبیان » . 

(۳( ا ) 

)4( ي ب :0 فهذا ينبي » 

(ه) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « فأما طلب الفعل بالقول اللخصوص [ ذ e‏ والصيغة دالة عليه » . 
)٩(‏ في ب : « وما شرطوه» . 

ا اور 6 ول 0 

)۸( کڌا في ب . وني الأصل و أ : « فهو مذهيم » . 

(4) كذا في ب . وني الأصل و أ : « فأما عند آهل السنة [ ف ] ليس بشرط » . 

(۱۰) « یرید » لیست في ب . )۱١(‏ كذا ني ب . وني الأصل و أ : « فعند أهل السنة جائز » . 


= 


وي لا جوز الأمر بشیء لا یرید وحوده » والله تعالی ع 
راد إعان فر عونل وما اراد وجود الكفر منه > لکنه لم يفعل فرعون 
ما اراد الله تعالی منه › لشؤم طبعه وسوء اختیاره (۱) - وهذه من مسائل 
الكلام تعرف هنالك إن شاء الله تعالى() . 

مسألة - في بيان أن هذه الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على 
طريق الخصوص آو هي مشتركة )١(‏ : 

قال عامة الفقهاء وبعض المتكلمين : إن هذه الصيغة موضوعة للأمر 
حقيقة » على طريق الخصوص دون الشركة () . 

لكن عند المعتزلة : هذه الصيغة نفس الأمر . 

وعند آهل السنة والجماعة )١(‏ : دلالة )١(‏ على الأمر - على ما مر . 

وقال أ كر الواقفية )١(‏ إنه (۸) لا صيغة للأمر بطريق التعيين(١)‏ »> بل 
هي صيغه a e‏ 
فهي مو صو عة بحقَيمَة بطريق شتراك »› وإعا تتعین للبعض 
بالقرينة - وهم بعد i e‏ 


)۱( کاو االو أ : « لسوء اختیاره وشوم طبعه » . 

(۲) « تعرفٰ . . . تعالی » من ب . 

)۳( كذا في ب . وني أ : « آم تكون مشتر كة » . وني الأصل : « آم يكون مشتر كة » . 

. «على طريق الحصوص دون الشر كة » من أ و ب وليست في الأصل‎ )٤( 

() « والماعة » من ب . 

1 . ۸۳ ي ب : « دالة » . وراجع فما تقدم ص‎ )٦( 

(۷) في ب : « الرافضة » . وأالواقفية فرقة من المحتصوفة والمبطلة . وأما الرافضة ففرقة من الشيعة جز الطعن 
في الصحابة . موا بذاك لأن آوليهم رفضوا زيد بن علي حين اهم e‏ ۳ 


e 
. » کذا يي ب وني الأصل و أ : « پأنه‎ )۸( 
. » في أ : « التعين‎ )4( 


وقال بعض الواقفية )١(‏ ا و ا ا 
e‏ > صارت مشتركة . 


رن ایت ول شرا( تسل ادا : ) 
والندب»والإباحة .' ۴ 
وقال مشایخ سمرقند بأن () حقيقة الأمر ہود) الطاب > ومعناه 
يشمل الندب والإمجاب . 


ا ا ووو ی ا 

سي القرء للحيض والطهر › واسم الععن لمعان كثيرة » من غير أن يكون 
ين سق الاسر وين هله الال مقابة تملح طريقا اجار » ایب 
القول بطريق الاشتر اك ضرورة . 

والصحيح قول العامة » فإن عامة («) أمة مة اللغة قالوا : الأمر قول 
القائل لمن دونه في الرتبة « افعل » . وقالوا : إن(۸) أقسام الكلام أربعة : 
ات > وني »› وخبر اسان . فالاشر كقولك : « افعل )» ۰ 
والنهي كقولك () ا اد ا 


)۱( في ب : « بعض التكلمين الواقفية » . 
(۲( ي ب : «غيرها » . 
)۳( « أا » ليست في ب . 
)٤(‏ « بأن » ليست ي ب . 
)٥(‏ في ب : «هي » . 
)٦(‏ « ي ذلك » من ب . 
(۷( « عامة » من ب . 
)۸( « إن » ليست في ب . )٩(‏ « كقولك » من ب . 


— ٩ — 


والمشترك أن الحقيقة ما تسبق(٠‏ إليما أفهام الناس من غير قرينة » والمشتر ه 
ما محتمل الأشياء الحتلفة احةالا على السواء من غير أن يسبق إلى الأفهام 
بعضا » واجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشابة بينهما0) » بطريق 
الخصورص . ومن سمع قول القائل لغير ه « افعل » فإنه يسبق() إلى فهمه 
الأمر الذي هو طلب حصيل () الفعل »> دول الإباحة الى هي حيير 
بین التر ك والتحصيل › ودون التمديد() الذي هو عبارة عن 1 طلب ] 0) 
ترك الفعل. E GS ED‏ 
هذه الصيغة للأمر على طريق الخصوص دون الشركة › وما ذكرنا من 
الاستعمال الخاص (”) على وجه تسبق(۸) أفهام الناس د 
E‏ 


مسألة : 

اختلف غير الواقفية فيا بيهم : 

قال عامتهم : إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على(١٠)‏ الأمر > لعينبا 
وصيغتا » ومتى اقترنت بها قرينة بحمل() علا بدليل عجازا . 


(۱)( کا ی ا و ټپ دوق الاصل + وا نس : 

(۲) يي ب : « غير الموضوع له المشابهة بيهما » . ولعل الصحيح فما : « لمشابمة » . 

(۴) في ب : «افعل : سہق » . 

(+) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « إلى فهمه الأمر وطلب تحصيل » . 

(ه) في أ و ب : و والنهدید» . 

(( قال ئي فواتح الرحموت ( ١‏ : ۳۷۴ ) : «... لأنه (أي الأمر ) بجي ء لمعان كثيرة مها المديد و فيه 
المطلوب الراك » . 

(۷) في ب كذا : « عن شبهتهم لما ثبت وضع أهل اللغة . . . ولا ذكرنا من الاستعمال المحاص » . وفي أ : 
« لما ثبت وضع اللغة الأمر على طريق الحصوص دو ن الشر كة »> ولا ذ كرنا من استعمال الحاص » . 

)۸( کا ی ا و نولاصل + ٭ شی :8 

)4( « إليه من غير قرينة » ليست ني أ . وأضاف في أ : « واله أعلم » . 

. » على » من ب . (۱۱) يأ : « تحمل‎ « )٠١( 


— Q۲ 


وقال أهل التحقيق منهم : إن هذه الصيغة م تكن أمراً » أو() دلالة على 
الأمر لعينما فإن عينها توجد ني موضع القرينة ولا تكون أمراً » ولكن 
تكون أمراً لتعريما وتجردها عن القرائن )١(‏ الصارفة عن معنى الأمر . 

وهذا أصح0) » لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت() 
العين » وإن انض إليه غيره . 

ثم إذا اقترنت() بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد ء 
هل يكون اللفظ بطريتق الحقيقة أم بطريق المجاز() ؟ - اختلفوا فيه : 

قال أ كر الفقهاء : إنه بطريق الجاز . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إنه بطريق الحقيقة . 

كا قالت الو اقفية » لا بالطريتق الذي قالوا » لكن قالوا : الصيغة المفر دة 
المطلقة )١(‏ غير الصيغة المقيدة بالقرينة » فتكون الصيغة المطلقة وحدها 
حقيقة للأمر » ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة )١(‏ » ومع قرينة التهديد 
لتهديد حقيقة - نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم () إن اللفظ 
اللاستثناء حقمة للباي وندون الاستثناء حقفة الكل ¢ فإ نه إدا قال 
لفلان « على عشرة إلا حمسة » تحب خمسة - فالعشرة وحدها بدون 
(۱) بيأ :«_». 
(r)‏ ي ب : , ولا تکون أمراً لتعر مہا عن القرأئن » . 
(۳) في ب : « صحیح » . 
)+( کذا فی ب وف الأصل و أ : « ما بقي » . 
0 کذا فى أ . وني الأصل و ب : ر« إذا أقرن » . 
)٩(‏ كذا ني ب . وني الأصل و أ : « أو البديد [ أ ] يكون اللفظ له بطريق المجاز آم بطريق الحقيقة » . 


(۷) في ب : «المطلق » . 


)۸( و ای کت )٩(‏ ي ب : «بأسرهم » . 


Q۳ 


الاستشناء مو ضوعة للعدد الخاص وهو العشرة )١(‏ » ومع الاستثناء مو ضوعهة ) 
للخمسة › فيكو ن هذا العدد الخاص() اسان : خحمسة وعشرة إلا خمسة - 
فكذلك هذا . 

ووجه قول العامة إنه لا ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقَة › فإذا 
ys‏ 
على المجاز ضرورة . 

وما قالوه فاسد » فإنه )١(‏ يودي إلى إبطال القول بالجاز »› فإن المحجاز 

لابد له من قرينة > فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسماً 

واحدا (؛) » فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنہم قسموا الكلام إلى 
قسمين(١)‏ : حمقة وعجاز . 


م هؤلاء لم بقولوا : إن اسم الأسد إذا دازو ا بقر ينة 
یکون الاسم للشجاع حقيقة » وكذا اسم الحمار للبليد » ولا فرق بين 
ال لفصلين - والله عل ) ت | 

٠ مسألة‎ 

مر هذه الصيغة » بشرط تعرما عن الصوارف > تکون (۷) دلالة 
على الأمر تا ) 

(۱)( « وهو العشرة » من ب . 

(۲( « اللحاص » ليست في ب . 

(۳) في أ : «لأنه ». 

() « كان الكلام كله قسباً واحداً » ليست في آ و ب . ور ماني الأصل : « واحداً فحسب » . 

(ه) کذا ني ب . وني الأصل و أ : « آهل اللنة آن الكلام قان » . 


»( « وال آعم » ليست في ب . 
(۷) ني أ : « يشترط تعر ا عن الصوارف لتكون » . 


ت 0 


N a E‏ بغيرها من الدلائل » لأها دليل 
على الأمر › لا حقيقة حقيقة الأمر(١)‏ وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد 
دون الانعكاس » وإعا الاطراد والانعكاس جميعاً )١(‏ شرط ني الحقائق 
والخحدود() دول الدلائل() ¢ و هذه الصغة اإطلقة مطر دة ٤‏ کو ا 
دليل الأمر › فإنه لا توجد() هذه الصيغة )١(‏ المطلقة إلا 2 
دليلا على الأمر . 

E‏ : لا كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر(١)‏ › وشرط صحة 

حقيقة الشيء ء(۰) أن تكون مطر دة ومنعكسة () » لا جرم بلزمهم أن 
تقولا : لا جوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمراً »> ولا جوز أن يوجد 
أمر بدون هذه الصيغة » وإلا فتلز مهم( المناقضة › وقد ناقضوا حيث 
قالو ا بوجود )١١‏ هذه الصيغة ي مواضع › ولا يكون )٠١‏ أمراً »> وحملوا 
)۱( « قد » ليست ي أ . وني ب : « لكن جاز أن يعرف حقَيقَة . . » . 
(۲) في ب : «للأمر » . 
(r)‏ اجا می ي 
)٤(‏ ي ب : « ي الدود والقائق » . 
(ه) « دون الدلا ثل » من ب . 
()٦(‏ كذا ني أ و ب . وي الأصل : « لا يوجد». 
(۷( « الصيغة » ليست في ب . 
(۸) في أ : « إلا وأن تكون » . 
(4) في ا : «للأمر ». 
)٠١(‏ في ب : «القيقة » . 
)۱١(‏ في أ : « مطردة منعكسة » . 
(۱۲( كذا ني أ وني ب : «يلزمهم » . وني الأصل : « فيلزمهم » . 
(۱۴) في ب کذا : «یوجد» . 


. » ي أ : « ولا تكون‎ )۱٤( 


— © 


م بیان دلائل أخر على أن )١(‏ ا الله تعای غر (۲) هذه الصىغة ٠‏ 
فإن خبر الله تعالی عن مره دال عليه › > حو قوله تعالی : « إن الله بأمر 
بالعدل والإحسان » (۲) . و كذا خبر الرسول ىل : ( أن الله تعالى() أمر 
بكذا » دليل عليه أيضاً(٠)‏ . وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل 
عليه أيضاً . 

وكذا لفظة )١(‏ الإمجاب » والفرض ٠»‏ والإلزام › والكتابة »> وحوها- 
دليل على الأمر . 

وكذا صيغة الهى دليل على الأمر بضده . 

وكذا يعرف أمر اله تعالى بالعقل ي الأشياء التي تعرف مجر د العقل › 
قبل بلوع الدعوة » وقبل مبعث الرسول قر ي زمان الفترة . وکذا ي 
الشاهد : عرف الأمر بالخر والرمز والإشارة بأن قال : « مر تلك بكذا ) 
أو « أطلب (۷) منك كذا - والله أعلم . 

مسألة : ي بيان حكم الامر المطلتق الصادر من مفترض الطاعة ' 

قالت الواقفية : إنه )١(‏ لا حكم له بدون القرينة » على ما ذ كرنا. 

وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين » سوى() الواقفية › بان حكمه 

وجوب العمل والاعتقاد قطعاً - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا . 
)۱( واف نا 
(۲) في ب : «سوی » . 
(۳) سورة النحل : ۹۰ 
)+( « تعالى » ليست في ب . 
)( « أيضاً » ليست ي ب . 
)٦(‏ في ب : « و كذلك لفظ » . 


)۷( في الأصل : « و أطلب ۾ . وي أ : « إذا طلب » . 
)۸( ل ف ب () کذا في أ و ب . وي الأصل : « غير ». 


E CE 


وقال مشايخ سمرقند » 1 و ] رئيسمم الشيخ() الإمام() أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله بان حکمه الوجوب من حبث الظاهر عملا 
لا اعتقاداً » على طريتق التعین(۲) » وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا جاب 
قطعاً )٠(‏ » على طريق التعين(٠)‏ » ويعتقد على طريق0) الإبهام أن ما أراد 
لله تعالى به () من الإيجاب القطعي() والندب فهو حق » ولكن يأتي 
بالفعل لا حالة » حتى إنه إذا أريد به الإ جاب على سبيل القطع(١)‏ يخرج 
عن عهدته )٠١(‏ » وإن أريد به الندب بحصل له الثواب »› وهو تفسير 
الوجوب ني عرف الفقهاء عندنا(١٠)‏ » كا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه 
ي الوتر : إنه واجب . 

والخلاف بين أأصحابنا في الاعتقاد١)‏ › لای وجوب العمل . ويكون 
التعلق بظو اهر الا بات الواردة ني الأمر صحيحاً في حت وجوب العمل . 
أما وجوب الاعتقاد [ ف ] أمر بين العبد وبين الله تعالى » فيكفيه مطلق( )١‏ 
الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق١)‏ › كما ي النص امجمل 
والمتشابه . 
)١(‏ « الشيخ » من أ . 
)۲( » الإمام ) من ب . 
(۲) في أ : « التعيين » . 
(4) « قطعاً » ليست في أ . 
(ه) ي أ : « التعيين » . 
)٦(‏ « طریق » من ب . 
)۷( « به » ليست في أ . 
)۸( « القطعي » من ب . 
)٩(‏ « عل سبيل القطع » من ب . 
)٠١(‏ يي ب : «العهمدة». ١‏ 
(۱۱) کذا ي ب . وني الأصل و أ : « عند الفقهاء کا قال . . » . راجع ف) سبق ص ۲١ ¬ ۲٣‏ . 
(۱۲) كذا ني آو ب . وني الأصل كذا : ر الاعتداد » . 


(۱۳) « مطلق » ليست يي ب . 
)۱٤(‏ ني أ : « ما أراد الله تعالى فهو حق » . وني ب : « ما آراد الله به حق » . 


- ۹۷ 


d~ 


وقال بعض الفقهاء : حكمه الإباحة » لأنه أدنى ما متمله اللفظ 
فیکون متیقناً (۱) . 

وقال بعضہم : حكمه الندب . وروي هذا عن () الشافعي رحمه الله 
وبه قال أ كثر الأشعرية والمعترلة مع اختلاف أصوم : 

فإن معتزلة البصرة قالوا : مقتضى صيغة الأمر مطلقاً كون الفعل 
المأمور به مراداً » وکون الآمر مریداً له () . تم إن کان الآمر حكيماً 
یقتضی کون الفعل حستاً » اما واجباً أو ندباً »> لن الحکے لا یرید إلا 
الجسن ٠‏ فيكون الحسن من مقتضى الحكمة » لا من مقتضى الصيغة › 
فإن قام الدليل على الوجوب يحمل عليه وإن لم يقم يتعين الندب مرادا 
به ) لکونه متیقناً (۰) . 

N O Ga 
قالوا : إن صيغة الأمر عند الإطلاق موضوعة‎ ٠ والإبجاب فحسب‎ 
للاطلب لغة »> لكن الطلب من الحكيم يقتضي كون المطلوب حستاً ء‎ 
زيادة‎ )١( فأما الواجب ففيه‎ > e والمطلوب الحسن مطلقاً هو‎ 
> أمر() وراء الحسن > فيكون مقيداً . فعند الإطلاق حمل على الندب‎ 
. وعند القرينة حمل على الوجوب‎ 

فاتفق (۸) الفريقان على الندب مع الاختلاف ني العلة . 


(۱) يي ب کذا: « مسفيا » . انظر فج يلي الامش ه . 

(۲( ذا ی پا وق الاصل و ٠:!‏ ( وروی عن » . 

)۴( ول سحا 

)+( هرادا به من ب 

(ه) يي ب كذا : « مسفيا » . انظر ف) سبق الامش ١‏ . 

(٦)‏ کو او د و 

(۷ ا لتت ى ب. (۸) ي ب : «فإذا أتفق ». 


ES 


وجه قول العامة : الكتاب اوالنة :> ودلالة الإجماع والمعقول : ) 
أما الكتاب - فقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيہم فتنه و یصیہم عذاب آم ) )١(‏ . والمراد بالا ية أمر الرسول 
عليه السلام > فإنه بناء على قوله تعالى : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء بعضکم بعضاً » )١(‏ » والدعاء على طريق العلو والعظمة )١(‏ » ممن 
هو مفترض الطاعة » أمر . فالاستدلال بالا ية )١(‏ : أن الله تعالى ألحق 
الوعيد الشديد(٠)‏ مخالفة )١‏ أمر النبى بتر مطلقاً » وعالفة أمره هو 
ترك ما أمر ره إِد الحالففة ضد الموافقة 4 وموافقة أمره عليه السلام 
هو إتبان۷) ما أمر به » فالخالفة » على مضادته » ترك المأمور به - 1[ دل ]() 
الشديد(١٠)‏ به . وإذا كان مالفة مره » وهو ترك المأمور به مطلقاً › 
حراماً » يكون إتيان(٠)‏ المأمور به واجباً ضرورة . وإذا كان إتيان )١١(‏ 
ما أمر به الرسول عليه السلام واجباً » فكذا إتيان(١٠)‏ ما مر الله تعالى 
به > [يكون] واجباً > لأن ٠١‏ أمر الرسول أمر المرسل . 
TT‏ و اک کاک ا ف فا ات الان اة 
منكم لواذاً فليحذر الذين غالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيهم عذاب ألم » . 
() سورة النور : ٦۳‏ . وتقدمت كاملة ي الامش السابق . 
)۳( « والعظمة » من ب . 
€3 « بالا ية » من ب وفما : « والاستدلا ل » . 
(( « الشديد » من أ . 
)( كذا في أ و ب . وي الأصل : « لحالفة » . 
(۷) في ب : « إثبات » . 
(۸) ني الأصل وغبره كذا : , لولا » - انظر السياق فيا يلي . 
)0( کذا في ب . وني الأصل و أ : « مخالفة أمره مطلقاً » . 
(1۰) ډ الشدید » من ب . 


(۱۱) ۰ (۱۲) في ب : «إلبات ». 
(۱۴( ي ب .: « کان » . )۱٤(‏ کذا في ب . وني الأصل و أ : « ما آمر به الله تعالى لن » . 


~۹4 


وأما السنة - فما روي عن النبى بر أنه قال() : « لولا أن أشق() 
على متي لامرم بالسواك عند كل صلاة ( و رواية :« عند كل 
وضوء»() - أخبر صلى الله عليه وسلم () أن آمره إياهم بالسواك 
عند كل صلاة أو عند كل وضوء )١(‏ > مطلقا » سبب المشقة )١(‏ 
علهم »› والمشقة إعا تكون )١(‏ بترك الواجب » لا بترك المندوب [ف] 
دل أن مطلق (۸) أمره للوجوب . 

وأما دلالة الإجاع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى » 
وطاعة رسوله بتر »> ولا شلك أن طاعة الله تعالى » وطاعة رسوله فيما 
أمرا )١(‏ بالفعل » هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم 
الفعل الذي هو طاعة » إلا أن يقوم الدليل على غيره . 


وأماالمعقول فمن وجوه(١٠)‏ : 


أحدها(١٠) ‏ وهو( )١‏ أن صدور هذه الصيغة ممن هو من )٠١(‏ أهل 


الأمر »› على طريق الاستعلاء » مطلقاً »> يكون إلزاماً وإجاباً ١‏ للفعل 
من حيث اللغة » لأنها موضوعة لطلب الفعل لا عالة > لأا لطلب 


E )۱(‏ ليست في ب . 

)۲( في هامش أ ت « أي أثقل » . 

(۴) « وي رواية عند کل وضوء » من ب . 

)4( « صلی الله عليه وسلم ) من ب . 

(٥)‏ وا غ لوو 

. » في ب : «للمشقة‎ )٩( 

Og O) 


(۸) ي ب : « يطلق » . 

(4) كذا ي ب . وي الأصل : ر« ایا : : «أمرنا » . (۱۲) « وهو » ليست في ب . 
(۱۰) كذا في أ و ب. وني الأصل : : «وجهین» . انظر فجا یل اهامش ۱۱ و٩‏ ص١٠١٠.‏ (۱۴۳) « من » ليست في ب . 
)۱١(‏ کا يا و وق الال : اعام (۱4) في أ : «إلزاماً إبجاباً ». 


شت ٭ 8 


الفعل )١(‏ حقيقة » وطلب الفعل لا عحالة هو طلب الفعل من كل وجه . 
أما الطلب على وجه فيه رخحصة الترك › وهو الندب › [ف] يكون طلباً ٠‏ 
من وجه دون وجه › والموضوع للشيء محمول() على الثابت من كل 
وجه :1 فهذا] هو الأصل . 

والثاتي - وهو() أن الأمر أحد تصاريف الفعل › م ي سائر) 
تصاريف الفعل() من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول : إذا كان 
الإخبار() على وجه الصدق » يقتضى وجود الفعل لا حالة - فكذا إذا 
كان طلب الفعل على وجه )١(‏ الجد : يقتضى وجود الفعل لا حالة )١(‏ . 
ركاف الف رار غ محل دل امرل رة کا سا 
عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا عالة > كما يكون خبره 
للصدق لا عحالة » وطلب الفعل لا عالة بطريق العلو ممن هو من أهل 
الأمر حقيقة [ ي الإلزام ] » والإلزام والإجاب سواء ي اللغة . 

والثالث0) - وهو(١٠)‏ أن موجب الأمر هو(١)‏ الائټار لغة -بقال : 
مر ته فائتمر ونېیته فانتی - کما يقال : کسرته فانکسر وهدمته فانېدم . 
وإذا کان حکماً له م (۱) يتصور إلا واجباً به > كأحكام سائر العلل : 
إلا ن وجود الفعل تراخحى › لأن حصوله من الحتار › فر اخحی إلى حين 
الاختيار . وإذا كان تراخي الائټار عن الأمر لضرورة وجود() 


. من حيث اللغة . . . لطلب الفعل » ليست في ب‎ « )١( 

(۲) في ب : « حمل » . 

(۳) « وهو » ليست في ب . 

)٥( ۰ )٤(‏ «سائر » ليست في أ . والحملة كلها : م ي سائر ب الفعل 6 لت ى ا 

)١(‏ «الإخبار » ليست ني ب . )٠١(‏ كذاني الأصل و أو ب :«وهو», 
(۷) ني أ : « و كذا إذا كان الطلب على وجه » . )۱۱١(‏ « هو »من ب . 

(۸) « فكذا إذا كان . . . لا محالة » ليست في ب . (۱۲) في أ : « لا يتصور ». 


)۹( ي الأصل : ر والثاني » . راجع الامش ۰ ص ۱۰۰۹ . (۱۴( « و جود ۾ ليست في ب . 
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الاختيار من الأمور » ولا ضرورة لي الوجوب › فإنه يثبت() جيرا 
من الله تعا لى » شاء العبد أو أبى › فلا معنى للتأخير . 


قال( : والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند »> وهو أن حقيقة هذه 
الصيغة لاطلب لغة . ومعنی الطلب موجود ني المندوب > لأن الله تعالى 
رغبنا ني تحصیله » حيث وعد الثواب به » فثبت آنه مطلوب() > 
فكانت(؛) عحتملة لاندبت والإمحاب حقيقة )١(‏ . و كذايستعمل مطلقها )١‏ 
ي معان خر › مجازاً«) » والجاز مستعمل ني الكلام كالحقيقة ل 
غلب - فما قولكم أي الأمر المطلق عن قرينة الإيحاب : هل يكون 
فيه احمال الندب وراه ا لجاز ائم (۸) ام 3 


AF E 2‏ رر اا و 


ولت م : إن( e‏ الندب وإرادة رار باطن : »> فد قط اعتباره 
الحاحة › ولا حاجة إل ا ا > لان ا بین 


TET (۱( 

(۲) « قال » ليست في ب . 

)۳( « ومعی الطلب موجود . . . فغبت أنه مطلوب » من أ . 
E TER (4)‏ 

. » زاد هنا في أ : ر« لغة‎ )٥( 

. » ي أ : « مطلقاً‎ )٩( 

)۷( اعارا لست ي : 

(۸) ي أ : » قا ما ( 


)۹( « إن » ليست في ب . 


. » ي ب : ر« الشرع‎ )۱١۰( 
. » في أ : « إلى إسقاطها‎ )۱۱( 


سد ج 


المأمور وبين الله تعالى(١)‏ » فيكفيه مطلتق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به 
فهو حق ولا جوز إسقاط اعتبار الاحتال من عبر حاحة » فلا جح 
الاعتقاد بطر بق التعبين . 


وإن قلتم : إن ورود الصيغة » متجردة عن صوارف الوجوب من 
الله تعالى » دليل على الوجوب قطعاً » إذ لا جوز أن تكون الصيغة مطلقة 
ولا یراد بها الو جوب - فهذا )١(‏ نحكم على الله تعالى وحجر عليه » وهو 
فاسد . ولأن عين الصيغة ليس بدليل » فإن عينها )١(‏ يوجد » ولا تكون 
دليلا على الوجوب > وإعا الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عند كم ٤‏ 
فبم عرفتم آنا متجر دة عن القرينة0) ؟ 

فإن قلتم : إنما ليست قرونة )٠(‏ بالصيخة » لعدمها حساً - فهو فاسد » 
لأن القرينة قد تكون يان الرسول() لار » فلم قلتم إنه )١(‏ لم يوجد البيان 
منه » على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة . وقد تكون القرينة عقلية 
لا لفظة - فلم قلتم ا العقلي مقارناً للأمر على إرادة 
الله() الندب » ولا شك أن هذا ني حد الجواز والإمكان » فيكون 
دعوى جرد الصيغة عن القرينة الصارفة عن الوجوب باطلا . 

ولكن(١٠)‏ نحن نقول بالوجوب ظاهراً مع الاحتال » ي حت العمل. 
فيجب عليه العمل لا محالة » مع الاعتقاد مهما على أن(٠٠)‏ ما أراد الله تعالى 


(۲( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « وهذا ¢ 
(۴) ي ب : «عندانا » . 


(4) ني أ : « القرائن » . (۸) کذا ني ب . وني الأصل و أ : ر بأنه » . 
(ه) في ب : «مقرونة». (4) «اله »من اأ . 

» لکن » ليست ي ب > ففا : « ون‎ « )٠١(. » ي ب : « بيان النبي » . وني أ : , ببيان الرسول‎ ()٦( 
. » في أ : «بأنه » . (۱۱) ي ب کذا : « مهما أن‎ )۷( 


— ۹ 


به فهو حق . وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء )١(‏ . وهذا لأنه إن () 
کان واجباً حقيقة عند الله تعالی(٣)‏ » فإنه يأثم بترکه » لأن ي وسعه أن 
بأتي به » فيخرج عن عهدة الوجوب . وإن كان غير واجب يثاب 
على تحصيله » والاحتراز عن الضرر واجب شرعاً وعقلا: 

أما الشرع - 1ف ] ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الته بتر أنه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا وقد غلب الحرام الحلال ) . 

وأما العقل - وهو أن من دخل ني طريتق فأخبره عاقل أن ني الطريق 
لصوصاً » فدخحل » فأحذ » فإن الناس يلومونه . 

فشبت أن التحرز عن احةال الضرر واجب عقلا وشرعاً () » فوجب 
القول بوجوب الفعل احتياطاً » فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة › 
كالأمر الموجب فما اقترن به الوعيد : بحب حمله على الوجوب بالقرينة(٠)‏ . 

والجواب عا تعلق به العامة بطريتق الدفع سهل » فأن الدلائل تعار ضت: 

فما ذ كر الفريق الأول يدل على الوجوب ني حق الاعتقاد والعمل() . 
وما ذ كر الفريتق الثاني يدل على نفى وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل › 
فوقع التعارض ني حق وجوب الاعتقاد لا غير » فوجب القول بسقوط 
وجوب الاعتقاد عيناً بالتعارض » ولا تعارض ثي حق() وجوب 
العمل(۸) » فوجب القول به . 


. و ۲۸ وما بعدها‎ ۲٩٣ - ۲۰۹ راجع فما تقدم ص‎ (١) 
في أ : «وإن».‎ )۲( 
. تعالی » من ب‎ « )۴۳( 
. آما الشرع . . . . عقلا وشرعا » من أ وليست في الأصل و ب‎ « )4( 
. فیکون اا الو جوب بالقرينة » من ب‎ « ()( 
. » في ب : « العمل والاعتقاد‎ ()٦( 
. و وا )۸( «, لا غر فوجب . . . وجوب العمل » ليست في ب‎ (۷( 


— ٤ 


وأما الانفصال بطريتق التحقيتى ففيه )١(‏ طول وغور » ولكنا () نشير 
داك : ) 


فالحاصل(۳) عن التعلتق بالنصوص جوابان : 

_ أحدهما: أن المراد ذه النصوص الوجوب > لا بظاهر الصيغة ٠‏ 
ولک اقتران الوعيد بها » لا ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب 
الفعل() » فيكون الأمر بطر تق الندب حقيقة »> كالأمر الموجب > 
فما اقتر ن به الوعيد بجحب حمله على الوجوب بالقرينة )١(‏ › إذ لا وعيد 
يستحق بتر ك e‏ > وني قوله تعالى : « فليحذر الذين بحالفون عن 
أمره )) وحوه من الأبات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى() : 
أن تصيبهب فتن أو بصيبهم عذاب ألم ٠»‏ واتمل يتمين أحد وجوهه 
بالدليل » > فيكون المراد به )١(‏ التحذير عن عالفة )٠١(‏ الأمر الموجب . 


على أن الحذر عن أمره المطاق واجب > لأن الظاهر هو الوجوب ٠‏ 
فكان خوف الإثم قائماً ظاهرا» وهذا لا يدل على الوجوب قطعاً(١٠‏ , 


(۱) في ب : « فيه » . 

)۲( كذا في ب . وني الأصل : « لكن » . وني أ : « ولكن » . 

(۳( کذا ني ب . وني الأصل و أ : « والحاصل » . 

)4( في أ : « للطلب حقيقة » . 

(ه) « ا لا ذكرنا . . . الوجوب بالقرينة » ليست في ب . 

)٦(‏ سورة النور : ٠‏ . وبقية الآية : « أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم » وقد تقدمت كاملة ي امامش 

. ٩٩ ص‎ ۱ 

)۷( « تعالی » من ب . 

E (۸) 

TT (4) 

(۱۰)( «, حالفة » ليست في ب . 

(۱۱) على أن الذر عن أمره ... الوجوب قطماً » من أ > والعبارة : « فيكون المراد ... الوجوب قطماً » وردت 
في هامش أ على سبيل الاستدر اك . 


— ۹۵0 


و کذا ي قوله عليه السلام :الل شي ق على أمتي » لأن المشقة ي 
ترك الواجب » لا ني ترك المندوب » فكان المراد هو الأمر > بطر بی 
الإ يجاب . 

والثالي » نقول : الموافقة للرسول عليه السلام واجىة » ومحالفته() 
حرام » ولكن الكلام ني تفسير ها > فنقول : الموافقة ي الاعتقاد أن 
الشىء كما اعتقده کان واجباً 
N O‏ 

وتحقيق الموافقة وترك ال مخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مهما () مع إثبات () 
الفعل لا حالة . فأما الاعتقاد » على أحد الوجهين عيناً » وكذا الفعل على 

قصل أحد الوجهين عي 1ف ] فيه سال االنة وترك الوافة »فان 
ما قلناه (۸) احق . 


وهو الجواتب عن دلالة الإجماع : أن سر الطاعة هو إتيان )١(‏ 
١ : n‏ عى الوصت الاي اهر به > من واجب وندب - فان 


)۱( کذا ني ب . وڼي الأصل و أ : ر والحالفة » . 
)۲( , العماقل » ليست في ب : 
(۴) في ب : « من حيث الفعل في الفعل » . 
( ا ووي 
)٠( )‏ في أ : « والخالفة هو » . وني الأصل : « وهو » . 
)٩(‏ ي ب کذا : « مهما » . ) 
(۷) في ا : « إتيانه » . و لعل الصحيح را ا ی 
)۸( کا ىا و وفافل + ماقام 
(۹) في ب : « إثبات » . 


هل 


وأما ما ذكروا من وجهى المعقول فلا حجة فما : 
- قوطمم : إن صدور هذه الصيغة » ممن هو من أهل الأمر »> على طريق 
الاستعلاء > للاججاب والإالزام لغة - فممنوع 
- قولمم() : إنها وضعت لطلب الفعل لا عالة- قلنا : منوع () أيضاً. 
أليس أن الأمر بطر تق الندب أمر حقيقة › وأنه ليس طلب الفعل لا عالة. 
- قوم : إن الطلب بطريق الندب مع رخصة البرك لا يكون طلباً 
على الكمال - فنقول : 
الطلب على وجه الندت طلب من کل وجه › فإنه ترجح جانب 
لكن الطلب لا محالة قد يكون أ كمل » والمطلق لا يشترط فيه الكمال › لأن 
وصف الكمال قيد › والمطلق اس للذات من كل وجه › من غير تعر ص 
لصفة الكمال والنقصان )١(‏ . 
على أن الإجماع انعقد() بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل() 
لا عحالة ولا إجاباً > إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة () . فا م يثيت 
الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب » لا يستقيم كلام 
ولا بمكنه ”) ذلك على ما مر . والاعاد على تصاريف الفعل لا يصح ٠‏ 
فإن الخبر من جملتا و(۸) الكذب خبر حقيقة من حيث اللغة ›» وإن 
(۱( كذا ني أ . وني الأصل و ب : «قولكم » . 
(۲) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « لا عالة ممنوع » 
(۳) في ب : « تعرض للكمال والنقصان » . 
(4) في ب کذا : «عقد» . 
)٥(‏ كذا في أ . وني الأصل : « طلب الفعل » . وني ب : « طلباً للفعل » . 


. » ي ب : « قرينة الإباحة أو الندب ونحوه‎ )٩( 
. في ب : « ولا من » . )۸( « و » ليست في ب‎ )۷( 


— ¥ 


م يوجد احبر به » والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجدد) 
وليس بطلب الفعل() لا حالة > فبطل هذا الكلام 

قوهم : إن() الاثټار موجب الأمر - قلنا : ليس كذلك() » فإن ' 
موجب الشيء أن یثبت به جبراً کالانکسار والانمدام » وموجب العلل 
کلھا لا یتوقف على اختیار العباد » والائةار فعل فاعل مختار » فكيف 
يكون موجباً للأمر ؟ 


- وقوهم : إنه(٥)‏ يقال آمرته فائتمر › کا يقال کسرته فانکسر - 
فنقول(): كما بقال() أمر ته فائتمر » يقال أيضاً (۸) أمر ته فعصى . 
فليس() العصيان موجب الأمر . ولأن الأمر لا يصلح علة الائټار 
لأن العلة هة ي اللغة وي عرف المحكلمين اسم للحادث الذي بتغیر به حال 
امحل الذي عله > وأمر الله تعالى قديم » فاستحال عليه الحدوث() » 
مع أنالانکسار الذي جعلوه )١١(‏ نظير أ للائتمار١٠)‏ ليس موجب الكسر 

حقيقة ولا من آ ثاره > بل هو محض فعل الله تعالى › وهي (۱۲) مسألة 


)۱( في ب : رالحد». 

(۲) في ب : «اللفعل » . 

)۳( كذا بي ب . وي الأصل و أ : « أن . 

(4) في الأصل و أ : « موجب الأمر فليس كذلك » . 
(٥)‏ « إنه » ليست في أ . 

. » في ب : و قلنا‎ (٦) 

)۷( وقول 

)۸( » أيضاً » ليست في ب . 

a NG ))( 

. فأاستحال عليه اللحدوث » من ب‎ « )۱٠۰( 

(۱۱) ي أ : « جعلوها » . 

(۲( في ب : و نظير الائار ». ولي أ : « نظرآ للأمر فليس » . 
(۴( ي ب : « وهو » . 


SS.  YoOA a 


المتولدات() »> ولأن ني جعل الأمر علة الائار > ولا ائټار في الحال() > 
بكون قو لا بتخصيص العلة » وهو فاسد »› على ما يعرف إن شاء الله تعالى - 
والله الموفق . 


مسألة : 
وینبنی(") على ما فلا : 
إذا اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب أو الإباحة أو التهديد : لا يكون 


6 مالم ارك ها ذب إلا الل ايا آر را رايم ف رة الاراةة الإنافة رن ما بغا 
أو مايتولد عن فعله من أفعال إليه › طالما كان تحقيقه ناتجاً عن غاية محددة من قبل » فجعلوا الأسباب . 
معصلة مسبباتًبا وحققوا هذه الفكرة فا عخص الإنسان . 
وقد عبر التهانوي في ر كشاف اصطلاحات الفنون » عن التولد بأنه : « هو الفعل الصادر عن الفاعل بواسطة 
ويقابله المباشر » . ۰ 

وحدده بعض المعتز لة بأنه « الفعل الذي يكون سببه مني ويحل في غيري ٠.٠‏ / 

وحدده آخرون بأنه « الفعل الذي أو جدت سببه » فخرج من أن ممكني تر که »> وقد أفعله في نفني 
وأفعله في غبري .» . 

وفسره آخرون بأنه « الفعل الفالث الذي يلي مرادي مثل الأ الذي يلي الضربة » ومثل الذهاب الذي يلي 
الافعسة » . 

وقال الإسكاني أحد شيوخ المعتز لة بأنه : « كل فعل ينميا وقوعه على المطاً دون القصد إليه والإرادة له > 
فهو متولد . و كل فعل لا يَياً إلا بقصد و حتاج كل جزء منه إلى عزم وقصد إليه وإرادة لهء فهو خارج 
عن التولد » . 

ول يقبل الأشاعرة فكر ة التو لد لأن الفاعل عندهم هو الله ولأن أفعال اله لا بحدها سلطان و لا تخضع لقانون 
( انظر : القاضي أبو الحسن عبد البار «١٠٠٤ه‏ » › المخي > ج 4 ١‏ التوليد › المؤسسة المصرية العامة للقأليف 
والأنباء والنشر . وعلي سامي النشار » نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام » دار المعارف » الطبعة السابعة > 

. ) ومابعدها . والمراجع المشار إلمافيه ومنها : الأشعري › مقالات الإسلاميين‎ 4۷۹ : ١ 
. ولعل فكر ة التو لد هذه تقابل أو تقار ب في الفقه الإسلامي : التسبب المقابل المباشر ة بي جال ضان المتلفات‎ 
. » ي أ و ب : « للحال‎ (Y) 


)۳( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « ويبتني » . 


0 کک 


مه مو يږ 


أمراً حقيقة )١(‏ عند من قال موجبه الوجوب عيناً 
وهو الوجوب() » بل إطلاق لفظة )١(‏ الأمر علا : 

وعلى قول الواقفية ›» تكون () صيغة (ه) الأ 
والإباحة والتهديد وغيرها » لأن صيغة الأمر مش 
الحقيقة »> لكل ما يستعمل فيه » فيتعين بالقرينة . 

وعلى قولنا ي الندب » يكون آمراً حقيقة › لأ 
الطلب » ومعنى الطلب موجود فيه . فأما ني الإباحة 1[ ف] ليس معنى 
الطلب فيا » لأنما(۷) عبارة عن التخيير بين الشيئين | إن شاء فعل وإن شاء 
م يفعل . وكذا معنى التهديد : ترك الفعل › ويذ كر() ويراد به الزجر 
والردع > دون طلب التحصيل - فيكون استعمال صيغة )١(‏ الأمر 
[ فیہما ] (۱۰) بطر یق امجاز » على ما ذکرنا. ) 

م هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة(٠٠)‏ الأمر للوجوب› 
لا للندب » وإعا يستعمل للاندب0١)‏ بطر بق المجاز » لأن النوافل مأمور 
ما0١‏ » فلو(١)‏ لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة » م يكن 


مډ مهي 


حقيفة الأمر() هو 


. حقَيقة » من ب‎ « )١( 

(۲) « وهو الوجوب » من ب . 

(۳) في ب : « لفظ » . 

(4( کذا ي أ و ب . وي. الأصل : « يکوت » . 

0 ي ب : « حقيقة » . 

. » كذا في ب . وني الأصل و أ : « حقيقته‎ (٦) 
0 ا‎ 0 
. ویذ کر » من ب‎ « )۸( 

)4( في ب : « حقيقَة » . 


(۱۰) ي الأصل وغبره : « فما » والكلام هنا في الإباحة واللهديد . 


. » صيغة » ليست في أ . (۱۴) في أ : «مندوب إلا‎ « )۱١( 
كذا في ب . وني الأصل وأ : و« ولو».‎ )۱١( . » في ب : «الندب‎ )۱۲( 


ا 


النوافل مأموراً با . فذا () لم یکن اا ا کین الرائل دن 
العبادات طاعات(۲) لله تعای > لان الطلاعة موافمة الأمر › لا موافقة 
الإرادة » عند أهل السنة والجماعة «) »> خلا للمعتز لة .ولا حلاس 
بين الأمة أن النوافل من العبادات طاعات لته تعالی مجحب القول بکونا 
مأموراً بہا بطريتق الحقيقة »> فبطل قولحم إن حقيقة الأمر للوجوب 


لا غر - والله أعلم . 


TT مسألة‎ 

قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إن0) الأمر بعد الحظر وقبله )١(‏ 
وقال بعض أصحاب الشافسى من قال بالو جوب قبل الحظر : إنه ) 
إذا ورد بعد الحظر ممل على الإباحة > ویکون وروده بعد الحظر 
قرينة الإباحة > لأان الظاهر أن مراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى : 
« وإدا حللتم فاصطادو ا » (۷) اراد رفع الجناح عن الاصطباد بعد ما ثبت 
الحظر يسبب الإحرام . 

والصحيح قول الا 5ك 00ن الأمر طلب واستدعاء › 
والإباحة تخيير بين التحصيل والتر ك0) › فلم( )٠‏ يتحقق فيه معنى الأمر > 


(۱) في أو ب : «وإذا». 

)۲( كذا ي أ و ب . ويي الأصل : « طاعة » . 

(r)‏ كذا العبارة في ب . وي أً : « موافقة الأمر عند أهل السنة والحماعة لا موافقة الإرادة » ولي الأصل : «موافقة 
الأمر عند أهل السنة لا موافقة الإرادة » . 

. ذا في ب . وني الأصل و أ : «بأن»‎ (٤) 


(ه) في ب : « قبل الحظر وبعده » . (۸) في ب : « لا قلنا » . 
)٩(‏ « إنه » ليست ي ب . (4) « بين التحصيل و الر ك » من ب . 
(۷) سورة المائدة : ۲ . (۱۰) بيأ : «وم». 


س إلا — 


فكان احمل عليه بطريق الجاز » ونرك المقيقة لا يجوز من غير دليل , 
وف النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر ي e‏ 
وراء الصيغة » وهو أن الإباحة الشرعية كانت O‏ م الجر 
ىتت عار د ض الإحرام > فإذا زال العارض عادت a‏ الثابتة 
بالشرع > ھا کانت » بدلیلها › > ل أن ذلك موجب الأمر . على أن 
صيغة الأمر بعد الحظر كما وردت للإباحة فقد وردت للوجوب » فإن 
الأمر بقتل شخص () »› حرام القتل بالإسلام أو الذمة »› بارتكاب 
أسباب موجبة لقتل ء من الراب والردة وقطم الطريق  e‏ 
وإن وردت بعد الحظر » وإذا كانا ي الاستعمال على السواء فكيف 

تجعل قرينة الإباحة مع الاحقال . 


مسألة ب الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار آم بقع على 
الفعل مرة() ؟ 

الخلاف() ني هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في() الأمر المطلق » 
و(۷)مع الواقفية (۸) » دون من قال بالإاباحة والندب . 

والواقفية توقفت في الصيغة المطلقة )١(‏ ي مقدار ٠‏ حتی 0 


الدليل على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم > ھا تو قف قفت فا ( (1٠‏ 
ي تناول الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل . 


(۱( كذا في أ و ب . وني الأصل : : « لدليل » . 
(۲) في أ : «إلا». ) 
(r)‏ ي أ : « بالقتل في شخص » . وي ب : « بالقعل من شخص » . 
(4)( في ب : « والتكرار أو يقع على البعض ؟ » . 


(ه) في ب : «واللاف ». )۸( « ومع الوأقفية » ليست في ب . 
)١(‏ في ب : «من». )٩(‏ يي ب : « والواقفية في الصيغة المطلقة توقفت » . 
(۷) « و » ليست في أ - انظر الامش التالي . (۱۰) في ب : « کا مر فا من تناول » . 


۲ س 


وقال بعض الواقفية إنه حتمل الفعل الواحد › وحتمل الكل »› لكن() 
بصرف إلى الأقل إلا بدليل . 

وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى رحمه الله إنه )١(‏ حمل على 
الدوام والتکرار() إلا بدلیل - ویروى هذا )١‏ عن الشافعي رحمه الله . 

وهو قول بعض أصحاب الحديث من المتكلمين . 

وقال عیسی بن أبان من أصحابنا )٥(‏ : إن کان فعلا له ناية بمكن 
حصیل جملته » فإنه )٩(‏ بقع على الكل » حى يقوم الدليل على الأقل 
وإن کان فعلا() لا نہاية له › فإنه يقع على الأقل دون الكل . 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه )١(‏ يقع على الفعل مرة » من حيت 
إنه مطاتى الفعل » لا من حيث() إنه مرة > حتى يقوم الدليل على الدوام . 

ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي(۰) رحمه الله : أنه لا.یعتقد فيه )۱١(‏ 
المرة الواحدة١١)‏ ولا الدوام والتكر ارقطعاً )٠١(‏ على طر يق التعيين )١ ١‏ لكن 


(۱) في ب : « لکن لا يصرف » . 

(۲) في ب : « لا عمل » . 

)۳( » والتكرار ) من ب . 

. » کذا ي ب . وني الأصل و أ كذا : « ويروون [ هذا ] عن الشافعي‎ (٤( 

)٥(‏ وسن شاا من با وغيى بن أبان + تفقة عل غد ين اسن وله كاب ر اجج »وسن قاميا 
أبو حازم ( أو أبو خازم ) القاضي أستاذ الطحاوي . وتوفي سنة ۲۲۱ د بالبصر ة وهو قاض علبها ( القرشي ٠‏ 
الحواهر . واللكنوي › الفوائد). ٠‏ 

. » . . في ب : « مکن حصیله فإنه‎ )٩( 

(۷( « فعلا » من أ . 

(۸) کذا ني ب . وني الأصل و أ : « بأنه » . 

(4) « حیث » ليست في أ . ) 

)۰( وا ى ا 

RT ()۱۱( 


(۱۲( « الواحدة » من ب . 
(۱۳( وو الگ ان ظا من ا )۱٤(‏ كذا ني أ وب . وني الأصل : » القن : 


د 


يعتقد على(٠)‏ الإبمام : أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة 
الواحدة فهو حق() > ويأني بالفعل على البرادف احتياطاً > > مام يقم 
الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة . 
واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكر ار عند الفقهاء › 
وهو عود عين الفعل الأول » لأنه لا يتحقق عند أكثر(١)‏ المتكلمين › 
وإعا يراد به تجدد أمثاله على الترادف » وهو معنى الدوام ني الأفعال 
وجه قول من ادعى التكرار : الاستدلال بالدلائل السمعية ء والاستدلال 
بالوضع اللغوي » والاستدلال بالأحكام اللغوية : 
-أما الأول » [ف] قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة 0). 
وقوله تعالی : « فمن شہد منكم الشہر فليصمه » () > وحوها ‏ دل() 
أن الملراد به )١(‏ الدوام و() التكرار والعموم بقدر الممكن )١(‏ الذي 
لا حرج فيه › دون المرة الواحدة . وي آية الحج وهي قوله تعالى(١)‏ : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » )١١(‏ قام الدليل على 
)۱( « على » ليست في ب . 
)۲( واف ما آراد ا ر فھی خی من ب 
(۳) في ب : « عند عض » . 
)<( البقرة : ٠٠١ ٠ ۸۴ » ٤۳‏ . والنساء : ۷۷ . والنور : ٠٦‏ . والمزمل : ٠١‏ . ولي كل النسخ : « أقيموا » 
دون حرف العطف . 
)٥(‏ البقرة : ٠۸١‏ . 
(٦(‏ « دل ET‏ 
)۷( كذا في أ . وني الأصل و ب : «ا». 
)۸( » الدوام و eT‏ 
)۹( ي ب : « بقدر الإمكان ( 


(۱۰) « وهي قوله تعالی » من ب . 
)۱١(‏ آل عمران : ډه 


— ۱۱٤ — 


أن المراد به الفعل مرة واحدة() . ونحن نسلم أنه قد يحمل على المرة 
الواحدة )١‏ بدليل )١(‏ . وروي أنه لما نزلت() آية المج قال 
الأقرع بن حابس رضي الله عنه )١(‏ : « ألعامتا هذا با رسول الله صلى الله 
علیلك وسلے() م للأبد ؟ ) فقال عليه السلام : « للأبد» » وكان 
هو(۷) من فصحاء العرب » فلو() كان مدلول اللفظ لغة هو ) 


المرة » لجرى(١٠)‏ على ظاهر اللفظ › حى جيءَ حلاف الظاهر بقول 
رسول الله صلى الله عليه > ولكان لا يسال عن ذلك )١١(‏ » وإنما سال 


وأشكل عليه › لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام )۱١(‏ وعرف 
أن الحر ج منفي ني الدين(١٠)‏ » فدل أنه للتكرار ني الأصل . 


وآماالاستدلال بالود ضع اللغوي » وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب 


ا : حصل الفعل » فكانت دالة(٤٠)‏ على المصدر 
المحذوف ¢ والحذوف لغة والمذكور سواء ( والمصدر ام جس بتناول 


. وأحدة » من ب‎ « )١( 

(۲( « الوأحدة » من ب . 

(۳) « بدلیل » ایست في ب . 

(4) في ب : «نزل». 

(ه) الأقرع بن حابس رضي الله عنه اتر اد ق ف . شد معه فتح مكة و 
وحصار الطائف . وشهد مع خالد بن الوليد فتح العراق والأنبار . واسمه « فراس » ولقب ل الأقر ( 
لقرع أصابه ني رأسه . و كان شريفاً في الاهلية والإسلام ( النووي ) . 

. » كذا في ب . وني الأصل و أ : « صلى الله عليه‎ (٦) 

(۷( (( هو » ليست ي ب . 

)۸( کذا ي ب . وني أ : « ولو » . ولي الأصل : « لو » . 

. » في ب : « مدلول الصيغة هو‎ )٩4( 

. » في أو ب : «فيجري‎ )٠١( 

(۱۱) «عن ذلك » من ب . 

(۲ ۱( » والدوام ) من ب . 

(۱۴) في ب : « والدوام وأن الحرج في الدين منفي » . (۱4) في ب : «دلالة ». 


ے0 د 


كل الجنس حقيقة والبعض(١‏ حازاً > كما )١(‏ في أساء أجناس الأعيان ٤‏ . 
على ما نذ كر ي باب العموم إن شاء الله تعالى » ولأنه لا خلاف بيننا 
أن صيغة الأمر واسم الجنس بقع على الكل بطريق الحقيقة » حتى لو نوى 
الثلاث بي قوله : « طلقى نفسلك » وني () قوله : « أنت طالق طلااً » 
لصح() . وإذا کان الاسم متناولا للكل » بطريق الحقيقة » فمن 
الضرورة تناو ما للفرد )١(‏ بطريق المجاز . 
و0) اما الاستدلال بالأحكام اللغوية : 
فلأن صيغة النهي نحمل على التكرار والدوام )١(‏ بالإجماع » فكذا صيغة 
الأمر ٠‏ لأن كل واحدة )١(‏ منهما مو ضوعة لطلب الفعل )١‏ » إلا أن الأمر 
طلب(١٠)‏ تحصيل الفعل والنهي طلب ترك الفعل » فيكون وضع صيغة 
اهي للتكرار والعموم وضعاً لصيغة الأمر للتكرار والعموم(٠٠)‏ دلالة . 
» ولانه خسن استفسار المأمور من١)‏ الآمر : « إناك أردت بأمر اك 
هذا الفعل مرة أو أكثر ( “¢ ولو كانت موضوعة )٠١(‏ للفعل مرة لة 


)۱( کا يا وق ا اسلا وى ».. 
(۲) « کا » لیست في ب . 

(۳) « ي » من ب . 

(+) ي أو ب : «يص اا 

() يي ب كذا : و تناو هما للكل للفرد » . 

(٦)‏ وول قا: 

(۷) في ب : «على الدوام والقكرار » . 

)۸( ذا ي ب دوي الأضل وآ + وواعة ي 
)٩(‏ في أ : « موضوعة للطلب » . 

(۱۰) « طلب » ليست في أ . 

. «للتكرار والعموم » من ب‎ )١١( 

( ى1 کا لار 

(۱۳( اق توي اف وا وولو کان نىعا : 


١‏ س 


لكان )١(‏ لا بحسن الاستفسار() › كما إذا قال : «افعل مرة ) : لا يصح 
الاستفهام 

ن وکذا eg‏ الاستنناء ٤‏ الأمر بالفعل مطلقا بان قال : 

إلا يوم السبت أو يوم الفطر » واو ا یکن عشملا لتکرار » یکول 


موضوعاً للفعل مرة › لما صح الاستشناء ( )١‏ »> ها إذا قال :ص یوماً 
a‏ تلان علي درجم إلا دوعا 0 


الأمر ا مرة) »› لما صح النسخ » e‏ ل 
إذ الفعل الواحد لا جوز أن يكون حسناً وقبيحاً ي زمان واحد . 


وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم : الاستدلال بالمعقول 
اللغوي » والاستدلال باستعمال أهل اللسان » والاستدلال بنظائر صيغة 


(۱) في ب کذا : « لکن » . 

(۲) « الاستفسار » من أ . 

(۳) في ب : « ومها آنه يصح » . 

)4( « الاستفناء » من ب . 

(ه) في ب : « إلا درهم » . 

. » كذا في أ وب .وني الأصل : « في‎ (٦) 

(۷) في ب : « هو المرة الوأحدة». 

(۸) قال الشهرستاني في الملل و النحل ( ۱٠٤۹ - ۸ : ١‏ ) : «والبداء له معان : البداء في العلم » وهو أنه 
يظهر له خلاف ما علم » ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ( بالنسبة إلى الله تعسال ) . والبداء في الإر أدة » 
وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبداء في الأمر » وهو أن يأمر بشي ء مم يأمر بشي ء 
آ خر بعده لاف ذلك . . . » . وي المعجم الوسيط : « البداء ظهور الرأي بعد أن م يكن . واستصواب 
شيء ء علم بعد أن م يعم . ويقال : بدا لي في هذا الأمر بداء » أي ظهر لي فيه رآي آخر » . وني اللسان : و البداء 
استصواب شي ء علم بعد آن م يعلم و ذلك على الله غبر جائز » . 


۱۱۷ ¬ 


- أما الأول » وهو أن الأمر طلب الفعل لغة » وحكمه شرعاً وجوب 
الفعل(١)‏ . وفائدته هو() الأداء ني حق من أراد الله تعالى منه الفعل › 
والامتناع ني حق من أراد منه الترك - وهذا كله حصل بفعل واحد »> 
فإن اللفظ دال على الفعل » فأما تكر ار الفعل(١)1‏ ف ] عبارة عن إعداد )١(‏ 
الفعل › وا سى الفعل لا يتناول العدد > فإن العدد إعا يعرف باس مو ضوع 
اد اراو[ وید ااا ار س ر ر 
تكرار الفعل وتعدده محصل تكرار الفائدة › واللفظ موضوع لأصل() 
واا الفائدة . وبيان ذلك أن قوله (۷) : « ادخل الدار » يدل 
ا تسمی مملتہا دخحولا ›» فمتی وجدت اس ا 
فأما الدخحول ثانباً وثالثاً من باب عدد الدخحلات ٠٠‏ فلا ر شت إلا بالافظ 
الو ضوع للعدد . و كذا قوله «( صم » أو « صل » : : فالصوم شر عا (۸) 
عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى آخره › والصلاة عبارة عن 
أفعال معلومة )٩(‏ معهودة )٠۰(‏ . فمتی وجد(۱) بحده کون فعلا تاماً › 
وما بعد التمام إلا العدد - ولمذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى() الذات 
الذي وجد منه الفعل : داخلا » وصائماً › ومصلاً › فيكون عدد الفعل 
فضلا (۱) ني حت صحة الاسم بكونه فاعلا » والفاعل لا یکون بدون 
الفعل . 
TT TTT‏ 
(۲) « هو » ليست في ب . 


)+( « فاّما تكرار الفعل » ليست في ب . 
€3 ا اا ي ا ا ا 


(ه) ي ب : «و». 


TT (٦)‏ (۱۰) مهود چن ا و ا 
(۷) في أ : « قولك » . (۱۱) ني أ : «وجدت » . 
)۸( « شرعاً » ليست ي ب . (۱۲) ي ب : «ویسمی ». 
)٩(‏ « معلومة » ليست في ب . (۱۴) في ب کذا : ر« فصلا » . 


— ۱۱۸ 


- وأما استعمال أهل اللسان » فإن من قال لعبده : «استق الأرض» أو 
قال : « اشتر لي لحماً »)أو قال لرجل : «طلق امرأتي ) Es‏ 
مره . ولو نوى ثنتين () لا يصح » لأنه نوى العدد »> ولفظ الأمر 
لا يبدل عليه لغة )١(‏ . ولو قال : وا ل ع ) ونوی شراء عبد 
أو شراء بعد شرا0) - لا يصح . وكذا لو قال لعبده : «(صم )() فصام ‏ 
یوما کون متشلا أمر مولاه ْ ولا بلز مه الر بادة(٠)‏ عليه EEE‏ 
فإذا )١(‏ كان لفظ الأمر »› ني استعمال أهل اللغة » على ما قلنا » بحب 
حمل صيغة الأمر الوارد )١(‏ ني الشرع على ما يتعارفه الناس . 

دوا الخلل اة من تفار النعل فان الاسر اح 
التصاريف الأخحوذة من () المصدر » م )١١(‏ من )١١(‏ الخبر ي١١‏ 
الماضي والمستقبل ٤‏ ولعث الفاعل )٠١(‏ والمفعول ٤‏ حو قو هم صر ب 
ویصر بت وضاربتب ومضر وب لا يدل على التكرار EF‏ > فک (۱) 
قو له « اضرب » مجحب أن یکون هکذا ›» حى یکون موافقاً لنظائثره . 
)١(‏ كذاني أو ب . وي الأصل كذا : « اشر المحمار » وقد تكرر الغال كا أثبعناه في الان عن أ و ب (انظر 

فا يلي ص ۱۲۷ ) . 

(۲) ي ب کذا : « نیتىن » . 
٤ (۳)‏ ب : « ولفظ الأمر لا يتناول العدد «. 
)٤(‏ ي ب کذا : « شرا بعد شرا » . 
)ه( ذا ني آ و ب . وني الأصل : « صم يوماً » . 
(( كذا ني ب . وني الأصل : « ولايلزم زيادة عليه » . وني أ : « ولايلزم الزيادة عليه » . 
(۷) في أو ب : «وإذا». 
)۸( كذا ني ب . وي الأصل و أ : « الواردة » . 
(4) ي ب : «عن». 
(۱۰) « م » ليست ي ب . 
(۱۱) ( من ») من ب . 


(۱۲) « ف » ليست يي ب . 
(۱۳( « الفاعل » من آ و ب . وني الأصل : « الفعل » . (۱٤(‏ ي ب : « و کذاً». 


ج س 


ولا يازم اهي حيث يتكرر » وهو من تصاريف الفعل » لأن م () 
التكرار ليس موجب الصيغة على ما نذكر . 

والجواب عن شبهاتهم : 

- أما التعلق بالنصوص [١‏ ف ] لا حجة هحم فيا : لأنه ليس فيما() بيان 
تکرار ودوام )٩(‏ » مع أن ظواهر النصوص متعارضة » فإن ني باب 
الحج يقتضى الفعل مرة » فإن قلتم : عة قام الدليل » فنحن نقول : هنا () 
ي هذه الأوأمر كذلك . 

أما )١(‏ لا يلزمنا آنا )١(‏ لا تقع على الفعل مرة » لأنا إنما ندعي ذلك 
بعموجب الافظ لغة . 

أما )١(‏ جوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل » وقد ورد (۸) من حيث 
التوقيف > والعقل : ا 

)١(تماصلا أما من حيث التو قيف0١)-فما(١٠) روي عن عبادة بن‎ ٠ 


. وما بعدها‎ ٠۲۳ في ب : « تة ». وانظر فا بعد ص‎ )١( 

(۲) في أ : « فيه » . 

(۳) يي ب : « التکرار والدوام ° 

(4) « هنا » من ب . 

(ه) أما : تكون حرف استفتاح مغل ألا » حو : أما والله مافعلت هذا . وحرف عرض » مثل » آما تأ كل معنا ؟ . 
وتكون معى حقاً » نحو : أما أنك مصيب ( المعجم الوسيط ) . 

)٩(‏ فيا : «آنه». 

)۷( راجع فا تقدم الامش ه . 

(۸) ي ب : «وجد» . 

)4( « من حیت ) من ب . 

(۱۰) في ب : «ما». 

)١١(‏ في أ : « صامت » . وهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الحزر جى . صحابى شد العقبة الأو لى و الفانية 
مع رسول اله صلى الله عليه وسلم . وشہد بدراً واللحندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد . وكان أحد النقباء 
ليلة العقبة . وقد استعمله النبي صل الله عليه وسلم على الضدقات . و كان يعلم أهل الصفة القرآن . ولا فتح 
الشام آر سله عمر بن الحطاب و معاذاً وأبا الدر داء ليعلموا الناس القرآن بالشام و يفهموهم ( فأقام عبادة حص 
و معاد بفلسطين و أبو الدر داء بدمشق . ٤‏ صار عبادة إلى فلسطين . وروي له عن رسول اله صل اله عليه وسلم 
مائة وواحد ونمانون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة مها وانفرد البخاري عديشين ومسلم بآخرين . = 


۳۰١‏ س 


رضي الله عنه عن النبي لتر أنه قال : « إن الله تعالى أوجب عليكم 
یمیا ارات ی کل ده ولىلة » . وقال النه(۲) تعالى ثي الصوم : 
فمن شہد منكم الشہر فليصمه » )١(‏ . 


. وأما الدليل العقلي -فلأن العبادات وجبت إظهار ا للعبو دية أو لشكر 
المنعم )١‏ » وذلك يقتضي الدوام بقدر الممكن إلا ما ثبت العفو والإسقاط 
من صاحب الحتق » وهو الله تعالى(٥)‏ »› بفضله وکرمه » عل 
ما اراد )١‏ - والته أعلم . 


وما حديث ا بن حابس ۷) - فھو کNXا‏ یازمنا یازمکم(۸) > 

فإنه لو كانت0) صيغة الأمر للتكرار لغة › > بحب أن لا يشکل عليه 

ولا سال . وکل( ١‏ عذر لکم فهو عذر نا00 . م نقول : إا سال 

لانه 4 الأوامر ي سائر العىادات مو جبة للتكرار عقادىر معلومة ¢ 

ولم (۱۲) ز قتصر على موجب اللظ لغة > فقاس أمر الح عليه > 

چ روی عنه أنسس وجابر وأبو أمامة وغيرهم . قال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطبن عبادة . و كان 

فاضلا خيراً جميلا طويلا جسيماً . توفي ببيت المقدس وقيل بالرملة سنة ١‏ ۳ه . وهو أبن أثنتين و سبعين 
سنة . وقيل : توفي سنة ه٠‏ ه . والأول أشهر ( النووي ٠‏ التهذيب ) . 

» . . کذا ني ب . وني الأصل و أ : « عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض خمس‎ )١( 

() « اله » ليست في ب . 

(۴) سورة البقرة : ۱۸١‏ . ) 

)٤(‏ كذا ني ب . وني الأصل : « أو شكراً للنعم » . وني أ : « أو شكراً للمنعم » . وي الكتاب الكمرم : « رب 
أو زعي أن أشكر نعمتك » (النمل : ٠١‏ . والأحقاف : )٠١‏ . « واشكروا نعمة اله » ( النحل : )١١١‏ . 
« آن اشکر لله » ( لقمان : ۱۲ ) . « أن اشكر لي » ( لقمان : ٤١‏ ) . «وأشكروا لي » ( البقرة: 1o۲‏ ( 
«, واشكروا لله » ( البقرة : )۱۷١‏ . | 

() « وهو اله تال » من ب . 

. » ي أ : « ما أراد به‎ )٩( 


(۷) تقدمت ترجمته في الامش ه ص ۱٠١‏ . (۱۰) ي أو ب : «فکل ». 
(۸) في أ : « فیلزمکم » . (۱۱( كذا ني أ و ب . وي الأصل : «عذرنا» . 


(4) کذا ني ب . وني الأصل و أ : « کان», (۱۲) في أ :«ولا». 


— ۱۲١ 


أشكل آمر الجحج () عليه لزيادة مشقة ني الحج ني حت البعيد عن 
مكة » فسأل لإزالة إشكاله 0) ببيان صاحب الشرع بل . 
- 1 وأما] قو مم : إن المصدر صار مذكورآً لغة بذ كر الأمر - فالجواب 
عنه (۳) من وجهین : 

أحدهما - أنا () لا نسلم بأن(١)‏ المصدر يصير مذكوراً لغة ي 
سائر تصاريف الفعل » بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل 
ي المستقبل » وصيغة الماضى وضعت لاإخبار عن الفعل ثي الماضى 
وقولك ١‏ فاعل » اسم لذات قام به الفعل . ولمذا قلنا إن () ني قوله : 
نت طالق » أو « طلقتلك » ونوى الثلاث لا يصح > لان المصدر الذي 
محتمل الواحد والكل () غير مذ كور » فلا يصح النية . وي قول الر جل 
لامرآته « طلقي نفسات ) | تصح نية الغلاث » لا() لأن المصدر صار 
مذكورآ-لغة » لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل تي المستقبل › 
والفعل(۹) كل وفرد وعدد » وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل 
الواحد وعلى الكل » ولا تصلح دلالة على العدد » لكن عند الإطلاق 
حمل على الفرد » الذي هو الأقل » لكونه متيقناً » وتصح نية )٠١(‏ الكل . 
ولو نوى الثنتين لا يصح » لأا من باب العدد » وصيغة الفعل لا تتناول 
العدد . 


)۱( « أمر الحج aT‏ 

(۲) في أ : «الإشكال » . 

(۳) «عنه » من ب . 

- (4) كذاني أ .وي الأصل : «ان». 

(ه) ي ب : «ان». 

. إن » ليست ي ب‎ « (٦( 

( و الكل والواخد:. )٩(‏ كذا في ب . وني الأصل و أ : « وللفعل » . 


)۸( و (۱۰) ني ا : « نیته » . 


س ۲ — 


والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذ كوراًلغة » وأنه اسم() جار » 
عنزلة اسم ا لجنس ني الأعيان » ففيه )١(‏ اختلاف بين مشامحنا على ما نذ كر 
ي باب العموم إن شاء الله تعالى . والختار ني المصدر0) أنه يقع على كل 
ا لجنس إذا كان معرفاً » وإذا كان منكراً يقع على الأقل . فعلى هذا 
قالوا ني قول () الرجل: « أنت طالق طلاقاً » . فالمنكر يقع على الواحد ي 
موضع الإثبات . وكذا ني قوله « طلقي نفسك » - لأن المصدر المنكر 
يصير مذكورا » لاأ المعرف لن التكر صل ٤‏ الکلام )٥(‏ . وإعا 
يصح فيه () نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد . وأما (۷) 
اال طالتق الطلاق » :1 ف ] إن لم يكن له نية يقع على الأقل» 
بدلالة الحال > لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه » فلا بمكن صرفه () 
إلى الكل » بدلالة حال المسلم المتدين » فيقع على الواحد الذي هو مسنول . 
وإذا نوى الثلاث بقع على كل الجنس » لأنه نوى ما هو حقيقة كلامه . 
وإذا نوى الشنتين لا يصح » لأنه بعض الجنس » فلا يقع عليه الاسم 


- وأما الي » فثمة لا نسلم() أن موجب الهي هو وجوب( (١‏ الانتهاء 


)۱( « اسم ( ل ) 

)۲( کذا في ب . وي الأصل و أ : « وفيه » . 

(۴) « ني المصدر » من أ . وفي ب كذا : « والحختار في أن المصدر يقع » . 
)4( کذا ي أ و ب . ويي الأصل : « قالوا إن يي قول » . 

(ه) في ب : « لن التنكير في الكلام أصل » . 

. فيه » من ب‎ « )٩( 

(Vv)‏ ي أ : و فأما» . وني ب : «أما». 

(۸) ي ب : « مكرود على أأصحابنا رحمهم الله ولا ممكن صرفه » . 
(4) في ب : « وأما الي قلنا لا نسلم » . 


(۱۰) وکو وو و لیس ی ی 


ت 


على سبيل الدوام والتكرار() لغة » بل موجبه الانتماء١)‏ مرة » كالأمر() 
سو اء ٤‏ لکن صبغة المي تقتضي مصدراً حذوفاً منکر ا کالامر سو اء ٤‏ 
كانه قال : ( صم صوماً و لا تصم صوما » › والنكرة ي موضع 
الإثبات تخص » وف موضع النفي تعم › > كقولك : « رایت رجلا) 
وه ما رآيت رجلا » » بطريق الضرورةءعلى ما نذكر في باب العموم 
إن شاء الله تعالٰى . 


- [ أما ] قوهمم إنه١)‏ يصح الاستفسار : أنك أردت به الفعل مرة 
أو مراراً(٠)‏ - فنقول : هذا الكلام مشترك الدلالة > فإن عند كم بحسن 
أن بقول اردت به التكرار . ولو كان مقتضاه التکرار مجحب أن لا عحسن 
وکل عذر هو لکے فهو عذر لنا() » وکل دليل هو تي حد التعارضص 
لا يكون حجة . م العذر للفريقين أنه إنما بحسن ذلك طلباً لتأكيد 

- [ و ] قوهم() إنه يصح الاستفناء() والنسخ »> وذلك لا يتحقق إلا 
فيما له دوام وعموم )۱١(‏ - فنقول : 

E! .‏ يجوز النسخ والاستئناء فيما قام الدليل على أنه آرید(۱۱) به الدوام 


(0 کاو : « على التكرار والدوام » . 

(۲) كذا ي ب . وي الأصل : « بل للانهاء» . وي أ : وبل الانماء . 

(۴) في ب : « کا ي جانب الأمر » . 

)4( ذا ي ب .وف الأضل و أ + و يانه . 

0 ووا ا وا و ر اوه اا م ا ر دات جع ف) تقدم ص ١١۷ - ۱١١‏ . 

(0 ف ب « فكل عذر لكم هو عذر لنا» . وي الأصل و أ : « و كل عذر هو لكم فهو عذرنا» . فعبارة 
« عذر لتا » من ب . : 

(۷) کذا في ب : « لا يكون » . ولي الأصل و أ : «فلايكون» . 

(۸) في ب : « قولکم » . (۱۰) في ب : « موم ودوآم » . 

)٩(‏ في أ : « للاستئناء » . (۱۱) ي أ : «أراد». 


— 4 — 


س 


والتكرار إلى وقت النسخ » حى () يكون النسخ بياناً أن () المراد به 
بعضص لمر اٿ » فیکون |لااستنناء استخر اجا )۳( ابعض ا إدا کان 
| الأمر مطلقاً »> ولم يقم الدليل على أن المر د به الدوام > [ فا لا جوز 
ورود النستح [ عله ] (4) 1 5 دا قام الدليل على )١(‏ ن الراك به )٩(‏ 
مر ة واحدة (۷) ET‏ يؤدي إلى البداء () > 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرآً(١٠)‏ . وكذا في الاستشاء : يكون تعطيلا 
لالكلام > لا استخراجاً للبعض . 

. والثاني إن الأمر المطلتق إذا اتصل به الاستثناء أو )١١(‏ النسخ يستدل 
به على آنه رید به التکرار › لما قلے۱۲) إِنه لا جوز الاستشناء والنسخ ي 
الفعل الواحد » فكان ورود الاستفناء والنسخ(١١)‏ قرينة الدوام والعموم(١)‏ ء 
ولا کلام أي الأمر الذي اقتر ن به دليل العموم والتكرار › وإعا الكلام 
ي الأمر() المطاق - والله أعل 
(۱) کذاني ب . وني الأصل و أ : « به التكرار والدوام حى » . 
(۲( کذا ي أو ب . وفي الأصل : « بان » . 
٤ (۳)‏ ب : ر ویکون الاستشناء إخراجاً (. 
(+) ي الأصل وغىره : «عنه ) . 
() « على » ليست ي ب . 
RE (٦)‏ 
(۷) ي ب :» المرة الوأحدة » . 
(۸) في الأصل و أ : « عله » . ولیست ني ب . 
(4) راجع ي تعریف الیداء اهامش ۸ ص ١١۷‏ . 
)1۰( « علواً كرا » من ب . وني الأصل : ر تعالى الله عن ذلك » . 
Eg (OY‏ 
(۱۲( كذا ني أ وب . ولي الأصل كذا : رلم ». 
(۱۳) في ب : «النسخ والاستشنا » . 


2 و » العموم والدوام‎ ()۱٤( 
الاش ) من ب‎ » )۱٥( 


کے 0 کت 


بالصفة : 


اختلف ثي هذه المسألة : 


مسألة - فى الأمر المعلق بالشرط » والمضاف إلى الوقت › والمقيد 


- من قال إن الأمر المطلق لا بفيد التكرار : 

قال بعضمم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت() . 

وقال عامتهم بأنه )١‏ لا يقتضي التكر ار() إلا بدليل . 

احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من () قوله تعالى : ١‏ أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » )١(‏ . وقال تعالى : « فمن شد منكم 
الشهر فليصمه » )١(‏ . وقال تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
مہما ماه حلدة ()۷( وقال تعاٰی ) والسارف والسارقة فاقطعو | ا (۸( 
إلى غير ذلك )١(‏ . والاستدلال(١٠)‏ أن التكرار ثبت ني هذه الأوامر 
بتكرر الوقت والشرط والصفة » فيجب القول به . 

- والصحيح قولناء وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على مامر . 

و كذلك الشرط و حلده س فان من (۱۱) قال لامراته J:‏ إن دخحالت الدار 
فأنت طالق » فدخحلت مرة تقع طلقة واحدة » ولو دخلت مراراً لا يقع 


)۱( ي ب : « والوقت والصفة » . 


(۲) في ب : «إنه». 

)۳( » التكرار ) من ب . 
(4) في أ :«و». 

. VA: الإسراء‎ () 

. ١٠۸١ : البقرة‎ )٦( 

)۷( النور : ۲ . 

)۸( المائدة : ۳۸ . 

(۹) « إل غير ذلك » من ب . 


(۱۰) کذا ي ب . وني الأصل و أ : « فالاستدلال » . 


(۱١)‏ فن غ 


— ۱۳١ — 


شي ء فلا يتكرر() الحكم بتكرر الشر ط وحده . والعارض ههنا 
هو التعليق > وهو قران () الشرط بالأمر › وأثره هو منع انعقاد العلة 
إلى أن بوجد الشر ط عندنا » وعند الخصم أثره اجار الحكم عن السب 
مع انعقاده علة )١(‏ شرعاً . وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان . 
فيبقى حكم الأمر والشرط() على ما كان قبل التعليق . 

و(ه) لأن أهل اللسان» كما استعملوا الأمر المطلق وما أرادوا به الدوام 
والتكر ار » كذلك استعملوا() الأمر المعلق بالشرط والمضاف إلى الوقت() 
والمقيد بالصفة وما أرادوا به الدوام والتكرار »› فإن () الرجل يقول 
لغير ه:«طاتى امرأني إن دخلت الدار » »> ويقول لعبده : « اشتر اللحم إن 
دخلت السوق » » ويقول الساطان للجلاد : « اجلد فلاناً الزالي ذا حضر 
ك فإنه لا یراد )٩(‏ به التکرار بالإإجماع » وأوامر الشرع بحمل 
على ما بتعارفه هل اللسان . 

ولا يقال : إن(١٠)‏ الشرط ني معنى العلة » لأنا نقول : ليس كذلك › 
آما الشرط فما بنع انعقاد المؤثر عن العمل لا غير » فإن كان المؤثر 
(۱) في ب : «فدخلت مرة طلقت »› ولو دخلت ثانياً و ثالثاً لا تطلق ولا يتكرر . . » . 

(۲) في ب : «اقىرأن » . 
(۳( « علة » من ب . 


(<( ا وار ق 

(6 ووچ ليسي !ا : 

. » کذا ني ب . وي الأصل و أ : « الأمر المطلق ولم يريدوا به التكرار »› استعملوأ‎ (٦) 
. والمضاف إلى الوقت » من ب‎ « )۷( 

)۸( كذا في ب . وني الأصل و أ : « ولم يريدوا به التكرار فإن ۰ 

(4) في ب : « لا یرید » . وراجع ص ۱۱۹ . 

. ذا ني أ و ب . وني الأصل : « بأن»‎ )۱١( 

)01 « هي » ليست ي ب . 


— 1۷ — 


موجوداً يعمل فيه بالمنع عن العمل و كونه سبباً وعلة للحكم . وإن () 


م یکن فوجوده وعدمه نز لة سوأء (۲) . 


وفيما د کر وا من النصوص ة قام الدليل لاف ظاهر الصيغة ٠‏ عل أن 
قد(٣)‏ قام للل ندا غل 0 أن الرقت وشمرة الثبر ست الو عربت 
الصلاة والصوم > وكذا() الزنا علة لوجوب الجلد » والسرقة علة لوجوب 
القطع > راکم بتكرر بتكرر العلة . فمن ألحتق الشرط بالعلة 
فلا بد له م ن دليل جامع )١(‏ - والله أعلم . 

مسالة - ي حکم الأمر بأحد الأشياء )١(‏ غير عين : 

ها ي قوله تعالى في كفارة اليمين ١‏ فكفارته إطعام عشرة مسا كين من 
أوسط ما تطعمو ن هلیک م أو كسوتيم أو تحرير رقبة ) 0) . 

قال قا الفقهاء وأ کثر المتكلمين : J)!‏ 1۰( الو اجب واحد مہا عر 
عبن » والمامور عير ى تعيين واحد منا فعلا > وبتعين ذلت باختیاره 
فعا . 

(۱) في أ : «فإن». 

(۲( » مىز لة » من ب . و و« سواء » ليست يي ب . انظر ي معی الشر ط و العلة فما سيأتي ص ٥‏ وما بعدها , 
فالشر ط رما يو جد اکم عند و جوده و ينعدم عند عدمه» فهو اسے لما يضاف إلیه الو جود دون الو جوب» 
حلاف العلة فهي اسم لما يضاف إليه الو جوب دون الوجود» . 

(۳) «قد »من أو ب. 

)4( غل ليست يآ : 

)( کا یه وی .الال و « سبب الو جوب و کذا » . 

. » كذا في ب . وي الأصل و أ : « و كذا الزنا علة الوجوب والحكم‎ (٦7) 

(۷) في ب : و« بتكرر العلة من ادء ى الشر ط في معى العلة بحتاج إلى الدليل » | ه . 

)۸( ي ب : ۱( الأشياء الغلاثة » . 

)4( المائدة : ۸٩‏ .وهي بکاملها : « لا يؤاخذ كم اله باغو في أمانكم ولکن يؤاخذ کم بماعقدع الأ مان فكفار ته 
إطعام عشر ة A E O‏ أو كسومم أو تحرير رقبة فمن م جد فصيام ثلاثة أيام 


ذلك كفارة ة أمانكم إذا حلفم واحفظوا آمانکم کذ لاک یہین الله لکم آ یاته لعلکم تشکر ون (( ۰ 
(۱۰)( ذا ي ب . وني الأصل و أ : ر بأن» . 


— ۲۸ — 


قال بعضمم : إنه واجب عند الله تعالی عینا » ون کان جھولا في حق 
العباد . والله(۱) تعالى عام أن من عليه عتار ما هو() الواجب عنده › 
فیخیره » لیستوني الواجب عنده () . 

وقال بعضم : إنه () للحال غبر واجب عند الله تعالى » وإ عا يصير 
واجاً عند اختيار العبد فعلا »> كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاخحتبار 
أو )٠(‏ عند سقوط خيار() التعيين . 


وقالت المعتزلة : إن«) الكل واجب » على طريق البدل »> على 
معنی (۸) أنه لا بحب عليه الإتيان بالكل() » ولا جوز ترك الكل . 
وإذا أتى بواحد من الحملة » جوز له ترك الباقي › إذ ما هو المقصود 


وهذه المسألة 4 دنا وام فرع لألة )١(‏ أخحرى وهو (۱۲) أن 
التكليف بیتنی(۱۳) على حقيمة العلم عند هم »> دول السب الموصل إلبه »› 


)۱( کذا ي أ و ب . وي الأصل : « فالله » . 
(۲( ما هف م لت و 
)۴( ر عنده ) من ب . 
(+) في أ : «إن». 
()( وااو م لت ى ب 
(٦)‏ في أ : « اختيار ( ۰ 
(۷( کذا ني ب . وني الأصل و أ : « بأن» . 
(۸) ي ب : « ومعنی ذلك ». 
(۹) کذا ني ب . وني الأصل و أ : و لا جب تحصيل الكل » . 
)٠١(‏ ني ب : «وإذاأتى بالواحد رج عن العهدة و يجوز له تر ك الباتي أو ماهو المقصود من الكل بحصل بالواحد » 
)۱١(‏ ي ب : «مسألة » . 
(۱۲) « وهو » ليست في ب . 
(۱۳( كذا ني أ . وي الأصل : « یبنى )» . وي ب وباي ( . 


— 1۳۹ 


وإمجاب واحد من الأشياء )١(‏ غير عين تكليف عا لا عل للمكلف به > 
a E‏ 
ما ليس ي الوسع . وعندنا التكليف يبتنى على سبب العلم » لا على حقب ب 
امم . كا يبتى على سيب الشدرة لا عل حقيقة القدرة 0 . وهنا( 
طريتى العلم قائم » وهو الاختيار » فلا يكون تكليف العاجز . 


وشبہتيم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير اما آن یکون موجبه 
وت الحكم ي واحد منا عيناً › أو ي واحد غر غين أو ي الكل 

على سبيل الجمع أو على سبيل البدل . 

لا وجه للأول() » لأنه حلاف الصيغة > وخلاف الإجماع . 


ولا وجه للثالي > > لأنه تكليف مما هو غير معلوم » للمأمور » وقت 
التكليف . والتكليف بإتيان )١‏ المجهول تكليف ما ليس ني اح 
وهو() باطل . 

ولا وجه للثالث() : إلى وجوت الكا ل بطريق الاجقاع ( ۰) » لأانه 
حلاف ظاهر الکتات(١)‏ > والإجماع أيضاً . 


. » في ب : « من الأشياء الثلاثة‎ )١( 
. في حق المكلف » من ب‎ « )۲( 
. » ي أ : « لا على حقيقته‎ (۴) 
. » ی : « لا على حقيقما‎ (٤( 
ب 7 و وهنا‎ )( 
.» إل الأول‎ J) کذا ي أ . وني الأصل‎ (<) 
. » في ب : «بإاثبات‎ )۷( 
. في أ : «وهڏا»‎ )۸( 
. للثالث » من ب‎ « )4( 
. بطريق الاجماع » ليست في ب‎ « )٠١( 
. » کذا فی او : » الظاهر بالکتاب‎ ()۱۱( 


— ۳٣۹١ 


فتعين القول بوجوب() الكل على طريق البدل ضرورة › وإنه 
طريق مشروع موافق للأصول : وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة 
الجنازة ونحوهما )١(‏ : فإنه بجحب على الكل بطري البدل » حتى إنه () 
إذا قام به البعض سقط () عن الباقين » فكذلك )٠(‏ هذا . 
وجه قولنا : الكتاب » والمعقول › والأحكام : 

أما الحتاب » فقوله() تعالى : «فكفارته إطعام عشرة مسا کين ۷) 
ذكر حرف « أو » » وحرف « أو » متی دخل بين أفعال » كان المراد به(۸) 
واحدآمنها غير عين ني الإخبار والإمجحاب جميعاً )١(‏ . تقول ي الإخبار : 
«جاءلي زید أو عمرو » و(۰٠)یکون‏ ا لجاي أحدهما . وكذا ي الإبجاب: 


إذا قال لرجل :« بع هذا العبد بالف درهم أو هذا العبد )١۲‏ بكون 


توكيلا ببيع أحدهما . فمن قال بأن المراد به( الكل على طريق البدلء 


اا المعقول » وهو أن الأمر بالأشياء » على سبيل التخيير » صحبح ؛ 
بالإجماع »حت لو ترك الكل فإنه يم - فما أن يكو ن أمر بأحدها(١)‏ 


. » ني ب كذا : « والإجاع أيضاً . وإذا اتدب [ لملها انتفت ] الأقسام تعين القول بو جوب‎ )١( 
. » کذا في أ و ب . وني الأصل : « وحوها‎ (۲) 
. إنه »من ب‎ « )۳( 
. » ي 1 : « يسقط‎ (4) 
» في ب : و فكذا‎ )٥( 
. » ي ب : « قوله‎ (٦) 
. ۱۲۸ ص‎ ٩ سورة المائدة : ۹ . وتقدم نصا کاملا ي أ هاش‎ )۷( 


)۸( في ب : «منه » . 


)٩(‏ « جمیعاً » ليست ني ب . (۱۲) في ب : «منه». 
(۱۰) « و ) من ب . (۱۴) في ب : « کان». 
)۱١(‏ في ب : « هذا العبد أو هذا العيد بألف درهم » . (۱) في أو ب : «بأحدها » . 


— ۳۷ 


عيناً » أو بالكل على سبيل الجمع » أو بالكل على سبيل البدل » أو 


بأحدها (۱) غير عن : 


ل )وجه للاول فإن التخبر ثارت الھاسور بال جماع (۲) ْ وش 


تعين() الفعل المأمور به )١(‏ للمأمور() » على سبيل الوجوب ٠‏ لا يثبت 
التخيير . 


ولا وجه للغاني > فإنه (۷) حلاف الإجماع > اذ لا خلاض بين العلماء 
أنه لو أتى بواحد منها » فإنه )١(‏ مخرح عن عهدة الأمر(). 


ولا وجه للثالث » فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره » وهو 
استحقاق الذم والملامة ني الدنيا » واستحقاق(١٠)‏ العذاب ني الدار(١٠)‏ 
الاحرة. ولوتركالمأمور › الكل لا بام إلا لم ترك واحد١)‏ من الكفارات . 
ولو اتی بالكل › فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد »› ویثاب(١۳)‏ 
بأداء الباقين ثواب التطوع » ولو كان الكل واجباً لكان الأمر بخلافه . 


)۱( كذا يي ب والأصل . وفيا : « بأحدهما » . . 

(۲( کذا في أو ب . وي الأصل : «ولا». 

(۳) « بالإجاع » من ب . 

(4) في أ « ومع » غير وأضحة . ولي ب : « ومع تعيين » . 
(ه) « ال مأمور به » ليست في ب . . 

. المأمور ) من ب‎ « (٦) 

(۷) في ب : «لآانه ». 

(۸) «فإنه » ليست في ب . 

(4) في ب : «عن العهدة » . 

. » استحقاق » ليست في ب › ففما : « والعذاب‎ « )۱٠١( 
. الدأر » من ب‎ « (۱۱( 

(۱۲) کذايي ب .ويي الأضل وا اء الواخد. 
(۱۳( « واحد ویثاب » لیست ي ب › ففما : « ثواب فرض بأداء 


— ۳۲ 


فإن قلم : إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضم 
ي حد راجب »> وهو ما يستحق بتركه () الذم والملامة ثي الدنيا 0) 


والعقاب ني الا خحرة )١(‏ وذلك لم يوجد ي الكل . 


0 ت0 مله ال رة ي ما فا ةامر اأخد ااا 
عير عین . 

- وأما الأحكام » فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - 
لو كان هذا إعتاقاً أو() تطليقاً للكل على سبيل البدل » ويكون خيار 
E AEN a‏ 
کیف يصح البيان اتات الخبار وفه احتال ا الحرة الأجنسة 


وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه )١(‏ › فباع إحديمما )١(‏ 
غير عين » على أن له الخيار بين أن مساك إحديمما ويدفع الأحرى إلى 


)۱( كذا ني أ وني الأصل وب : «به» . 

(۲( « والملامة في الدنيا ) من با . 

(۳( و في الآ خرة »من ب . 

(+) في أو ب : «وإذا». 
(٥)‏ کذا في أ و ب . وي الأصل : « بطل » . 
)٦(‏ کذا ي ب . وي الأصل و أ : «و». 
(۷) ي ب : «لانه ». 

)۸( كذا ني أو ب . وي الأصل : « ولا » » فليس فيه « لأنه » . 
(4) تي ب کذا : « لا عکمں.. 

(۱۰) في ب : «وإنه ». 

(۱۱) في ب کذا : « جاریته » . 

09 اام 


~r — 


المشتر ي(٠)‏ » أو باع الماك )١(‏ إحدى أمتيه )١(‏ على هذا الوجه : فإنه 
بجوز() » وفيه احتال تسل غير () المبيعة لو كان الأمر على ما ذ كرتم . 


وکذا لو اتی المكفر() » بالكل جملة »› بأن يعتق ني الحال التي () 
يطعم ويكسو بنية الكفارة › فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة » و( )لو 
كان الكل واجباً على طريق البدل » وليس البعض بأولى من البعض 
e ۰ 2 ٍ * sj © |‏ » 
ي هه لالة » 1 فإنه ] ينبغي أن یکون الجمیع (۰) عن الكفارة » ومح 
هذا 1[ ف ] الكفارة واحدة )٠١(‏ ما . 


والواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول : 


- 1 آما] قوم إن() هذا تکلیف بامجھول »فیکون تکلیف ما لیس 
ي الوسع - فنقول : شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه » لا حقيقة 


. » في ب : « على أنه بالحيار في إمساك إحدي) وتسلم الأخرى المشتري‎ )١( 

(۲) كذافي ب . وني الأصل وؤ أ : « أو الماك باع » . 

(r)‏ إلى أنه ليست فب 

)٤(‏ قال ني الكفاية ( ٥۲۴ - ٠۲۲ : ٠‏ ) : « فإن حصل البيع بشرط خيار التعيين للبائم بأن قال البائم « بعتك أحد 
هذين القوبين على أني بالخيار أعن البيع في أحدها دون الا خر »: ل يذ كر محمد رحمه الله هذه المسألة لا ني 
بيوع الأصل ولا في ا لامع الصغير . وذ كر الكرخي رحمه اله في مختصره أنه يجوز استحساناً - قالوا وإليه 
أشار في المأذون» لأن هذا بيع يجوز مع خيار المشتري » فيجوز مع خيار البائم » قياسأعل خيار الشر ط . وذ كر 
في محرد أنه لا جوز لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما جوز خلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو 
الأرفق بحضرة من يقع له الشراء » وهذا المعى لا يتأتى في جانب البائم » لأنه لا حاجة إلى اختيار الأرفقق » 
لأن المبيع كان معه قبل البيع فير د جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس » . 

(ه) ي ب : «عين» . 

. » في ب : « المع‎ )٩( . » في ب : « بالمكفر‎ )١( 

)۷( كذا في ب . وني الأصل و أ : « الذي » . (۱۰) « وأحدة » ليست ي ب . 

)۸( « و »من أً. (۱۱) ي أ : «بأن» . 


— (۳4 — 


الع () > کا أن من () شر طه القدرة من حيث السبب » لا نفس 
المدرة الحقيقية . وي ا وجد سلب حصول لعل دالو اجب ا 
وهو اختيارالمكلف : فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة > وشرع فيه 
فیؤ دي الواجب() والاختیار بيده » فیکون تکلیف القادر > لا تکلیف 
ما ليس ي الوسع 

- ولا يقال بآنه لا بمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أاحدها() 
غير عين » لأنه بكون تخييراً بين الواجب وغير الواجب > وإنه يتضمن 
إباحة ترك() الواجب > فکون فاسداً(١)‏ » كالتخر بين أداء الظهر 
وبين() التطوع - لأن عند بعض مشايخنا إنما مجحب عند الاختيار 
لا قبله » ویکون اختیاره علماً على الوجوب › فلا یکون تخییراً بین 
الواجب وغير الواجب . وعلى قول الاخرين من مشايخنا () : 
لا یلزم » لآنه إذا کان في عام الله تعالی آنه aR‏ 
فکان )٩(‏ اختياره علماً على تعين(۰١٠)‏ الواجب ي الات م لاض 
CD RLS EES E,‏ 
ترك الواجب » وإعا لا جوز التخيير بين الواجب وغير الواجب > 
لاحتال أنه رعا يختار غير الواجب » فيتضمن ترك الواجب› و١١‏ هذا 
الى معدوم ههنا . 
(۱) « العم » ليست ي ب . 


(۲) « من » ليست في ب . 
(۳) في أ : « وشرع فيه فقد اتی ا 


(+( في ب ا , آحده) ۰ 

(ه) « ترك » ليست ي ب . (4) ا او الأصل : « و كان » . 
()٦(‏ « فیکون فاسداً » ليست يي ب . (۱۰) في أو ب : «تعيين » . 

.» الأصلل : ر فال‎ ES ()۱۱( ل‎ (v۷) 
اسن ناعام لخن ١آ (۱۲( وو الست ى ا‎ (۸) 


— 1 — 


- ولا يقال بأنه إِذا ترك الكل يام بان مات ب قو رار مرا 
عند الاختيار ينبغي أن لا يأم لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأا نقول() : 


هذا لا يازم على قول الفريق الثاني لانه واجب ا 
A‏ ن الأداء بواسطة الاختيار 


وعلى قول الفريق الا حر لا يلزم أيضاً لوجهين: 


أحده) ‏ آنا 5 تقول انه (۲) يام ا الواجب »> وهو الكفارة 
وإنما ألم بترك الاختيار الذي هو() وجب عليه علماً على وجوب الكفارة. 


والثاني أن الو جوب إنما تعلق باخحتياره )١(‏ واحدة )١(‏ ما » بشرط() 
أن لا يفوت عن العمر »> كها إذا كان مطلقاً عن الوقت . فإذا صار إلى 
حال لو لم يختر يفوت الفعل بان حكم علبه بالموت بعده »› بتعين عليه 
لوجوب في ذلك الوقت تي واحد ملبا الذي هو الأيسر() عليه بعكم 
الحال » لأنه إا لا بحب ويتعلق بالاختيار تيسيراً عليه ليختار أحد 
الأشياء الذي هو الأيسر )١(‏ عليه )١(‏ باختلاف الأحوال › فإذا م يختر إلى 
آخر عمره يتضيق عليه الوجوب ني الأيسر ني الحال » فيم بترك ذلك 
لقيام الوجوب عليه » مع القدرة على الأداء . 

TT (۱( 

)۲( کذا يي ب . وي الأضل وا + وام 

)۳( ھون لیت ی او ب 

(4) لاء من أوب . 

(ه) في ب : «واحد». وي هامش أ J:‏ آي من الأشياء الثلانة » . 
rT)‏ 

۷ ای وق الأصل و أ : « أيسر » . 


)۸( « حكم الال . . . الأيسر » من أو ب 
)4( « عليه » من ب . 


EE 


وأما فرض الكفاية : 
1 ف ] بعض مشايخنا قالوا : لا فرق بين المسألتين › فإن بمة () بحب 
على طائفة قدروا على الدفع(۲) غير عين . 
وبعضهم فرقوا وقالوا : مة() لا بعكن الإيجاب على اجهول › فوجب 
على الكل » بطريق الاجقاع › م سقط عن الباقين بأداء البعض » لحصول 
الواجب هول وحجهالة الو اجب لا عع من حصيل القصود إدا کان 
له طريتق الوصول - فهو () الفرق بينهما - والته أعام . 
مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به » وعلى خروج 
الأمور عن عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي آمر به 
من غير خلل )٥(‏ ؟ ۰ 
قال )١(‏ عامة الفقهاء : بأنه يدل على الإإجزاء . 
راد وراأء الأمر 1 
وحاصل الحلاف ني تفسير الإجزاءء والجواز » والصحة-ي العبادات : 
فعندنا : هو حصول الامتغال بإتبان(۷) ما أمر به على الوجه الذي أمر به» 
م سقو ط وجوب الإعادة() ني الوقت المعين » وسقوط القضاء ي وقت 


(۱) ي ب :«مم». 
(۲) ي ب : «الرفع » . 


)۳( ف ب : «مم». 

٤ (4)‏ ب : ر( وهو ) . 

)ه( «, من غبر خلل » ليست في ب . (۷) ي ب : «بإئبات » . 

. » کذا ني ب , وني الأصل و أ : «'فقال » . (۸) ي ب : « الذي أمر به ووجوب الإعادة‎ )٩( 


VY — 


آ خر . بناء عليه : فإن أداه على وجهه » لامجب القضاء > لوجود الأداء. 
وإدا ترك ي وقته المعين » أو آتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق() 
بالعدم » تچب عليه الإعادة في الوقت ٠‏ أو القضاء خارج الوقت . 

وعندهم : تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه » وذلك 
لا یعرف إلا بدلیل زائد . 

وجه قوهم : إن حصول الامتثال لا يناي وجوب القضاء : فإن من جامع 
امرأته٠)‏ قبل الوقوف بعرفة )١(‏ حتى فسد حجه » بحب عليه المضى ى 
احج » ويكون ذلك طاعة ويعد متثلا للأمر » ومع ذلك يلزمه القضاء 
ي السنة القابلة . و كذا من صلى ني آخر الوقت على ظن أنه توضاً عاء 
طاهر م ظهر أن الماء نجس » فإنه بحب عليه القضاء > وما صلى بناء على ظن 
الطهارة یکون مأموراً به حتی يثاب علا )١‏ » ولو ترك مع التحري على 
الطهارة يم . ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد » حتى 
لو صلى بي الدار المغخصوبة يقع جزئة » فإذا كان النهي لا يدل على الفساد » 
فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء(). 

ووجه قولنا : وهو أن المأمور إذا١)‏ أتى بالفعل المأمور به على 
الوصف() الذي أمر به »> ومع وجود شرائط الصحة : لو لم سقط 
عنه )١(‏ القضاء وم) يخرج عن عهدة الأمر »› ببقى تحت التكليف 
أبداً » وهو تكليف ما ليس ني الوسع . 
N‏ 


(( » امراته ) من ب . 
(۳) « بعرفة » من ب . 


. » ي أ : «عليه » . (۷) ي ب : « عل الوجه‎ )٤( 
.. (ه( « والإجزاء » من ب . (۸) ي أ کذا : ر عند‎ 
. » إذا » ليست في ب . )4( « م » ليست ي ب › ففما : « ورج‎ « (٦) 


— 1۳A = 


وأما احج إذافسد » [ة] لا محكم بجواز ما أمر به» لأنه م يؤده على الو صف 
الذي آمر به » فبقي تحت الأمر » فيجب عليه ني السنة القابلة حج 
صحيح خال() عن الجماع . فأما الفاسد 1 فقد ] أمر بالمضي فيه بأمر 
جديد » على وجه النقصان › لكون الإحرام لازماً شرعاً » فإذا غه يخرج 
عن عهدة (۲) هذا الأمر أيضاً > لأنه ا به على الوجه الذي ار به 
مع الفساد أي مع النقصان() . 


- وني الصلاة بغير طهارة لا نقول ألما بز ئة » لأنه ظهر أن الماء نجس »> 
والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة » بطريق التحري والاجتاد ؛ 
والمجتهد بخطىء ويصيب عندنا () . فمتى لر اله کس اا ر 
جزئة » لعدم الطهارة حقيقة › فبقي(١)‏ حت التكايف » لكن لو مات 
لا بؤاخد به > لأنه معذور لإتيانه جميع ما ي وسعه . 

وما قالوا إن المي لا يدل على الفساد »> فليس كذلك › بل يدل على 
فساد المنهي » وإنما جوز الصوم والصلاة التي( أضيف النهي إلا › 
كالصلاة ي الأرض المغصوبة »> وصوم يوم النحر » على تقدير آم 
رفغا »غير مني عن|ء لاأن(١)‏ الو از والمشروعية ثابت مع قيام الي . 


هذا هو المذهب الصحيح على ما نذکر ي باب الى إن شاء الله تعالى . 
مسألة - الأمر بالشیء»› هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به ؟ نقول: 


)۱( کذا ي اوو الأصل وب : وا ا غالا 

(۲( وع ھن ا و ع 

(+( في ب : «آو مع النقصان » . وليست يأ . 

(4)( وناي لبسة ف 

(ه) ي آو ب : « فیبقی » . (۷) يي ب : «إلہا». 
() ني أ : « الذي » » ولعل الصحيح : « المذان » . (۸) بي ب کذا : «لان». 


— 1۳۹ — 


إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين : 
Eas‏ امامو ره إلا تحص لها من غير آن یکون 


ومنھا ‏ ما TT‏ إليه )١(‏ » بأن كان سابقاً عليه أو() 
مقار له 


أما القسم الأول - و الأمر بستر الر كبة (۳) : يون أمراً بستر شىء 
من الساف صر ور ة )4( « أن الركة مر كہة من الخد والسافق ىث 
لا يتميز(١)‏ أحدهما من () الآ خر . وكالأمر بغسل الوجه : يكون أمراً 
بخسل شيء من الرس » لاأنه لا حكن إلا به . ونحو الأمر بالامتناع عن 
استعمال() الطاهر لاختلاط النجس به » والأمر بالامتناع عن العبادة 
جاور ما المعصية (۸) »> كالصلاة ني الأرض المغصوبة )١(‏ . وهذا لأن 
الأمر » لما ورد(١١)‏ بتحصيل ذلك الفعل مطلقاً › ولا() بتحقق 
حصیله (۱۲) على الکمال) إلا بتحصيل غيره » وني وسعه تحصیله > 
کان أمراً به 0 ضر ورة العمل بإطلاقه .. 
(۱) « وما - مایکون طريقاً ووسيلة إليه » ليست في ب . 
(۲( کذا في ای تة روي الإضل : و »). 
(۳) » الر كبة » من ب . وي الاف و و الق 
€3 « صر وره ) من ب . 
(٥)‏ کذا ي أ و ب مع ملاحظة ما ورد في الامش السابق . وي الأصل : « يسر شي ء من الساق لأنه لا يتمبز ( . 
(٦(‏ ي ا «عن). 
(۷) « استعمال » ليست ي پ: 
)۸( كا ف اوت و معفة دوف الاصل و بالف ةم 
)٩(‏ کذاي ب . وي الأصل : « بالأرض المغصوبة » . وني أ : « ي أرقن خصو 
)۱١(‏ في ب : «قرن». 


. )) ف ب : رللا‎ )۱١( 
. » كذا ني أو ب : « تحصیله » . وي الأصل : « بتحصيله‎ (۱۲( 


٤ (1۳)‏ ب : ) على المام € 


6 


وأما القسم الثاني » فنوعان : 

أحدها - ما ليس ي وسع لكلف تحصيل العمل بإطلاقه > غو 
الطريق() والوسيلة والقدرة١)‏ من حيث الأسباب » كسلامة الجوارح 
وسلامة العقل ني العبادات(١)‏ . وني هذا لا يكلف المرء بالفعل »> حت 
لا يكلف الأعمى الإبصار ولا الرمي › ولا المقعد المشي › لانعدام) 
الألة» ولس ي وسعهما تحصياها ْ لانه تکلىف ما ليس ي الوسع 1 


وعلى هذا قالت المعتزلة : إن القدرة الحقيقية بجحب أن تكون سابقة على 
الفعل > حتى لا يكون تكليف ما ليس ني الوسع » لأنه ليس ي وسع المكلف 
حصا القدر ة الحققىة عند الفعا » كما ني القدرة من حيث الأسباب . 

bt E i ر‎ 


إلا أنا نقول : وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل . وإذا() 
كانت القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل » فالقدرة الحقيقية 


= 


تو جد عند الفعل لا محالة » بإجراء اله تعالى )١‏ العادة ي حت من أراد منه 
وجود الفعل فتوجه (۷) التكليف » وإن لم يكن تحصيل القدرة) ي 
وسع الكلف . فأما ني القدرة من حيث الأسباب [ ف ] ما آجری() 
الله تعالى العادة على تخليق(١٠)‏ السلامة ني أعضاء الزمن و(١)المقعد‏ والأعى › 


. » ني ب : « تحصيل الطريق » فليس فا : « العمل بإطلاقه حو‎ )١( 
۰ . » ني ب : « والوسيلة بحو القدرة‎ )۲( 
. » ي ب : وسلامة العقل في الآ فات في العبادأات‎ )۴( 
. کذاني ب , وني الأصل و أ : « حى لا يكلف الأعمى والمقعد بالفعل لانعدأم»‎ )٤( 
(ه) ني أ : «فإذا».‎ 
. تعالی » من ب‎ « (٦) 
. لعل الصحيح : « فيتو جه‎ (۷) 
. » بي ب : « و إن م حصل القدرة‎ )۸( 
کذا ف أ و ب . وني الأصل كذا : «ماأجر».‎ (4) 
. » ي ب : «بتخليق‎ )۱۰( 
. ) الزمن و » من ب . والزمنٌ هو المريض را يدو م زمانا طويلا ( المعجم الوسيط‎ « )۱ ۱) 


إ4 — 


فلا یتوجه التکلیف بدونہا »> حتی لا کون تكليف ما ليس ني الوسع - 
حی لوثبت بقول نبي من الأنبياء عليهم السلام علم وجود سلامة البنية 
ووجود البصر وزوال العمى عند الفعل جوز التكليف به )١(‏ » وإن م 
يكن ي وسعهما تحصيلها » لحصول العلم بوجودها )١(‏ بقول الصادق . 

وأما الثاني )٣(‏ - وهو ما يكون وسيلة وطريقاً إلى محصيل الفعل › 
وي وسع المكلف تحصيله » فهو() على نوعين : 

أحده| - أن يكون الأمر بالفعل معلقاً بوجود ذلك الشىء » كا 
لو قال المولى لعبده : « اصعد السطح إن كان السلم منصوباً » . فإن 
کان السل منصوباً(٠)‏ بجحب عليه الصعود() . وإن لم یکن لا بجحب عليه 
نصب السلم » لأن المعلق بالشرط لا حكم له قبل الشرط > فإذا م جب 
عليه الصعود عند عدم() الشرط » فلا بجحب عليه ما هو من ضرورات 
الخروج عنه (۸) . 

والثاني أن يكون الأمر مطلقاً بان قال المولى لعبده : « اصعد السطح ٠»‏ 
فإنه بحب عليه الصعود إن كان السلم منصوباً . وإن م يكن » بحب عليه 
نصب السام إذا کان متمکناً من نصب السلے » بان کان حاضراً نة 
وله قدرة نصبه » وبحب عليه الصعود « بناء عليه » لأن حكم الأمر 
() 4 5 ووچىدغا 0 : 
(۴) کذاني ب .وني الأصل و أ : « وأما القسم الثاني » وقد آثر نا الأخذ ما نی ب لأن هذا هو النوع الثاني 

من القسم الثاني كا هو ظاهر . ٠‏ 


. » کذايي ب . ويي الأصل : « وهو » . وني أ : «فهى‎ )٤( 
. (ه) كذا ني أ . و« فإن كان السلم منصوباً » ليست ني الأصل : انظر الامش التالي‎ 


— €۲ 


لمطلتق هو تحصيل الأمور به )١(‏ »> على كل حال > عملا بإطلاقه » 
ولا يکنه » على < جميع الأحوال › إلا بتحصيل ما هو من ضروراته 
ی ا . وطمذا قلنا : إن الأمر بالحج() 
ي حت المستطيع ٠‏ وإن كان مطلقاً عن السعي ٠‏ > والأمر بالجمعة كذلك › 
[ فإنه ] بجحب عليه السعي إذا كان لا يتصور الأداء بدونه لما قلنا. 

مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده » والنهي عن الفعل هل 
هو مر بضده ؟ . 

ههنا فصلان : 

اجدھا سے الام بالفعل هل هو ہي عن ضده ! 

والثاي - الي عن الفعل هل هو أمر بضده ؟ 

أما الأول : 

ال عا اتا رامات الد : إن الام صل اء 
بکون نہیاً عن ضده إذا کان له ضد واحد »› کالأمر بالإبمان ومحوه. 
ون کان له أضداد » کالامر بالقیام > فإن له أضداداً من القعو د والركوع 
والسجود والاستلقاء وحوها - اختلفوا فيما بينهم 

قال بعضہم : يكون نهياً عن الأضداد كلها . 

وقال بعضبم : يكون نياً عن واحد من الأضداد غير عين . 

نم قال بعض أصحاب الحديث : هذا ني الأمر الذي هو أمر إنجاب 

قأما )٥(‏ مر الندب() › [ ف ] لا یکون ہیا عن ضده . 


(۱) « به » ليست ي ب . 

(۲) ني أ زاد هنا عبارة « والسعي والصدةة » فصارت العبارة : « بالج والسعي والصدقة » . 
(۴) ي أً: ET‏ 

8 a . الفاء من أ وب‎ )٤( 


ا 


وقال عامتېم بن الأمر بالفعل یکون نیا عن ضده() مطلقاً » لکن 
على) حسب الأمر : إن كان أمر إجحاب يكون الي عن ضده ہي 
حرم » وإن كان الأمر() أمر ندب يکون الڼي() عن ضده ني 
ندب - حت بجحب الامتناع عن المي عنه ني الأول » وي الثاني یندب 
إلى() الامتناع > حتى يكون إتيان النوافل() أولى من الأفعال المياحة »> 
ويصير مهيا عنها نمي ندب من حيث إنه ترك للمندوب() لا لعينه > 
اه و له حاجة إلى مباشر تا . 

وأما الثاني : 


وهو أٌن(۸) الي عن الفعل(١)‏ - هل يكون أمراً بضده ؟ 
أجمعوا أنه إذا کان له ضد:. ۰ واحد » یکون أمراً بضده - کالڼښي 
عن الكفر : یکون آمراً بضده وهو ا عان) » والنبي عن التحرك: 
یکون آمراً بصده وهو السكون(١٠)‏ . فأما ذا کان له اتاد کالہښي 
عن القيام وجوه احتلفوا فىه : 
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث : يكون أمراً بالأضداد 
كلها » ها في جانب الأمر . 
(۱( « وقال عامہم . . . ہیا عن ضده » ليست في ي 
(۲) «على » ليست في ب . 
(۴) «الامر »من ب . 
)+( کذا ي ب . وي الأصل و أ : « بيا » . 
(ه( « إلى » ليست في أو ب. ) 
)١(‏ في ب : » الإثبات بالنوافل ¢ .۰ 
(۷) كذاني ب و أ . وني الأصل : « ترك المندوب ». 
)۸( « أن »من أ . 
(4) کذا ي هوى الاصل وا و قل 


(۱۰) ي ب : « أصل » . 
(۱۱( كذا ني ب.وفي الأصل و أ : « أمراً بالإ مان ». (۱۲( كذا في ب . وي الأصل و أ:«أمراً بالسكون». 


— (٤4 


ر ااا روعاف ایی الت اه کون ا 
بواحد من الأضداد غير عین . 

و() قال الشيحخ لإمام() آبو منصور الماتر يدي رحمه الله : لافرف 
یں الأمر والهي ٤‏ أن لکل وأحد منہما د اجا (4( حقرهة »> وهو 
ت رکه » فالامر بالفعل نېي عن ضده » وضده ترکه . غير أن الفعل قد يكون 
ترکه بفعل واحد() من الأفعال بطريق التعین() كالتحرل : یکون ترکه 
بفعل واحدمتعین » و هو السکون » وقد یکون ترکه ر بأفعال کشر ة » کالامر 
بالقیام : یکون نيا عن ضده » وضده (۷) ترکه » وذلك بأفعال کثیر ة 
ھی ن فعود واضطجاع و استلماء و عير ذلك )۸( . وكذلك )4( الي عن 
الفعل : أمر رصده ُ وهو ت رکه ي و ذلك أنواع من( 1۰( الأفعال التي 
ذد کر ناها هنا )۱١(‏ . 

هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة . 

فأما عند المعتزلة :1 ف ] الأمر بالشيء کرت چا غ ده وای 

عن الشيء ء لا کون آمراً رصده . 

م اختلفوا فیما بینم : أنه هل له حکم ئي ضده ؟ 


)۱( كذا ني ب . وي الأصل و أو اهل 

(۲( لاوا و ت 

)۳( ) الإمام ) من ب . 

(4) کذالي ب .وي الفا واخ ج ود وا 0 
(ه) کذا ي ب . وني الأصل و أ : « بواحد» . 

.( ي ب : « التعيين‎ (٦) 


(۷( کذا ي ب . ولي الأصل و أ : « وهو ». 

(۸) کذا لي ب . وي الأصل و أ : « وغيرها» . 

(4) کذا ي ب . وي الأصل : « وهكذا » . وني أ : «وكذا». 

0 ن السك ي (۱١(‏ ھا م 


— (£0 


قال بعضهم : وهو اختيار أبي ھاشے() » ومن تابعه () من )٣(‏ متأخر ي 
المعتزلة » إنه لا حکم له ي ضده بل هو مسکوت عنه0) . 

وقال عامتهم : بان الأمر له حکم ي ضده وهو الحرمة . لک قال 
بعضہم : إن الأمر(١)‏ يوجب حرمة ضده . وقال بعضهم : يدل على 
حرمة ضده . وقال بعضہم : بقتضى حرمة ضده () . 

وقال بعض مشاينا : إنه بقتضى كراهة ضده . 

م عندهم :هذا إذا کان للفعل(۷) ضد و احد > فأما ذا کان له 
أضداد : إن قام دلیل أن بعضصس أضداده يقوم مقام الافور به ي المصلحة > 
[ ف الا بحرم ذلك الضد » بل يكون الأمور به هذا )١(‏ الفعل » وذلك 
الد على سبيل البدل لتساو يما في وجه المصلحة . وإن لم يقم الدليل » 
اقتضی قبح اضداده جمیعاً() » لان کل واحد من ذلك بانفراده 


(۱) هو آبو هاشم عبد السلام بن بي علي محمد البائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان مول 
عمان بن عفان رضي الله عم . وهو المتكلم المشهور العام أبن العام . كان هو وأبوه من كبار المعتزلة . 
وما مقالات على مذهب الاعتز أل. و كتب الكلام مشحونة بمذهبهما واعتقادها . وقد و لد أبو هاشم سنة ٤۷‏ ۲ه . 
وتوق سنة ۳۲١‏ ه . ببغداد . والمبائي نسبة إلى قرية من قرى البصر ة خرج مها جماعة من العلماء . وقيل إلها 
کورة وبلد ذات قری و عمارات من نواحي حوز بغداد . وله من الكتب : كتاب الأبواب الكبير . كتاب 
الأبواب الصغير . كتاب الماع الكبير . كتاب الحامع الصغير . كتاب الإنسان . كتاب الموض . كتاب المسائل 
العمسكريات- كتاب النقض على ارسطاليس في الكون و الفساد- كتاب الطبائم و النقض على القائلین ہا. كتاب 
الاجہاد ( ابن خلكان . وابن الندم . وانظر ي آرائه : الشہرستاني > الملل والنحل »> )۸١ - ۷۸ : ١‏ . 

(۲) في ب : « تابعهم » . 

(۳) في أ : « ومتأخري » . 

)4( ف ب کذا : « مسکون عنه » . ولي أ : « عن ضده » . 

(ه) ي ب : « انه ». 

)٩(‏ قال البخاري في کشف الاسرار ( ۲ : ۲۹ ) : «.. فذهب أبو هاشم ومن تابعه من متأخري المعتز ل 
إلى أنه لا حکم له في ضده صلا بل هو مسکوت عنه . . . وذهب بعضہم مهم عبد البار وأو اسن 
إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده . وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده . و قال بعضهم : يقتضي حرمة ضده - 
هكذا ذ كر في الميزان» . 

(۷) في ب : «له». 

(۸) في ب : «ذلك» . (4) ي ب : « قبح جميع أضداده » . 


— € س 


بعنعه )١(‏ من(١)‏ تحصيل الفعل() المأمور به » فيصير حرماً تحقيقاً لإتيان )١(‏ 
الواجب . 

وقالوا ني النهي عن الشيء: يكون أمراً بضده )٠(‏ من حيث المعنى 
ان4 راخت وان کان ل اداد ان کں کی گا 
عنه يكون أمراً مجميع أضداده على سبيل البدل . 

وقال الجصاص (۸) : إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده » والهى 
بدل على وجوب تحصیل ضده اذا کان له ضد واحد () . فأما ذا کان 
له أضداد : فالأمر بالفعل(١٠)‏ يكون نميا عن الأضداد كلها )١١(‏ › 

فأما الى عن فعل [ ف ] لا يكون أمراً بالأضداد كلها . 


(۱) ف ب : « مع ) . 
(۲( يا : « عن )) هه 
(۳) «الفعل » من ب . 


(4) في ب : «لإثبات » . 

(ه) کذايي ب . وي الأصل و أ : « في الي عن الي ء : آمر بضده » . 

)٦(‏ فی ب : «إذا». 

(۷) ي ب : «الأضداد » . 

)۸( هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي . و « الحصاص » لقب له . ولاسنة ٠۰۵‏ ه . سكن بغداد . و عنه آخذ 
فقهاوها . وإليه اهت رياسة النفية . و كان مشهوراً بالزهد . وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع . تفقه 
على أبي سهل الز جاج صاحب كتاب ر الروضة » . وعلى آبي الحسن الكرخي و په انتفع وعليه حرج . وتفقه 
عليه آبو بكر أحمد بن موسى الحوارزمي وأبو عبد أله محمد بن حى بن, مهدي الفقيه الر جاني شيخ القدو ري 

وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي وآبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد الز عفر اني . وله من المصنفات « آحكام 
القرآن )و 0 شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي »و «» شرح حتصر الطحاوي ) و « شرح ا لامع 
محمد بن الحسن » و « شرح الأساء ٠‏ لمسی » . وله کتاب مفید ي أصول الفقه . وله جوابات عن مسائل 
وردت عليه . توي سنة ۳۷١‏ هعن س وسين سنة ( القرشي »> الحواهر . وابن قطلوبغا › تاج الراجم ) . 

)٩(‏ « واحد » ليست ي أ 

(۱۰) ذا في أ و ب . وني الأصل : « بقعل » . 

(۱۱) « كلها » من ب . 


— (¥ — 


وحاصل اللحلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع ل ما ذ کر نا ي () تفسیر 
الأمر والهي : 
فعندهم : 


الأمر والهي حقيقة هو صيغتهما » لأن الكلام » حقيقة )١‏ عندهم 
ي الشاهد والغائب جميعاً » هو(١)‏ الجر وف المنظومة والأصوات المقطعة 
المسموعة . وھا عتلفان من حسث الصرخة . وكلا حتلفان () من حيث 
الوصف والحكم . 

آما من حيث الصيغة : فلأن صيغة « افعل » تخالف(١)‏ صيغة « لا تفعل ». 


افا من ج لر صت و الحكم() الزاجعان إلى المأمور به «) 


بالقبح . و كذا حكم الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (۸) > وحکم 
النهي0) وجوب الامتناع عن الفعل المنهى عنه )٠١(‏ - فكان بين الأمر 
والهي مضادة » فكيف يكون أحدهما هو الآخر ؟ 


٤ (۱(‏ ب : « من » . راجع الأمر فبا سبق : ص ۸۰ وما بعدها. و النهی فا يلل ص ۲۲۳ وما بعدها . 
(۲( « حقيقة » ليست ي ب , 
)۴( کذا ي ب . وي الأصل و أ : «هذه». 
)٤(‏ في ب : « و كذلك مختلفان » . 
)٥(‏ کذا ي ب . وي الأصل : ر الصيغة فهو أن صيغة : ١‏ افعل » خلاف» انظر اغامش التالي . 
)١(‏ « أما من حيث الصيغة . . . الوصف والمكم » ليست ني أ . راجع المامش السابق . 
(۷) « به » ليست في ب . 
(۸) « الأمور به » من ب . 
(4) ي ب : «المہي . 
(۱۰) « المي عنه » من ب . 


— ۱٤۸ 


وقلنا حن : 

إن الأمر والنهي كلام الله تعالى )١(‏ » وله تعالى كلام واحد هو 
صفة له )١(‏ أزلية . وهو أمر وني وخبر واستخبار على طريق() التقرير- 
لکنه مر باعتبار الإضافة إلى شيء » وني اعتبار الإإضافة إلى شيء ‏ 
وشير بخهة » وانعار هة > مع رن اكلام عدا ي اسه - على 
ما عرف ني مسائل الكلام . 

وإِذا ثيت ثبت ان کلام الله تعالی واحد » > فلا یکون بین المر والنهي مضادة 
لأن التضاد کون بين شيئين › وها شيء() واحد من حيث دات الكلام . 

و كذا لا تضاد من حيث المعنى » وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل › 
واي اب الامتناع عن الفعل › والتناي إعا يكون عند احاد الجهة > 
فلا جوز أن يكون الكلام الواحد طاباً لتحصيل فعل و()طلباً للامتناع 
عن ذلك الفعل ثي زمان واحد ي حق شخص واحد > > لاحاد الحهة . 
فأما لا مضادة بين أن يكون طلباً لتحصيل فعل وطلباً للامتناع عن فعل 
آخر - أليس أن 0) بين الأبوة والبنوة منافاة عند اتحاد الجهة لا عند 
الاختلاف › فإن الشخص الواحد لا جوز أن يكون أباً لشخص(۷) وابناً له 
أيضاً . ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد١)‏ أن يكون أبا لشخص 
و(٩)ابناً‏ لشخص آخر . 


(۱) « تعالی » من ب . وغبر ظاهرة ا 

(۲( و له » من أآوب . 

٤ (۳(‏ أ : « على سبيل » . 

. » بين الشيئين وهو وأحد‎ « : ET )٤( 

(ه)( واو ا اليسثاى ا : 

. » آن» ليست ئي أ . وي ب : ۾ لان بين‎ « )٩( 

)۷( يأ : « لشخص وأحد » . 

(۸) ني أ : « أما جوز » بدلا من « ومن حيث الضرورة .. ولد ». والعبارة ني ب : « وهو ابن لذلك الشخص 
بعينه أما جوز » بدلا من « وابناً له أیضاً . . له ولد » . 

)٩(‏ « و »ليست ي ب. 


— ۱44 


و كذا () المنافاة من حيث الوصف والحكم إعا تتحقق ي محل واحد 
لاني محلين > وههنا )١‏ كذلك : فإن الأمر يقتضى حسن المأمور به > 
وقبح ضده » ويوجب نحصيل ال أمور به )١(‏ والامتناع عن ضده › 
لا عن نفسه » فبطل دعوى التضاد بينهما . 

هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس يي الشاهد والغائب 
جميعاً .)٤(‏ | 


أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس > وهو صيغة الأمر 
والهى - 1ف ] لا مضادة بيہما ولا منافاة عند بعض مشايخنا › وإن 
افا ف حت العارة الفط :إن الف ال اعد خر أن كرون عا 
على حكمين متلفين › لغة وشرعاً )١(‏ . أما لخة )١(‏ فإن لفظ « القرء » 
في اللغفة موضوع () للطهر والحيض جميعاً )١(‏ » ولفظ الشرا جعل 
علماً لشيثين١)‏ شرعاً ي للقريب : على التمليك لي زمان واحد > 
والعتق ني زمان بعده )٠١(‏ . فيجوز(١)‏ أن يكون صيغة « افعل » 


)۱( ي ب : « و كذلك » . 

٤ (۲(‏ ب : «وهنا» . 

)۳( « وقیح ضده . . . المأمور به » مكررة ني الأصل . 

)+( وجا ات 

. لغة وشرعاً » من أ و ب‎ « ()٥( 

(٦)‏ أما لغ هن ب 

(۷) كذاني ب . وني الأصل : « افظة . . . موضوعة » . وني أ : «لفظ ...هى موضوعة » . 

)۸( و کی ت ۰ 

)( لن وهن ا : 

(۱۰) بیانه أن من اشتری ذا رحم حرم منه ملکه وعتق عليه لآن شر اءء جعل إعتاقا شر عا ( انظر في تفصيله : 
الكاساني » البدأئع › £ (EV:‏ 


٤ ()۱۱(‏ أ : « و جوز ¢ . 
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علماً على طلب() تحصيل فعل وعلماً على طلب الامتناع عن ضده ۰ 
وكذلك صيغة الى وهو قوله : « لا تفعل » . 

و بعص مشایختا سلموا أن بینہما (۲) منافاة من حيث الصيغة . ولكن 
قالوا لا منافاة بينهما )١(‏ من حيث المعنى . فإن قوله « تحرك » طلب التحرك› 
وهو بعینه نہی عن السکون . وقوله « اسکن » طلب للسکون (٩؛)‏ وطلب 
ترك التحرك الذي هو ضده لا غير - بنزلة انتقال الشخص من مكان إلى 
مکان :1 ف ] هو تفريغ للمكان الأول وشغل الثاني )١(‏ . وقربتب الشمس 
إلى المغرب0) عين البعد عن المشرق0) لكن باعتبار الإضافة إلى المكان 
شغل(١)‏ وبالإضافة إلى الفاني تفريغ0) › وبالإضافة إلى المخرب قرب » 
وبالإضافة إلى المشرق بعد. فكذلك طلب واحد(١١)‏ : بالإضافة إلى الح ركة 
أمر » وبالإضافة إلى السكون نمي . وهذا لأن الغيرين ما يتصور مفارقة( ) 
احدهما صاحبه عال ٤و‏ ما(۱۲) بتصو ر وجو د أحدهما دول صاحه(۱۳) »› 
ولم يوجد هذا الحد ههنا » فإن الأمر الذي هو إيجابالفعل لن يتحقق 
)۱( « طلب » ليست في ب . 

(۲) ي ب : «آن ما بی ہما » . 

(۳) « بیہما » من ب . 

)٤(‏ « وهو بعينه ہي . . . طلب للسکون » ليست يي با وهار ة و و قله اسک لب اکر نم ليست يآ 
(ه) في ب : و اقاي » . 

. کذا ي ب . وي الأصل : « الغروب » . وانظر الهامش التالي‎ (٦) 

(۷) كذا ي ب . ويي الأصل : « الشرق». والعبارة في أ : « وقرب الشمس من المغرب عين بعدها عن المشرق 

ولكن » . راجع الامش السابق . 

)٩۹( » )۸(‏ في أ : «تفريغ . . . شغل » . والظاهر لتا آن ما في المتن خاص بقوله : « اسكن » وما ني ا خاص ) 

بقوله : و« حر » . 

. ني هامش أ : « الطلب الواحد»‎ )٠١( 
.» كذا ي أ : « مفارقة » . والعبارة في ب: ر لأن الغر ين لا يتصور مفارقة » . ولي الأصل :« مقارنة‎ )۱۱( 


)۱۲( « ما » من أ و ب . 
(۱۳) ي الأصل و أ : « بدون الآخر » . 


کو 


بدون حرم الضد() والمنع عنه › فإنه إذا م يثبت الحرمة يكون مباح 
ارك » والواجب ما يكون حرام الترك - دل أن الأمر ليس غير النهي 
می نى . وهنا قلنا إن إرادة ال كراهة لضده › لأنه لا بتصور أن 
a‏ ےول کون کارا لو 0 د فا هدا 


وإذا ثبت أصل الحلاف بيننا وبين القوم0) ني أصل مسألة الأمر 
ومعرفة حقيقته » 1 ف ] لا مكنم أن بقولوا ني هذه المسألة : إن الأمر 
بالشيء ني عن ضده ولا الى عن الشىء أمر بضده »> فتفرقوا ني 
جواب ذلك : ۰ ۰ 

فقال أبو هاشم )١(‏ ومن تابعه : إنه لا حكم للأمر ني ضده 
أصلا » بناء على أصل له )١0‏ تفرد به )١‏ » وهو أن القادر على الفعل 
جوز أن يخلو عن الفعل وضده أزمنة )١(‏ كثيرة » فلا يوجد فيه 
لا الحركة ولا السكون بصفة )١(‏ الاختبار > فلم يكن صيغة الأمر(١١)‏ 
موجبة حرمة الضد لغة » لأنما ما وضعت إلا لما بتناوله )٠١(‏ اللفظ 
لغة ٠‏ » فيكون الأمر مسكوتاً عن حكم الضد > فإن قول القائل لغيره )٠١(‏ 


. » في ب : « لم يتحقسق بتحرم الضد‎ )١( 
. » في ا : « ضده‎ )۲( 
في ب : «وکذا».‎ )۳( 
. » نيأ : «المحتزلة‎ )4( 
. ٠٤١ ص‎ ١ في أ : « قال آٻو هاشم » . راجم في تر جمة أبي هاش الامش‎ )٥( 
. له » ليست في ب‎ « )٩( 
. » ي أ : « أآصل انفرد به‎ )۷( 
في أ : «لأزمنة».‎ )۸( 
. » ي ب : ر« لصفة‎ )4( 
. » في ب : «للأمر‎ )۱١( 
ERATE ي‎ (۱۱( 
. لغة » من ب . (۱۳) « لغره » من ب‎ « )۱۲( 
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« تحرك » غير موضوع للمنع عن السكون › كأنه قال « لا تسكن » › 
وليس عوجب للحرمة من حيث الضرورة » فإنه جوز عنده أن يوجد() 
الفعل ولا دو جد صده » بل إن باشر الضد(١)‏ فقد ترك الواجب › عن 
احتيار وقصد() » فيأنُم بتركه() . وإن لم يباشر فيم » لانعدام الفعل 
المأمور به عنه(٥)‏ » لا بث رکه عباشرة ضده() › فلا یکون من ضرورة 
وجوب الفعل حرمة ضده عنده . 
وعامة المعتزلة قالوا : إن القادر على الفعل لا جوز أن يكون خالياً 
عن الفعل وضده » ولا لو القدرة )١‏ عن الفعل زيادة على زمان واحد »> 
فان عندهم الاستطاعة قبل الفعل » وهى استطاعة فعل يوجد(۸) بعدها . 
وعندنا الاستطاعة مقارنة للفعل › 1 ف ] لامجوز أن يكون القادر على 
الفعل(١)‏ خالياً عن الفعل زمانا( ۰ واحداً» ولا بتصور خلو القدرة عن 
الفعل أبداً . 
وإذا )١١(‏ سلم هؤلاء أن القادر على الفعل لا جوز أن يكون خالياً 
عن الفعل وضده » اضطر وا١)‏ إلى القول بحرمة ضده » لا قلنا »> وعندهم 
(۱) في هامش أ زید : « لا » فصارت : « لا يوجد » . 
)۲( ا او ت 
(۳) في ب : «عن قصد واختیار » . 
(4( « بتر که » ليست في ب . 
(ه) «عنه » ليست في ب . 
)٩(‏ في ب : « لایترك مباشرة ضده » . وني أ : «عنه لا برك ضده » . 
(۷) في ب : « والقدرة لا نحلو » . 
)۸( ر پو جد ») من ب . 
)4( « على الفعل » ليست في أ . 


٤ )۱۰(‏ ب کذا : ر پرمانا » 
)۱١(‏ في ب : «وإت». (۱۲) في ب : « اضطراراً» . 


0 ك 


ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده > والهبي عن الشيء ليس بامر 
بصده - فاز مهم التناقض() » إذ ليس تفسير الهى إلا حرمة الفعل › 
فتكلفوا لدفع التناقض : 

فقال بعضهم : إن حرمة الضد لم يثبت بمعوجب الأمر وصيغته حتق 
کول ا غ صده > ولکن ثبت0) ضرورة حکمه فلا رکون 

وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده . والمقتضى يثبت زيادة على اللفظ 

وقال بعضهم : يدل على حرمة ضده » كالنهى عن التأفيف : يدل على 
حرمة الضرب » وليس ذلك () من موجبات اللفظ أعني() لف_ظ 
التأفيف0) . 

ولکن هذا دفع() التناقض() من حيث الصورة »› لا من حيث 
ا حى ٠‏ فإن النبي ليس إلا حرمة الفعل » فمتى قالوا حكم الأمر وجوب 
الفعل ومن صر ور ته )٩(‏ حر مة الفعل الذي هو ضده بعر ف دلك دة 
العقل » فيكون مضافاً إليه ضرورة › و ضرورة العقل فوق موجب الصيغة. 
و كذا ما كان دليلا على الشيء فالعا )٠١(‏ بالمدلول يضاف إلى الدليل » 
ها في الدخحان مع النار - دل أن التناقض قاثم . 

)۱( کذا ي ب . وي الأصل ومتن أ «بضده وقعوا ي التناقض» . و في هامش أ تصحیحاً : «فلز مهما التناقض». 
( ب وت 


(۳) « وقال بعضهم : يقتضى حرمة ضده . . . بطريق الضرورة » ليست في ب . 
(4( ف أ : « حرمة الضرب وإن م يكن » . 


0 « اللفظ أعي » من ب . (۸) « التناقض » من ب . 
)٩(‏ في هامش أ : ر أي دفع التأفف » . (4) في ب : «ضرورة». 
(۷) ي | : «وقع » . )٠١(‏ في ب : «والعلم ». 


ک0 ت 


وما قاله أبو ھاشے : إن کان خروجاً عن وصمة () التناقض ني هذه 

المسألة » فهو حالف() لإجماع () الأمة ي() آ: بهم قالوا إن القادر لايخلو 
ا NO POP‏ شر() من التناقض › 

مع أن هذا منه مناقضة )١(‏ ني مسألة خلتق الأفعال حيث قال تة 0 : 

لا جوز أن یخلقی الله تعای الكفر والمعاصی ٤‏ العبسد(۸) م بعذيه على 

ما ليس بفعل منه١)‏ › م قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا م يصل 

الظهر(١٠)‏ واشتغل بضدها › فالضد ليس بالحرام )١١(‏ الذي هو فعله 

حت يعاقب عليه ولكن يعاقب لأنه ) عل الصلاة الواجبة فيجوز ٠١‏ 

العقاب على ما ليس بفعل له . وهذا تناقض ظاهر . وعوار(۱۳) مذهبه 

ني هذا )٠١‏ يعرف ني مسائل الكلام » وقد أو ضحته ي شرح هذا الحتصر . 
وما قاله بعض المشايخ : إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - 

فإن ترك(١٠)‏ صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه › 

والمکروه لا عاقب على تركه . 

)۱( کذا ي أ .وي الأصل » و خيمة . ويي ب : «وچە ») . والوصمة العيب . وو خيمه أي رديئه من وخم الأمر 
ثقل و صار رديئا فهو وخم ووخ وهي وخمة ووخيمة ( المعجم الوسيط ) . 

(۲) ي أ : « محالفة » . 

(۳) في ب : «إجماع » . 

. يي »ليست يي ب‎ « )٤( 

(ه) کذا ي ب . وني الأصل وآ : « وهو قول با حواز وهو شر » . 

. » ي أ : « تناقض‎ )٩( 

(۷) في ب :«مم». 

(۸) ي ب : «ي حق شخص ) . 

. » کذا ي ب . وي الأصل و أ : « على غير فعل منه‎ (٩) 

(۱۰) کذاني ب . وي الأصل و آ : « ثم قال ههنا إذا لإ يصل صلاة الظهر » . 

(1۱( كذا ي هامش الأصل و أ وب . وني من الأصل : « حرام » . 

(1۲( کذا في ب. وي الأصل : «فجوز». وي أ. : «و جوز ». )۱4٤(‏ « ي هذا » ليست في ب . 

)1۳( العوار العيب ( انظر القاموس ). (۱۰) ي ب : « فان من تر 4 ۰ 
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الفصل الثالي() ‏ [ حجج کل فریق ] : 

وجه قول من سوى بينهما ء في أن الأمر والنهي يتناول0) الأضداد 
کلھا › آن الحکم لو م ي ثبت ي ضده (۳) من الو جوب واللخحرمة › 
لا بتحقق معنی الأمر والهي ني ي الوجوب والحرمة على ما بينا »> وليس 
البعض بأولى من البعض » فيتناول الكل() . 


وجه قول الفريق الثاني أن الهي إا مجعل أمراً بضده بطريق الضرورة . 
وكذلك الأمر() - وهي تندفع بثبوت الو جوب والحظر() ي واحد غير 
عں > فلا مجعل أمراً ونبياً بجميع الأضداد من غير ضرورة . 


وكذا يقول من فرق بين الأمر والهي : إن الأمر في الحقيقة من 
حيث الصيغة )١(‏ ني عن واحد من الأضداد غير عين . وكذا الي 
أمر بواحد من الأضداد غير عبن إلا أن الي () نكرة ة ي موضع 
النفي فتعم › والأمر نكرة ني موضع الإثبات فلا عموم له )١(‏ . 


والجصاص بقول :إن الي عن الشيء ا و کان أمراً مجميع أضداده٠ (1٠‏ 
يؤدي إلى أمر ال » > لأن ضد الشيء ء ما يترك به ذلك الشيء والمهي عنه 


CSS SE ١٤١ الفصل الثاني » ليس تابعاً العقسم الوأارد ني ص‎ « )١( 

(۲) يي ب کذا : « ي أن الأمر e‏ 

. » ب : ري الضد‎ ٤ (r) 

)4( « وليس البعض . . . الكل » م تردفي ب هنا » وإمماوردت ناقصة كلمة , الكل » فج بعد » بعد 
عبارة : « وكذلك الأمر » . أنظر الامش التالي . 

. في ب : « و كذلك الأمر وليس البعض بأولى من البعض فيتناو ل » - انظر المامش السابق‎ )٠( 

. .» ي ب : « بثبوت المظر والوجوب‎ )١( 

)۷( کذا ي ب وهامش الأصل . ويي متن الأصل : « من حيث ألقيقة » . و « من حيث الصيغة » أو من حیت 
الحقيقة » ليست في أ . 

٤ (۸)‏ ا « ي الي » . 

(4) يي ب : «الإثبات فیخص » . 

. » كذاني ب . وي الأصل و أ : « أمراً بأضداده‎ )٠١( 


س 


قد() يتر ك بالمهى عنه أيضاً )١‏ : كالز نا يتر ك باللواط() » فيصير اللواط 
مأموراً به 9) » وهذا() حال » بخلاف ما إذا کان له ضد واحد › 
لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة () . 


ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله : 
إن ضد الشىء تركه » و() لكن ارك قد یکون بسبب واحد وقد یکون 
بأسباب کثیر (۸) » فالامر(0) بالشیء یکون نمیا عن ضده › وضده(۰) 
ترکه » والنېي عن الشيء یکون أُمراً بضده وهو ترکه (۱۱) . ثم إن کان 
بترك بسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب او الحظر . وإن كان 
يتر ك بأسباب اتصف 0 )١‏ الكل بذلك على طر يق الانفراد عل حسب الخال .)١١9‏ 


وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والهي لا يستقم(٠٠)‏ > لأن 
المعنى الذي تعلق به الحظر أو١١)‏ الو جوب ني الضد لا يوجب الفصل › 
)١(‏ «قد » ليست ي ب. 

)۲( « عنه أيضاً » من ب . 

(۴) في أ : « باللواطة » . 

(+) كذا في ب . وني الأصل و أ : « فيصر اللواطة مأموراً ها » . 

(ه) في ب : «وذفلك » . 

. » كذافي ب . وني الأصل و أ : « فإنه لا يودي إلى الإحالة‎ )٩( 

(۷( « و ) من ب . 

(۸) « كثرة » من ب . 

)4( كذا في أو ب : «فالأمر » . وي الأصل : « والاأمر » . 

(۱۰) « ضده وضده ») من ب . وي الأصل و أ : « یکوت یا عن تر که » . 

(۱۱) کذايي ب .وي الأصل و أ : « یکوت آمراً بتر که » . 

(۱۲) کذا يي ب : وي الأصل و أ : «و». 

(۱۴۳) کذاي ب .وي الأصل و أ : «يتصف » . 

(۱4) في أ : «على حدة» . 

. » کذايي ب .وي الأصل و أ : « من الفرق بين الأمرين فهو فاسد‎ )٠١( 

.» کذا ي ب . ويي الأصل و أ : «و‎ )۱١( 
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فيكون الفرق مناقضة . وما ذكر من الإحالة ي جانب النبي فهو لازم () 
في جانب الأمر » فإن ال أمور به قد يترك() عأمور مثله )١(‏ »> كن 
أمر بصلاة الظهر أي آخر الوقت على طريق الضيق فاشتغل بصلاة التفل 
وقراءة الققرآن وأداء الزكاة المفروضة فكيف () يكون الأمر بصلاة 
الظهر )٠(‏ نميا عن أداء الزكاة وقراءة القرآن . فكل )١(‏ عذر له في 
جانب الأمر فهو عذر لنا )١(‏ ي جانب الهي . وحقيقة ذلك أنه إا 
دی ل داك انار کان هاا آم ا ودا تت ار عا مقضر دا عه 
ضده » وهو عندنا أمر بتركه ضرورة تحقيق حكم النبي و كذا في جانب 
ابي » فيثبت بقدر ما يندفع به الضرورة ولا يثبت مطلقاً ء فيزيد الحكم 
على العلة » وإنه فاسد(۸) . 


ومشاخنا رحمهم الله وإن أطلقوا أن النهي عن الشيء الذي له أضداد 
يكون أمراً بالأضداد كلها . و كذا ثي الأمر : نهي عن الأ ضداد كلها. 
والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن أطلق أيضا أن 
الي () عن الشيء یکون أمراً بترکه » ولترکه اسباب » یکون أمراً 


E ETT TT 

(۲) في ب : «فإن ال مأمور يترك». 

(۳( » ممأمور مثله » من ب ب وي الأضل و٠‏ : « يرك بإتيان المأمور به » 

)٤(‏ في ب : « مأمور مثله كالآمر بالصلاة ني آ خر الوقت يتر ك بالز كاة وبقراءة القرآن و بالنافلة وغبر ذلك 
فكي . . . ».' 

(ه) في ب : « بالصلاة » . 

. » في ب : « الز كاة أو غير ها من العبادات فكل‎ )٩( 

)۷( کذا يي ب . وي الأصل و أ : « فهو عذرنا » . 

(۸) « وإنه فاسد » من ب . 

(4) كذا في ب . وني الأصل و أ : « وأطلق الشيخ أبو منصور ا و 
« الماتريدي « م ترد في الأصل و ب . 


— OA — 


ا بت رکه وعنعه فهو مساهلة )١(‏ وتوسع . و( )ي ى الحقةة عندنا 
على التفصيل > ومرادهم أنه )١(‏ يكون أمرآً بالضد الذي يصلح أن 
کون مأموراً به » ویکون نہياً عن الأضداد التي تصلح أن يکواْن() 
منیا عنہا » لا ما لا يصلح › > لأن الضرورة تندفع بصرف الأمر إلى 
ترك هو() مباح أو طاعة » فلا يصرف إلى المعصية - فلا يكون الي 
عن الزنا )١‏ أمراً عا هو معصية من اللواطة وغيرها . وكذا يي جانب 
الأمر بالصلاة ني آخر الوقت يكون نهياً عن فعل مباح أو حرام »› 
فلا ضرورة ي (۸) صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظر ه أن الله تعالى 
أمر بالصلاة بقوله )١(‏ : «أقيموا الصلاة » )٠١(‏ وهذا لا يكون أمراً 
بالصلاة ني الأرض المغصوبة » وكذا الأمر بالوضوء لا يكون آمراً 
يالو ضوء عاء مغخصوب(١) ‏ لا قلتا . 


فإن) قالوا : إذا كان الي عن الشيء أمراً عا هو مباح » يصير 
لمباح مأموراً به » فيخرج عن حد المباح » فيخرج الماح عن ١١‏ أقسام 


(1) ي ب کذا : ر« مستاهله » . 
(۲) «و » ليست ي ب . 
(۴) ف أ : و ان». 
(4) كذافي ب .وني الأصل و أ : «الأضداد الصالة الي يكون» . 
(ه) في ب کذا : « ترك ماهو » . وربما ر« ما» مشطوبة . 
)٩(‏ ي ب کذا : «الربا». ) 
٤ (۷)‏ ب : ) ان الاآمر ¢ . 
٤ (۸)‏ ب : وال ». 
(4) ي أ : « لقوله تعالل » . وني ب : « هو عبادة ومن نظیر ه قال الله تعالى » . 
)٠١(‏ البقرة : ٤۳‏ و ۸۴و ١٠١‏ . والفساء : ۷۷ . والأنعام : ۷١‏ . والتور : ١‏ 
)۱١(‏ كذاني ب . وني الأصل و أ : « أمرآً بالصلاة ني دار مغصوبة وبالوضوء .مء مغصوب » . 
(۱۲) « فإن » ليست في أ . 
٤ (۱۳)‏ ب : ”من ) . 
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المشروع » ويؤدي إلى قول الكعبي() : إن المباح مأمور به - قلنا إن )١‏ 
المباح یصیر مأموراً به لغیره › لا لعینه » فیکون عینه مباحاً » ویکون 
مأموراً به من حيث إنه ”) ترك الحرام ) . وكذا ني الجانب 
اللأخر() : فالفعل مباح ني نفسه › حرام لغيره » من حيث إنه ترك 
الواجب() » ومجوز أن يكون الفعل الواحد مأموراً به لعينه ولغيره › 
کالإیمان : مأمور به لعینه » ولکونه ترکاً للکفر . وکذا الكفر : حرام 
لعينه » وحرام من حيث إنه ترك للإععان )١(‏ الواجب . وكذا الطلاق 
ي حالة الحيض : مباح لعينه » مني لغيره . وإنما يشكل ما قالوا أن يكون 
الفعل مباحاً لعینه ومأموراً به (۸) لغیره )٩(‏ » ولا کلام فيه . 


وما زاد على هذا فهو مذ کور ف الشرح على اللاستقصاء فإنه فصل 

مشكل - والله أعلم . 

(۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بي كعب البلخي الحراساني أبو القاسم . أحد أثمة المعتز لة . 
كان رأس طائفة منم تسمى الكعبية . له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها . وهو من أهل بلخ . أقام 
ببغداد مدة طويلة . وتوفي ببلخ . له كتب مها التفسير وتأييد مقالة أبي اذيل وأدب المحدل وتحفة الوزراء 
ومحاسن آ ل طاهر ومفاخر خراسان والطعن على الحدثين . أثى عليه أبو حيان التوحيدي . وقال الحطيب 
البغدادي : صنف في الكلام كتباً كثيرة . وانتشرت كتبه ببغداد . وقال السمعاني : من مقالته أن الله تعالى 
ليس له إرادة وأن جميم أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه ها . توفي سنة ۳۲۹ ھ ( أو «٣٠١۹‏ 
أو ۳٠۹‏ ه ) ( القرشي ٠‏ المحواهرء ي الأنساب » ٠٠٠۲:۲‏ . والزركلي » الأعلام . وانظر ما خالف فيه 
البصريين من المعز لة : الشهرسعافي ٠‏ الملل والنحل »> ١‏ : ۷۷~ ۷۸) . 

(۲) « إن » ليست في ب . 

(۴) « إنه » ليست في ب . 

(+) في أ : «للحرام » . 

.» ي هامش أ : « جانب الآ خر » . وي ب : و« جانب الامر‎ (٠) 

. » ي ب : و الواجب‎ )٩( 

(۷) في أ : « ترك الإممان». وني ب : « کونه ترکاً للإمان » . 

)۸( « په » من أ . 

)4( کذا ي ب . وي الأصل و أ : « لعينه » . 


۰ س 


مسألة : 

أمر الله تعالى أزلي(٠)‏ عند عامة أهل السنة والجماعة )١(‏ . 

وقال بعض أصحاب الحديث : إن كلام اله تعالى أزلي › ولکنه )١(‏ 
بصير أمراً عند بلوغه إلى الأمور١)‏ › وتوجهه عليه . كما بصير خطاباً 
من الأو صاف() الإضافية » كما قلنا في التكوين والمكون . 

ولكن الصحيح قول العامة » لأن الأمر وصف ذاني للكلام › لكونه 
قولا #خصوصاً › والوصف الذاني لا جوز عليه التغير . 

a‏ آم لا: 

بعضہم قالوا YY:‏ > لأن الخطاب للمشافهة › ت م خف 

امور ٠‏ فيكون عاد 
الرسول والافظ الدال ا الأزلي SL‏ ا 
والله الموفق . 


. ) الأزل بالتحريك القدم وما لا أول له . والأزلي القدم العريق وما لا أول له ( المعجم الوسيط . القاموس‎ )١( 
) . واألماعة » من ب‎ « )۲( 
. » ي ب : « ولکن‎ )۳( 
. » ي ا : » ا مأمور به‎ (4) 
» (ه) في ب : « لأن هذا من باب الأو صاف‎ 
. » کذا ي أو ب . وني الأصل « فتكلم‎ (<) 


(۷) ي ب : ر«حادث »۾ . 


> 
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وأما القس الذي يرجع إلى الآمر() 


فإنه )١‏ يتضمن فصولا » لكن عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذ كر ها 
على طريق الاختصار : 

نبا أن الآمر حقيقة من وجد من لأمر ؛ وهو طلب افعل عل 
طريق الاستعلاء » قولا » على ما ذكرنا فكل من وجد منه یکون آمراً ف 
الشاهد والغائب »سواء كان حكمماً أو سفي] . وهذا إن السلطان إذا 
من غيره قتل شخص معصوم › على طريق الاستعلاء » یکون آمرآً له » وإِن 
كان ذلك سفهاً ومعصية » حتى إذا م يفعل المأمور() يقال : خالف أمر 
السلطان . ولكن لا بحب طاعة الآمر بالسفه والحرام - قال عليه السلام : 
«٠‏ لا طاعة حلوق ي معصية الخالق » . 


£ 


الآمرالذي بحب طاعته ني الحقيقة هو الله تعالى . 
فأما الرسل فهم نائبون عنه ي تبيغ (؛) أمر ه إلى لمكلفين من عباده . 
وكذا من يأمر بأمره نحو الساطان والمولى والأبوين : بحب طاعتم 
لان(٥)‏ ي طاعتم طاعة الله تعالى . 
(۱) راجع نی تقسم الببحث RS‏ 
(۲) في ب : «وإنه». 
)۳( » لامور ( ليست ي ا ا 


. » في ب : « فأما الرسل صلوات الله علهم نائبون عن الله تعالى في تبليغ‎ )٤( 
کذا ي أ . وي الأفا وك و ا‎ 0 


2 


وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق › فله )١(‏ ولاية 
الإمجاب والندب() والمنع والإطلافق . فأما ليس للعبد ولابة دلك على 
عبد مثله > لأنه ملوك مثله » ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضاً » فيقع 
فإن قيل : أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر() 
e‏ .و كذا يوجب الال على نفسه(١)‏ بالكفالة والبيع - 
: الإمحاب من الله تعالى » وإعا النذر و على إ جاب الله تعالی ۰ 
n‏ . وهذا )١(‏ لا يصح النذر با ليس لله تعالى من جنسه إبجاب. 
وأما الكفالة فهى() إقراض واستقراض . وكذا البيع : علياك بإزاء 
ليك بر ضا العاقدين › وتسلي بإزاء تساي » وذلك علم وسبب لوجوب() 
املك شرعاً » لا ابتداء إ جاب بالعقد » ألا ترى(١٠)‏ أن من أوجب لإنسان 
مالا على نفسه » لا جب () » وإنما الإقرار إخبار : إن كان صدقاً يبت 
وإلا فلا » ولأن العبادات كلها واجبة ني الأصل بحكم أن الله تعالى 
خالقهم )۱١‏ ومالكهم » وهم عبيده > وخحدمة المملوك١)‏ لمولاه 
۰ )۱( کذا ي ب . وي الأصل و أ : «وله». 
٤ (۲(‏ ب : )( الندب والامجاب . 
(۴۳) في ب : «بالندب » . 
)٤(‏ في أو ب : «والشروع ». 
(ه) في ب : «يوجب على نفسه امال » . 
)٩(‏ ي ب كذا : و الندب علماً » . 
(۷) ي ب : «وکذا». 
(۸) کذا يي ب .وف الأصل و أ : « فهو » . 
(4) يي ب : « وذلك سبب لوجوب » . 
)٠۰(‏ ي ب : « لأن ابتداء الإمجاب بالفعل - ألا ترى » . | 
(۱۱) ي ب : « لانسان على نفسه مالا لا جب » . وي أ : « من أو جب للإنسان مالا لا تحب » . 


(۱۲) ي ب : « محم أمر الله تعالى لأنه خالقهم » . 
(۱۴۳) کذاي ب .وي الأصل و أ كذا : ,ال ملوك » » ولملها أيضاً , المملوك » . 


- ۳ 


مستحقة لازمة على الدوام لر الك وانتفاء الحرج() - على 
ما عرف ٤‏ مسائل الخلاف . وإعا سقط الوجوب رخصة ٤‏ عامة 
الأوقات وتقرر() ني البعض » فضلا من الله تعالى ورحمة . فمتى نذر 
العبد أو شرع أي العبادة في غير وقت الفرض » فقد اختار ما هو العزعة 
وقرك الرخحصة فيعود حك العزيمة » وهو الوجوب(0) الأصلي » لا أن 
الوجوب ثبت بنذره وشروعه ابتداء - والته أعلر) . 

مسألة : | | 

هل يتصور وجود الأمر من الأمر() لنفسه » بأن يطلب وجود الفعل 
من نفسه » فيقول() لنفسه « افعل » »> وهل بحسن ذلك ؟ فنقول : 

لا يتصور عندنا ني الشاهد والغائب() الاأمر لنفسه › وإن كان 
يتصور ي الشاهد أن يقول لنفسه « افعل كذا) 

وعند المعتزلة يتصور ي الشاهد والغائب » ولكن لا عحسن . 

وها باعل أن اهر اف تان رن علدا + وفك رل ازل 
لا دحل بحت الطلب والإرادة. 

وعندهم كلام الله تعالى حادث » والأمر عندهم عبارة عن() الإرادة › 
وهي حادثة » فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيکون آمراً 
اة وال افق 


. » كذافي ب . وني الأصل وأ : « بقدر مالا حرج علہم‎ )١( 
. » ي أ : « وبقیت‎ )۲( 
. » يي ب : «الواجب‎ )۳( 
. ¢ واله أعلم » من ب ؛ وفما : « لا آن يثبت الوجوب بنذره وشروعه اپتداء  و الله أعلم‎  ءادتبا«‎ )٤( 
. » وفي أ : « لا أن يثبت الوجوب بنذره وشروعه - وال أعلم‎ 
. » (ه) في ب : «الآمر هل يتصور أن یکون آمرا لنفسه‎ 
. » کذاي ب . وي الأصل و أ : « ويقول‎ )١( 
. في أ : «عندنا في الغائب » . (۸) « عپارة عن » من ب‎ )۷( 


چ ~~ 


مسأالة : 

الأمر ني الغائب والشاهد»[ ولو ] لم يتضمن () نفعاً للمأمور ولا 
للآمر )١(‏ » يكون حكمة )١(‏ » ويكون الآمر حكيماً عند أهل السنة 
والجماعة 9) » وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط() للآمر أو) 
المأمور » ولكن حب أن تعلق به عاقبة حميدة . 

وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيمآ) ني 
الشاهد إذا م يتضمن أمره نفعاً به أو بالمأمور . وي الغائب لابد أن يكون 
فيه نفع المأمور إما في الدنيا )١(‏ أو الثواب ني الدار() الآخرة › أو دفع 
الضرر عنه » لأن الامر متعال عنه )٠١(‏ . 

وهذه المسألة بناء على مسألة .الأصلح › فإن )٠١(‏ الأصلح عندهم 
واجب من حيث الحكمة » وعندنا بخلافه . 

وما قالوه باطل : فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل و كل من علم 
آنه ٠١‏ لا يمن بالإبمان ولا نفع ممم ني هذا التكليف » لأنه لا بحصل 
هم به النفع والثواب ١١‏ » إذ علم آم لا يۇمنون » وعلم الله تعالى 
لا يتغير » بل النفع لهم أن لا يعطيہم العقل أو ميتم حتى لا يتوجه 

. ني الأصل و آو ب : « إذا  يتضمن » . وسياق العبارة يدل أن المقصود ما أثبتناه ني المتن‎ )١( 

)۲( کذا ي ب . وي الأصل وأ : « بالمأمور ولا بالآمر ». 
(۴) في ب : «يكون الأمر حكمة » . 
)٤(‏ «واماعة » من ب . 
)٥(‏ « فقط » من ب . 


)1( کذا ي ب . وي الأصل و أ : «و». 
(۷) كذا في ب . وني الأصل و أ : « وعند المعتزلة لا يكون الآمر حكيماً» . 


(۸) في هامش أ : « أي إما نفع في الدنيا » . (۱۱) في ب : «أن». 
(4) « الدأار » من ب . (۱۲) في ب : « من عل منه أنه » . 


(۱۰) في ب : «یتعالى عن ذلك کله » . (1۴۳) في ب کذا : « ولا پالثواب » . 


E 


التكلىف علیهم(۱) فلا ستحقوا العذاتب دل ان که الأمر 
5 تقمتصر (۲) عل التفع )١(‏ ا فأما )4( شرع رع دول 
الإبجاب والتكليف 1 ف ] لا يكون إلا لمصلحة العباد )١(‏ » لأنه لا ضرر 
ي ترك ذلك () . 

وحقيقة هذا تعرف ني مسائل الكلام إن شاء الله تعالى . 

مسألة : 

ليس من شر ط کون الامر الحکے آ مرا وناھیاً وجوب() إتیان 
المأمور به (۸) ووجوب الامتناع عن المنهي عه ) على المامور والمهبي 4 
عند أ كير )٩(‏ أأصحابنا 

وهذا بناء على أن انغ : قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من 
الاعتقاد › جائر عند أ كثر ا › بان کان الاأمر افا ای و قت 
معلوم م ا اللسخ قبل وجوب الفعل لو جود (۱۰) دلك الوقت . 
وهذا )٠١(‏ الأمر صحيح و الة تعال مر ب( :ولا تخي عل الاموز 
الامتغال(۱۳) e‏ لأمر > فانه 4 قبل الوجوب 


(۱) في ب : « لا يتوجه علمم التكليف » . 
(۲) في أ : « لا تقصر » . (۸) « به » ليست يآ 
)۴( كذا في أ وب . وي الأصل : « النافع ». (۹) را کار ليت ى ١‏ : 
(+) في ب : «وأما». ( 0 وود 
(ه) في ب : «ألعبادة » . (۱۱) في ب : «فهذا» . 
)٦(‏ « انه لا ضرد يي ترك ذلك » ليست في ب . (۱۲( « په ) من ب . 

(۷) « وجوب » ليست في ب . (۱۴۳) في ب : «الائمار ». 


n 


1[ 
وأما لقم الذي يرجع إلى المأمور به » وهو الفعال() 


فإنه )١‏ يتضمن فصولا أكثرها يرجع إلى مسائل الكلام فنذكر 
الروايات لاتصاها بمسائل أصول() الفقه . 


مها : 
بتصور الا كتساب من المامور . فأما إذا كان غر متصور الوجوذ حقيقة »> 
حو المع بن المتضادين > ونقط المصاحف من > الل ی » وجعل الحادث 
قدعاً ا حدثاً ٤‏ وقلب الاخاس ومحوها | فانه لا صح )٤(‏ 
الأمر به وهو تكليف ما لا طاق » وإنه لا جوز عقلا على قول عامة 
المتكلمين » إلا أن(١)‏ عند المعتزلة [ هو ] قبيح عقلا . وعند أهل الحديث 
محال عقلا لا أنه قبیح . وعندنا لا جوز على الوجهين جميعاً () . 
و هذا ناء على أن العقل چ ره الحسن والقبح و و عاد المعترزلة 
حلفا هم - وهي من مسائل الکلام() 
(۱) راجع ق تقسم البحث فيا تقدم ص ۸۰ ٠‏ والقسم الأول ص ۰۸۱ و الثاني ص ٠ ١٦۲‏ والرابع فیا يأتي ص٤۱۸‏ . 
(۲) في ب : «وإنه ٠.»‏ 
)۳( و اول »نآو ا 
(4) كذاني ب . وني الأصل و أ : «فلايصح » . 
(6) :و أن لست ق ج 


(( وا که 
(۷) انظر فا يلي ص ۱۷١‏ وما بعدها . والىز دوي والبخاري عليه > ۱ : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


— ۷ 


وقال أبو الحسن الأشعر ي() إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق 
جائز عقلا - وهل ورد به الشرع ؟ 


قال ني قول » لم يرد به الشرع () تي الدنيا » وإعا يكون ي الاخرة» 
كما قال الله تعالى : « ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ») » ويكون 
ذلك علما على ہم من اهل النار . 

وني قول قال : ورد ني الدنيا ي حق بعض المكلفين() . 

وهذه من مسائل الكلام . ا 

م من شرط کون الفعل مأموراً به آن یکون کسباً للمآمور »› لا جرد 
كون الفعل متصورآً في نفسه › فإن المرء لا يكلف بفعل غير ه من الخياطة 
والكتابة » وإن كان ذلك متصور الوجود ي نفسه . لكن لما لم يكن مقدور 
مكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به )٠(‏ . وهذا لان فعل المرء ما كان 
(۱) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن مو سى بن بلال بن أبي بر دة عامر بن ابي موسی 

الأشعري الصحابي المعروف . وهو صاحب الأصول»الإمام الكبير . و إليه .تنسب الطائفة الأشعرية وأبو بكر 

الباقلاني ناصر مذهبه . قال مسعود بن شيبة في كتاب التعليم : كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لأنه كان 

ر بب ابن علي الحباي وهو الذي رباه وعلمه الفقه والكلام ٤‏ إنه فار ق آبا علي لشي ء جری بیہما وانضم إل 

ابن كلاب وأمثاله وتنشق من أصول المعتز لة واتخذ مذهباً لنفسه ورد على المعتز لة فالتأم إليه جماعة كالباقلاني 

وابن فورك وأبي اسن الطبري . وعن ابن الباقلاني و ابن فورك أخذ جماعة من أصحاب الشافعي کالاسفرايي 
وغيره » وهم رؤساء الأشاعرة » ومهم التر مذهبه. قال السمعاني : توي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلمائة 
وقيل سنة عشرين وثلحائة . وذكر أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة أنه توفي ببغداد ودفن بين الكرخ 

وباب البصرة سنة أربع وعشرين وثلمائة ه . ( القرشي > الحواهر . وانظر في مذهمم : الشهرستاني › 

۱ : 44 ومابعدھا ) . ) ) 

(۲( « ألشرع » من ب . 
(r)‏ سور ة القلم ET‏ 


٤ €3‏ هامش أ : » کقوله تعالی : آنبګوني بأسماء ھؤلا ء » ( البقرة : ۳۱ ). 
(٥)‏ « به » ليست ي أ 


— ۱۸٩ 


مقدوراً له > وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر › و كسبه فام به ٠‏ 
فیکون مقدوراً له . فأما فعل غیره 1ف ] لا جوز أن یکون مقدوره › 
فلا بکون کسبه (۱) . 

ويمذا قلنا : إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل() لا يكون 
مأموراً ره le Yg‏ عنه . و إا التكليف بتوجه بالفعل القاثم با لكلف 
الذي هو کسه > وما حدث عقیب فعله من الأ ثار في احال عادة من ٠.‏ 
الاجراح والانكسار والموت فهو )١(‏ محض فعل الله تعالى عندنا » أعني 
مفعو له() : حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه . ووجوب القصاص والدية 
والضان() يتعلق ا هو فعله حهمة CC (DY,‏ ا المتولدات E‏ 
وهذا عندنا . 

وعند المعتزلة : ذلك فعل المكلف تسبياً »> وما بقوم به فهو فعله 
مباشرة - والتكليف يتعلق بالنوعين . 

وهي من مسائل الكلام ٠‏ 
ج الوجوب على المأمور عند وجود أهليته » واستجماع شر اثطه . فأما 
الكسب الذي هر فعل العبد حال وجوده واکتساتب الماموز هل هو 
مأمور به ؟ 


(۱) نی ب : «.. ان یکون مقدوراً له فلا جوز کسه » . 

() « هو فعل » من ب . راجع ي تعرزیف التولد فیما سبق الامش ۱ ص ٠١۹‏ . 
)۴( کذا ني أو ب : « فهو » . وي الأصل : « وهو » . 

. » كذا ني أ و ب . وي الأصل : « مفعول‎ (٤( 

. » کذا ني ب . ويي الأصل و أ : « القصاص وو جوب الضان‎ )٥( 

)٦(‏ في ب : «فلا». 


- ۹ 


فعندنا كذللك . 
وعند المعتزلة يتعلق التكلىف بالمعدوم لا غير . أما الموجود ني الزمان 
الثاني من الوجو د الذي هو حالة البقاء > 11لا يكون مأموراً به بلا خلاف. 
وهذه المسألة تبتنى على مسألة حلقى الأفعال : 
الكت > وإنه يتعلق بالموجود لا با معدوم . والباقي0) » وهو الفعل المأمور به 
الذي يتصور من العبد وينسب إليه » فيتعلق قدرته بالموجود اكتساباً» 
لا بالمعدوم إبجاداً . ولهذا() يتعلق وصف كونه مأموراً به عالة () 
الأ خود فما ي() الزمان الثاني فإنه حالة البقاء » والفعل لا بقاء له > 
فأما () عند المعترلة :1]الإمجاد من العبد» وله قدرة الإجاد » فيجوز 
أن بتعلی بالمعدوم لو جده : | 
وک من مسائل الكلام - والله أعلي , 
مسألة 
المأموربه تحب أن يكو ن مقدور العبد حالة الفعل » لا حالة التكليف- عندنا. 
وعند المعتزلة بحب أن يكون مقدوراً له حالة التكليف . 
(۱) ف ب : « کان عندنا » . 
٤ (۲)‏ ب : « والثالي » , 
(۳) ي ب : «فلهذا » , 
Ue NS a)‏ 
)٥(‏ « ي « ليست ي ب ,ٍ 


. » ي ب : و« واثالي‎ )١( 
ب : وا‎ ٤ (۷) 


ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا . وعندهم() سابقة على 
لفعل . 

والصحيح قولنا > لأن القدرة شر ط وجود () الفعل المتصور من العبد 
وهو الكس » ليتحقق وجو ده(۳) › فیکون وجوده قبل الفعل فضلا ْ 
وليس بشرط لصحة التكليف » لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث 
الأسباب - على ما يعرف ني مسائل الكلام . | 


مسألة : 


كون الأمور به معلوماً للمأمور »› أو ممكن العلم باعتبار قيام سبب 
ا صحة التكلىف() . 


وني الحاصل حقيقة العام ليس يشرط لصحة التكليف() عندنا ) » 
لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف . 


وعلى قول بعضص لمعتزلة : حقيقة العام شرط ۰ 
وعند بعضمم : العلم بالسبب كاف أيضاً - على ما نذکر(۷) . 


(۱)( ف أ : « وعند المعتزلة » . ورأجع فيما تدم ص EE‏ 

() ي أ : « شرط لوجود » . 

)۳( (ر و حوده )) من با . 

(4) ني ب : « لا خلاف أن المأمور به إِذا کان معلوءا للمأمور أو أمكن العلم به باعتبار قيام سبب العم به - 
فإنه يصح التكليف به » . 

(ه) « لصحة القكليف » من أ و ب . 

. ۱۴۰۹-۱۴۳۲ «عندنا » من"ب . وراجع فیما تقدم ص ۱۳۰و‎ )٩( 


)۷( ئي أ : « على ما نذ کره » . 


— ۱۷١ 


٠ مساألة‎ 

الأمر بحب تقديمه على وقت وجوب() الفعل المأمور به )١‏ عند 
عامة المكلمين(١)‏ . 

وقال بعضم : مجحب أن () يكون الأمر () مقارناً للفعل المأمور به . 
وإذا) كان الأمر سابقا ني موضع يكون ذلك إعلاماً لا أمراً » وإنغا 
يصير أمراً عند الفعل . وبه قال ابن الروندي) . وهو قول عباد 
الضمري() من المعتزلة . 

وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزلباً عندنا . 

ولا حلاف أنه لا بحب الفعل إلا ني الوقت الذي أمر بتحصيله فه . 


(۱( ف هامش أ : « وجود » . 

(۲( وو 

)+( ي ب : « عند عامة العلماء من المتكلمين » . 

(4( « حب أن » ليست في ا 

, الأمر ( ليسٽ ي ب‎ » )٥( 

)٦(‏ ي أ : « وإ » . وفي ب : «إذا. 

(۷) آبو اسن أحمد بن يحيى بن محمد بن إتحاق الراو ندي . من أهل مرو الروذ . لم یکن في نظرائه في زمنه 
أحذق منه بالكلام و لا أعرف بدقیقه و جلیله . و کان في أول أمره حسن السير ة جميل المذهب كشر الياء 
م انسلخ من ذلك کله بأسباب عرضت له ولان علمه کان کٌ من عقله . وقد حكى عن جماعة أنه تاب 
عند موته مما کان منه وأظهر الندم . وأكثر كتبه الكفريات ألفها لأبي ET‏ الہودي الأهوازي 
وني متزل هذا الر جل توفي . وما ألف من الكتب الملعر نة : كتاب بحتج فيه على الرسل علهم السلام ويہطل 
الرسالة - كتاب يطعن فيه على نظم القرآن - كتاب القضيب الذهب - كتاب الفر ند في الطعن على النبي 
صلی الله عليه وسلم - كتاب المر جان في اختلاف أهل الإسلام. ومن كتب صلاحه : كتاب الأساء والأحكام ‏ 
کتاب ألا بتداء والإعادة - كتاب الإمامة فيه - كتاب خلق القرآن _ کتاب البقاء والفناء - کتاب 
لا شي ء إلا موجود ( ابن الندم » الفهرست ٠‏ ال ملحق » ص 4 ) . ) 

(۸) ئي هامش الملل و النحل للشهرستاني )۷١ : ١(‏ « عاد بن سلبان الضمري ٠‏ من الطبقة السابعة من المستدلة ٠‏ 
ن آنه توفي في حدود سنة ۰ ۲ ۵ ».وق آورد ما ذ کره الأشري عنه (المر جع تفسه : مامش ۲ ٤‏ ص ۷۲ت ۷) 
وي الأصل کذا : « عباد الصمير ي ( 


— ۱۷۲ 


م عندنا بصح أن یکون متقدماً () عليه بوقت وبأوقات کثیر ة (۲) 
إذا كان الأ مر من العباد د . وأمر الله تعالى أزلي سابق على وقت() وجوب 
امأمور به بلا نهاية » وإن كان المأمور ي تلك الأوقات معدوماً أوعاجزاً 

a‏ بعد أن كان ني علم الله تعالى أن الأمور 
من آهل وجوب الفعل ي الوقت الذي تعين للوجوب . 

وقال عامة المعتزلة : لابد أن يكون الأمر متقدماً )١(‏ على وقت وجوب 
الفعل . ولكن اختلفوا فما بيم ي كيفية ذلك : 

قال بعضہم : لا يجوز التقدم إلا بوقت واحل . 

وقال بعضهم : جوز التقدم(ء) بوقت وبأوقات كثيرة . 

وقال بعضېم : إن كان الأمور قادرا قبل وقت الفعل بأوقات كثير ة ‏ 
يكون مأموراً ئي جميع الأوقات التي هو قادر في . و إن کان قادرا عليه › 
قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد » يكون مأموراً ي ذلك الوقت لاغير . 

مم اتفق قول() عامة اهل الحى وقول عامة المعتز لة ٤‏ وجوبتب 
تقدم() الأمر على وقت وجوب الفعل » ولكن() الطريق تلف : 

- فمن قال مہم )۹4( بو جوت الاطف”‹' ٠‏ ي حق المكلف من المعتز لة 
الوا : سيب الوجوب ي تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل الأمور به 


(۱) في أ : «مقدماً». 

)۲( و رة ليست فا 

)۴( وق لق ج 

)4+( في أ : «مقدماً» . 

(ه) « التقدم » ليست في ب . 

. قول » ليست في ب‎ « )٩( 

(۷) في ا : «تقدم » . )٩(‏ « مهم » ليست ي ب . 

(۸) في ب : « لکن » . (۱۰) ي هامش أ : « أي بوجوب الأصلح » . 


— \VF — 


كونه لطفاً ي إتيان المأمور به » واستصلاحاً للمكلف » لأن على أصل 
هؤلاء اللطف هو الداعي إلى الفعل » وهو الذي يكون ال مأمور عند وجوده 
أقرب إلى محصيل الفعل () المأمور به ودلك() لا يصح إلا وأن 
يکون الأمر سابقاً حى يكون داعياً له إلى التحصيل . فأما المقارن 
[ف] لا يتصور أن يكون داعياً . 
- ومن لم يقل منهم بالاطف يقول TT EOE‏ 
أو الندب » ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب » فيكون 
الأمر مفيداً (۲) » ولان حالة الأمر لیست(٤)‏ حالة الفعل ٠‏ > لأنه مام 
يسمع الأمر ولم يكن متمكناً )٠(‏ من معرفة الأمور به لا يقدر على الفعل › 
فلابد من زمان » لیکون قادرا فیه » حی لا بکون تکلیف ما لا طاق . 
زه العرورة ترتع بزعا راسد + لا بب العم 00 با کار من 
وأهل السنة قالوا : نه )۷( لابد من معرفة صفة ال امور به حى يعتقد 
وجوبه أو ندبه ویعزم على أدائه . ومعرفة صفة المأمور به من كونه عبادة 
وطاعة »> حتى يصح منه قصد التقرب إلى الله تعالى » و كلما كان الأمر 
أسبق » فالعزم على الأداء )١(‏ فيه كار > فیکون الثواب أ کر () » 
ويكون التمكن من الفعل أقوى » بوجود سبب العلم والقدرة . قأما إذا قارن 
)۱( « الفعل » من أ و ب . 
(۲) في أ : «وذاك». 
(۲) ني أو ب : «مقيداً » . وني هامش أ : « مفيداً » كا في الأصل وهو ماني الم . 
(6) في ب : «ليس». 
(*) في ب : « ولم یتمکن » . 
)١(‏ في أ : « التقدم » . 
)۷( « إنه » ليست في ب . 


(۸) في ب : و أدائه 0 
(۹) في أ : « آکر ¢ 


— ۷٤4 


الوجوب » فلم يتحقق التمكن من العام بإتيان() المأمور به › فلا يصح 
التكلىف 0) . وما قالوا من اللطف ني حت المكلفين(٣)‏ فهو باطل عندنا › 
لأن الله تعالى لا بجحب عليه إعطاء اللطف » والأصلح لعباده(؛) » بل هو 
متفضل ني ذلك › على ما يعرف حقيقة ذلك )١(‏ ني مسألة الأصلح إن 
شاء الله تعالى . 


مسألة - ني بيان صفة حسن المأمور به (7) : 


بحب أن يعلم أن «۷) المأمور به لابد من أن يكون موصوفاً بالحسن › 
لن الحسن ما له عاقبة حميدة » وللمأمور به عاقبة حميدة › لأن الأمور به 
إما أن يكون واجباً أو مندوباً » والواجب ما () يتعلتق الثواب بفعله ٠‏ 
والعقاب بتركه » والمندوب ما يتعاتى الثواب بفعله دون العقاب بترکه . 
وما له عاقة الثواب والنجاة من العقاب فله عاقبة حميدة فيكون حسناً . 
ولأن التعبد والتقرب من باب التعظم للامر والانقباد لاأمره › وذلك من 
باب(۹) الشكر للمنعم > وإنه حسن ني الشاهد والغائب : يعرف ببديمة العقل . 
ثم صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الأ مر › لا من قضية نفس 
الأمر » إذ الأمر(١٠)‏ قد يرد من السفيه على وجه السفه › وهو أمر حقىقة › 
(۱) في ب : «بإتبات » . 
(۲) « التکلیف » لیس في ب . 
(۳( « في حق المكلفين » من ب . 
)٤(‏ «لعباده » من ب . 
(ه) ي ب : « حقیقته » . 


» في أ : و صفة الحسن للمأمور به‎ (٦) 
۾ أن » ليست في ا‎ (۷) 


. )۸( کذا في أو ب . وي الأصل : « مما». 


(4) کذايي ب .وي الأصل : « لأمره ومن باب » . ولي أ : «لأمره من باب » . 
(۱۰) ي ب : ية الا مر لاش اذ الامر  ((‏ 


— (¥0 


كالسلطان الظالم يأمر(٠‏ إنسانا بالزنا والسرقة قة والقتل بخضير حق » يكون 
مرا (۲) ٠‏ حی إدا خالفی المأمور وم أت ما (۳) آمر به قال : حالف 
أمر السلطان » وهو سفه حرام » ولكن الأمر من ا لحکے لا یکون إلا 

بصفة الحسن › > لأنه لايتصورأمر الحكيم متعرياً عن صفة الوجوب أو الندب » 
ا کم ا ای + ری کے ارد : إن الماح 
ESOT E‏ 
على العدم . 


ت 8 


م الحسن الات ا يه من مدلولات ر عندنا . 
و عند ا صحاب ا لحدیث() من موجباته ن 


وهو بناء على مسألة العقل : أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا() ؟ 
فعندهم : لاحظ له ي ذلك ٠‏ وإنما يعرف بالأمر والهى . 
هذا هو(١)‏ مذهب عامتهم » و إن وافقنا ي ذلك() بعضہم » مثل أبي العباس 


(۱) في ب : « إذاأمر». 

)۲( « یکون آمرا » من آ و بپ . 

(۳( ي ب کذا : ر مال » . 

(4) في ب : «خلافاً المعتزلة » . 

(ه) كذافي أو ب . وني الأصل : « الوجوب» . 
)كا ر اانا الى ۾ . 

(۷) ي ب : « هل يعرف به الحسن والقبح آم لا ؟ » . 
)۸( « هو » ليست ي ب , 

(۹) « في ذلك »من آً. 


— ۱۷٦ — 


القلانسي () وبي إسحاق الاسفر ايني0) والقفال الشاشي0) والحليمي() 
وعيرهم . 


وإذا کان هکذا ا > لا أن الأمر دليل 


ومعرف على حسن(٩)‏ سبق ثبوته بالعقل . 


وعندنا لما كان للعقل حظ ي معرفة حسن الإبعان وقبح الكفر وحسن 


العدل والاحسان ومعرفة حسن أصل العبادات دول ھسئاتہا وشروطها 


(۱) 


(۲) 
(۴) 


(٥) 


أبو العباس أحمد بن عبد الر حمن خالد القلانسي . من متكلمي أهل السنة والحماعة في القرن الثالث ( وأوائل 
القرن الرابع ) وف کون و ت ات اعد ول وأمثاله . وله في الر د على النظام كتب ورسائل . 
( انظر : البغدادي » الفرق بين الفر ق › تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مكتبة محمد علي صبيح » البند ۷ 4 
ص ۲۹ و ص ۳۲۴۳ وما بعدها . وص ۴۹۲ وما بعدها حيث تكلم على أهل السنة والحماعة من فريقي الرأي 
والحدیث › وبيان أصوهم » وأسماء ء بعض متكلميمم من الصحابة و التابعين والفقهاء وأرباب المذاهب ومن بعدهم . 
وذكر القلانسي في ص ٠١۳۴‏ و ۳٠١‏ . وانظر أيضا : علي سامي النشار » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام › 
دار المعارف » الطبعة السابعة » ۱ : ۲۷۸ = ۲۸4 ) . 
تقدمت تر جمته في اه۵امش ۷ ص ٥۲‏ . 
لمل المقصود هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي . منسوب إلى « الشاش » 
مدينة وراء هر سيحون خرج مها جماعة من العلماء کات فقا داشرلا را قاع ا و کان إمام عصره 
RT‏ للشافعيين مثله ي وقته . رحل إلى خراسان والعراق والمحجاز والشام 
والثغور وسار ذكره في البلاد وا ق و ری وا 
E e e‏ . له مصنفات كشرة . وهو أول من صنف الدل اسن من 
الفقهاء . وله كتاب في أصول الفقه و شرح الرسالة للشافعي . وقد ولد سنة ۲۹۰ وتوني بالشاش سنة ١١٣۳ھ‏ 
وقيل سنة ۵ هھ . ( ابن خلکان › ١‏ 0۸° ( . 
وهو غير : القفال المر وزي الشافعي المتوفى سنة 4۱۷ ه بسجستان ( ابن خلكان » إ : ۴ ) .وغر 
بي بكر محمد بن أحمد بن السين بن عر الشاشي الفقيه الشافعي المتوى سنة ٠٠۷٠‏ ه ببغداد ( ابن خلكان › 
ويلاحظ أن من الحنفية : محمد بن الحسن القفال الحوارزمى الحنفى وأحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي 
الشاشي المتونى ببغداد سنة ٠٠٤‏ ه . ( الجواهر ) . ا 
هو أبو عبد اله الحسين بن المحسن بن محمد بن حلم الفقيه الشافعي المعروف بالليمي نسبة إلى جده حلم . 
ولد ببخاری وقیل مجر جان سنة ۳۸٣۳ھ e‏ وغبره . من تصانیفه « شعب الإ مان » . 
مات سنة ٤٠۴۳‏ ھ ( أبن ع العماد » شذرات الذهب » ۳ : ۱١۷‏ .و بن ابن السيكي » طبمات الشافعية » )4 : .۴٣۳٣۳‏ 
وحاجي خليفة » کشف الظنون › ۲ : ٠۰٤۷‏ . وابن خلکان » ۲ : ۱۸۳ ) . 


في ب : « ٿابتاً بنفس الأمر معر ف ودليل على حسن » . 


— ۱۷۷ — 


وأوقاتما ومقاديرها() » فيكون الأمر دليلا ومعرفاً لما ثبت حسنه بالعقل 
وموجباً لما م يعرف به )١‏ على ما يعرف على الاستقصاء ني مسألة العقل 
من(") مسائل الكلام - والله الموفق . 

مسأالة - ني تقسم حسن المأمور به . 

ا لجسن نوعان ي الأصل : نوع حسن لعينه » ونوع حسن لغيره . 

فالنوع الذي هو حسن لعينه : بتنوع نوعين أيضاً ) : 

e‏ بعرف حسنه بالعقل وحده » دول قر دنه الشر ع )١(‏ ¢ حو الاإبمان 
يالله تعاٰی وأصل العبادات 4 و کذا العدل والاحسان وشکر المنعم ومحو 
ذلك . وهذا النوع مع كونه حسناً لعينه » هو() حسن لغيره أيضاً › 
وهو ترك ضده القبيح : من الكفر والظلم والكفران - فيكون حساً 
من وجھیں . ) | 

وو آخر بعرف حسنه بالشرع »ل بالعقل و حده بل هو (۷) من 
مكنات العقل وجائزاته : جوز العقل أن١)‏ يكون على ذلك الوجه > 
ويجوز أن يكون )١(‏ على غير ذلك الوجه . وذلك حو مقادير العبادات 
وهيئاتها وشروطها وأوقاتما : فإنه لو كانت الصلاة على غير هذه الميغة 
٤ (۱(‏ ب : « ومقادیرها وأوقاتما ( . 

(۲) قال صاحب كشف الأسرار ( ١‏ : ۱۸۴۳ ) : «وعندنا لا كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض ال مشر وعات 

كالإ مان وأصل العبادات والعدل والإحسان كان الأمر دليلا ومعرفاً لما ثبت حسنه في المقل ومو جا لا ن 

يعرف په - کذا في المیزان » . 


(۴) كذافي أو ب .وني الأصل : «في ». 

)4( « أيضاً » من ب . ) 

() في ب : «السمع » . 

)<( کذا ي ب . وي لاقل وا وى 

)۷( « هو» من أ و ب . 

(۸) في ب كذا : « ممكنات العقل وجار أن العقل جاز أ2 
a‏ 


۱۷۸ س 


امشروعة فالعقل لا بحيله بل جوزه . ولو شرعت بدون الوضوء » فممکن 
ي العقل أيضاً » فإن أصل العبادات › وهو الإيعان › بحسن بدون الطهارة › 
فالصلاة أولى() . ولكن مى ورد الشرع على وجه قبله العقل › 
عرف () أنه هو الحكمة » وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة . 
وأما الذي هو حسن() لغيره 1 فنوعان أيضاً] : 
أن بكون ذلك الغير هو المقصود › لا نفس الأمور به »› و0) هو 
المىوصوف بالحسن حقيقة »> لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه : إما من 
حبث التسبیب(٩)‏ » آو کونه شر طا لصحته شرعا » وإما وسيلة إليه حقيقة- 
فيصير حسناً لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطية . 
ممصو د ي نفسه )١(‏ مو صوف بالحسن . 
وهما سواء ! ئ المعى . وإنه أنواع : 
نوع منها : ما يكون حسسناً ني نفسه لا حسن العبادة والقربة »> ولكن 
e‏ إنه حير حض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع » وهو 
حو أداء(۷) الركاة انول الصدقات › ل>. ن لا يکون حس له کحسن (۸) 
العبادة > لأنه > من حيیث هو إنفاع )٩(‏ > دستو ي فيه التماسك(١٠)‏ بطريق 
)0( الف رل لق 
(۲) ي أ : «وعرف ۰ 
)۴( ذا ني أ و ب . وني الأصل : : « الذي حسن » . 
)+( « و » ليست في أ ففما : « هو » . 
۰ (ه) ي أ : « السبب » . 
)٩(‏ في أ : « پنفسه » . 
)۷( « أداء )) من ب . 
)۸( کذا ي ب . وي آلآ و ا ١‏ جخ كشن ب 


(4) أنفع اتجر في النفعات ( المعجم الوسيط ) . 
(۱۰) في ب : « يستوي الماثل » . 


۱۷۹ س 


امبة وبطريق الصدقة والتمليك من الغني والفقير . وإعا ثبت حسنه لكونه 
مواساة للفقير () الحتاج إلى القوت ليعبد الله تعالى(٠)‏ . ثم مواساة الفقير 
ليس ممقصود بنفسه أيضاً » بل المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وطلب 
مر ضاته بإرصال النفع إلى من يقوم بعبادة الله تعالى وخدمته )١(‏ » فإن 
اللاسداء() إلى عبد الغير يراد به رضا مولاه » لا رضا العبد ي الشاهد › 
وال الله تعالٰی(٥)‏ بقوله تعالی : « وما آ تیتم من زکاة تریدون وجه الله 
فأو لئلك هم المضعفون » () . 


ونوع آخر() منها : الصوم » و() هو ني نفسه تجويع النفس وتعطيشما› 
وهو منع نعم الله تعالى عن() مملوكه وإلحاق الضرر ممن لا حق له 
فيه . وهو(٠٠)‏ حرام شرعاً » ومذا حرم على المرء أن جرح نفسه أو 
يقطع (۱۱) يده » وإن قصد به وجه الله تعالى . ولكن إا حسن لما يتضمن 
من المعاني المستحسنة » من كونه سبباً للتقوى عن( محارم الله تعالى » 
وکونه سبباً للشکر » وکونه۱۳) سبباً داعیاً إلى الإحسان ي حق الفقراء(١)‏ 


۰) ي ب : «الفقر‎ )١( 

(۳) زاد هناي ب : «ویوحده ». 

)۳( کذا ي ب . ويي الأصل و أ : « من يموم خدمته » . 

(4) کانت في أ : « المواساة » ثم صححت في الهامش : « الإسداء » وقيل في الامش : « وهو الإحسان» . 
ولي المعجم الوسيط : أسدي إليه معروفاً : أعطي وأولى . 

(ه) في ب : ر« ي الشاهد واله تعالى أشار إلى ذلك » . 

4 : سورة الروم‎ )٩( 

(۷( « اشن هن ت 

(۸) كذافي أو ب . والواو غير ظاهرة في الأصل . 

(۹) ي ب کذا : زر غر ». 

.» يي ب : «فهو‎ )۱١( 

(۱۱)( ذا في ب . وفي الأصل و أ : « ويقطع » . 

0 ف ومن وق اپ وغ م 

(1۳) في أ : «ولکوله ں. 

(۱4) في ب : «الفقر ». 


٩ —‏ س 


لا ذاق من ألم المجوع والعطش() على ما أشار الله تعالى إليه ني ية 
الصيام بقوله تعالى() : « لعلكم تنقون ٠١‏ وبقوله «: ولعلكم 
تشکر ون ) (4) وقد استقصينا )٥(‏ بيان دلك يي الشرح 


ومنها : الحج › فإنه) ما حسن لعينه » لأنه من حيث إنه سفر 
وقطع المسافة وزيارة أما كن معلومة يساوي سفر التجارة » لكن حسنه لكونه 
قطع مسافة لزيارة بيت منسوب إلى الله تعالى »> وزيارة أمكنة معظمة 
محر مة بوضع الله تعالى إياها للشرف() والحرمة . م ليس حسن زيارة 
هذه الأمكنة لعينها١)‏ » ولكن لتعظيم صاحب البيت وواضع الحرمة . 
وزبارة المكان وتعظيمه لتعظم صاحبه )٩(‏ أمر عرف حسنه ني الشاهد 
عقلا ‏ قال قائلهم )٠۰(‏ : 


أمر على الديار ديار ليلى .٠.‏ أقبل ذا الجدار وذا الجدارا١١)‏ 


وما حب الديار شغفن قلبي ولکن حب من سکن الدیار )۱١‏ 

)۱( « والعطش » من ب . 

)۲( « تعالى » من ب . | 

(۴) « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ( البقرة : ۱۸۴) . 

)٤(‏ « فز شہد منكم الشہر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من آیام آخر یرید الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبر وا اله على ما هدا كم ولعلكم تشكرون » و ر بقوله » هن ب . 

(٥)‏ ذاق ا وی الأصل : « أشبعنا » . وني ب : «ذكرنا». 

. «فإنه » ليست ي ب‎ )٩( 

)۷( کذا ي أ . وي الأصل و ب : «الشرف ». 

(۸) ي أ : «لنفسہا» . 

. . ني ب : « لكن لتعظم الله تعالى الذي هو صاحب المكان » بدلا من : « ولكن لتعظم صاحب البيت‎ )٩( 
. » لتعظے صاحبه‎ 

(۱۰) زاد هنا في الأصل كلمة : « شعر » . وليست ني أو ب . 

(۱۱) و (۱۲) في ب : «الدار » و «الدیار » . 


— A1 


ومنها : الجهاد » فإنه سبب إفساد الآدمى المعد لمعرفة الله تعالى والتعبد له 
واا فار خا اک هس عار ادن 0© و فير الكرة 
ورفع قبح الكفر عن وجه الأرض ودفع شرهم عن آهل الإسلام ونحو 
ذلك  )١(‏ قال الله تعالی : « وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين 
کله لله ) (۳) . 


وما الود فاا حت غا :لکا افر ار ٤‏ لاک >٠‏ 
وإنما حسنت لا فيا من الانزجار عن الفواحش المفضية إلى فساد العا 
وحقیق صا نة النفس والعرض والال والنس > حتی إن کل عظور م 
بتضمن فساداً () م يشر ع فيه الد » مثل : شرب البول والدم وأ كل 
الحىف والخبائث . 

وعلى هذا ذظاثر ه . وشرح هذه الجملة على الاستقصاء مذ کور ي 
شرح هذا المحتصر . والته أعلم . 

مسألة - الأمر المطلق ني العبادات هل(١)‏ يقتضى كون المأمور به 
حسناً لعينه أو لغيره ؟ . 

قال بعضمم : حمل على الحسن لخيره » لأنه هو المتيقن لكونه أدنى . 


وقال بعضمم : إنه حمل على الحسن لعينه » لأنه هو الكامل › والأصل 
هو الكمال . 


(۱) ي ب : « وإنما صار حسناً من حيث كونه سباً لإعزاز دين الله تعالى » . 
(۲) کذا يي ب .وي الأصل و أ : «وتحوها» . 
(۴) سورة الانفال : ۳۹ . 

. » ي ب کذا : « دفع فساد‎ )٤( 

. هل » ليست في ب‎ « )٥( 
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وذكر القاضي الإمام )١(‏ أبو زيد رحمه الله0) : إلي لم أقف فيه 
على آقوال الناس » ولكن الحتار عندي أن لا يصرف () الحسن إلى 
الغير إلا بدليل() . 

ولكن مشايخنا قالوا : هذا فرع اختلاف هل الأصول() ني أن () 
ا لجسن والقبح : هل يعرفان بالعقل أم )١(‏ بالشرع ؟ 

- فمن قال : بالعقل يعرف » قال() : إن الحسن راجع إلى ذاته أو 
إلى غير متصل به )٩(‏ . 
کل مأمور به حسناً › إلا إِذا ثبت بالدلیل انه حسن لغيره › وهذا هو 


الأصح . والته أعلم 


. «الإمام » من أ‎ )١( 

(۲( راجع تر جمته ي الامش ۷ ؛ ص ۷٩‏ . 
(۳) ي ب : « أنه يصرف » . 

(+) كذاني أو ب مع ملاحظة ما ورد ني المامش السابق . وني الأصل : «عندي أن يصر ف السن إلى العين إلابدليل». 
(ه) في أ : «العقلاء» . 
)1( « أن » ليست في ب . 
(۷) في ب : «أو». 
)۸( « قال » من أ . 

(۹) « په » ليست ي ب , 
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] ¢ ][ 
وأما القسم الذي یر جع إل المأمور() 


فإنه يضمن فصولا: ٠‏ 

منبا - أن المعدوم هل يصح مأموراً وخاطبآ٠)‏ » وأن الأمر للمعدوم 
هل يصح ؟ 

اخحتلف() فيه : 


قال أصحا e‏ : إن الأمر من الله تعالى يصح للمعدوم 
على تقدير الوجود0) » فيكون الإبجاب أو الندب أزلياً . والوجوب 
والانتدات بتو جهان(۰) على العاقل ااك الذي استجمح شر ائط الوجوب 
أو الندب فيه )١‏ » فيكون مأموراً مخاطباً بعد الوجود والقدرة »› لا أن 


بکون مأموراً و()عاطباً وهو معدوم . 

وهو )١(‏ كما قال أصحابنا ي التكوين مع المكون : فالتکوین أزلي › 
والمكون حادث » وقد كون الله تعالى العام() بالتكوين الأزلي › > ليتکون 
لوقت وجوده » لا لیتکون ني الأزل > فكذا الإمجاب أزلي » والته وجب 


. ۱١۷ انظر تقس البحث فيا تقدم ص ۰ . والقسم الأول ص ۸۱ . والفاني ص ۱۹۲ . والٹالٹ ص‎ )١( 
. ۲٠١ والرابع هذا . والحامس فا ياي ص‎ 
. » في ب : « ...هل يصلح آن يكون مأموراً أو خاطباً‎ )۲( 
. في ب : «اختلفوا»‎ )۳( 
( . في ب : « قال أصحابنا : إن الأمر للمعدوم من الله تعالى على تقدير الوجود.‎ )+( 
. » كذا في أ . ولي الأصل و ب : «يتوجه‎ )٠( 
. فيه » من ب‎ « )٦( 
. «و » من ب . وکان في الأصل : «مأمورا مخاطباً بعد الوجود وهو معدو م» ٢مم شطبت فيه عبار ة «بعد الوجود»‎ )۷( 
. وهو » ليست في ا‎ « (۸) 
. » في ب : « وات تعالی کون العام‎ )٩( 
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في الأزل »> ليجب ني الوقت() الذي أراد الوجوب فيه لا ي الأزل . 


وهو0) قول عامة أ صحاب الحديث : فإن الأمر عندهم 
لأنه كلام الله تعالى » فيكون من صفات الذات » لا من صفات الفعل › 
خلاف لكوت مح المكون عندهم »> فان ا من صعفات الفعل 
عندهم(۳) > وهى حادثة (4) - على ما عرف ٤‏ مسائل الكلام 


قال يعض ادات الحديت + وهر أو الغاس الاس ٠ن‏ 
الأمر للمعدوم لا يصح 4 وإنما يصح الأمر بعد الو جود وصيرورته هلا 
للخطاب » فيكون الأمر عنده حادثاً )١(‏ . 


وهو قول عامة المعتزلة . إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي » 
وعندهم کلام الله تعالی حادث(٩)‏ . 


وقال بعض المعتزلة : إن الأمر للمعدوم صحيح »› إذا كان وقت 
الأمر : مبلغ > موجود » أهل للتبليغ (۸) اى المعدوم بعد : الوجود» 
والأهلية » وأمر() بالتبليغ إليه . فآما( )١‏ إذا م يكن : لا يصح .. 


(۱) في ب : ا الإجاب من اله تعالى أزلي وا قال اوج ليخب ى الوقت: ET‏ 
رل لست يا ) 

(۲( فيا . «وهذاً » . 

)۳( « عندهم » ليست ي ب . 

(4) في ب : « وهي جارية » . 

(ه) راجع ترجمته ي الامش ۱ ص ۱۷۷ . 

. » ي ب : « لكون الأمر عندهم حادثاً‎ )٩( 

. » کذا في ب . ولي الأصل و أ : « وعندهم الكلام حادث أيضاً‎ (v۷) 

)۸( ي ب : » التبليغ » . 

(4) ي أ كذا : « وأمرنا» . 

(۱۰) ي ب : « وأما» . 
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وأجمعوا أن الأمر يصح ني حق الموجود الأهل › وإن كان الوجوب 
متراخياً عن وقت() الأمر » بأن كان مضافاً إلى زمان )١‏ في المستقبل › 
ويكون() أمراً على طريق الحكمة . 

ولنا ني المسألة وجهان : 

أحدهما - من حيث البناء . 

والثالي - من حيث الابتداء . 

أما الأول : فلأن() هذه المسألة فرع لمسألة )٠(‏ كلام الله تعالى » لما قلنا 
إن الأمر من الله(٦)‏ تعالی ازلي > لأنه کلام الله تعالٰی ۰ وکلام الله تعای 
أزلي هو صفته > وهو أمر وني وخبر واستخبار . 

وإدا کان (۷) الأمر آزلياً > فلا يكون وجود الأمور شر طا اص حة 
الأمر » وإ نما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه » وهو الوجوب أو() 
الانتدات . 

وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمتزلة العلم والقدرة () » فلا يطلب لصحته 
ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد » إعا تطلب الحكمة في المحدثات > 
فلا يصح قوم أن لا فائدة )٠١(‏ ني الأ مر للمعدوم . 
(۱) « وقٿ » ا 
(۲) في ب : «الزمان» . 
(۳) في ب : «فیکون » . 
(4) في ب : « فان » . 
(ه) في ب : « كسألة » . 
)٩(‏ ي ب : « إن كلام الله » . 
(۷) في ب : «وإك». 


)۸( في أ : «و ». 
)4( كذا في ب . وني الأصل و أ : « العلم والمر » .' )٠١(‏ في ب كذا : ر« فوم إن الفائدة » . 
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والثاني () : أن () الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده 
E oD‏ > لانه عصل 
للمأمور بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا » وأنه سابق على 
وقت‌الوجوب بقدر ما يتمكن من الأداء فيحصل() الفوائد - ألا ترى 
أن الأمر للموجود () الأهل صحيح . وإن كان حكم الخطاب متأخراً : 
ا ا ا بتو جه عله ي زمان مقدم لاله بستعد 
لذلك(١)‏ وبعتقد وجوبه() » ویعزم على الأداء حبن توجه الوجوب . 
و كل ذلك سبب الثواب0) فيكون (۸) حكمة - فكذلك ههنا . 


وهذه من مسائل الکلام تذ کر مة(۹) إن شاء الله تعالى > وما زاد 
على هذا فهو(١٠)‏ مذ كور ي الشرح - والته الموفق . 

لا حلاف أن المأمور لابد أن بكون متمكناً من إتيان(٠)‏ الفعل ال مأمور به› 
في وقت توجه الوجوب »بان کان قادرا عليه من حيث الأسباب وعالاً به 
أو )٠۲(‏ کان سبب العلم قائماً . فأما إذا pF‏ » فانه لا یتوجه عليه 
الو جوب - وهذا قا 


(۱) ۰ (۲) ي ب اوا 

(۴) ي ب : « وحصل » . وني أ : « فحصل » . 

)<( كذا في أ و ب . وفي الأصل : « للمديوك » . 

(ه) في ب کذا : « ني زمان معلوم يستعد لذلك » . وني أ : « ني زمان معلوم فإنه يستعد بذلك » . 
)٩(‏ كذا في أ و ب . وني الأصل : « ويعتقد و جود وجوبه » . 

)۷( کذا في أ و ب . وني الأصل : « و كل ذلك معلوم سبب الفواب » . 

)۸( في ا : « ویکون » . 

)4( « مة » ليست في أ . 

. فهو » ليست في أ‎ « )٠١( 

)۱١(‏ في ب : «إثبات » . (۱۲) ي ب : «لو». 
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وعند المعتزلة : لابد أن يكون قادرا عليه حقيقة مع وجود القدرة من 
حيث الأسباب . ومذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل > حتى لا يكون تكليف 
لعاجز . فأما حقيقة العم فهو شرط عند بعض المعتزلة » وهم الذين قالوا 
بأن المعارف ضرورية . 


وعند من قال إن المعارف استدلالية » فو جود سيب | کاف عنده (۱) 
وجه الخطاب . فعلى() هذا : الصبي() الطفل والجنون والنائم والمغمى 
عليه لا وجوب عليمم » لأن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل ء 
ولا يتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع » فيكون بمنزلة تكليف الأعجى 
الإبصار() وتکليف الزمن العدو(ه) - وهو حال » فكذا هذا . إلا أنه 
بحب القضاء في حقق البعض . ولا بحب ني حت البعض0) - على ما عرف 
في مسألة المجنون على الاستقصاء 

مسألة : 

اللاسي واللحاطىء : 

للا حطاب علما عند بعض أصحاب الحديث - وهو قول المعتزلة . 

وعندنا : هما حاطبان . 

- وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست() دشر ط »> لتوجه الخطاب › 


و ست ملم 
(۱) «عنده » لیست في ب . 

(۲) في أو ب : « وع ». 

)۳( » الصبي ( ليست في أ . 

(4) ي أ : « بالإبصار » . 

06 ( 

. » يا : « ولا جب القضاء ي حق البعض عنده‎ (٦) 

(۷) كذاني أ . وني الأصل و ب : «لیس». (۸) ي ب : « وسبب العلم كاف وعندنا هو موجود » . 


کاف » عندنا» وهو مو جو د(۸) ي حقها » لأن هما قدرة 
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على(١)‏ حفظ النفس » عن الوقو ع ني الفعل ناسياً وخاطاً في الجملة › 
لكن فيه نوع حرج » فيكون فعل الناسي والخاطى*١)‏ جائز الموًاخحذة» 
لنوع تقصیر منہما › إلا أن اله تعالی رفع ٠‏ عنما بير كة دعاء 
النبي تر دفعاً و المؤاخذة عقلا . الدليل عليه قوله 
تعالى : « ربنا لا تۇاخحذنا إن نسنا أو أخطانا » )١‏ - لو م یکن جاثئز 


e‏ بکون معنی الدعاء ا اا علينا » ويستحيل من النبي م 
2 
فعلى أصل(١)‏ أبى يوسف ومحمد رحمهما الله حاطب » لأن ماهو حد 

السكز عندهما ليس بمعجز » فوجدت() القدرة والعلممن حيث الأسباب . 
وأما على صل أبى حنيفة رحمة الله عليه : جب أن لا يكون عخاطباً ي 

حال السكر » لأن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من الساء» فيكون 

منز لة النوم والإغماء ولکن بحب عله (۷) القضاء )ا د کر نا لکن 
تصر فاته صحيحة » لأنه لا بصدق ني حق الغير أنه لا يعرف »أو لأنه ألحق 
اسک بالعدم وجعل صاحیاً (۸) عقوبة له )٩(‏ وزجراً له عن(۱۰) ارتکاب 

(۱( « على » ليست في أ و ب . 

(۲) في ب : « الحاطىء والناسي ( . 

(۴) البقرة : ۲۸١‏ والآية : « لا يكلف الله نفا إلا وسعها ها ما كسبت وعلها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » . 

)+( « من اله تعالى » ليست في ب . 

() في ب : « قول » . 

. في أ : «فوجد»‎ )٩( 

)۷( « عليه » من أ و ب . 


(۸) صحا السكران أفاق ( المعجم‌الوسيط ) . 
)٩(‏ ي أو ب : «علیه » . )۱١(‏ في أ : «من» . 


— 1۸4 — 


ا محظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا : إن السكر متى كان بسبب مباح 
يكون منز لة الإغماء في حت التصرفات . 

وعلى هذا قلنا : إن المكره عاطب ني() عين ما أ كره عليه . 

وعند المعتزلة : غير مخاطب » لأنه ملجاً مضطر ني إيقاع الفعل طبعاًء 
والإلجاء يناي الاختيار . 

وقلنا حن : إن الخطاب مبنى على القدرة من حيث الأسباب > 
والحختار من يكون قادرا على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب 
الاخحتلاف فيه » فکان الابتلاء(١)‏ قائماً لقيام التر دد ف الجملة» إلاأن الامتناع 
عما أ کره عليه إذا كان) على خلاف الطبع کون اف0 ٤‏ وکن 
الثواب أكر . وإذا كان الإقدام على ما أ كره عليه على موافقة الطبع » بأن 
أكره على قتل حربي » فالثواب أقل . فأما أن يخرج الفعل عن حد() 
الاختيار إلى حد الاضطرار فلا() - والله الموفق . 

مسألة الكفار هل بخاطبون بأوامر الله تعای » ونواهیه ام (۷) ؟ 

ھھنا (۸) ثلاث مسائل : ٠‏ 

: )٩( إحداها‎ 

إن الكفار حاطبون بالإعان > منيول عن الكفر رعد بل وع الدعوة 
وورود الشر ع  )٠١(‏ بلا حلاس دی العلماء 


(۱( ي ب : « وي » . 
)۲( في أ کذا : « الاپتدأء » . 


. إذا کان » ليست في ب . )۷( « ام لا» من ب‎ « (r) 
. » في ب کذا : و« اسر ». (۸) في ب : «فهنا‎ )4( 
في ب کذا : « الفعل عر ض الاختيار » . (4) في ب : وأحتغا.‎ )٥( 
.» في ب : «الشريعة‎ )٠١( . » في أ : « الاضطرار بالإکراه فلا‎ )٩( 


ت 


-واختلفوا قبل بلوغ الدعوة » بأن كان على شاهق الجبل() أو ي 
زمان الفترة : 
قال عامة مشاعنا من أهل العراق وما وراء الهر0) 1و ] رئيسم() 
الشيخ اللإمام الأجل() أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليمم : إنهم (ه) 
مخاطبون بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار › 
وهو اختيار بعض أهل(١)‏ الحديث كأبي العباس القلانسي والقفال 
الشاشي٠)‏ والحليمي(١٠)‏ وغيرهم . 
وهذا المذهب مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه : فإنه ذكر الحا كى 
الشهيد رحمه الله في كتاب « المنتقى )۱١()‏ عن محمد بن سماعة١)‏ عن محمد 
(۱) في ب : « جبل » . 
)۲( « وما وراء الهر » غير وأاضحة يي ب . 
(۳( كذا ني أ . وني ب والأصل : « رأسهم » . 
(4) « الأجل » ليست في أ و ب . | 


() کذا ني ب . وني الأصل و أ : « باهم » . 
()٦(‏ يا : « فاتوا » . ) 


(۷) « عليه » ليست في ب . )٩4(‏ في ب : « والقفال والشاشي » . 
(۸) في أو ب : و« أصحاب » . (۱۰) تقدمت تر جمہم ي اموامش أو ۴ و 4 ص ۱۷۷ . 


)۱۱( ئي ب : « فإنه ذ كر الحا كم الحليل في المنتقى » . وهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المحيد بن 
إسماعيل بن الحا كم الشمير بالحاكم المروزي السلمي الوزير الشميد أبو الفضل البلخي العام الكبير . ولي قضاء 
عخارى ثم و لاه الأمير الحميد صاحب خراسان من الساسانية وزارته . قتل شید ۲۴۳۲ ه ودفن مرو . وله 
الكاني والمنتقى ( القرشي › الحواهر .)۴۷١ و٠١١۴ -٠١١١ : ۲ ١‏ 

(۱۲) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع أبو عبد الله التميمي - حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف 
ون الحسن »وأخذ الفقه عہهما وعن الحسن بن زياد . و كتب النوأدر عن بي يوسف و محمد. وروی الكتب 
وو ا اوت ادت و ده ت ریو ای ےا کاو ادت اني 
وكتاب الحاضر والسجلات والنوادر وغيرها وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن آبي عمر ان البغدادي شيخ 
الطحاوي وغيره . ولد سنة ٠۳۰‏ هھ ومات سنة ۲۳۳ ( الفوائد > ٠. ) ٠۷١‏ 


- ۹۱ 


ابن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال : لا عذر لأحد بالجهل بالله 

تعالی بما (۱) یری من خلت السماوات والأرض وما یری من خلق نفسه. ‏ 
وهو و قالوا إن )١(‏ المعارف استدلالية › وهم() 
3 عامة أصحاب الحديث من الأشعربة ارا را 

بأنه لا حب عليهم الإبعان ولابحرم عليهم الكفر > حتى لو ماتوا على الكفر 

أو على(٠)‏ الإعان قبل بلوغ الدعوة» فهم أي مشيئة الله تعالى : إن شاء عذبم 

وإن شاء أدخلهم الجنة . 
وهو قول دعص معتز لة بغداد(٩)‏ الذين ف 1 إن(۷) المعارف ضر وربة. 
وهو اختیار بعض مشایخ بخاری وغیر هم . غير أ نهم قالوا ہم 

أهل الجنة تي الأحوال كلها منز لة الصبيان ا 


وحاصل الخلاف أن العقل وحده قبل قرينة(١)‏ الشرع - هل يعرف به 
وجوب الإبمان وحرمة الكفر » وهل يعرف به الحسن والقبح(١١)‏ ؟ 

فعند الفريق الأول يعرف به )١١(‏ أصله » وإن كان لا يعرف المقادير 
والأوقات واميئات . 


)١(‏ في أ : «لما». 

)۲( کذا ي ب . وفي الأصل و أ : « بان » . 

(۳) في ب : « وهي » . 

(4) كذافي ب . وفي الأصل و أ : « الأشعري وغيره » . 

. على » من أ و ب‎ « (٥) 

. » ي ب : « بعض المعتزلة وهم الذين ببغداد‎ )٩( 

)۷( کذا في ب . وني الأصل و أ : و« بأن» . 

(۸) «غير أنهم قالوا . . . والحجانين » ليست في ب . )٠١(‏ كذاني آو ب . وني الأصل : « القبيح » . 


(4) في أ : « وحده من غير قرينة » . (۱۱( « په » من أو ب 


4۲ 


وعند الفريق الثالي لا بعرف شىء من هذا بالعقل › وإ تا يعرف به )١(‏ 
صحة وجو د الأشياء وكو نما و إحالة المحالات وجواز الجائزات والممكنات(). 

وهذا اللقب() خحطاً من حيث الحقيققة » فإن الموجب للأحكام () 
هو الله تعالى » لكن سمى العقل موجباً لكونه علماً ودليلا على ذلك > 
وهذا كها بقوله )١(‏ الفقهاء : إن العملة موجبة » وهو() إطلاق بطريق 
المجاز - فكذا(۷) هذا. ٠‏ 

وهذه مسألة عظيمة نها شعب كثيرة » وطريقنا فما خلاف طريق 
المعتزلة » وإن كان ي الجواب موافقة - وهي من مسائل الكلام . 

مسألة ثانبية : 

وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة من نحو وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها › وكذاامحرمات 
من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها » ووجوبتب الحدود والقصاص 
والدية وغيرها؟ ٠‏ ) 

لا حلاف بیننا وبين أهل الحديث أنه لا حطاب علہم › لأنه لا طريق 
لمعرفتا (۸) إلا الشرع . 

فقبل وروده-يکون تکليف ما ليس ي الوسع » وهو موضوع شرعاً. 


(۱) يي ب : « بالعقل » .. 

(۲( ي ب کذا : « وامحکیات » . 

(۳) في ب : « الكون» . 

)4( « للأحکام » ليست في ب . 

(ه) في ب : «يقول » . (۷) في ب : «وکذا». 
(٦)‏ « وهو » ليست في ب . (۸) في ب : « إلى معرفما » . 


— 1۹۳ 


وعند المعتزلة : هم محاطبون ببعض الشرائع › فإن عندهم بعضص 
ااا ااا والحظورات عرف عجر د (۲) العقل وورود 
الشرع بعد ذلك قد يكون تقريرآً لما ني العقل » وقد يكون نقلا من حكم 
اتل إل سكم اثر ع »> فیکون تغييراً له . ولم يسموا ذلك نسخاً )١(‏ . 
N‏ 

قال عامة آهل الحديث والمعتزلة : | ہم يخاطبون بذلك کله . 

AS 


ولا باحر مات() إل ما اقام شرعی۵) عليه ا 1 استتی ی (۸) 
عهو د آهل الذمة 3 ٤‏ حر مةه الر با )١۹(‏ ووجوت الحدود والقصاص 


وغيرها . 

وقال بعض أهل التحقيق منم : إنهم محخاطبون(١٠)‏ بالحرمات والمعاملات 
دول العبادات ) 

وفائدة الخلاف لا تظهر لي أحكام الدنيا )١١(‏ : فإمم لو اسلا 


. فإن عندهم بعض الشرائع » ليست في ب‎ « )١( 

(۲) في ب كذا : « يعرف الحرد العقل » . 

(۳) في أ : « ولم يسموها نسخاً » . وف ب کذا : « «فسخا» . 
(4( و نا واب ) 
0 کاو ا 

. » كذا ني ب . وني الأصل و أ : « بالحرمات‎ (٦) 

(۷) يي ب : « الدليل الشرعي » . 

)۸( کذا في آ و ب ويي الأصل : « من ۲ . 

(4) کذا ي ب yS‏ . وني أ : «من حرمة الربا» . 
(۱۰) کذا ي ب . ويي الأصل و أ : « خاطبون » . 

. » في ب : « وفائدة الحلاف تظهر أحكام الانيا‎ )١١( 


— ۹4 


ني حت أحكام الآخرة: فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة 
الحرمات() » زيادة على عقوبة الكفر . وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات 
ولا بعاقبون ممباشرة )١(‏ المحظورات عند بعض مشايخنا » وعند بعضہم 


e 


بعاقبول . 
وجه قول من قال بالخطاب - النصوص ٠‏ والمعقول : 


أما النصوص - فقو له(٣)‏ تعالى » خبراً عن خزنة جهنم : إنهم يقولون 
)4( : «ما سلکكم ي سقر ؟ قالوا : 1 نك من المصلين › ولم نك 

المسكين » )١(‏ الله تعالى حبر عن() اعتقادهم استحقاق العذاب 
برك العبادات › ولم يرد عليم | عتقادهم فدل أن ذلك ثابت به . وقال 
تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إ هآ آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما . بضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) (۷) ولا شلك أن مضاعفة العذاب 
س ك لاحات و اة آفظورات سری الكار: 


أا امعقول - وهو أن التكليف يعتمد القدرة من‌حيث الأسباب وقيام 
طريتق الوصول إليه لاحقيقة القدرة - ألا ترى أن الصلاة نجب على الجنب 


(۱( كذا في ب . وني الأصل و أ : « الحرمات » . 

(۲( کذا في أ و ب . وني الأصل كذا : « مشارة» . 

(۳) في ب : «قوله » . 

.» في ب : «للكفار‎ )٤( 

. والآیات ۴۸ - ۷ : « كل تفس إا كسبت رهينة . إلا أصحاب اليسين‎ . 4٤ - ٤۲ : سورة :اشر‎ )٥( 
ي جنات يتساء لون . عن الحرمين . ما سلككم ؛ . سقر . قالوا م نك من المصلين او و‎ 
. و كنا نخوض مع اللحائضين . و كنا نكذب بيوم الدين . حى آتانا اليقين‎ 

ys ()۷( . » في ب : « فأخبر الله تعالی عن‎ )٩( 


— 40 


والمحدث » لأن ني يديمما )١(‏ رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة 
لا جوز مع الحدث . وكذلك الحج بحب على البعيد عن0) مكة › 
وإن كان لا بمكنه أداء الحج إلا بعكة » لأن ني يده إمكان قطع المسافة . 

و كذلك )١(‏ في يد الكفرة () القدرة على الإبمان الذي لا تصح العبادات 
بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياما بالسؤال من صاحب 
الشرع > ومن ينوب منابه » فيجب القول بتوجه الخطاب › إلا أنه إذا 
أسلى يسقط )١(‏ عنه بعد الوجوب » بعفو صاحب الحق » لقوله )١(‏ تعالى : 
« إن ينتوا يغفر هم ما قد سلف » )١(‏ ولقوله عليه السلام : « الإسلام جب 
ما قبله » . وإذا مات على الكفر يعاقب ني الآحرة . وليس حكم الوجوب 
وفائدته عحتصا (۸) بالأداء » فإنه إذا کان ئي علړ() الله تعالى من كافر أنه 
لا يۇمن أبداً(. ) أو من مسلم أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا(٠٠)‏ » فإنه 
لا بتحقق منه الأداء . ومع هذا : الوجوب ثابت 0١ء‏ لفائدة توجه العذاب 
في الأخحرة - كذلك هذا( . ` 


(۱) في ب : « في يدها » . 

)۲( في أ : « البعيد من » . وني ب : « النائي عن » . 

)۳( كذا في أ و ب . وي الأصل : « فكذلك » . 

(4) في ب : « الكأفر » . 

(4) ذا في ب . ويي الأصل و أ : « سقط » . 

. » في ب : «بقوله‎ )٩( 

(۷) سورة الأنغال: ۴۸ ٠‏ وال ية : « قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لمم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأو لين » . 

)۸( في ب : « محتصة » . 

. » ي أ : « بالأداء فإن من علم‎ )٩( 

(۱۰) « آبداً » من ب . 

(۱۱) « مشلا » من ب . 

(۱۲)( ي ب : ر ثابت علہما » . 

(۱۴) في ب : « كذلك ههنا » . 


— ۱۹٩۷ 


وجه القول المختار -وهو أن هذا تكليف ما ليس ني الوسع » فإن الكافر 
لا يقدر() على أداء العبادات حالة الكفر لدم شرطه › وهو الإيعان » 
ولا بمكنه الأداء إلا) بواسطة تحصيل الشرط » كما ذكرتم في الجنب . 
والمحدث » لأن نمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والجنابة › 
٠‏ بالاغتسال - هذا بخلاف الوضوء )١(‏ أما الكافر بعد تحصيل الشرط [ ف 
لا يقدر على الأداء » لأنه لا بحب القضاء بالإجماع . فإن )١(‏ شئت 
قلت : إن هذا تكليف ما ليس ي الوسع لأنه لا يخلو إما أن مجحب ليؤدى 
ني حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام . ولا وجه للأول لأن الكفر مانع 
من صحة أداء (ه) العبادات . ولا وجه للثالي فإنه لا بحب عليه () 
الأداء بعد الإسلام أو يسقط عند كر فيكون هذا تكليف ما ليس ني الوسع» 
وهو حال عقلا وموضوع شرعاً. وهو الجواب عن قولكم : إن اكليف 
يعتمد القدرة من حيث الأسباب -: نعم » ولکن تفسیر ها أنه متی أراد أن 
يفعل يقدر على ذلك ويتمكن من الشحصيل لا عالة - وههنا لا بقدر 
ي الحالين بخلاف الحرمات > لأنِ حكم التحربم وجوب الامتناع عن 
الفعل الحرم ومع الكفر يتصور الامتناع عن الفواحش » فلا يكون تكليف 
ما ليس ي الوسع » وهو() الفرق بين الفصلين . 

أما التعلق بالنصوص [ ف] لا يصح : فإن قولحم « لم نلك من المصلين )١‏ 
0 کا ی ار با ااا ا کا ينو 
(۲) « إلا » ليست في ب . وغير ظاهرة في الأصل . 
(۳) « والنابة . . . الوضوء » من ب . 
(4) في أو ب : «وإن». 
(ه) في أ : « عن صحة أداء » . وئي ب : « مانع من أداء » . 
)٩(‏ «علیه » من ب . 


)۷( ي او ب : « فهو » . 
)۸( ي ب ٠‏ « فإن قوم في النار من إخبار اله تعالى عہم قوله « م نك من المصلين (الآية ) €(‘ 


۱۹۷ س 


معناه : م نك() من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به الرسول 
بطر » إذ الصلاة قد تذ كر ويراد با اعتقاد حقية الصلاة لا نفس الصلاة- 
قال الله e‏ فإن ا e‏ الصلاة E‏ والمراد ا 


عن الي HE PETE i‏ 
ويحتمل ما ذكرتم . فلا يكون حجة مع الاحتال > ف جوز القول 
الو جوب قطعاً > حت يستحقوا 0 العقاب بالترك . 
وأما )١١(‏ النص الثاني » فلا حجة فيه على القول الحتار › فإنهم محاطبون 
مسألة ثالثة : 


احتلف الناس ني أن الأصل في الأعيان ان لتشم ها هو إباحة الانتفاع 
أو الحظر ؟ وما حكمها قبل ورود الشرع ؟ 


(۱) في ب : « م نکن » . 

(۲) سورة التوبة : ٠و‏ ١إ‏ والأولى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فخلوا سبيلهم » . وألثانية : 
« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فإخوانكم في الدين » . 

.( ة وقبوها دون الأداء ء۶‎ N ET » کذا في أ . وي الأصل : : « واعتقاد حقیہا‎ (r) 

(+) في ب : « أنه حلي سبیله » . 

)( ا ا اوی و 

(0) يأ :« م نکن » . 

(۷) في ب : « أي م يلك من المۇمنىن » . 

)۸( واو ا 

)٩(‏ في ب : «ولا». 

)۱١(‏ في ب : «يستحق » . (۱۱) في أ : «فأما». 


— ۱۹۸ 


قال عامة )١(‏ أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين 
منهم : إنه لا حكم ها قبل ورود الشرع › وجب التوقف() فما : لا حكر () 
بحظر ولا إباحة . 

وبه قال بعض المعتزلة » مغل : القاشاني )١‏ » وبشر المريسى() 
وضرار بن كمرو() . ۰ 

إلا أن طر يت التو قف() عغتلف : 

فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة : لا حکم فیہا (۸) قبل ورود 
الشرع > لعدم دلیل الثبوت »> وهو الخبر عن() الله تعالى على لسان صاحب 
الشرع )٠١(‏ » فوجب التوقف ني اليواب إلى وقث حصول العم بدليلة . 


. «عامة » من ب‎ )١( 

(۲) ي ب : « بل جب التوقيف » . 

(۴) في أ : « لا کم » . وني ب کذا : , لا حکم » دون نقط . ) 

(4) م نعثر له على تر جمة أكثر من أنه أبو عمرو ( أو أبو عر ) القاشاني من الطبقة الكانية عشر ة أصحاب قاضي 
القضاة أبي ا ا ا ا و ا 
وطبقات المعز له »> ص ۳۹۰ ) . 

(ه) هو بشر بن غياث بن أبى كرمة عبد الرحمن المريسي المدوي المعتزلي التكلم . مولى زيد بن الطاب , 
ا ای و القاضي و براع فيه ونظر ني الكلام والفلسفة . مات سنة ۲۲۸ وقيل سنة ۸۲٠۹‏ . 
له أقوال ني المذهب غريبة مها جواز أكل لحم الحمار . والمريسي بفتح المم و كسر الراء وسكون الياء 
المنقوطة بائنتين من تنا وني آخرها السبن المهملة نسبة إلى مريس قرية بأرض مصر وقيل غير ذاك ( القرشي › 
الحواهر المضيئة ) . 

)٩(‏ هو أبو عمرو ضرار بن عرو القاضي صاحب مذهب الضرارية . ظهر ني آيام واصل بن عطاء ( المولود 
سنة ۸۰ ھ والمتوف سنة ۹۸۱ھ كما ذكر ابن خلکان في الوفيات ) . وقيل NL PE‏ 
ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القر EGS ELE‏ 
أبي بن كعب فنسب هذين الإمامين من الصحابة إلى الضلالة في مصحفيما N SN gr‏ 
ني جميع عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سر اثر العامة كلها شر و قز 

( راجع : الذهبي > مەز ان الاعتدال » ۲ : ۳۲۸ - ۳۲۹ E E‏ 
و الشہر ستافي الملل و النحل OT YE‏ و البغدادي ¢ الفرق بین الفرق ¢ ألبند ۹۸ ص 
Y4 — 1۳‏ . وفۇاد سز کن > تاريخ الر اث العربي « پالعر بيه » .(FAt:Y e‏ 
(۷) ي ب : « التوقیف » . (4) يب : «من». 
(۸) يب : «ضها». )٠١(‏ ني الأصل بي السطور : « أي النبي » . 


a 


وقال بعض آهل التحقيق منهم : لا نقول بالتوقف()» بل نقطع القول 
بانه لیس بواجب » لأنه ثبت() بقول اللّه(٠)‏ تعالى : « افعلوا » . ونقطع 
بانه )٩‏ لیس عحظور » لأنه ثبت(٩)‏ بقوله تعالی() : « لا تفعلوا ». ونقطع 
انه (۷) لیس باح »> لانه ثبت () بقوله : « افعلوا إن شل تم واترکوا 
إن شتتی » )٩‏ کد کو »فنقول : 
قبل ورود (۱۱) الشرع للا حظر و إباحة ولا وجوبتب ولا ندتب قطعاً » 
لعدم دلیله » وحجوز أن لا(١)‏ يو صف الفعل بذه الأوصاف » كفعل 
الأطفال والجانين والہائم(١)‏ . 

وأا عندنا [ ف ] لابد ان٤۱)‏ يون هذه الأفعال حکى ما عند الله تعالى: 
بعكن أن يكون هو الوجوب » بالإمجاب الأزل ٬لتعلق‏ العاقبة الحميدة به. 
وبمكن أن يكون هو الحرمة» بالتحريم الأزلي» لتعلتق العاقبة الوخيمة به(ه٠).‏ 
ويمكن أن ليس لفعل١)‏ عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة » فيكون مباحاً › 
(۱) في ب : « بالتوقیف » . 
) (۲) في ب : «یثبت » . . 

(۳) في ب : « بقوله تعالی » . 
(4) ي ب : « آنه ». 
(ه) ي ب : « یثبت » . 
(٦)‏ « تعالی ») من ب . 
(۷( کذا في أ . وني الأضل و ب : « أنه ». 
(۸) في ب : «یثبت » . 
)4( في أ : «افعلوا ماشتم . . . » . ولي ب : «إنشتم فافعلوا وإن شتم لا تفعلوأ » . 
)٠۰(‏ « ورود ) من ب . 
(۱۱) « ورود » من أو ب . 
(۱۲) «لا»من‌ب. 
(۳( في ب : « والہام وألحانين » . 
)۱٤4(‏ في ب : «وآن» . 
()۱٥(‏ « به » ليست في ب . وني أ : « العاقبة الذميمة به » . 
)۱١(‏ في ب : « العاقبة الوخيمة ومحتمل أن ليس للفعل » . 


١ کے‎ 


لعدم رجحان أحد البانيين على الآحر » إلا أنه لا بعكن الوقوف على داك 
بالعقل » لخفائه ودقته » فيتوقف أي البواب إلى ورود الشرع »لا لخلوه عن 
الحكمة )١(‏ » لكن لا يثبت ني حقنا » لعدم دليل الوقوف . 

والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل : أن عندهم لا يعرف به 
حسن ولا قبح () ولا وجوبت() ولا ندب() ولا حظر ولا إباحة . وعندنا 
عرف به () حسن بعض الأشياء قطعاً» ولا يعرف حسن بعض الأشياء 
قلعا )١(‏ . وكذا )١(‏ القبح والوجوب والحرمة > مع كوبا )١(‏ عند 
الله تعالى » لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة )١‏ > وإن كنا(١)‏ 
لا نقف علا إلا بدليل الشرع . 

هذا بيان قولنا »> وقول عامة أصحاب الحديث . 

وقال )٠١(‏ عامة المعتزلة : الأصل فا هو ٠‏ الإباحة ما لم يرد الشرع 
بالتقرير أو بالنقل(۳٠)‏ والتغيير إلى غيره . 

وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها هو الحظر إلا بورود 
الشرع مقرراً أو مغيراً . 

وجه قول المعتزلة : الاستدلال بالنصوص »› والمعقول : 


(۱) فيا : «الحكم». 

)۲( کذا ي أ وب . وي الأصل : « وقبح » . 
(م) ي أ کذا : « ولا جوآب » . 

(4)( ذا في أ و ب . وفي الأصل : « وناب » . 


(ه) « به » من ب . 


)٩(‏ «ولایعرف .. قطماً » ليست في ب . (۱۰) في ب : « کان». 
(۷) في ب : « و كذلك ». (۱۱) ي ب : « وقول » . 
(۸) ني ب کألہا : « مع کو ما ثابتة » . (۱۲) « هو » من ب . 
)٩4(‏ في ب : «الحکم». (۱۳) في أ : « النقل » . 


س 9 ت 


- أما النصوص : فقوله(٠)‏ تعالى : ١‏ هو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جمیعاً » )٥(‏ » وقوله تعالی E a E‏ 
جميعاً ۲ ) » وقوله تعالی EE‏ الذين منوا أنفقوا من طيبات 
ما کسبتم وما حرجنا لم م من الأرض » () وقوله تعالى و 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ۲() - دل أن الأصل 
هو الإباحة . 


- وأما المعقول: وهو أن اله تعالى لما حل أعياناً منتفعاً بها » مع تعاليه عن 
الانتفاع دنفسه و تقدسه عن لحوق‌الضرر به بانتفاع غبر )٦(٥‏ ما » و صلا حها(۷) 
لدفع(١)‏ حوائج العباد مع مساس حاجتيم إلا( » فلا بحسن المنع منيا 
من الله تعالى إياهم » کا لا بحسن المنع ي الشاهد من الماك لغيره عن 
الاستظلال بظل جداره » والاستضاءة(١٠)‏ بضوء سراجه › والنظر ني 
مرآ ته » والاشتام بروائح طيبة » مع كون ال مالك في الشاهد محتاجاً إلى ذاك 
كله بنفسه » لما أنه لا بلحقه الضرر بذلك - فههنا بطريق() الأول . 


)۱( كذا يآ وي الأصل + «قولهة , وق با و ماقو : 

(۲) البقرة : ۲۹١‏ : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل 
شي ء علم » . 

(۳) ألانية : ٣ا‏ وهي : «وسخر لكم ما ي السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآ يات لقوم يتفكرون » 

(4) البقرة : ۲۹۷ وال ية :« يا أا الذين آمنوا أنفقوا e‏ 
الحبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غي حميد » . | 

(ه) الأعراف : ۲۲ والآّية : « قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآ يات لقوم يعلمون » . 

. كذا في ب . وفي الأصل و أ : « الغر‎ (٦) 

(۷) ي هامش أ : ر« أي صلاح الأعيان » . 

(۸) في ب : «لرفع » . 

. » في ب : « حوائج العباد لمساس حاجاہم إلا‎ )٩( 

(۱۰) كذا في أ و ب . وني الأصل : « الاستضاء » : أنظر الصفحة التالية )۲٠۴۳(‏ . 

. » في أ : « بالطريق‎ )۱١( 


e O E 


وإذا لم بحسن المنع بجحب أن يكون الأصل فيه )١(‏ هو() الإباحة إلا إد 
کان بتضمن الانتفاع به ضررآً حفياً» فر د الشرع لبيانه (۴)» تحقيقاً لحكمة 
الانتفاع . ) 

وجه قول أهل الحظر : وهو أن العام لوق الله تعالى وملكه › والتصرف 
ني ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه » وإن كان لا يتضرر به امالك 
في الشاهد - آلا ترى أن نقل () المرآة والمنجاز() من دار المالك إلى 
دار نفسه )١‏ مني عنه › وإن لم يتضرر() به المالك - يدل عليه أن 
قبح التصرف ني ملك الغير لو كان لتضرر مالك به (۸) سحب أن لا يباح 
إلا بالإذن إذا كان يتضرر به : دل أن قبح التصرف بي ملك الغير) 
لدم إذنه وإطلاقه(٠٠)»لا‏ لتضرره . وإذا کان كذلك جب ان بقبح(۱۱) 
التصرف ي ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه )۱١‏ » وإن كان لا يتضرر 
بتصر فنا فيه > بخلاف ما ذكروا من النظر ني المرآة )١‏ والاستظلال 
والاستضاءة » لأن ذلك ليس بتصرف ني ملك الغير لأنه لا أثر لذلك 
يتصل بلك الغير . 


(۱( ي أ : «فبها» . 

(۲( ر هو ») من ب . 

)۳( في أ : « ببیانه » . 

(4( كذا ني ب . وي الأصل و أ : « فإن نقل » . 
0 المنجاز الماون ( القاموس ) . 

. في ب : «غیره»‎ )٩( 

)۷( في ب : « وإن کان لا یتضرر » . 

)۸( « به » ليست في ب . 

(4) « لو كان لتضرر المالك . . في ملك الغير » ليست في ب . 
)٠١(‏ « وإطلاقه » من ب . 

(۱۱) في أ : « لايصح » . 

(۱۲( كذا في ب . وني الأصل و أ : « بغير إذنه » . 
(۳( يا : « بالمرآة » . 


ل — 


وقلنا حن وعامة أهل الحديث : إن كلا القولين فاسد : 
اما عندهم فلما ذ كرنا : أن العقل() ليس بطريق لمعرفة الحسن 

وأما عندنا فلأن )١‏ من قال بالإباحة عقلا » جوز ورود الشرع 
٤‏ ذلك بعينه با لحظر > فينقله من الإباحة إلى الحظر . وكذا من قال 
بالحظر عقلا » جوز ورود الشرع بالإباحة ي عينه فينقله١)‏ من الحظر 
إلى الإباحة . والحكم الذي يعرف ثبوته بالعقل لا حتمل التغير5) عال › 
لأن العقل حجة من حجج الله تعالى كالسمع » والتناقض منفي عن 
دلائل الشرع لكونه من() أمارة الجهل والسفه » تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً- وهذه المسألة مطولة ني الشرح . 

مسألة - المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة ؟ 

لا حلاف أنه إذا كان الأمر مطلقاًء و كان() المأمور متمكتاً من الفعل 
الأمور به» بوجود سبب القدرة والعلم» فإنه يعلي أنه مأمور بالفعل لتوجه() 
الأمر عليه > ووجوب تحصيل الأمور به . 

فأما إذا كان أمراً مضافاً إلى وقت معلوم» بان صار بالغاً عاقلا() قبل 

دخول شهر() رمضان وقبل دخول وقت الصلاة- هل يكون مأموراً 
للحال حقيقة قبل توجه الوجوب عليه ؟ 
)١( :‏ في ب : « الفعل » . 
(۲) في أ : « فكذلك لأن» . 
)۳( ي ب : « ورود الشرع ي ذلك بعينه بالإباحة فينقله » 
(4) في أ : « التغير » . 
)٥(‏ « من » ليست في ب . 
)٩(‏ « کان » ليست في أ . 


)۷( كذا يي ب . وف الأصل و | : « مأءور لعلمه بتو جه » . 
(۸) في ب : « عاقلا بالغاً » . (۹) « شہر » من ب . 


س ي۹ 


لا حلاف أنه إذا کان ئي علم الله تعالى أنه يبقى على صفة اعامبين 
إلى وقت دحول شر (۱) رمضان ودخول و قث الصلاة ٠‏ فا نه یکون 
مأموراً حقيقة . 
فأما) ربو سجر ساب وات ل يعترض عليه اموت قبل جي 

قال أصحاب الحديث : إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا 
وقال عامة المعتزلة : إنه(٣)‏ إذا كان ي علم الله ال زوال التمكن0) 
من الفعل قبل دخول )١(‏ وقت الوجوب » فإنه لا يكون مأموراً حقيقة 
ولکن بكو ن مأموراً ظاهراً » وني الآخرة يتبين أنه ليس عأمور حقيقة . 


€. 


وأجمعوا أنه لا وجوب عليه ني هذا الأمر الذي اعترض الانع ي 
حال تو جه الخطاب . a.‏ 

والحاصل أن جهل الأمور باعتراض الام شر ط لکونه مأموراً› اما 
جهل الامر - هل هو شرط ؟ 

- فعلى قول الأولين : عل الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس 
بانع » لكونه مأموراً بذلك() » وجهله لیس بشرط . 


(۱) (« شهر » من ب . 

(۲( ي ب : «وأما» . 

(۳( « إنه » ليست في ب . 

(( ئي أ : « التمكين » . 

. » کذا ني ب . وني الأصل و أ : « قبل و جود‎ (٥( 
. ر بذك » من ب‎ (( 
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- وعلى قول الاخحرين جهل الآمر والأمور بذلك شرط لكونه مأموراً- 
حی إن الامر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض لماع حالة 
الوجوب »وال امور جاهل »فإنه يكون مأموراً حقيقة » بأن قال المولى لعبده: 

« صم غداً » فإنه یکون آ مرا (۱) للحال ویکون العبد مأموراً » وإِن کان 
الو جوب لا ثبت به٥)»ما‏ م يبق العبد حياً قادرا )١(‏ عالاً في الغد» لجهل() 
الامر والمأمور » باعتراض العجز والموت ني الغد. ولو كان المولى عالاً 
بقول نبي صادق أن عبده بعوت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له : 
« صم شهر(٠)‏ رمضان » فإن العبد يكون مأموراً حقيقة . ولو كانا عالمين 
على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى لعبده : « افعل كذا بعد ألف سنة » 
فإنه لا يكون آمراً ولا العبد مأموراً » لوجود العجز من حيث العادة . 
و كذا لو قال لعبده )١(‏ « اصعد السماء »أو حو ذلك . 

- وريا تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى » وهي() أن الأمر هل يصح 

ا رب ل و ر زوال 
المانع ؟ 

فقال الفريق الأول بآنه يصح بشرط زوال الانع e‏ 
سواء كان الأمر خاصاً للواحد» أو کان(۸) عاماً وفیہم من0) عنع عن 
الفعل وفيم( ۰ من لا نع . 


(۱( في ب .کذا : «آدا. 


)۲( « به ) من ب . 
(۴) في ب : « حياً إلى وقت زوت أعي ما يبق قادرا » . 


(4( في أ : « کجهل » . 
)٥(‏ « شر » من ب . 
(٦)‏ « لعبده NT‏ 
(Vv)‏ كذا في ب . وني الأصل و أ : «وهو» . )٩4(‏ في ب : « وي الحماعة من » . 
)۸( « کان » ليست في ب . (۱۰) « فم »من ب . 


ت 


وقال بعض هؤلاء : إا جوز إذا كان الاأمر عاماً . فاما() إذا کان 
المأمور واحداً لا جوز الأمر ني حقه بشرط زوال المانع . | 

وقال الفريتق الثاني : بأنه لا جوز »والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل 
کان الداحل تحت الأمر وحکمه » وهو وجوب الفعل ي حقه ٤ )١(‏ 
هو(۳) من د الله تعالی ن عن ذلك الفعل الذي 
مر فيه )١(‏ بشىء ء من الموانع > فأما کل 0) من علم () أنه نع عن () 
حصيل الشعل رقت وجوبه باعتراض الآفات) » فإنه لا کون مراد 
بالخطاب . 


وأجمعوا ي أمر العباد بأن أمر(١٠)‏ المولى عبده بفعل » فإنه يجوز 
بشرط القدرة وشرط(١)‏ زوال المانع » بأن قال له ١١‏ : افعل كذا يوم 
كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم منعك مانع . 


والصحيح هو قول الفريق الثاني » لأن حكم الأمر الموجب هو وجوب 
الفعل . فإجاب ٠١‏ الفعل مع قيام e‏ والعجز عن الفعل بالجنون أو )١١‏ 
ا ا چ ات کف يف ما ليس ي الوسع › وهو محال 
عقلا وشرعاً . 
(۱) في : «وآما». 
(۲) « ي حقه » من ب . . 
(۳) « هو » ليست في ب . 
(۴) «منه » من ب . 


(ه) في ب : « به » . 
(( م کل » لیست في ا . 


)۷( كذا في ب . وني الأصل و أ : « علمه » . (۱۱)( يا : « وبشرط » . وفي ب : « أو بشرط ». 
(۸) يأ : «من» . (۱۲) «له» من ب . 
)۹( كذا ني ب . وي الأصل و أ : « لفات » . (۱۴) في آ و ب : « وإ يجاب ». 


(۱۰) « أمر » ليست في ب . )۱٤(‏ في : «و». 


— ¥ — 


والخلاف() ني المسألة مع من محيلل التكليف يما لا يطاق0) » وهذا 
یخلاف تکلیف المعدوم والعاجز (۲) إدا کان ٤‏ علم الله تعالی وجود 


التمكن من الفعل ني حقهما (؛) حالة )٠(‏ توجه الوجوب › لأن هذا 
تكليف () أزلي ليجب ني وقت القدرة فلا يڪون تکليف ما ليس 


ي الوسع دا E‏ . ون علم انه 


لا يقدر ونع تین () أن هذا ليس , بتڪليف ي حقه » وان وجد 
لفظة (۸) التكليف ظاهراً» ولکن المراد به غیره 9) ماز والکلام ني 
ال کلف حفيفة . 


ووجه آخر :وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة(٠٠)‏ و(١٠)زوال‏ العجز 
والمانع تعليق التكليف بالشرط » والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ممن 
هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد » لأنه ١١‏ لا 
بحصول الشرط . فإن )٠١‏ الشرط ما يكون على خطر الوجود. وهمذا قالوا 
إن تعليق الفعل بشر ط١١‏ كائن لا عالة(٠٠)‏ نحقيق ولیس بتعليق » كن 


(۱( ي ب : « والكلام . 
(۲) في ب : « تکلیف ما لا یطاق » . 
)+( ي ب : « العاجز والمحدوم . 
(4) في ب : « في حقه » . 
(٥)‏ في ا : ۾ حال » . 
)٦(‏ في ب : « لأنه تکلیف » . 
)۷( في ب : « يبن » . وف ا : « یتہیں » . 
)۸( في أو ب : و« لفظ » . ) 
)4( « غیره » ليست في ب . 
(۱۰) المكنة القدرة والاستطاعة ( المعجم الوسيط ) . 
(۱۱) ي ب : «آو». 
(۲ ۱( ي ب : « لام )۰ 
(۱۴۳) في ب : « کان » . 
)۱٤(‏ في ب : « بشيء » . )٠١(‏ « لا غالة » من ب . 
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يقول لامرأته : « أنت طالتق إن كانت() السماء فوقنا » . وكذا التعليق 
بشرط مستحيل حقيقة أو0) عادة يكون إعداماً ولا يكون تعلياً )١‏ 
بشرط » کن يقول لعبده : « نت حر إن صعدت السماء » أو() « إن 
عشت ألف سنة» وإنما بكو ن تعليقاً إذا كان الشرط عتمل الوجود والعدم › 
وهذا إنما يتحقق تي حق() العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعدمه ‏ 
فما الله تعالى إذا كان عالماً بعواقب الأمور و()يستحيل عليه الجهمل 
بو جود الشرط وعدمه » فلا يتصور التعليق بالشرط ي حقه . 

وتحقيتق هذا الكلام » وهو أن الأمر طلب الفعل > ولن بتصور طلب 
وجود الفعل(١)‏ من يعلى أنه لا يتصور ذلك الفعل من المطلوب منه () » 
فإن من طلب من عبده أن يفعل فعلا بعد ما صعد الساء أو بعد الف 
سنة () »> وهو متعذر عادة > إما أن یکون سفيماً أو مستیزثًاً بعبده )۱١(‏ › 
وإنما يتصور الطلب مع الجهل حال المأمور “ فأما )٠١(‏ مع العلم باستحالة . 
الفعل ال أمور به لا يتصور قيام الطلب بذات الطالب › والأمر هو الطلب › 
فإذا م یکن طلباً ۱۲) لا يكون أمراً . 

وهذا كلام واضح › وقد أشبعنا البيان ني هذه المسألة في الشرح - 
والله الموفق . 


)۱( کذا ي ب . وني الأصل و أ : « کان» . 
(۲) يأ : «و». 
(۴) في ب : « کون إٍعداماً لا تعليقاً » . 
(4) يأ : «و». 
)٥(‏ «, حق » ليست في أ . ففها : « ني العباد » . 
(٦)‏ وون اواب ) 
(۷) ي ب : «فعل ». )۸( I‏ 
(4( كذا فى ب . وني الأصل : « بعد ألف سنة أو بعد ما صعد السهاء » . وعبارة « بعد آلف سنة أو » ليست في أً . 
(۱۰)( کذا في أ و ب : و« بعبده » . وي الأصل : « عبد » . 
(۱۱) في ب : «وآما». (۱۲) ني ب : « وإذا م يكن طالباً » . 


—_ ۲۹۹ 


[o |‏ 
فصل ني بیان 
القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان () 


وإنه يتضمن فصولا )۲٩(‏ : 
وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا بخلو : إما أن بكو ن مطلقاً 

عن الوقت › أو يكون أمراً ني زمان معین معلوم() . 
أُما الأول : ) 
فنحو() الأمر بالكفارات > وقضاء رمضان » والنذور المطلقة > 

وجوب اشع ي أول آوقات الإرگان . وأما من قال إنه () بقتضي الفعل 
روی الكرعي) رحب اق عن أصحابا رحمهم اقآ عل اور - 

وهو قول عامة أهل(۸) الحديث . 

(۱) انظر تقسم البحث فا تقدم ص٠‏ ۸ .وبا القسم الأو ل ص٠‏ ۸.والفاي ص۲٦‏ إ١‏ .و الثالث ص۹۷١‏ .والر ابم ص٤۸٠.‏ 

(۲) يي ب کذا : « حصولا » . 

(۳) في ب : « معلوم معین » . وانظر فا بعد ص ۲۱٤‏ . 

)4( وق اال و 2ا2 و کو 

(ه) في آ-: « وکل » . 

(٦)‏ کذا ي ب . وي الأصل و أ : «ان». 

(۷) هو عبید الله بن الحسین بن دلال بن دهم بو الحسن الكرخي . من كرخ جدان ( أو حران ) بالعراق. سكن 
بغداد . وأخذ الفقه عن آبی سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن آبى حنيفة عن حماد عن أبى حلقهة . 
انت الك رونا الحنفية بعد أبي حازم وآبي سعيد البردعي . تفقه عله ابو نکر الرازی ا 
الدامغاني وأبو علي الشاي وأو القاسم التنوخي وأبو الحسين القدوري . و كان واسع العلم والرواية. صنف 
الختصر وشرح الجاع الكبیر وشرح لانم الصغبر أودعها الفقه والحديث وال والخرجة بأسانيدها . 


ولد سنة ۲٠٠۰‏ ه وتو سنة ۰ د( اللکنوي ۽ الفوالد ۰ واین قطلوبا ء تاج الاجم ) . 
(۸) في ب : « أصحاب » . 
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وذكر أبو سل الزجاجي () ني الحجج0) اختلافاً بين0) أصحابنا : 

عند بي يوسف رحمه الته٥)‏ : إنه )١(‏ على الفور . 

وعند محمد والشافعي رحمهما الله : على الراخي . 

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول بي يوسف رحمه الله . 

وذکر محمد بن شجاع اللجي0) عن أصحابنا أنه جب ني ول الوقت 
وجوباً موسعاً . 


وهو قول بعض آصحاب الحديث . 


و تقسر وجوب الموسع عندهم أنه بجحب ني أول آوقات الإمكان» حى 
نه متی ادي ي اي وقت بقع واجباً» ولا ام بالتأخبر إلى أ خر العمر . 
فأما إذا )١(‏ كان غالب ظنه الموت إما يسبب المرض أو بسبب الهرم فإنه 


یق غلیه الوجتوب ۽ ست کو مات بام رکه عن ذاك القت .' 


)١(‏ أبو سل الزجاجي بضم الزاي وفتحها نسبة إلى عمل الز جاج . تفقه على أبي الحسن الكرخي وتفقه به أهل 
نيسابور من النفية » له كتاب الرياض . ودرس عليه آبو بكر الرازي . كان قوي النفس حسن المحدل . 
تار ة يذ كر بالغزالي وتار ة بالفرضي وتارة بالزجاجي . (الحواهر › ۲ : ٠٠٠‏ . وتاج الرأاجم ص ۸۸) . 

(۲( في ب کذا : « الج » . 

(۳) في ب : «عن». 

(4)( وو و ا 

. إنه » من ب‎ « )٥( 

)٩(‏ في أ : « الشجاع » وني ب كذا : « أبن شجاع البلخي » .وهو محمد بن شجاع آبو عبد اله الثلجي نسبة إلى ثلج 
. ابن عمرو بن مالك بن عبد مناف وليس إلى بيع الثلج . ويقال البلخي وغلطه القرشي في الأنساب وقال إنه 
تصحيف . من أصحاب الحسن بن زياد . وكان فقيه آهل العراق ي وقته. مات سنة ٩۲۹ھ‏ . روی عنه یی 
ابن آدم و وکیم وقرآ على البز يدي وروى عن اين علية . وله كتاب المناسك و كتاب تصحيح الآ ثار و كتاب 
النوادر و كتاب المضاربة و كتاب الرد على المشمة وله ميل إلى مذهب المعتزلة ( ابن قطلوبغا » تاج التر اجم . 
واالكنوي » الفوائد . والقرشي »› المواهر ) . 

)۷( کذا ني ب . وني الأصل : « فإذا » . وني أ : « وإذا» . 


إ۳ — 


) وقال(۱) ) عامة مشارخنا : إنه بحب على التراحي رة اله حب 
مطلقاً عن الوقت > وكان خيار التعسن إلبه . ففي0) آي وقت شرع فيه 
O E‏ بتضيق الوجوب يي آ خر مره ي زمان 
يتمکن م ن الأداء فيه () » قبیل موته » حتی إدا مات قبل الأداء 
يام بت رکه 
قال بعضهم : بجحب على الفور . 
وقال بعضہم مثل قو لنا : انه جى 1 ي مطلق الوقت » والخيار إليه . 
وقال بعضمم ا ا 
أن الأداء في كل وقت يقوم مام وقت آخر بي المصلحة . فمتی أدی 
ي وقت سقط الوجوب عنه ني أوقات أخر() › ولا جوز تركها )١(‏ عن 
الاوقات ”كلهاء كما قالوا ني الكفارات الثلاث()ء لانم لا يرون الأمر 
E hu e EE‏ 
فا ا 
TTT (۱)‏ 
(۲) ي ب : « ولي ». 
)+( في أ : « الوجوب » . وفي ب كذا : « الوجوت » ولمعلها خطأً ني النقط . 
)4( « فيه » ليست في أ . 
() في ب كذا : ر الآ خر » . 
)٩(‏ في أ : « تر که » . وني ب : « تأخيره عن » . 
(۷) في ب : «افلاثة » . 


)۸( » الإمام الز أهد ) من ب . 
(4)( « الماتريدي » ليست ي أ 


— ۱۲ 


مجحب عليه تحصيل الفعل ني أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر › لا من 
طريتق الحقيقة والقطع() مع الاعتقاد مہماً إلا بدليل زائد() . 
الفور والراخحى › إلا بدليل زائد وراء الصيغة . 

والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله > لأن الأمر مطلق عن 
الوقت » وليس البعض بأولى من البعض » فيجب عليه الفعل ثي() مطلق 
الوقت › ولا جوز التقييد إلا بدليل . 

ولا يقال : إن )١‏ التقييد ثبت بدليل › فإن الواجب ما يام بتركه 
ولا يباح تأخيره » فيكون ما قلتم مناقضة لحد الواجب » ويكون إلحاقاً 
للواجب بالنافلة » لأن ما قلتم حد التفل» لأنا نقول ما ذ كرتم حد الواجب 
المضيق المعين . وحن() نقول بالوجوب ني مطلتى الوقت »أو بالوجوب 
على سبیل) التوسع 4 وحده ما إدا (۷) دی مستحقاً ١‏ تر عاً 
أو ما يأم بتركه ني الجملة » > بخلاف النفل : فإنه لا يام بتركه صلا . 


وقد(۸) ذكرنا هذه المسألة على الوجه ني الشرح - والله الموفق . 


(۱( كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « لا بطريق القطع » . 
(۲( اكا 

)۳( « ي » ليست ي ب . 

. » يا : « أن‎ )٤4( 

. و ڪن » من أ و ب‎ (٠) 

(٦(‏ وسل م الت ى ا 

۰ 0 ا 
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وأما الثاني ] : 


وأما )١(‏ إذا كان الأمر بالفعل() ني زمان معين - فهذا لا يخلو من 
ثلاثة اوحه(0) : 


- إما إن كان لا يتسع للفعل() الأمور به )١(‏ » ولكن يتصور فيه 
بعضصه (1) . 
س و(۷)اما إن کان يسع ال ارو ۸)4( 4 e‏ 
ولا مضل )٩(‏ عنه . 
- وما ن کان یتسع له ویفضل(۰) عنه . 
أما الأول : 
[ ف ] لا جوز أن يرد التكليف بالفعل كله فيه » لأنه تكليف ما ليس 
ي الوسع )٠١(‏ . ولكن جوز أن يرد التكليف بالفعل ي وقت لا يتمکن 
من أداء کله فیه » لیؤژدی بعضه فيه ویؤ دى( ) البافي ثي الوقت الذي 
يليه » إا ا ا کی آرم عجن و ت راح ا ا 
(۱) في ب : «آما» . ) 
(۲) ي ب « الفعل.» . وني هامش أ متن أ : «الأمر » . راج ص ۲٠١‏ 
)۴( « وجه » ليست في ب . وراجم ص ۲۱۰ . 
(4) في ب : «الفعل » . 
)٥(‏ « به » ليست في ب . 
)٩(‏ « بعضه » ليست في ب . 
(۷( « و » ليست في ب . 
(۸) ئي ب كذا : ر« إما إن كان لا يتصل الفعل المأمور به » . 
(4) یي ب کذا : « شصل » .. 
)٠۰(‏ ي ب كذا : « ومصل » . 
)۱١(‏ في ب : « ي الفعل » . 


(۱۲) في ب : «فيؤژدي » . (۱۴) يب : «و». 


4 س 


حجتان : إحداها )١(‏ ني هذه السنة » والثانية في السنة الثانية »> فيكون () 
إجاباً في السنتين(٠)‏ . و كن صار آهلا لوجوب الصلاة لي آ خر الوقت 
یٹ 5 تمکن م ن أداء کل الصلاة یه ( بل مقدار ر كعة ا مقدار 
التحر عة 4 كالحائض تطهر أي آخحر وقت الظهر »> والصبي يبلغ »> والکافر 
يسلم : فإنه بحب عليهم الصلاة بعضما في الوقت أداء وبعضما ي الوقت() 
الذي يليه قضاء-وهذا(١)‏ عندنا » خلافاً لزفر : فإن عنده لامجب ما م يتمكن 
من أداء كل صلاة )١(‏ الظهر فيه › لان صلاة الظهَّر لا جب ني وقت() 
عبر وقت الظهر » ولا بمكن إبجاب أداء الكل فيه ْ لأنه تكليف ما ليس 
ي الوسع »› فسقط (۸) صلا . 
وقلنا حن : لا بحب عليه كل الصلاة ني وقت الظهر › حتى() يكون 
تكليف ما ليس ني الوسع > ولكن بحب بقدر ما يقبله الوقت » ويكون 
أداء » وما زاد عليه ني الوقت الذي يليه قضاء » وبجوز أن يكون الصلاة 
الواحدة بعضہا آداء و بعضا قضاء (۱۰) کاللاحی ب رکعتین ٤‏ صلاة 
الظهر : مؤد للبعض وقاض(١)‏ للبعض . ومحو ذلك بخلاف ما إذا 
زالت١)‏ هذه الموانع بعد خروج الوقت » لأن هذه الموانع مانعة من 
(۱) في ب : «أحدها» . 
(۲) في أ : « ویکون» . 
(۳) ي ب كذا : « يي الستىن » . 
(4) « آداء وبعضہا ي الوقت « ليست في ب . 
(ه) في ب کذا : ر« فصار هذا » . 
(٦)‏ و صلاة ۾ الیسٹ ي أ . 
(۷) « وقت » ليست في ب . 
(۸) في ب : « فیسقط » . 
(4) کذا ني ب . وني الأصل و أ : « ني الوقت حى » . 
)٠١(‏ كذا ني ب . وي الأصل و أ : « بعضا قضاء وبعضما أداء » , ' 
)۱١(‏ في ب : « مؤدياً البعض وقاضياً للبعض » . وفي أ كذا : « وقابض للبعض » . 
(۱۲( كذا في أ . وف الأصل و ب : «زال». 


—— ¥0 


وجوت القضاء › . ا لحرج » ولیس بعض الأوقات بأولى من بعض() » 
فاما الوقت الذي أمكنه أداء البعض فيه لم يلحق بالباقي » لاإمکان بعض 
الأداء فيه » احتياطاً ني العبادة »> لمفارقته غيره0) » ا 


على حدة . 
ولهذا قلنا ثي الجنون القصبر > ي حق صوم شہر() رمضان : 
بحب على الجنون القضاء في البعض » والأداء ي البعض - -وصوم رمضان 
عتزلة صلاة (؛) الظهر يي المعنى ) 
- وأما(ء) 1 الثاني :] إذا كان الوقت مما يتسع للفعل الأمور به على طريق 
الاستغراق ولا0) يفضل عنه : 
فيجب ي كل جزء من الوقت جزء١)‏ من الفعل . و كذاني صوم رمضان 
ي كل يوم - فيكون تكليف ما لي الوسع إن(١١)‏ اعتبرنا الوجوب 
بالخطاب و کون(۱) کل جزء سبباً لوجوب جزء من الفعل وشرطاً 
لأدائه ی الملوضح الذي اعتبر السبب » وهذا ممكن موافق لأصول 
الشريعة٠)‏ من غير تناقض . وما قيل فيه حلاف ما قلنا » فهو تكليف(١)‏ 
من غير حاجة » مع أنه حالف للأصول » متناقض في نفسه . 
(۱( « من بعض » من أ . وفي ب : « من البعض » . ) 
(۲( « غبره » ليست في ب . 


(۳) « شر » من ب . 
)4( « صلاة ) من ب . 


(ه) في أو ب : «أما» . وراجم ص )۱١( . ۲٠۲‏ يي ب : «إذا». 

. » في ب : «فلا». (۱۱) في أ و ب : « ویکون‎ )٦( 

(۷) ي ب کذا : ر کالنوم » . (۱۲( ون لست ى٠‏ 

)۸( « عليه » من ب . (۱۳) في ب : « الشرع ». 

)4( « من الوقت جزء » من أو ب . (۱٤(‏ کذا ي ب . وني الأصل و أ : « تكلف » . 


۱۷ س 


وأما() [ الثالث :] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه : 
کوقت صلاة اأظهر والعصر ونحوه| )١(‏ - فقد اختلف فيه : 


قى اصحاينا رحمهم الته() أنه إذا تضيق الوقت › ومن عليه هل › 
O EF u TE‏ 


واختلفت() الرواية عن أصحابنا ني أول الوقت ووسطه وآخره قبل 
أن بتضيتق الوقت : 
فعن(١)‏ الكرخى ثلاث روايات عن أصحابنا رحمهم الله : 


روى عنه الجصاص() أن الوقت كله وقت() الفرض »› وعليه 
أداوٌه ي وقت مطلق من < جميع الوقت » وهو خير ي الأداء » وإ ما يتعين 
ا ر ات . فإن ادى لي أوله يكون واجباً › 
وإن أخر لا يام » لأنه لم بجحب عليه() قبل التعيين . وإن م يۇد حتى 
م يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدى فيه )٠١(‏ » يتعين الوجوب » حتى با م 
بالتأحير )٠١(‏ عنه - وهذه الرواية هي المعتمد علا . 


)۱( کذا في أ و ب وي الأضل : ب فأمام . وراج فیا ققحم ص٤‏ ۲۱ و ٠.۴۱١‏ 
(۲) في أ : « وغيرها» . ) 

(r)‏ و رعا 

. فإنه » من ب‎ « )٤( 

0 كذا في ب . وني الأصل و أ : « واختلف » . 

. ۲٠١ فعن » ليست ني ب . وراجع ترجمة الكرخي نى الامش ۷ ص‎ « )٩( 
. ۱٤١۷ راجع ترجمته ني الامش ۸ ص‎ )۷( 

(۸) يي ب : « الوقت » . 

(۹) وغل نا 

(۱۰) في ب : «منه ». 

(۱۱) ني ب : « بالتأخر » . 


— ۳۷ 


وروى عن الكرخي رحمه الله() أيضا أنه )١‏ إذا أدى ني أوله » 
فهو موقوف : فإن بقي على صفة المكلفين ا آخر الو قت(٣)‏ 4 ا بمي 
حبسا عاقلا9) e‏ . ون فات شيء من 

ا ارد > لکن ان بقي 
إلى آخر الوقت » بصفة المكلفين » يكون ذلك النفل مانعاً للوجوب ني 
أ خر الوقت() » ويكون مسقطاً للفرض عن ذمته )١(‏ . وهذه الرواية 
مهجورة . 

وروی عن )٩(‏ محمد بن شجاع )٠١(‏ عن أصحابنا رحمهم الله أن 
الصلاة ني أول الوقت واجبة على طرية تى التوسع . 

وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحدىث . 


وهو مذهب شاي رحمه الله إلا في مسألة )٠١(‏ الحج : فإنه روى 
عنه أنه قال بالر اخی 


e E ()۱( 

(۲( اة لست ی ا 

() كذا ني ب . وني الأصل و أ : « إن بقي إلى آحر الوقت بصفة المكلفين » . 
(4) في أ : «قادراً» . 

(٥)‏ کب وق الال وا چ وو غا 

. أنه » ليست في أ‎ « )٩( 

(۷( كذا ي ب . ويي الأصل و أ : « ني آخره » . 

(۸) «عن ذمته » من ب . 

(۹) « عن » من ب . 

(۱۰) في ب : « بن شجاع البلخي » . راجع ترجمته ني الامش ٩‏ ص ۲۱۱ . 
(۱۱) ا لست یات 6و وال ین > 


— ۳۱۸ — 


وفائدة الخلاف تظهر لي المرأة إذا حاضت ني آخر الوقت : لا يلزمها ‏ 
قضاء تلك الصلاة عندنا . 

وعند الشافعي رحمه الله : إن أدركت من() أول الوقت مقدار 
ما تصلى فيه الظهر »م حاضت »باز مها القضاء بعد الطهر . وإن أدر كت 
من أول الوقت أقل() من ذلك »› فأصحابه حتلفون بي وجوب القضاء . 

واختلف العتزلة فيه : 

بعضم قالوا مثل قولنا . 

وقال بعضمم : بجحب الصلاة ني أول الوقت » لكن بباح له التأخير , 
وبه قال آأصحاب الشافعی ايضا . 
حتی إنه إذا أدى ني شيء من الوقت يسقط )١(‏ عنه الواجب . وإن أخر 
عن الوقت کله » فإنه یام » ویکون الأداء في أوله ووسطه وآخره ف 
اللصلحة على السواء . 

والصحيح مذهنا : إا تجب(؛) ي مطلق الوقت مح التخبر > لان 
الله تعالى أمر بالصلاة في مطلق الوقت بقوله تعالى : « « قم الصلاةلدلوك 
الشمس إلى غست الليل » )١(‏ فلا جوز التقييد بأوله وأمكن القول به بواسطة 
التخيير » فيتعين() الوجوب ني الوقت الذي يؤديه . وإذا تضيق الوقت 
(۱) في ب : «ي». 
)۲( « أقل » ليست في ب . 
(۳) ي ب : « سقط » . 


)ئ( ي ب كذا : و« إ ما بجحب » . 


(ه) سورة الإسراء : ۷۸ . )٩(‏ في ب : « فیعتر » . 


= 


يسقط خيار التعيين » ويتعين الوجوب » فمن ادعى التقييد بأوله فلا بد 
له (۱) من الدليل() 

مسالة - ي الامر الموقت إذا حرج الوقت قبل تحصيل الفعل حتى 
وجب عليه القضاء : هل بحب بالامر السابق أو بأمر مبتدأ) ؟ 

اختلف مشایخنا فه : 

قال بعضم : بحب بالأمر السابق . 

وقال بعصم : جب أمر مبتداً : 

وجه قول الأولين : إن الواجب هو العبادة لله تعالى في هذا الوقت > 
إما بمحق العبودية › أو بحق الشكر » أو بحت التكفير عن الخطايا التى 
مجر ي() على يد() المرء بين الوقتين() . وني هذا الغرض( الأوقات 
كلها (۸) سواء ألا ترى أن الأمكنة فا سواء » ولا يختص كان دون 
مکان » وصار من أمر عبده بأن یتصدق بدرهم(٩)‏ من ماله بالید 
اليمنى فشلت يده اليمنى › بحب عليه أن يتصدق باليسرى » ولا يتقيد 
باليمنى > لأن الغرض لا بختلف - فكذا هذا . 

وإذا ثبت هذا فالو جوب الثابت بالأمر لا سقط إلا بالأداء أو بالقضاء 
أو بالإبراء من صاحب الحق » فلا حاجة إلى أمر آأخر . 


(0 # تا 

(۲) في ب : « دليل = والته أعلم » . 

(۳) كذاي ب . وفي الأصل و أ : « إنه بحب بالأمر السابق أو جب پأمر مبتداً » . 
)4( ي ب : « الحطايا والسيئات حى جرت ) . 

(ه) ي أ : « يدي » . 

(( ي ب کذا : « المدسين المومىن » . 


(۷) في أ : « الغرض » . 
)۸( « کلھا » لیست في أ . () کذا يي ب . وي الأصل و أ : « درهاً» . 


N 


ووجه )١(‏ قول الآ خحرين : إن الأمر بالفعل ي وقت معين0) ينهي 
باننباء ذلك )١(‏ الوقت > والأمر بالعبادة ني وقت لا يكون أمراً بالعبادة 
في وقت آخر » كن قال لعبده : ١‏ افعل كذا ني يوم الجمعة » : لا يتناول 
ما عدا الجمعة بحكم الصيغة › إلا أن يدل ES‏ الأوقات 
كلها بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق > لأن الغرض عة إيصال 
النتفع (ه ) إلى الفقر » ليحصل له الشواب بالتقرب() إلى الله تعالى » وذلك 
لا بختلف باختلاف ۲ لة الإيصال() . أما ههنا () [ ف ] بحتمل أن يكون 
التعيين لعنى يختص بالوقت من زيادة فضيلة )٩(‏ لاو عو ذلك ا 
لا نعرفه بعقولنا > والآمر هو العام بمصالح الأوقات › فلا يعرف أن 
الفعل ني وقت آخر مثل الفعل ني الوقت(١٠)‏ الأول ني المعنى الذي تعلق 
بالآول() › فلا قوم مقامه إلا بدليل . 


هذا الذي د کر نا ي الأمر المعن . 
فأما ني الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن ١١‏ أول أوقات الإمكان - 
فيجب عليه أي الوقت الثاني )٠١(‏ بذلك الأمر أم )۱١‏ بأمر مبتداً ؟ 


)۱( يا :? «وچە).,. 

)۲( ي ب : « مقع » ٠.‏ 

)۳( « ذلك » ليست في أ و ب . 

)4( وکر مقا 

0 في أ : «المنفعة » . 

. » له الأجر والثواب والتقرب‎ o 

)۷( ي ب کذا : « الا له با مضاله » . 

)۸( ي ب : « هتا ) . 

)4( في ب کذا : « قصلیه » . 

(۱۰) الت ى 

)۱۱( فيا : « بالأول بالأو ل » والظاهر أ کر ا الناسخ . 
(۱۲) كذا ني أ و ب . وني الأضل كأنْها : « من » . 
(۱۴) ي ب كذا : « ي الوقت الوقت الثاني » . )۱٤(‏ ي ب : «أو». 


— ١ 


فمن قال بالراخي بقول بالأمر الأول » لأن الأمر المطلق لا بتعين له 
الوقت إلا باختيار من عليه أو بتضيق() الوقت أو بالموت » فلا ينهي 
الأمر١)‏ الأول ما لم يمت . 

وعلى أصل المعتزلة : مجحب ني الأوقات كلها على طريق البدل. . 

واختلف القائلون بالفور : 

قال بعضمم : بحتاج ني الوقت الثاني إلى أمر آخحر » كا ني الأمر 
ي وفتٽت بعینه . 

وقال بعضېم : بالأول » لأن تقدىر() الأمر بالصلاة صيغة() : « أد 
ي الوقت الأول » فإن أحرت ففى الثاني والالث إلى آ خر الوقت »-بخلاف 
الأمر بوقت() معين مضي أو موسع » لأن ني الفصل الأول الوقت() 
غير معين نصا »› وما يتعين الأول() كي لا ينعدم معنى الو جوب ۴١‏ 
احتياطاً عن الفوت » و كل )١‏ وقت بعده ي الأداء سواء »> فإذا فات 
الأول يقوم الثاني مقامه . فأما ني الوقت المعين بحتمل الاختصاص لعنى 
ي الوقت ولا١)‏ يعرف أن الفعل ني الوقت(٠)‏ الثاني هل هو مشل 
الأول ني المصلحة حتى يقوم مقامه » فلا بد من أمر آخر أو( دليل 
خر( أنه مثل الأول - والله أعلم . 


(۱) ف ب کذا : ر« غلبه أو دس » . 
٠‏ (۲) «الاأمر » ليست في ب . 
(۳) في ب کذا : «قدم » . 


Ey ()4( 


(ه) في أ : « ي وقت » . ) )٩(‏ في ب : «فلا». 
(٦(‏ « الوقت » ليست في أ . )٠١(‏ « الوقت » من ب . 
(۷) في هامش أ : ر أي أول أوقات الإمكان » . (۱۱) فيب : «و». 


(۸) في ب : « فکل » . (۱۲( « خر »من أ . 


— YY 


التفى 
الكلام ي النهي() ي ثلاثة مواضح : 
أحدها - ني بيان ما يتفق فيه الأمر والنهي › وما يختلفان . 
والثاني ‏ ني بيان أقسامه . 


]1[ 
ما الأول 

ما بيان ما يختلفان فيه » فنقول : 

- يختلفان من حيث الحد والحقيقة : فإن حد الأمر وحقيقته هو الدعاء 
إلى تحصيل الفعل » على طريق الاستعلاء » قولا . وحد الى وحقيقته١)‏ 
هو الدعاء إلى الامتناع عن الفعل() » على طريق الاستعلاء » قولا . 

- و كذا يختلفان من حيث الصيغة حساً : فصيغة(؛) الأمر « افعل »» 
وصيغة الہى « لا تفعل » . 

)0( راجع فا تقدم : ی الأمر ص ۸۰ وما بعدها . وانظر فا یلى : فی الحر ص ۲٤۹‏ وما بعدها . 


(۲( كذا في ب . وني الأصل و أ : « وحقيقة الي وحده » . 
(۴۳) يي ب كذا : ر« إلى تحصيل الفعل » . )٤(‏ في ب : «فإن صيغة » . 


— Y۳ — 


- وكذا بحختلفان من حيث الاس : فإن أحده| يسمى أمرا(١)»‏ والآخر 

وکذا یختلفان(۲) من حبث ثبوت وصف الحسن للفعل المأمور به» 
وثبوت صفة )١(‏ القبح للفعل المنهى عنه . 

- وكذا يختلفان من حيث إن الأمر١)‏ لا يقتضي التكرار والدوام» 
والہى يقتضى ذلك )١(‏ على ما ذكرنا. 


وکذا (٦)‏ بیختلفان من حيث نفس المحكم() : فإن(۸) حكم الأمر 
هو وجوب تحصيل الأمور به أو دب التحصيل . وحكم الي هو 
وجوبت الامتناع عن المي عنه أو زذدب الامتناع . 


وأما (۹) ما یتفقان فيه : 


فهو .أن الأمر والهي واحد من حيث ذات الكلام . فإن كلما( 1۰( 
کلام الله تعالی . وکلامه مر وني وخبر واستخبار » على طريق التقرير. 
والواحد ١‏ بتصور أاخحتلافه واتقاقه من حٹث الذات وإعا الاختلاضس 


والاتفاق في الاسم والإضافة )٠١(‏ > كالشخص الواحد يكون أباً لإنسان 


. في الأصل : « . . الاسم : يسمى أحدهاأمرا» . وني أ : « سمي أحدها أمراً»‎ )١( 
. ختلفان » ليست في أ‎ « )۲( 
. » في أ : « وصف‎ )۴( 
. » كذاني آو ب . وني الأصل : « ختلفان في أن الأمر‎ )4( 
. ذلك » من ب . وراجع ف) تقدم ص ۱۱۲ وما بعدها‎ « )١( 
. في ب : «فکكذا‎ )٦( 
. » تي ب : « من حیث تعیین الحکم‎ )۷( 
کا ق اوت وق الأضل و واد‎ (۸) 
. ذا في ب . وي الأصل و أ : « فأما»‎ (۹) 
. » في او ب :« کلاهیا‎ )۱۰( 
. » كذا ني أ و ب . وفي الأصل : ر« والاتفاق في الإضافة‎ )۱١( 
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وابتاً لإنسان آخحر » فيختلف الاسم والإضافة () مح اتحاد المضاف ي 
- وكذا يتفق الاسم واللاضافة )١(‏ مع اتحاد المضاف واختلاف() 
: 2 ج 
لضاف إلبه - يقال لشخص واحد : أبو زيد وأبو عمرو() وأبو حمد() 
إذا كان لشخص واحذ) أولاد هذه الأساء . 
وكذا بتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط ص حه 
الأمر » وإرادة عدم المنبي عنه «) ليس بشرط صحة () النهي › خلاف 
- وكذا بتفقان ني اختلاف العلماء ني حكميهما . فمن قال حكم الأمر 
بالندت ٤‏ الأمر قول رالندتب ٤‏ ال . ومن تو قف ي حکم الامر 
توقف أي حكم النهي على ما مر . ) 
وكذا يتفقان ني الأقسام : فكما أن الأمر0) قسمان حقيقة : قم 
الوجوب وقسم الدب( )١‏ > فكذلك الى : قد يكون لوجوب الامتناع 
وقد يكون لندب الامتناع . 
وقال بعض مشایخنا رحمهم لله : إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب. 
وهذا حلاف الإجماع : فإن الى قد يكون للتنزيه والندب > كالهہي 
(۱)( كذا ني أ و ب . وي الأصل : « فيختلف الإضافة » . 
(۲( كذا ني الأصل و أ . وفي ب : « الاسم ي الإضافة » . 
(r)‏ كذا ي أ و ب . ولي الأصل : « لاختلاف » . 
(4) ي ب : « وأبو مر » . 
(ه) ي ب : « وآبو جعفر ومد » . 
)٩(‏ « واحد» من أ . وي ب : «وإن كان لشخص واحد إذا کان له » . 
(۷( كذا ي ب . وني الأصل : « إرادة وجوب . . . عدم الهي عنه » . وني أ : « الي » فقط . 


(۸) ي أ : « لصحة » . 


. ¢ في ب : ۾ أن سك الأمر‎ )٩4( 
. » کذا ي ب . وي الأصل و أ : « قىم للوجوب وقمم لناب‎ )۱۰( 


— Yo — 


ey N 


[Yj 
: ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله وقال : الهي على قسمين‎ 
. ما قبح لعينه (۲) وما قبح لغيره‎ 
واللي ا لعبنه نوعان أيضاً (۲) : : ما فیح لعينه و ¢ وما هو‎ 


ایا نوعان أيضاً (؛) : : ما صار ت ا ا 
وما 7 


)١(‏ الظاهر أن المراد حرمة النسب وحرمة المصاهرة وكلاها نعمة - قال البز دوي ( ۲١١ : ١‏ ) : «وغذا ل يثبت 
ر السار انا با درمت نس تق ا اج انراز حرام غ ام ملع یا کی 
شر عي هو نعمة » ( وانظر البخاري عليه » الصفحة نفسها ) . 

(۲) في ب : « بعینه » . 

(۳( « أيضاً » من ب . وني الأصل : « نوعان : ما قبح لعينه وضعاً » . « و » - «عنه » من اً. 

€3 » أيضاً » من ب . 

۰ (ه) في ب کذا : « وضعاً » . 

)<( كذا في أ . وني الأصل : « القبيح » . وني ب كذا : « وما جاوزه القبح » . 

(۷) قال السرخسي ني أصوله ( ۸١ : ١‏ ) : «المبي عنه في صفة القبح قان : قسم منه ما هو قبيح لعينه . وقسم 
منه ما هو قبيح لغبر ه CS‏ 
قبيح لمعى اتصل به وصفاً » . 

وقال بي كشف الأسرار ( )۲٠۷ : ١‏ : « والمبي عنه في صفة القبح انقمم على أربعة أقسام : ما قبح 
لمينه وصفاً كالعبث والسفه والكذب والظلم . وما التحق به شرعاً كبيع الحر والمضامين والملاقيح . وما قبح 
غر ه وصفاً كالبيع الفاسد . وما قبح لغبره ه جاورا إياه جمعاً كالبيع وقت النداء E?‏ 


— ۲٢۹٣ 


ومشایخنا قالو ا : ف هذا الكلام خحلل() من حث الظاهر لکنه 
صحيح من حيث التأويل() . 
أما الأول 


فلأآن (۲) قوله ما قبح لعينه : إن () کان غرضه أن ذات الفعل ي 


عینه(٥)‏ قبیح › » لكو نه عين الفعل ولاأجل کونه فعلا aa‏ 
الحكم العيني لازم لزوم العين › و( )لا يتصور وجود العين بدونه › 
ولو كان قبح المهي عنه )١‏ لذات الفعل بجحب أن يكون كل فعل قبيحاً . 
وقد یکون لفعل حسناً وطاعة لله تعالى » وله تعالى(۸) فعل آزلي › 

و(٩)يستحیل‏ و صفه بالقبح > ولأن العقلاء اختلفوا ي حد السفه والعبث . 


و(١٠)‏ عند الثنوية )١١(‏ : هو الفعل الذي خلا عن المنفعة للفاعل(١)‏ . 


(۱) ي ب : « هذا الکلام فيه خلل » . 

(۲( كذا في ب . وي الأصل و أ : « ولكن من حيث التأويل صحيح » . 

)۳( كذا في ب . وني الأصل و أ : « فإن» . 

(4) في أ : «وإن». 

(ه) كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « وعينه » . 

(( و چ | 

(۷) «و»- «عنه» منأً. 

(۸) « وله تعالی » ليست ي ب . 

. و» ليست ي ب‎ « )٩( 

(۱۰)( « و » ليست في ب . 

(۱۱( ي أ و ب : « التنوية » . ويي الشهر ستاني ( الملل والقل £ ¶ :+ £2 الثنوية » . قال 
الشہرستاني يي الملل والنحل ( ۲٤٤ : ١‏ ) . « الثنوية : هوؤلاء هم أصحاب الاثنين ¿ الأز ليبن . يز عمون أن 
النور والظلمة آزليان قدمان لاف الحوس ٠‏ فإنمم قالوا بحدو ث الظلام › ys‏ سبب حدوله . وهۇلاء | 
قالوا بتساو مما ي القدم > وأختلافهما في ألحوهر والطبع والفعل والحر واكان والأجناس والأبدان 

N O a. . والأرواح‎ 

ااا ا ر ا ف والشر والنفع والضر والصلاح والفساذ > يسمون أحدها : 
النور والا خر الظلمة . وبالفارسية ۽ بزدان » وآهرمن . وم في ذلك تفصيل مذهب » . 

(۱۲( « للفاعل » ليست ني أ . : 


— YY — 


وعند المعتزلة ما خلا عن المنفعة )١(‏ » إما للفاعل وإما )١‏ لغيره . 
وعند أصحاب الحديث : السفه والعبث ما نى عنه . 


وعند بعضم : ما يعود ضرره على الفاعل() . 
وعندنا : ما ليس له عاقبة حميدة »› أو ما له عاقبة ذميمة . 


- ولم يقل أحد من العقلاء )١‏ إن السفه قبح() لذات الفعل و كونه 
فعلا » بل قالوا إن قبحه لمعنى وراء ذاته وعینه - على ما د کرنا من 
الاختلاف بیہم0) . 

[ الثاني ] : 


وأما التأويل الصحيح فهو( أن غر ضه أن عين الفعل المنبي عنه () 
قبیح لا لعینه ولا لذاته )٩(‏ » ولکن لمعنی(۱۰) زائد على ذاته پرجع 
إلى الفاعل أو غيره » لا أن( المعنى الزائد قائم بالفعمل١)‏ » لأن . 
العرض لا يقوم بالعرض . وذلك نحو قولحم السفه قبيح لعينه أي عينه 
قبيح » لمعنى زائد وراء ذاته » وهو الخلو عن العاقبة الحميدة ومحو ذلك . 

0( ب عالق 


(۲) في ب : « أو ». 

(۴) زاد هناي أ : « وإمالغره». 

(+) « من العقلاء » ليست في ب . 

(( في أ : « قبح ». 

(( ذا في أ . وئي ب : « عم » . وي الأصل : « على ما ذكرنا الاختلاف عم » . 
)۷( كذا في أ . وني الأصل و ب : « وهو » . 

)۸( « عنه » ليست في ب . وني أ : « الفعل الذي أضيف إليه الي » . 
)4( كذا في أ . وني الأصل واب > و«وذاته» . 

. في ب : « معی‎ )۱١( 

)۱١(‏ في ب : «لأن». 

)۱۲( زاد هنا في أ : « أيضاً » . 


~~ ۸ — 


وکذا () قال مشایخنا : إن تقسے() الي إلى() أربعة أقسام | 
لا يصح » من حيث الظاهر » لأن النبي ي الحقيقة واحد » وهو التحريم» 
وکل فعل هو قبيح لذاته يعرف 0) قبحه عقلا أو شرعاً » فهو() 
مني عنه () » وهذا لا() بحتمل التقسيم من حيث القيقة » ولكنه 
ا و ی و ا أ 
آنواع أريعة : 

الأول () - أن يضاف صغة ال نهي إلى فعل عينه حرام وقبيح لعنى ‏ 

من المعاني عرف قبحه عقلا كالكفر وا اظلم والسفه والعبث . 

والثاني - أن يضاف صيغة اهي إلى ما عرف قبحه شرعاً » لا عقلا » 
كالہي عن الصلاة بغير طهارة » فإن نفس فعل الصلاة بغير طهارة 
ليس بقبيح )٠١(‏ عقلا » فإن(٠١)‏ أعظم العبادات تصح من غير )٠١‏ طهارة » 
وهو اللإبمان بالله تعالى » و كذلك أكثر العبادات . فيكون شر ط الطهارة 
ي الصلاة لأهلية أداثما أمراً شر عياً » حيث لم يجعل الجنب والحدث هلا 
ا (۱۳) > ولا يتصور وجود الشيء E‏ فلا(٤۱)‏ 


ANNE) 
. ) كذا في أ . وني الأصل و ب : « تقسيمه‎ (۲) 
. » ي أ : « على‎ (+) 


)+( كذا ني أ . وني الأصل و ب : « قبيح حرام يعرف » . 

) . » في ب : « وهو‎ )٥( 

( « عنه » ليست في ب . 

)۷( ولا ليست فی ب 

(۸) في أ : « آرید» . 

(4) « الأول » ليست في ب . 

(۱۰( كذا في ب . وني الأصل و أ : « بغير طهار ة فإنه ليس بقبيح » . 

)۱۱١(‏ في ب : «لأن». (09 فالسا 
(۱۲) في ب : « بغیر » . )۱٤(‏ في ب : «ولا». 


— ۲۹ 


يتصور وجود الشيء شرعاً بدون وجوده من الأهل() شرعاً » ولا نعني 
بالصلاة المنہي عنها بغير طهارة ما١)‏ فيا من الذ كر والتسبيح والتعظيم 
لله تعالى » لأن الشرع لا بر د() بال ني عنه » واا نعني با نفس 
الأفعال() المعهو دة التى هى جائزة أن لا تكون مشروعة على هذه اهيعة 
بل على(٠)‏ هيئة أخرى . وكذا النهي عن الصلاة إلى بيت المقدس 
م يعرف قبحه عقلا » لأن التوجه إلى جهة من الجهات ني الصلاة م يعرف 
عبادة عقلا »> لأن الله تعالى ليس ني جهة من الجهات() » وإعا حسنه 
عرف١)‏ شرعاً لحكمة ومصلحة لم تدركها عقولنا » فجاز النسخ فيه › 
بالنقل إلى جهة الكعبة لتبدل المصلحة . 

والثالث - أن يضاف صيغة الي إلى شيء() ليس بقبيح عقلا 
وشرعاً » بل هو حسن() مشروع ي نفسه » لکنه جاور لغير هو قبیح › 
شرعاً أو عقلا » وأعني(٠)‏ بالمجاور أن القبيح(١)‏ ليس من لوازمه > 
بل هو ينفلك( )١‏ عنه ني الجملة وني الحال يوجد مع الفعل الذي ليس 


(۱)( کا فاب دوق الأصل ي ا ومن غر الأهل » . 
وا 


(۴) ي ا : « م یرد » . 
)٤(‏ ي أ : « نعي به الأفعال » . 
(٥)‏ ي ب : « بل هي » . 


. » كذا في ب . وني الأصل : ر« بجهة » . وني أ : « في جهة » . وليس فما : « من الحهات‎ (٦) 
N 

)۸( في هامش أ : )» کالصلاة في الأرض المغصوبة » . 

)4( وخسن ب لبست ا ق ب 

. » ني أ : «عقلا وشرعاً وهو جاور لغبره وهو قبيح شر عا وعقلا أعي‎ )٠١( 

(۱۱) في ب : « آنه لیس » . 

(۱۲) كذاني ب . وني الأصل : « بل قد ينفك » . وني أ : « بل ينفك » . 


f» — 


بمنهي عنه () لا حالة - نظير ه اني عن الصلاة ي الدار المغصوبة () : 
فإن صىغه (۲) ا اضفت اک الصلاة )٤(‏ »> وهي لست بق حة 


فلا تکون منہاً عنہا حم قيقة » وإما المهى عنه(٠)‏ هو غصب الأرض 
وإيذاء الالك » وضمذا e‏ جاز من غير كراهة . وهذا () الى > 


ve 


و(۷)هو وطء الأرض > جاور للصلاة » لأن الصلاة فعل المصلي › 

من القيام وال ركوع والسجود » وفعل المصلي قائم به لا يعدوه > فلا() 
بكون قائمآً بالأرض » وما اللصلي قائ بالأرض 0 إلا أنه جاور له ٤‏ 
فإهما يوجدان معاً ني هذه الحالة : لا بتصور انفكاك أحدهما عن الاخر › 


وان کان ي الجملة يعصور ۰ لکنه ليس بسبب لوجود القبيح › > انه 

بدون الصلاة غاصب » وواطىء للأرض(١٠)‏ » فهما غيران متجاوران 

ي الحال » فقبح أحدهما لا يؤثر ني الآخحر » كمن طاف بالبيت 

[ حد ته ] (۱۱) و قذف المحصنات بالسانه وا الي عن ا و فت 

النداء » والطلاف ٤‏ حالة الحیض ا قلا . وور عند نا خلافاً المعتز لة 

وجو د الطاعة والمعصة ي حالة وأحدة و و فیکون 

مطيعاً وعاصياً بفعلين متلفين . 

)۱( « عنه » من أ . 

(۲) في أ : « في دار مغصوبة » . 

(۳) في ب : «فإنه صيغة » . 

. ) ي هامش أ : « يعي حقيقه‎ )٤( 

. ) كذا في أ . وني الأصل : « وإما الي ( . وي ب » وإما المجي هو » دول ر عله‎ (٥) 

. » في ب : « وهو‎ )٩( 

)۷( فون اوتا 

)۸( ي ب : «ولاا». 

. «واما المصلي قاثم بالأرض » ليست في ا‎ )٩( 

. » في أ : «الأرض‎ )٠١( 

)١١(‏ لعل هذا هو الصحيح . وني الأصل و أو ب كذا : « بقدمه » . وطواف الحدث صحيح عند الحنفية و لحب 
عليه الفداء على تفصیل ( الکاسانی › البدائم » ۱۲۹:۲ . وابن عابدين » رد امجتار » ۲٠٤۲:۲‏ و ۲۸۱ ( 
وعند الأئمة الثلاثة باطل ( أبن قدامة › المغى » ۳ : ۳۷۷ ) . 


— ۳۷ — 


والرابع - أن يكون صيغة الي مضافة إلى شيء هو حسن لي نفسه > 
ویکون لمهي غير ا غير مشر وع (۱) » حتی يتصور وجود احده|ا بدون 
الاخر ني الجملة » وهو حد الغيرين )١‏ . لكن الفعل )١(‏ الذي هو طاعة 
سبب لوجود ال معصية » ويكون به )١‏ قوامها » بخلاف الفصل الأول . 
نظیره 2 بوم النلحر وأيام التشربق عند عامه مشایخنا : فإن الصوم 
فعل مشروع بنفسه )١(‏ عبادة لله تعالى » والهي أضيف إليه » لكن 
الم عنه )١(‏ غيره » وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى(۷) » لوجود حد 
الغيرين(١)‏ » وهو وجود أحدها مع عدم الأاحر » فإن الصوم ي غير 
هذه الأيام يخلو من(١)‏ ترك إجابة الدعوة » لكن الصوم سبب لوجود )٠١(‏ 
المعصية في هذه الأيام » فإن ترك إجابة الدعوة لا يتحقق بدون الصوم »> 
حی قالوا : إنه لو ترك الأكل من غير نية الصوم › لا يأم » وهذا لان 
الصوم هو عين الإمساك عن الأ كل والشرب والجماع » وهو عين ترك إجابة 
الدعوة » فإن إجابة الدعوة هو عين الأ كل والشرب والجماع » فترك ١١‏ 
الأكل ترك إجابة الدعوة » وهو الصوم بعينه )٠١(‏ - فيكون صوماً 
شرعيا من وجه : من حيث إنه ترك اقتضاء الشہوتين لله تعالى على قصد 

TT TET T 

)۲( لعل المقصود هو « الغير غير المشر وع » فهو إذن ر غيرأان » . 
(۴) في هامش أ : « كالإعراض عن الضيافة » . 
(+) فيا : «ا». 
()( « بنفسه » ليست يا . 
(٦)‏ « عنه » من أ . 
(Vv)‏ كذا في ب . وفي الأصل : « الاعوة » . وفي أ : « الداعي » . 
)۸( ي أ : « الغر » راجع الامش ۲ . 
)٩4(‏ في ب : «عن» . 
(۱۰) ي ا : «وجود» . 


(۱۱) ي أ : «وترك » . 
(۱۲( في أ : « لعينه » . 


YY — 


خالفة هوى النفس » وسبب التقوى وشكر المنعم() على ما عرف . 
ويكون معصية من وجه : من حيث إنه ترك طاعة الله تعالى ي إجابة 
الدعوة » فإن الناس أضياف الته تعالى ني هذه الأيام » وأمروا بإجابة )١(‏ 
الدعوة » ووز عندنا أن يكون للفعل جهات › فيكون حسناً من وجه 
ییا من وجه » حلالا من وجه حراماً من وجه » أو بضر فعلين تقديراً 
لظهور اثره ني علین - وهذا معنی قول بعض() مشایخنا ي صوم يوم 
النلحر وغيره إنه مشروع بأصله › قبيح بوصفه - لكن ني الحقيقة ليس 
بمنهي لوصفه » لکن() عين الصوم مشروع من وجه دون وجه - على 
ما ذكر نا )٠(‏ بخلاف المتجاورين . 


وبهذا الكلام فرقوا بين الصلاة ي الأرض المغصوبة )١(‏ وبين صوم 
هذه الأيام أي (۷) أن صلاة النففل تلزم )١(‏ بالشروع ني الأرض المغصوبة 
وتصلح() لاسقاط ما ني ذمته من قضاء )٠١(‏ الصلوات والنذور > 
وصوم هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما ي ذمته من صوم القضاء والنذور(١)‏ 
والكفارة »> لأن الصلاة لم تنتقض() > لما ليست( ) بسبب لوجود 


(۱) يي ب : «النعم » . 
)۲( في ب کذا : « پاحه » . 
(۳) « بعض » ل :ا 
)+( رف الق لکن م لست يا 
(ه) في أ : « على مامر » . 
(٦)‏ في ا 1 , في أرض مغصوبة » . 
(۷) « ي » ليست ي ب . 
)۸( ي ب : « تلزمه » . 
)٩(‏ کذا ني أ . وي الأصل و ب : «يصلح » . 
(۱۰) قا ل يا 
)۱١(‏ في أ : «والنذر ». ) 
(۱۲( كذا ني أ وب . وي الأصل : « ل تنقص » . (۱۴۳) في ب : «لأنه ليش » . 


— YY — 


الخصب › > لاآنه » وإن م يصل > فهو غاصب أيضاً . و كذا نفس الغصب 
ليس فعل الصلاة » لأن فعل الصلاة قائم بالمصلي » وفعل الغخصب شغل 
الأرض وهو قائم بالأرض » فجاز أن ينوبعن الكامل »> وني هذه الأيام 
i ey gi E o‏ 
د کرنا » فینتقص › > فلا ينوب عن الكامل . 


وبعض مشابخنا قالوا : إن الي المضاف إلى الفعل المشروع قسم واحدء 
وهو ما یکون اورا لیر غير مشروع »› من غير أن یکون سبباً لوجود 
المعصية وقواماً ها () » لأن السبب إذا كان مشروعاً يكون () المسبب 
مشر وعا صرورة . ولما كان المسبب() غير مشروع > علم أن ذلك ليس 
O O SEATE‏ > حت 
2 کي( لا يقع ٤‏ ا بحکم امحاورة » ل أنه (۷) سلب 
الوقوع )١(‏ ي المعصية . فإنه )١‏ وإن لم يصم ي هذه الأيام ولم ينو الصوم 
وأمسلك من غير عذر » فإنه يام » فليس الصوم سبباً للوقوع ي المعصية 
حیث لا يتصور بدونه » فکان و الأول من الصلاة لي 
الار ك ال و رها سا . وإعا يقع الفرق بين الفصلين بي بعض 
الأحكام مع مع استواثب)] ي المجاورة لمعنى آحر عرف ني مسائل الخلاف » 
وقد استقصيناه ي الشرح أيضاً . ) 


(۱( في ب : « وقوامها » . 


(۲( في أ : « کان » . 

(۳) في أ : « السبب » . (۷) في أ : «لانه » . 

)4( « له » ليست في أ . (۸) في ب : « سبب الوقوع » . 
(ه) في أ : «منه» . (4) في أ : «لأنه ». 

. فيا : «هو»‎ )٠۰( . » في ا : « لکي‎ )٩( 


— ۳4 — 


]۳[ 
مسألة - وأما )١(‏ حكم النهي »› فنقول : 


حكم اهي صر وره الفعل المنهى عنه )١(‏ حراماً > ووت الحر مة 
فيه »> فإن الي والتحربم والمنع في اللغة سواء . وموجب التحربم هو 
ثبوت الحرمة كوجب التمليك )١(‏ : هو ثبوت اللك . هذا هو حكم 
الى من حيث إنه نهہى() . 


فأما وجوب الانتهاء فحكم(١)‏ الي من حيث إنه مر بضده › ففي )١‏ 
الحقيقة وجوب الانتهاء حكم الأمر الثابت بالهي() »› وكون الفعل 
المي عنه )١(‏ حراماً حكم البي() > فإن الأمر بالشيء نہي عن 
ضصده » والہى(١٠)‏ عن الشىء مر بضده على ما مر . والانتياء عن الفعل 
القبيح إنما يكون بالاشتغال(٠٠)‏ بالضد » وهو الفعل الذي هو ترك 

للفعل(١)‏ المني عنه )٠١(‏ » إلا أن الاشتغال بالضد قد يكون حسناً لعينه 


)۱( فيا : « فأما » . 

(۲) «عنه » ليست في ب . 

(۳) في هامش أ : « فكذا موجب الي أيضاً ثبوت الحرمة » . 

)4( في ب : « انه کلام » . 

(ه) الفاء من أ . 

. ( في او ب : « وي‎ (٦) 

(۷) « الثابت باله+ي » ليست في ب . 

(۸) «عنه » من أ . ) 
)٩(‏ انظر البخاري ¢ كشف الأسرار ¢ 1 : ۲۷ حیث نقل عن ر المیزان» . 
(۱۰) ئي أ : « فالنهي » . 

(۱۱) في أ : « بالانشغال » . 

(۱۲( في أ و ب : « الفعل » . 


(۱۳( عن نا : 


س 3 کک 


ولغيره معا > کالانتہاء() عن الكفر ٤‏ یکو ن (۲) دضده » وهو 
الإبعان » فيكون حسناً لعينه من حيث إنه تصديق بوحدانية الله تعالى 
وصفاته() العلى وإقرار() بذللك کله » وحستاً() لغپره وهو أنه تر ك 


للكفر() القبيح . ما إذا كان ضد الفعل النبي عنه ) ليس بعبادة ۲ 


كالنهي عن القيام » والانتهاء عن القيام بضد () من أضداده من القعود 
والاضطجاع والاستلقاء وحوها » فيكون حسناً من حيث إنه ترك للقيام 
المي عنه » لا من حيث عين(٩)‏ القعود والاضطجاع : فإنه فعل مباح 
ي نفسه . م ينظر : إن كان اني عن عين الفعل فيدل على صير ورة الفعل 
اا غ > وإن كان النهيى(٠٠)‏ عن غير الفعل الذي أضيف إليه 
النهي(٠٠)‏ يدل على حرمة ذلك الغير١)‏ » ويكون ني الحقيقة : الى ذلك 


E 


الغير لا الذي ضيف إليه الصيغة . وإ نما بعرف اهي لعينه من المي لغيره › 
بدليل زائد وراء صيغة الى » وهو ما ذكرنا: إن ما )١(‏ بعرف بالعقل 


قبحه » من غير دلیل() السمع > حو الكفر والكفران والظلم ونحو ذلك 


. » في ب : « کالہی‎ )۱١( 

TD 

(۳) في ب : « في صفاته » . 

)<( ي ب :0 وإقراراً ( ۰ 

0 كذا ي ب : « وحسنا» . وني الأصل و أ« وحسن» . 
(٦)‏ كذا ي ب وي الأصل و أ : م الكفر » . 

(۷) «عنه »من أ . ) ) 

)۸( ي ب : « كال+ي عن القيام أمر بضد » ل 

. «عين » ليست في ا‎ )٩( 

ET )۱۰( 

. الجي ) من ب‎ « (۱۱١( 

(۱۲) « الغير » ليست في أ . 

(۱۳) في ب كذا : ,إن ما» . وني الأصل و أ كذا : ر إنما». 
)۱٤(‏ في أ : « واسطة» . 


۳ — 


فیکون عين(٠)‏ ا مني عنه )١‏ حراماً » وإن عرف بالعقل ان قبحه ئي غير ه 
لاي عينه : بعلم أن الخير ير القبيح هو المي عنه . وإن ضيف الي 
إلى الأفعال المشروعة إن )١(‏ عرف حسنه بالعقل » يعم أنه ليس نبي 
عته )٤(‏ حقيقة مع قيام المعنى الذي عرف حسنه حتی لا يؤدي إلى 
لتناقض » وإن عرف حسنه بالشرع لا بالعقل » وقد ضيف إليه الهي : 

جوز أن يكون الي وارداً عن عينه )١(‏ ويتبين() أن ا معنى الذي به 
ثبت حسنه(۷) شرعاً قد انتبى » وتبدلت المصلحة بمصلحة أخرى . 


وجوز أن يکون الهي ورد () لغيره › فيتيع الدليل ي ذلك . 

فإ دا (۹) در ثىت هذا (۱۰) نقول: إن الصوم والصلاة وغبرها من العبادات(١)‏ 
ثبت ۱0) حسن أصلها )٠١‏ بالعقل دون هیاتہا )۱٤(‏ وشروطها وأوقاتما : 
[ فقد ] عرفت شرعاً لا عقلا(ه٠)‏ ْ فيجوز(١)‏ أن يرد الي والنسحخ 
ي حق ائات والأوقات والشروط دون أصلها 


(۱) « عن » غير وأاضحة في ب وقد تکون « غبر » . 
)۲( و« عنه » من أ . 
)۳( في ا : «فإك» . 
€3 « عنه » ليست في ب . 
(٥)‏ في ا و ب : « وارداًعنه » . 
)٩(‏ ي أ : « وتبين » . 
(۷) يي ب : « الذي عرف به حسنه » . 
)۸( يا : « وارداً «. 
(4) الفاء من أ . 
)٠١(‏ في ب : « ذلك » . 
 )۱١(‏ كذا ني أ و ب . وني الأصل : « العبادة » . 
(۲)( في ب کذا : « ندب » . 
(۱۳( ي ا : «, أصلهما » . 
)۱٤(‏ في ب : ر بالعقل أما هيثاتًها ۰ 
(۱۰) « عرفت شرعاً لا عقلا » من ب . ()۱١(‏ ي أ : « وتحجوز » . 


- VY — 


هذا هو المعتمد عليه )١(‏ عندنا . 

قال بعضهم ن لبي عن الأفعال الحسية يكون یا غ غا 
ي الأصل ٠‏ إلا إذا قام الدليل بخلافه . والهي عن الأفعال المشروعة «) 
AS E‏ 

وقال أصحاب الحديث : إن حسن الأشياء بالأمر شٽ(٥)‏ » وش حها 
بالنهي يشبت0) » فيكون الهي() المطلق المضاف إلى فعل يكون )١(‏ موجباً 
حرمة عينه إلا بدليل ني الفعل الحسي والشرعي جميعاً . 

وقالت المعتز لة : إن الأصل ني الي المضاف إلى فعل أن يكون حراماً 
لعبنه » > حسیاً کان او شرعياً » وهو أن بکون فيه وجه من وجوه القبح . 
ويقولون : القبح من وجه يترجح على الحسن من وجه › فإن القبيح واجب 
ا لمعتز لة وأصحاب الحديث مع اخحتلاف الطريق . 

واختلف مشايحنا )٠١(‏ ي الي المضاف إلى الفعل الشرعي : 

- قال بعضم نه یدل على کونه مشروعاً بأصله » > قبیحاً بوصفه , 


(۱)( « عليه » ليست في ا . 

(۲( في ب کذا : « یکون غر عیہا » . 

(۳) في أ : « الشرعية » . 

)4( في ب کذا : « أو غير الوصف (. 

(ه( فيا « یثبت بالامر » . 

٠ى‎ » ثبت‎ « )٦( 

)۷( « الہي » ليست في ب , 

(۸) « یکون » ليست في أ . 

(4)( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « جائز التحصيل لا واجباً » . )٠١(‏ ي ب : « أصحاپنا » . 
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- وقال بعضېم: إنه(۱) یدل على کو نه مشر وعامن وجه قبیحاً من وجه0). 
وقال بعضم : إن النهي لا يرد عن الفعل الشرعي »ومتى أضيف إليه 
بکون نیا عن غير ه لا عالة . 

وهذه الوجوه غير صحيحة )١(‏ على ما ذكرنا () فسادها وتناقضا ي 
الشرح . 

- وإنما الصحيح ما ذكرنا : أن الي عا عرف قبحه عقلا » یکون عن 

عين المهى عنه(٠)‏ » ويصير حراماً من كل وجه . وأن الي المضاف 
O E N FN‏ 
هیئاته وشرو طه ۰ Eel SN‏ بل عن غير )(٥‏ . والي المضاف 
إلى هيثات العبادات وشروطها نحو استقبال القىلة والطهارة وحوها (۷) > 

ون عرف حستا شرعاً : > جوز أن برد[ النهي۲() عنه » ویصیر ماسوخا : 
ويجوز أن برد لغيره أبضاًءإذ لو لم جز ورود التي عنه بؤدي إلى إنكار 
النسخ ٠‏ إذ ليس تفسير النسخ إلا هذا » والنسخ جائر عند عامة المسلمين ٠‏ 
وإعا احالف فيه هم() الود وبعض من ينسب( (١‏ إلى الإسلام ٠‏ 
ولا إسلام مع إنكار النسخ صلا > على ما نذكر . ولکنا e )۱١(‏ 


(۱)( وإ قا 

(۲) في ب : « کو نه قبیحاً من وجه مشروعا من وجه  )‏ 

(۴) في أ : « غير محكمة » . 

. » في ب : « على ما نذ کر‎ )٤4( 

(ه) «عنه » من أ . 

. (° کذا ي أ . وني الأصل ا بل عن غور ۰ °( . وني ب ر لا یکون یا عن غير ه‎ (٦) 


)۷( ي ب : « وغیرها » . 


)۸( » الجي ) غبر واضحة في الأصل . وغير واردة في ب . ويي هامش أ i‏ آي عن عينه > 
(4) وه لايا . 
(۱۰) في ب : « ینتسب » . (۱۱)( ذا ئي ب . وني الأصل و أ : « ولكن » . 


۲۳۹ س 


قد قام الدليل على أن النبي الضاف إلى الأفعال الشرعيةء الي لا یعرف 
حسنہا إلا بالشرع وا ع اعارا ل ع اعا > مع جواز 
أن يرد عن أعيانما - وهذا ما ينبغي أن لا يخالف() فيه أحد من 
الفقهاء )١(‏ . 

بوت ای کارت رالو 1ق ا راس : وهو ان حکم 
اني صيرورة الفعل المي عنه حراماً قبيحاً » والمشروع ما يكون مندوباً 
إليه ) حسناً أو مباحا مطلق التحصيل )١‏ » والفعل الواحد ني زمان 
واحد من شخص واحد() لا جوز أن یکون () حسناً قبیحاً » حراماً 
مطلقاً مباحاً » > لتضاد بين صفة الحسن والقبح › والجمع بين المتضادين 
مستحيل » إلا أن طريتق تخريج الفريقين مختلف : 

فعند صحاب الحديث : القبح يثبت بالهيى › والحسن والإطلاق 


يثبت بالأمر والإذن من الشرع - فمتى قام الدلیل() على التضاد (۸) 
ا > ولا جوز التناقض ي دلائل الشرع > حب القول ا0 ی 
حكم0) الأول من الوجؤب والحسن والإباحة فيمامضى ٠‏ ويشبت ضده 
ي المستقبل » ويتبين أن الحكم الأول ثابت إلى هذا الز مان لحكمة(١٠)‏ 
ومصلحة رأى الشرع ثي ذلك »وتبدلت تلك المصلحة وصارت الحكمة(١)‏ 


() کذا في ب . وي الأصل وأ : « ما لا ينبغي أن بخالف » . 

(۲) كذاي ب والأصل . وي أ : « العقلاء» . 

(۳) « مندوباً إلیه » ليست في ب . 

€3 « التحصيل » ليست في ب . 

() ي ب : « والفعل الواحد من شخص واحد في زمان واحد» . 

. » في أ : « لا یکون » بدلا من « لا جوز أن پکون‎ )٩( 

)۷( كذا في أ و ب . ولي الأصل : ر الدليلان » . 

(۸) في أ : « على التناقض » . (۱۰) بي ب : ر« ګکمه » . 


. » في ب : «المحكم‎ )۱١( .» في أ : «الحكم‎ )٩4( 


(١‏ س 


ي () الانتقال إلى ضده ي المستقبل . وهذا هو تفسير النسخ إلا إذا قام 
الدليل على() أن النهي لم يكن عن الفعل المضاف إليه بل عن الغير المجاور 
له » فيبقى المشروعية للفعل المضاف إليه > ويشبت الحرمة في الجاور له(٣)‏ »> 
كها ي الصلاة ني الأرض المغخصوبة » والبيع وقت النداء » والطلاق حالة 
ا لحيض ٠‏ ولم يقم عندهم دليل على أن النبي عن الصوم ني يوم النحر وأيام 
التشريق() نهي(٠)‏ عن غير الصوم » وكذا ي الي عن بيع الدرهم 
a E E‏ > وحمل على الانتساخ . 
فمن ادعى أن الى عنما لغير ما اضف إليه » فقد ادع خلاف الظاهر ٠‏ 
فعليه الدليل . وجوز ورود الهي عن الفعل الذي كان مشروعاً فيخرج 
من أن یکون مشروعاً › کا ني نكاح الأمهات() والنكاح بغخیر شود » 
ونکاح امرأة الغر »> ومعتده الغبر 4 و الحر والخمر والخنرز بر (۷) 


وأما عند المعترلة : فالقبح() لا يثبت بنفس الصيغة › وإعا يعرف 
بالدليل العقلي » فمتى قام دليل القبح والحسن ي فعل شرعي › بحب كون 
الفعل حسنا من و حه وقبيحاً من وجه > وور عندهم نر الاحكام 
الشرعية التي عرفت بالعقل إلى ضدها » بطريق النسخ › وإن لم يسموه 


)۱( الست يا 

(۲) « على » ليست في ب . 

(۳) «له »من اً. 

. » كذا ني أ . وني الأصل و ب : « الصوم في أيام النحر والتشريق‎ (٤( 
. تھی » من ب‎ « )٥( 

(( يا : « الأخوات » . 

)۷( في ب e E‏ الحمر والخز یر واللحر ۰ 

)۸( في أ وب :ر« هذا » . 

)4( الفاء من أ . 


س ا س 


نسخاً وسموه تفلا(١)‏ » والمعتبر هو المعنى دون الاسم0) . ولا جوز 
ا لجمع عندهم بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد › لأنهم لا يقولون 
بجهات الفعل » بناء على مسألة حلت أفعال العباد )١(‏ » فقالوا بإعدام )١(‏ 
المشروعية ونسخها » بطريتق الضرورة » كما لو ثبت() القبح من 
کل وجه » ویترجح() جانب القبح على جانب الحسن على ما ذكرنا. 
وعلى هذا قالوا : لا جوز الصلاة ني الأرض المغصوبة » والبيع وقت 
النداء > والطلاق في() حالة الحيض » وتحو ذلك - هذا هو طريق 
رهم . 

وبعضهم فرقوا ‏ ایی و ادات اتی سن االات الفر ية 
فقالوا ثي العبادات مثل قول أصحاب الحديث » وني المعاملات مثل قول 
أصحابنا رحمهم الله . 

وجه قولنا : إن() المشروعية تكون سابقة على ورود الهي ي العبادات : 

- أما على قول من وافق أصحاب الحديث ني أن حسن الأشياء وقبحها 
يعرف بالشرع » فظاهر » لأنه ما م )١‏ يكن المشروعية ثابتة بالشرع 
ي عين الشيء أو في جنسه » لا يتصور النبي عنه › لأنه لا يعرف المي » 


(۱( تفل تفلا تغبر ت راأحته . ويقال تفل فلان ترك الطيب فتغير ت را حته . فهو تفل . وهو وهي أيضاً متفال . 
وآتفله غير رالحته ( المعجم الوسيط ) . 
(r)‏ « م يسموه . . . دون الاسم » ليست في أ . 
(۴) كذا ني أ و ب . ويي الأصل : « خلق الأفعال » . 
)٤(‏ يا : « بانعدام » . 
(ه) في ب کذا : « ندب » . 
(٦)‏ ي ب : « لر جيح » . 
)۷( « في » ليست في ب . 
(۸) كذاني أ . وفي الأصل و ب : « وهو آن» . 
(4) في أ : « فظاهر لما م » . وفي ب : «فظاهر أنه مام » . 


چ — 


فإنه إذا م يكن الصوم مشروعاً ني الجملة »> فالنبي0) عن الصوم › 
e a‏ 
- وأما على قول عامة(٣)‏ مشاخنا : إن حسن هذه الأفعال المشروعة› 
والشروط والمقادير ونحوها » فأظهر » لأن أصله سابق على ورود الهي 
e‏ ¢ وهتانه ب لايد أن () سبق مشروعيتا ٤‏ عں الفعل ) 
أو ني جنسه»حتی ب بتحقق الي عنه » |د دلیل المشروعية عام ي جميع 
المشروعات(٠)‏ بدليل عام : 
وإذا ثبت هذا » فطريق من قال بأن حسن() المشروعات لا يعرف 
إلا بالشرع أن () دليل المشروعية قائم قبل الي ي الفعل المشروع › 
ودلیل القبح وا رتفاع المشروعية ور د(۸) »> وهو الي ي ذلك الفعل(۹) 
بعينه » والعمل يالدلىلىن واجب عند الإمكان» لأن الأصل ف ال ی 
هو العمل بها » وأمكن ههنا بأن مجعل الفعل مشروعاً من وجه قبيحاً من 
وجه » إذ() لا تضاد بين الحل والحرمة وبين المشروعية والفساد ي 
فعل واحد(۱) عند اختلاف الحهة » كها لا تضاد عند اختلاف امحل 
(۲( كذا في ب . وني الأصل : « الأديان » . ولي أ : « الأزمان » . 
)*( « عامة .» ليست ي ب , 
(4) ي أ : « لابد من أن » . 
(ه) ي أ : « في جميع الأيام » . 
(٦)‏ « حسن » ليست في ب . 
(۷) في ب : «لأن». 


)۸( ي ب : « ورود ) . (۱۰) في ب : « أن . 
)٩(‏ « الفعل » ليست في أ . (۱۱) « ني فعل واحد » ليست في ب . 


— ۳ 


والزمان » كا ني الصلاة () في الأرض المغخصوبة » والبيع وقت النداء › 
والوضوء با مال المخغصوب » وحوها . وكذا الجمع بين حكمي) ممكن ي 
زمانين من الثواب والعقاب » بأن يعاقب بقدر جنايته م يدخل الجنة على 
طريق() الخلود » ومتى أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ عملا بالدلائل 
بقدر الممكن » بخلاف الى عن الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة بغر 
طهارة ونکاح احارم والنكاح بغير شود وبع الحر والخمر و 
المضامين والملاقيح »› لأن عة قام الدليل على أنه لا بعكن الجمع بینہما › 
لأنه فات ما هو شرط الوجود شرعاً » وهو امحل أو شرط الأهليةو() نحو 
ذلك » ولا وجود للفعل الشرعي إلا ني محله ومن أهله شرعاً() › 
كالفعل الحقيقى : لا تصور له من غير الأهل ني المحل حقيقة » فمن ادعى 
عدم الإمكان )٠(‏ ي مواضع الخلاف » فعليه البيان . 
وأما طريتق عامة المشايخ() » وهو أن الحسن ثابت في صل العبادات 
و و - يعرف ذلك بالعقل وحده » قبل ورود السمع › 
إِذ أصل العبادة (۷) هو التعظم للخالق والشكر لنعمه )١(‏ وإظهمار 
العبودية لمالكه . وكذا أصل المعاملات وضع لقطع() المنازعات بين 
العقلاء دفعاً للفساد وأا کیفیاتہا وهیئاتہا وشروطها [ ف ] تعرف( (۱١‏ 
(۱)( « ي الصلاة » ليست في ب . 
(۲) في ب : « على سبیل » . 
(۴) في أ : « أو . 
e (+)‏ 
() في هامش أ :0 أي عدم إبکان الحمع بين الدليلين «. 
)٩(‏ في ب : « فأما طريق عامة مشاخنا » . 
(۷) يأ : « العبادات » . 


)۸( في أ : «للمنعم » . 
)4( كذا في ب . وني الأصل و أ : « بقطع » . 
(۱۰) كذا ني أ . ولي الأصل و ب : «يعرف ». 


E 


بالشرع » فلا بد )١(‏ من سبقها على ورود الي على ما ذكرنا. والنہي 
عا عرف حسنه عقلا من حيث‌الأصل دون ايئات والكيفيات لا يصح › 
ها لا يصح النسخ عنه » والصوم والصلاة والبيع من هذا القبيل › فلا 
جوز أن ينهى عنه » لأنه يژدي إلى التناقض ني حجج الله تعالى والتضاد 
ني أحكامه » تعالى الله عن ذلك » فوجب القول ضرورة بصرف() الي 
المضاف إلبه إلى الغبر اجاور له › ر لأحكامه وحججه عن التضاد 
والتناقض . وإذا كان الهي عن مشروع لم يعرف حسنه إلا من جهة 
الشرع » لقصور العقل عن معرفة ذلك لدقته وخفائه » فيكون هذا النهي 
في حد الجواز بين أن يكون عن عين الفعل المي » فيدل على تبدل 
املصلحة بضده » ولا() يؤدي إلى التناقض > لان المعنى الذي ثبت : 
ا لجسن إذا لم يكن معلوماً » فالحسن() لم يعرف إلا بعجرد الأمر » فإذا 
جاء اهي » ولا تناقض ني أحكام الله تعالى ‏ > جب القول ضرورة بانتهاء 
الحكم الأول وحدوث الثاني وتغير المصلحة التى كانت › إلى المصلحة 
في ضدها . 


ويجوز أن يكون النهي عن غير الفعل المضاف إليه النهي الجاور له » 
والنسخ والهي لا يردان إلا عن هذا النوع » فإن )٠(‏ حمل الأمة ذلكعلى 
التناسخ 4 ها ي الي عن الصلاة إل نت المعدش والنښي عن الصلاة 
O AES SR‏ 
فيكون نسخاً لوجود دليل الإجماع ني موضع جواز النسخ › وإن حملوا 
(۲) في ب : «القول به ضرورة تصرف » . 
(۳) يأ :«فلام. . 


)4( ي أ : « وألسن » . 
(ه( يا : «وإت». 


کا 0 ی 


دلك على غير غير مشروع جاور له › فلا بکون نسخاً » بل یکون نيا 
عن ذلك )١(‏ الغير » لا عن الفعل المضاف إليه الي › > کالښي عن 
الصلاة ي الأرض المغصوبة › وتحوه() . 

وإن )لم يكن للأمة اتفاق على أحد الأمرين ويكون موضع الاختلاف 
فنقول : الحمل على الي عن الغير أولى من الحمل على النسخ لوجهين : 

أحدهما - أن ني الحمل على النهي عن الغير يكون عملا بدليل 
المشروعية » لسبتق المشروعية على الي › وعملا) بحقيقة الي ي الغير > 
والعمل بالدليلين على وجه ليس فيه تعطيل شيء من الدليلين آولى من نسخ 
أحدها وإبطال حكمه . ولا يقال : في العمل بدليل المشروعية ترك العمل 
عحقيقة الى › لأن حقيقته العمل ني الحل المضاف إليه - وني الصرف إلى 
محل آخر جاور له متصل به يكون بطريق الجاز » وحن نعمل بحقيقة النبي 
فيما أضيف إليه(٠)‏ » وبدليل المشروعية فيما وراء هذه الأيام()» و نخصا 


. ذلك » ليست في ب‎ « )١( 

(۲) في أو ب : «ونحوها» . 

(۴) لعل الصحيح : «وإذ». 

)<( كذا في أ و ب . وفي الأصل : « ول » . 

(ه) أى نهي رسول اله صلى اله عليه وسلم عن صوم يوم العيد و أيام التشريق ٠‏ وانظر المامش التالى . 

)٩(‏ لعل المقصود الأيام الي مى رسول الله صل اله عليه وسلم عن صومها وهي يوم العيد وأيام التشر يق ( راجع 
فا تقدم ص ۲۲۱ س ٩ - ١‏ ) والسرخسي ( الأصول ۱ : ۸٥١‏ ) وفیه : « ہی رسول اله صل اله عليه 
وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق » . 

ويي السر خحسي ( الأصول › 1 (AR:‏ : « الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشموة 
عادة. » والصوم منع النفس عن اقتضاء الشبوة لابتغاء مرضاة الله تعالى » ويوم الميد كسائر الأيام في هذا ء 
فکان لصوم مشروعا قب وبالبی | يندم هذا الین > ثم الي ليس لأنه صوم شر عي ولكن لما فيه من معى 
رد الضيافة وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام : « فما أيام أ كل وشرب » وهذا المحى باعتبار صفة 
اليوم وهوانه يوم عيد فيثبت القبح ني الصفة دون الأصل وهو أنه يكون حرام الأداء > والمؤدي يكون 
عاصياً بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشر وعاً ني الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح 
وا فلا وار ات بار : 


)۲ س 


من الدليل العام المى جب للمشروعية فاستوت 1 الأيام ] )١(‏ » لي حلاف 
ظاهر النص0() - فلم يكن العمل محقيقة الدليل المعرف() للمشروعية 
أولى من العمل حقيقة ة الي ي المحل المضاف إليه ؟: لأن فيه عملا حقيقة 
دليل المشروعية ي هذه الأيام » وعملا بحقيقة الهي أيضاً » لأن الي 

عن الغير يكون نہياً بطريق الحقيقة » لأن إضافة الهى إلى الشيء» وير اد به 
الغر المجاور له » بكون بطربق الكناية »> كذ كر الغاإيل ویراد به الحدث 
مجاورة (4) بينهما عادة . والكناية تکون بطر بق الحقيقة - يقال : « إباك 
ا واسمعي يا جارة » وقال قائلهم : 

وإني لأكنو عن قذور بغيرها .. وأعرب أحياناً با فأصارح 

وقذور اسم المرأة : فأخبر أنه بذكر اسم غبرها مكان اسمها كنابة 
با ق بی اکا + رق فی ارال کر اسیا عا : 
وتغير محل اللإضافة ني الكناية شر طهاء إذ لو لم يتغير يكون صرعاً٬‏ فلا يعد 
ن ا رن ر الكناية يكون تغيرآً. ولكن 
الكناية حهمة حقيقة كالصريح . وطمذا قلنا: : إن کنابات الطلاف عاملة حماتمها() . 

وإذا كان كذلك تبين أن فيما قلنا عملا عحقيقة الدلبلين »> وهو() أولى 
من العمل بدليل واحد وترك العمل بالآخر . 

والثاني ‏ إن كان هذا بطريق المجاز : ولكن المجاز١)‏ نسخ حقيقة 


. » لعل هذا هو الصحيح . وني النسخ كلها كذا : ر الأقدام‎ )١( 
. » في ب : « فاستوت الأقدام في ترك العمل بظاهر النص‎ )۲( 
٠ » كذا ي ب . وفي الأصل و أ : « المعروف‎ (۳) 
في ب كذا : و«الحأورة».‎ )4( 
. ٦۷ : ١ › والبخاري على البزدوي‎ . ۳۹ ٠ ني بعض الأحوال » ليست ني أ . وانظر فيما يلل ص‎ « )٠( 
. في أ : « محقیقتها » انظر فا بعد ص ۴۹۴۳ وما بعدها‎ )1( 
. کا ي يوق الال و | £ و فهو :+ (۸) « ولکن الحاز » ليست في ب‎ (۷) 


— ¥۷ — 


اكلام و فما قلتم سخ حعيمه مىفة حقيقة المشروعية() ُ و دسح حمىفة(۲) الكلام 
أل » وهو طريق مستعمل سائغ بين أهل اللغة » وعدوه )١(‏ من جملة 
الفصاحة واليلاغة . 


فان قالو ا : فيما قلنا تخصيص هذه الأيام عن دليل عام لمشروعية الصوم 
ي جميع الأيام ْ فلا بکون نسخاً ُ لأنه تبن أنه م يكن مشروعاً ْ 
ولم يكن داخلا تحت النص العام - إلا أنا )١(‏ نقول : 


- 1 أولا ] إن مشروعية الصوم ي هذه الأيام إن(٠)‏ كانت ثابتة بدليل 
حاص فهو() نسخ » وإن كانت ثابتة بدللل عام » ودليل الخصوص 
متأخر0) » فهو نسخ أيضاً ي قول أ كر مشايخنا . وإن کان بیاناً › 
فهو حلاف ظاهر العموم » ويصير ماز ني الباي عند البعض مع جواز 
أن يكون من باب النسخ › > حتی لو حمل [الأمر ] () عليه جاز › فما 
جعل الصربح كناية فهو أدنى تغيراً > فكان الحمل عليه أولى وأحق() . 


والثاني : إن النسخ أمر ضروري » وإ نما يصار( ١‏ إليه إذا م بعكن 
حمله على المجاز . فأما متى أمكن فلا يصار إليه > لأن المقصود من الكلام 


ا ا 

( ۲ ) « حقيقَة » من ب . 

( ۴ ) في ب : « وهو » . 

. » کذا في هامش أ . ولي متها وي الأصل وب : و لأنا‎ )٤( 
نيأ : «إذا».‎ )٠( 

١ (‏ ) في ب : « وهو ». 

(۷) في أ : «متراخ » . 

)۸( لعل هذا هو الصحيح . وي النسخ : «الأمة » . 

)٩ (‏ كذافي أ . وني الأصل و ب : «الحمل عليه أحق » . 
)٠١(‏ تي ب : « فإ ما » . ويي الأصل : « يصير » . 


— 4A — 


هو الحكم إلا إدا قام الدليل أعني دلیل الإجماع() › على النسخ > 
فحينئذ حمل عليه - والله أعلم . 
) و هاا فا اا لتر دد أهل الأصول فيه » وبيان 
الصحيح م من الفاسد »> ووجوه الاعتراضات على ما لا تراه )١‏ معتمداً 
عليه م الأقوال . ولكن هذا الختصر لا بقل إلا هذا القدر١)‏ › وفيه 
طول أيضاً )٠(‏ » وني الشرح بستقصى ذلك کله () - بتوفيق الله تعالى . 


الكلام فيه بي ثلاثة (۸) مواضع 

وني بيان أقسامه . 

وف بیان حکمه . 

وناد کر حده » وأقسامه ف باب الأخحبار() إن شاء الله تعای ٤‏ 
ونبين ههنا حكم الخبر »› فنقول : 

إن )٠١(‏ حبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام حجة ودليل على 
)١(‏ كذا ني أ . وني الأصل و ب : « إلا إذا قام دليل الإجماع » › فليس فيهما : ب الدليل أعي » . 

)۲( كذا ني أ . وي الأصل و ب : « هو الاستقصاء » . 

(۳) في أ : « عل ما لا نراه » . 

(+) في ب : « ولكن هذا القدار » . 


(ه) فيا : « بينجما  »‏ 

)ل( و کلام ل یا 

)۷( انظ ي ت الت فا نام جن ۰ . وني قصل الأمر ص ۸۰٠‏ وما بعدها. وي فصل المي ص۲۲۴ وما بعدها. 
)۸( کذا في أ و ب . وفي الأصل : « ثلاث » . 

(4) انظر فا بعد ني الكلام على « السنة.» ص 4:٠۹‏ وما بعدها . (۱۰) « إنٺ» ليست ي ب . 


— ۲٤۹ 


حكم الله تعالى » من الفريضة والواجب والحلال والحرام وحوها - لما 
عرف أن لموجب للأحكام هو الله تعالى » وصيغ() الأمر والهي 
والخبر دلالات علا » لكو نها غيباً )١(‏ عن العباد » وذلك نحو قوله تعالى : 
« كتب عليكم القصاص ني القتلى » )١(‏ . وقوله تعالى١)‏ : « كتب عليكم 
الصيام » )١(‏ . وقوله تعالى() : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً » )١(‏ . وقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم . . . (الاية)» . 
وقوله تعالى (۸) : « حرمت عليكم الميتة والدم ... (الآبة) )0) . 
وقوله تعالى(٠٠)‏ : « وأحل الله ابيع وحرم الربا . . . (الآية ) » )١(‏ > 
ومحو ذلك eg.‏ حرمت علیکہ(۱۲) الخمر لعينها » . 
و کذا خر خبر الرسول لئے آن اللہ تعالی(٥۱)‏ آم رکم بکذا ونہاکی عن کذا . 
أو قال لر )٠٤(‏ : « هو واجب علیکم » أو قال لتر )٠١(‏ : « هذا )۱١‏ 


حرام علیکم » . 


(۱( او وص 

(۲( « غیباً » ليست في ب . 

(۳) سورة البقرة : ۱١۸‏ . 

. قوله تعالی » من ب‎ « )٤( 

(ه) سورة البقرة: ۱۸۴۳ . 

. وقوله تعالی » من ب‎ « )٩( 

(۷) سورة البقرة : ٠١۴۳‏ . 

(۸) وقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم . . الآآية » وقوله تعالى » : من ب . 
(4) المائدة : ٣‏ . والنحل : ٠٠١‏ . | 

(۱۰) « وقوله تعالی » من ب . 

. وكلمة ر« ألا ية » من ب‎ . ۲۷٠١ : سورة البقرة‎ )۱١( 

(۱۲( « علیکم » ليست ي ب . وکذا في السر خسي ( الأصول › 4 ٥‏ ) : « حرمت المر لعیہا » . 
(۱۳) « تعالى » من أ . 

(۱4) + (۱۰) « صلی اله عليه وسلم » من ب . 


)۱١(‏ يي أ : «هو». 


سے 0 = 


وهذا لأن حبر الله تعالى وخبر الرسول لر )١(‏ صدق حض › 
فيثبت به الخبر به » من الحل والحرمة » والوجوب ونحوها : قطعاً إن ثبت 
الخبر بدليل مقطو ع به . وشت من حیث الظاهر إن ثبت بدليل من 
حيث الظاهر - على ما يعرف إن شاء الله تعالى . 


ا 
مم الحرمة والحل ومحوها )١(‏ إذا ضيف ا 
ا بطر بق الحققة او و صف lk‏ )۳( ازا ؟ 


بعصم قا لوا )٤(‏ : بو صف 0 a‏ > واا ار مة والحل0) 
والو جوب أو صاف الفعل ٤‏ حى هل التكلسف فجی(۷) عام 
نحصيل الواجب والامتناع عن ال رام » ورفع احرج ني حق مباشرة 
الحلال - وهذالا بتحقی نى حت الأعيان > وبه قال آهل الاعتزال ٠‏ 


وقال مشاخنا بها تكو ن أو صاف الأع عبان كما تكون أو صاف الأفعال › 
فیو صف امحل () بکو نه حلالا لصیر ورته حلا للحل() شرعاً › ویو صف 
با رما لر وجه من ان کون کل له فرعا( . ومتى أمكن العمل 


(1( « صلی الله عليه وسلم » من ب . 
(۲) في ب : « م الل والحرمة ومحوها » . 
(۳( في ب : ر ها». 
)٤(‏ ني الأصل بين هذا السطر والذي فوقه كلمة و الر خرب وق هاش أ ووه الفراقيو ت و كا 
ذ كر مس الأئمة السر خسي في أصوله ني باب الحقيقة » ( انظر السر خسي › الأصول »› ۱ : ٠١١‏ ) . 
() ي ب : « ا». ) 
)٩(‏ بي ب : « الل والحرمة ». 
(۷) في ب : « ویحب » . 
(۸) ي ب : «الفعل » . 
)4( کذا في ب . وني الأصل و أ : « للفعل » . 
)٠١(‏ « ويوصف بالرمة . . . شرعاً » ليست في ب . 
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محقيقة اللإضافة إلى الأعيان » فلا معنى لإضار الفعل » كأنه قال تعالى() : 
( حرمت علیکم نکاح آمھاتکم ( أو ( وطأهن والاستمتاع )١(‏ من ) ٠‏ 
وکأنه (۴) قال تعالٰی(؛) : « حرمت علیکم اکل الميتة ) وکأنه جل 
وعلا(ه) قال : « أحل لكم أكل الطيبات » إذ الإضار ضروري يصار 
إليه١)‏ عند استحالة العمل بظاهر اللفظ › كقوله تعالى : « واسأل القرية . . 
(الاية ) » )١(‏ وتحو ذلك . ولأن الحرمة عبارة عن المنع فيو صف الفعل 
بالحرمة على معنى أنا منعنا عن اكتساب ذلك الفعل وتحصيله » فيصر الفعل 
منوعاً عنا تحصيلا وا كتساباً- فكذا معنى حرمة العين : أن العين منع عنا» 
تصرفاً فيه » فيكون منوعاً عنا » وذلك نظير الحماية في الأعيان » فيقال : 
«فلان في حماية فلان» أي ار شا کیت صار ممنوعاً عن کل قاصد()» 
لحرمة الحامى وإنه )١(‏ وصف له حقيقة . وجاء ي الحديث في حق 
النلحل أن صاحبا قال : « يا رسول الله صلى الله عليك وسلم : 
احمها لي ) » فحماها له(۱۰) » وأوجب العشر ف عسلها » وأثر ذلك ي 
خروج العين عن محلية تصرف الغير فيه . ومنه تحر م السلطان الكل على( )١‏ 
العامة وحمايتا لدوابه »٠حتى‏ جاء المنع عن ذلك )۱١‏ شرعا بقوله 
(۲) في ب كذا : « وطن آو الاستمتاع بهن » . 

(۴) في ب : «فکانه » . 

( + ) « تعالی » من ب . 


( ۰) « جل وعلا » من ب . 

٦ (‏ ) «يصار إليه » ليست في أو ب . 

( ۷( سورة يوسف : AY‏ . 

(۸) ي ب : «واحد». 

)۹( ي أ : «فإنه » . 

(۱۰) « له » ليست في أ . 

)۱١(‏ ي ب : «عن ٠.»‏ (۱۲( كذا في ب . ولي الأصل و أ : «ذاك». 
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عليه السلام : « اناس شر كاء ني ثلاث : الماء والكلا والنار » > وإلى هذا 
المعنى أشار النبي لر حيث قال : « آلا إن لكل ملك حمى وإن حمى 
الله تعالٰى(۱) حارمه > فمن حام حول الحمى بوشلك أن يقع فىه ) . 

وإنما أنكرت المعتزلة حرمة الأعيان احترازاً عن مناقضة مذهمم 
الفاسد) ني نفي خلق أفعال العباد عن الله تعالى » بقوهم إن منها 
ما بو صف بالقبح والحر مة مشل الكفر ۾ (r)‏ المعاصی ٤‏ ولا جوز نسبة 
خحلق القبيح() إلى الله تعالى » فياز مهم خحلق الأعيان القبيحة المستقذرة 
من الأنجاس والجعلان )١(‏ والخنافس والقرود )١(‏ والخنازير ونحوها› 
فأنكروا )١(‏ وقالوا : إنما ليست بقبيحة » وأنكروا المحسوس و() الثابت 
ببدائه العقول » فأنكر وا )٩(‏ حر مة الأعيان حتى لا توصف(١٠)‏ بالقبح > 
فن (۱۱) کل حرم يکون موصوفاً بالقبح . 

وعندنا الأعيان نوعان : قبيحة وحسنة . كالأفعال نوعان : حسنة 
وقبيحة . ونوع متوسط ني الأعيان والأفعال لا ينفر عنا الطباع ولا غيل 
إلا فتو صف 0) بالحل والإباحة - والله المستعان . 
(۱( « تعاى » ليست بي ب . وي الأصل : « حوم الحمى » . 
( ۲ ) ني أ : « مذاهمم الفاسدة » . 
)۳( کذا ي أ و ب . ولي الأصل : « أو . 
)٤(‏ كذاي ب والأصل . وني أ : « القبح » . 
( ه ) المعلان جمع المحعل وهو حيوان كالحنفساء يكار ني المواضع الندية ( المحجم الوسيط ) . 
٦ (‏ ) في ب : «والقردة» . 
(۷) في ب : «وأنکروا» . 
7اا الست 
)٩(‏ فيا : «وآنکروا» . ) 
)٠١(‏ كذافي آ و ب . وني الأصل : « لا يوصف » . 


(۱١(‏ ي ا : «وإت». 
(۱۲( کذا ي ا . وي ب :م ولا ميل إلا فيوصف » . ويي الأصل : « فيوصف ) . 
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1 اھ 


E 
., و یسان حا لمم وسقیته من فته ء وأهل الكلام‎ 
4 وي بان أقسامه‎ 
وي بیان حکمه» وما ا‎ 
: أما بيان العام لغة‎ 
و حصب اة إذا عم الأماكن‎ E e وي الكثرة والاجتاع‎ 
كلها أو عامتها . ومنه عامة الناس لکرم . وكذا القرابة إذا توسعت‎ 
وكرت أشخاصا سي( فراة العمومة().‎ 
: وما بيان حد العام وحقيقته‎ 
فقد تكلموا فيه بألفاظ متلفة المعاني . وقبل أن نذكرها نبدأً بذ كر‎ 
سان خان آمل الآسرل یا با برف ا اا ن‎ 
. حد العام أنه على الاتفاق أو على الاختلاف‎ 
۸۰ راجم ص‎ (۱( 
. » ي أ : « حقيقة ما يتصل‎ )۲( 
غین ن و ب‎ (۳( 
. کا ی او چ وی الافل 2 وس‎ (4( 
. والقرابة إذا توسعت نتت إلى صفة العمومة‎ « : ) ٠١ : ١ ( (ه) ني أ : « العموم » . قال ني كشف الأسرار‎ 
فأو ل درجات القرابة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فا تذهي وتتوسع.و ليس بعدها قرابة أخرى‎ 
إذ سائر القرابات بعد هذه الأرية فرع له الأريمة بو هذا ابت اغرية الت هي من أحكام القرابة إلى العمومة‎ 


) ولم تتعد إلى فروعها . و رقن اللي غور لن الال قر اة الات اذ السب إل الإ بابة: 
(٦(‏ ي ب : « ومعرفمما» . 
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- إحداهما » ن المعاني هل ها عموم أم لا ؟ مع اتفاقهم أن الألفاظ 
فقال الجصاص(١)‏ وأ كثر من قال بتخصيص العلة : إن المعاني هما عموم ‏ 
فإ نه يقال مهم الخصب والجدی() ومهم الطر ادا کان هذا المعنى 
عاماً في عامة البلاد E E‏ | کا اأ ص دا 
ويي غيره . وهذا جوزوا تخصيص العلة لعمومها »> كا جوز تخصيص 
وقال بعضمم : إن العائي لاوم هما لأن المعنى واحد » وإنما كثرت 
عا له > أو یکون ي کل عل معنی على حدة » وكل واحد غير الآأخر › 
ولکن() من جنسه . وقومم(١)‏ : عم الخصب والمطر فهو() جاز 
e‏ فاك ال , ) 
أو الاجقاع لا غر ٩‏ 
فعند الجصاص وأ كثر مشايخ ديارنا هو الاجتاع والكثرة دون 
الاستيعات . 
وقال مشایخ العراف )٩(‏ : من شر طه الاستيعاب . 
(۱) راجع ترجمته فیا تقدم ني الامش ۸ ص ۱٤١‏ . 
(۲) ي هامش أ : ر الدب نقيض الحصب » 
(۳) ني أ : « النص العام » . 
)+( الواو من آو ب . 
ns)‏ 
)٨(‏ في ب : « وهو ». 
(۷) ي أ : «للاستغراق » . 
(۸) ابتداء من هنا نقص ني النسخة أ حى نشير إلى إنتماء ا و ا و ر 


. ) ١ ص‎ ١ و‎ ٤١ ص‎ ٦ 
. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « مشاتخنا [ ب ] العراق‎ (4) 
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إذا ثبت هذا نذ كر المشور من() ألفاظ الفقهاء )١(‏ ني حد العام . 

قال ا لجصاص() : العام ما ينتظم ll‏ من الاناء أو المعاني أي العام 
شي ء يشمل الأشباء وبنتظمها . والشامل نوعان : ٠‏ اظ يشمل المسميات 
کالر جال والشساء أو المعنى الذي المحال والأشخاص ويشملها 
کالخصب دا شملا * -بتاء على صله : أن المعى له 


ودک القاضي کک أو زيد رحمة الله علبه(٥)‏ وقال : العام( 
ما ينتظم جمعاً من الأساء لفظاً أو معنى . وفسر الأساء بالتسميات() › 
فإنه قال : هو كلفظ الشيء : إنه | م کل دوجود » ولکلل وچو انم 

من الأرض والسماء » والملك ly‏ دمي والجن وحوها . وفسر عى 
إذا عم الأعيان» نحو المطر العام وحوه »أي لفظاً ينتظم معنى عاماً- تقول : 
مطر عا r‏ > لا آنه اسم جنس تحته أنواع 
ITI‏ 


)۱( « المشہور من » من ب . 

(۲( « الفقهاء » ليست في ب . 

)۳( راجع ترجمته ي الامش ۸ ص ۱٤۷‏ . وأنظر السرخسي » الأصول › ٠١١ : ١‏ . 

(4) « الإمام » ليست في ب . 

. ۷۰ راجم ترجمته فیا تقدم في الامش ۷ ص‎ )٥( 

. » كذا ي ب . وي الأصل : « العامة‎ (٦) 

(۷) يي ب : « بالمسميات » - قال السرخسي في أصوله ( ٠٠١ : ١‏ ) : « وذكر أبو بكر الجصاص رحمه الل 
آن العام ما ينتظم جمعاً من الأسامي أو و المعاني » وهذا غلط منه . . . واكن هذا إنما يستقم إذا قال : ما ينتظم 
جمعاً من الأسامي و المحاني » . وانظر البزدوي والبخاري عليه » ٠۴ : ١‏ و ۳١‏ حيث قال البخاري في ا مو ضع 
الأخير ( ص ۳١‏ ) : « واعلم أن القاضي الإمام أبا زيد رحمه اله عرف العام كا عرفه الشيخ لكنه فسر 
الأسماء بالتسميات- كذا قال صاحب الميز ان . . فسياق كلامه هذا يشير إلى أن مراده من الأسماء التسميات . . . » 

(۸) في ب : « جميع الأمكنة » . ولي السرخسي ( ٠١١ : ١‏ ) : «فإنه يقال : مطر عام لأنه عم الأمكنة » 


کے 0 ت 


- وذکر بعض مشایخنا ما ذکره القاضی الإمام() بو زيد رحمه الله 
وفسر الأساء بالمسمىات وقال : العام ما ينتظم ll‏ من الأساء ا 
أو معنى . أي() ما يتناول جمعاً من المسميات لفظا كلفظ الجماعة من 
الرجال والساء والبلاد والعباد » أو ما يتناول جمعاً من المسميات معنى 
كلفظ الفر د الذي أريد به الجمع نحو جن وإنس و كل وما ومن وحوها , 
ومنهم من ذكر مفسراً فقال : العام ما ينتظم جمعاً من المسميات 


فأما() عبارات من شرط الاستيعاب : 

- قال بعضہم : العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . 
وقال بعضمم : هو اللفظ المتناول() لجميع ما هو صالح له . 
- وقال بعضم : هو اللفظ التناول لجميع ما وضع له . 


وبعضه قربب من بعض . 


كرا ر اا 0 الت : العام هو اللفظ اسي 
على أعيان جنسه المستدعي لمسمياته إلى نفسه . 


(۱) «الإمام » ليست في ب . 
)۲( ي ب « أو ۰ 
(۴) ي ب : « وآما» . 
(4) عبارة « لحميع ما يصلح له وقال بعضہم : هو اللفظ المتناول » ليست في ب . 
(ه) كذا في البخاري على البزدوي » ۲ : ۲٠١‏ . ولي الأصل كذا : «المحبار » . وني ب كذا : «الحبار » 
ولم نعتر له على ترجمة . 
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وأما عبارات أصحات الحديث 

- ذكر عن الأشعر ي() أنه قال : العام هو اللفظ المتناول لشيثين فصاعدا. 

- وبعض أصحاب الشافعي قال : العام كل لفظ اشتمل على مسميين 
فصاعدا . 

e‏ : العام هو اللفظ الواحد الدال من جملة )١(‏ واحدة 
على شيئين فصاعدا . 

TTY‏ ا الاد ف تطویل لا بقبله 

ا0 اس فا 


د دون الاستيعاب أن بقال : العام هو 
اللفظ ا ای ا ا ا الخاص الذي وضع له 
اللفظط حر وفه لغة . 

- وعلى المذهب الثاني العام هو اللفظ المستغرق لأفراد متساوبة في قبول 
المعنى الخاد ى الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة . 


وقولنا : اللفظ المشتمل على أفراد متساوية ني قبول المعنى الذي وضع له 
اللفظ(١)‏ لغة -احتراز عن قولنا : « إنسان» فإنه لفظ() مشتمل على أفراد 


(۱) راجع ترجمته فبا تقدم في الماش ۱ ص ۱۹۸ . 
(۲) في ب : «من جهة » . 
(۴) « هذا » من ب .. 
)4( ي ب : « العام » . 
() « اللفظ » من ب . 
)٩(‏ « لفظ » من ب . 


OR 


وأعضاء لكن كل فرد لا يقبل المعنى الذي وضع له اسم « الإنسان ١(»‏ . 

وقولنا : المعنى الخاص -احتراز١)‏ عن الاسم المشترك() بلفظ الجمع 
كقو لنا « العيون » فإنه مشتمل على أفراد عحتلفة المعنى » فإن العين قد يراد به 
اين الباصرة والركية )١(‏ والشمس والصامت(١)‏ ومحو ذلك . ومعانيا 
ختلفة حتى إذا تساوى الأفراد ني قبول معنى مها خاص » فالاسم() 
ي حق ذلك عام كقولنا « قرت العيون » . 

وقولنا : المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ() لخة - فإن ثي ف قولنا 
« إنسان » وجد الاشتال على | أفراد متساوية ني قبول معنى الجرد وا 
ومعنى الجزئية والبعضية ولا يكون عاماً > لأن هذه المعاني ليست مما 
وضع له لفظ « اللإإنسان » لغة (۸) . 


اوقون : حروفه - E‏ ا لفظ الرجال وکل لفظ : 
لا يقبل معنی O AC‏ 
)١(‏ الإنسان الكائن الحي الفكر .نضا الث تاظر ها بو إشات لشيو الب دهاع لاان اراي ذا 

حلقاً . والإنسان المغالي الذي يفوق المادي بقوى يكتسما بالتطور (المعجم الوسيط) . وانظر العبارة بعد التالية . 

(۲( في الأصل و ت « احترازاً » . ) 

)۳( « المشتمل » . 

(+) الر كية : البثر م تطو ( المعجم الوسيط ) . 

(ه( س وان البر شي الأصول » | : ۱۲۹ حيث قال : 
« مثل اسم العين : فإنه الناظر ولعين الماء ء وللشمس وللميز ان وللنقد من المال وللثي ء المعين لا على أن جميع ذلك 
ا اللفظ ولكن على انال كون كل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق » . والبز دوي والبخاري 
عليه » ۱ : ۳۸-۳۷ . 

. » ي ب : « والانم‎ )٩( 

)۷( « اللفظ » ليست في ب . 

)۸( راجم فما تقدم أهامش ١‏ . 

)4( ا . ويي الأصل : « فلا يسم زايد كل فرد » . والظاهر أن كلمة « زأيد » هذه زائدة . 


کا 0 ب 


فلا ينعكس الحد » وشرط(١)‏ صحة الحد الاطراد والانعكاس جميعاً › 
لأنا قلنا : العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى 
الخاص الذي وضع له اللفظ() محروفه لا بصيغته › ولفظة الرجال 
ما وضعت دلالة على معنى الجمع بحروفه » بل وضعت دلالة على معنى 
المع بصیغته » فلا یکون لازماً على ما قلنا - والله أعلم(١)‏ . 

- وقال بعض الفلاسفة ني حد العام : هو اللفظ المشتمل على مسميات ٠‏ 
متفقة الحدود . وإن شئت قلت : المشتمل على أفراد أو أشياء متفقة الحدود. 


وهذا حد صحيح وهو أوجز من الأول . 
- وإن شئت قلت : اللفظ الموضو ع لأفراد بمعنى واحدو() هذا 

أصح . والله أعلم . 
وأما بيان أقسام العام - فنقول : 
اللفظ العام عند من شر ط للعموم(٠)‏ الاجتاع دون الاستيعاب » على 

فسمین : 
أحدهما - عام بنفسه وضعاً . 
والثاني - عام بغيره ي الوضع أيضاً . 

07 اي پا والاضل,: | 

(( « اللفظ » ليست ي ب . 

(r)‏ کذا ف ب , وزاد هنا ي الأصل : » Li‏ نقول : صيخة المحمع ما و ضعت لمحى الر جو لية > وإماوضعت 
دلالة على الحمع . فأما الموضوع الدال على معى الرجولية هي الحروف الحاصة . وقد قلنا : المشتمل على آفراد 
متساوية في قبول المحى الحاص عحروفه لا بصيغته » . 

(4)( « الواو» ليست ٤‏ ب . 

(ه) في ب : « العموم » . 


ا 


والأول قسمان : 
[أحدهما] - عام بصیغته(۱) و معناه(۲) » کقولنا: رجال ونساء ومسلمون 
ومسلمات . ) ) 


والثاني - عام معناه دون صيغته » كقولنا : إنس وجن وقوم وما ومن 
ونحو ذلك . وكذا كل لفظ فرد دل على مطلتق الجمع ني أسماء الأعيان › 
وكالمصدر ي أساء الأفعال » كقول الرجل لامرأته : « أنت طالق طلاقاً » 
وحو ذلك » حتى يصح نية الثلاث ‏ قال() الله تعالى : « لا تدعوا 
ايوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً » )١‏ : وصف المصدر »› وهو 
الثبور » بالكثرة . 

ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق 
الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعداً »> كقولك : 
« ريت رجالا » تمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث 
إنه جمع لا من حیث انه عدد معلوم › إلا(ه) آنه ذا تعلق به حكم شرعي 
ولم يكن له نية » يقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع › والأقل متيقن بأن 
قال ‹ لملان علي دراهم () . 

فأما اللفظ إذا تناول عدداً معلوماً بنفسه وضعاً » فهو(١)‏ ليس بعام › 


(۱) « عام بصیغته » من ب . 

(۲) ي ب : «ومعناه » . 

)+( کذا في ب . وي الأصل : « وقال » . 

. وى المعجم الوسيط : ثبر فلان ثرا وثبورا: هلك . وثبر الشىء أهاكه‎ . ٠١ : سورة الفرقان‎ )٤( 
) (ه) في ب : «ولا».‎ 

. » ي ب : « درهم‎ )٦( 

(۷) في ب «٠:‏ وهو » 


— ٣٦٣۱ 


بل هو اسم حاص كالذود : اسم للابل من الثلاثة إلى التسعة )١(‏ » و كأساء 
العدد بطريتق التضمن » لا بطريق العموم » لأنه امم مو ضوع لعدد معلوم 
العشرة يتبدل() الاسم من العشرة إلى التسعة )١(‏ . وإذا زيد عليما واحد 
ببطل اسم العشرة وبحدث له اسم آخر() وهو أحد عشر > لأن علة 
استحقاق هذا الاسم هو هذا القدر المعين » وعند الزيادة والنقصان يبطل 
هو مطلق الاجتةاع الزائد على التثنية » وذلك باق بعد الخصوص » حتى لو 
م يبق بعد الخصوص تته(٠)‏ إلا واحد أو اثنان فيبطل الاسم العام أيضاً »› 
فهو )١(‏ الفرق بينہما . 

وأما النوع الآحر 1و ] هو ما كان عاماً بغير ه » فهو على قسمين : 

أحدهما - ما بكون ي نفسه مفهوماً بدون القرينة . 

والثاني ‏ مالا يكون مفهوماً بدون القرينة . 


: (v) [ [الاول‎ 


: الذود : القطيع من الإبل بين الثلاث إلى المشر ( مؤنث ) يقال : خس ذود أي مس من الذود . وني الحديث‎ )١( 
ليس فا دون مس ذود من الإبل صدقة » وفي المئل : « الذود إلى الذود إبل » يضر ب في اجاع القليل إلى‎ 
. ) القليل حى يودي إلى الكثير . الحمع أذواد ( المعجم الوسيط‎ 

(۲( في ب : « يبدل » . 

)۳( في ب : ر السبعة » . 

)4( « آخر » ليست في ب . 

. تحته » ليست في ب‎ « ()٥( 

)1( ق 

(۷) « الثاني » ص ۲۷۳ وما بعدها , 


ا 


فأما الذي يكون مفهوماً بدون القرينة › فهو على قسمين() أيضاً : 

أحدهما - ما يكون خاصاً قبل دخول القرينة م يصير عاماً بدخول 
القرينة )١(‏ . كقولك «إنسان» و «رجل» إذا )١(‏ دخلهمالام التعريف . 
فقبل دخول القرينة يراد به رجل واحد أو١)‏ إنسان واحد . وبعد 
القرينة يصير عاماً )٠(‏ متناو لا للجنس » لكن لمطلتق الجنس أو لكل الجنس ؟ 
فعلى ما نذ كر من الاختلاف . 

والثاني - ما يكون عاماً متناولا للجمع المطلق مم يزداد )١(‏ عموماً » 
بدخول لام التعريف كقولك « رجال » يدل على جمع مطلتق من الذ كور 
البالغين . وعند دخحول اللام يزداد العموم ْ فيصير للاستيعاب أو لمطلق 
ا لجنس على الاختلاف الذي نذ كر » ويبطل معنى الجمع . 

e N E 
لانقول هكذا إلا لمطلق الجمع (٭ ) . وبعد دخحول لام التعريف بصير‎ 
e 


(۱) في ب : « ضربن » . 

(۲) « مم يصير . . القرينة » ليست ني ب . 

(۳) في ب : «إن». 

)٤(‏ في ب : «و». 

. عاماً » من ب‎ « )٥( 

. كذا يي ب . وي الأصل : « يزأد»‎ )٦( 

(۷) « فيه » من ب . 

(۸) في ب : « دخول اللام فيه نقول هكذا إنه لمطلق المع » . 
(۹) کذا في ب . وي الأصل : « بيہما » . 


۳ 


قال عامتېم(۱) : هذا إذا م یکن بمة (۲) معهو د . وأما () إذا كان 
عة (4) معهود يصرف() إليه : 


[ 1 () قال بعض أهل التحقيق منهم : إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق 
ا لجنس )١(‏ ي الفصلين »› إلا إذا كان لا بمكن لقيام الدليل الزائد . 


وقال: أو علي الفسوي() من النحويين في لفظ الجمع والفرد إذا 


وهو قول أبي هاشم() من المعتزلة في قول . 


ويي قول عنه : فرق بين الاس الفرد والجمع »› فقال : ي الفرد يصرف 
إلى مطلق الجنس من غير استيعاب » وي لفظ الجمع حمل على مطلق 


(۱) في ب : «بعضېم » . 

(۲) في ب : «م». 

(۴) في ب : «آما». 

)٤(‏ في ب : «تم». 

(ه) في ب : «ینصرف » . 

. » في ب : «وقال‎ )٩( 

(۷) « واستغراق الحنس » ليست فی ب . 

)۸( هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلمان بن أبان الفار سي النلحوي . ولد سنة ۲۸۸ هھ 
بمدينة فسا من أعمال فارس وإلها ينسب فيقال « الفسوي » . واشتغل ببغداد ودخل إلا سنة ۳١۷‏ ه . و كان 
إمام وقته ني علم النحو . وآقام حلب عند سيف الدو لة بن حمدان مدة » ق كان قدومه إليهماسنة ۳٤١‏ هد . وجرت 
بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس . ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وقويت منز لته عنده حى 
قال عضد الدولة : أنا غلام أبي علي الفسوي في النحو . وصنف له كتاب «الإيضاح » و « التكملة في النحو » 
و كتاب « ألتذ كرة » و كتاب ر المقصور والممدوذ » و كتاب , المحجة في القراءأت» وله کتب أخرى کشر . 
وکان منہماً بالاعتز ال . وتوفي سنة ۳۷۷ هھ ببغداد ( ابن لكان ) . وقال أحمدد أمين في ظهر الإسلام . 
٩١ : ٤ (‏ ) :كان أبو علي الفار سي وتلميذه ابن جي من المعتزلة و كان أبوعلي يدعو إلى القياس في اللفة ٠‏ 
ويقول : ماقيس على كلام المرب فهو من كلا مهم . 

. ٠٤١ ص‎ ١ راجع ترجمته فيا تقدم في الامش‎ )٩( 


— ٦4 


الجمع » ويتناول الثلاثة فصاعداً » ولا يبطل فيه معنى الجمع() ولا حمل 
على الاستغراق إلا بدليل وراء لام التعريف من 1 الرمز )١(]‏ وحوه . 
وقال(۲) صاحب «المعتمد» من المعتزلة : إن اللام إذا دحل على الفر د 
يكون لطلق الجنس دون الاستيعاب » وإذا دحل على الجمع يوجب 
الاستغراق إلا بدليل() . ٠‏ 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله بأن اللام )١(‏ إذا دخل على 
لفرد يصير الجنس » وكذا إذا دحل على لفظ الجمع يبطل معنى الج 
ويصير للجنس إلا أن اسم جنس يتناول الكل بطر بق الحقيقة » وللادنى() 
رطر بق الحقيقة َة أيضاً لكل عند الإطلاق يتصرف إل الأدنى » وهو هو الواحد. 
وي ذکر شبات کل فریتق وحلها کلام کثیر یعرف في ي الشرح إن 
شاء الله تعالٰى . 

ونذكر حجة القول الصحيح › وهو قول العامة » وهو : الاستدلال 
باستعمال أهل اللغة » والاستدلال بإجماع أئمة اللغة » والاستدلال با معقول 
الوف: 

- أما الأول : فهو مستعمل ني الكتاب والسنة : 

قال الله تعالی : « یا أا الناس » ني مواضع () وأراد به كل الجنس 
لا اة منم > ولا مطلق الجنس . 


)۱( « الحمع » ليست في ب .. 

(۲) في الأصل كذا : « الرحر » وني ب : «الرجر » . وني المعجم الوسيط : رمز إلى الشي ء بكذا دل به عليه , 

)۳( كذا في ب . وني الأصل : « فقال » . ولعل المقصود أبو المحسين البصري محمد بن علي . 

)4( « إلا بدليل » ليست في ب . ۰ 

( في ب : » الكلام‎ (٥) 

. » ي ب : « والادنی‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة : ۲۱ و ۱۸ . والنساء : ١و‏ ۱۷۰و ۱۷٤‏ . والاعراف : ۱٥۸‏ . ویونس : ۲۳و ٥۷‏ 
و 4٠١و ۱١۸‏ .والحج : إ١‏ وهو 44و ۷۴ . وفاطر م و ەو ١إ‏ .والحجچرات : ۱۴ . 


— ¥ 


وقال الله تعالى(١)‏ : « والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة » )١(‏ 

وقال الله تعالى(٣)‏ في اللفظ الفرد :« والنخل باسقات ها طلع نضيد» () 
والمراد به استيعاب الجنس . 

وقال الله تعالى(٠)‏ : « وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنہار 
مبصراً » )١(‏ والمراد من کل واحد منہما جنسه لا فرد عخصوص . 

وقال الله تعالى() : « والعصر إن الإنسان لفى حسر إلا الذين آمنوا» (۸) 
والمراد به ظاهراً هو الجنس کله لا الفرد - ألا یری() أنه تعالی استثنی 
مله الم منين(١٠)‏ وأستفناء (۱۱) الجمع من الفر د 5 بتحھقی 1 

وقال النبي قر )١١‏ : « الحنطة بالحنطة مشلا بمثل (الحديث ) » )٠١(‏ 


والمراد من اسم کل شیء من الأشاء الستة المذكورة ف الحدیث الجنس 
بکماله لا واحد منا . 


(۱( « أله تعافی » من ب . 
(۲) النحل : ۸ . 
(۴۳) « ال تعالی » من ب . 
(4) سورةق : ٠١‏ . 
() « اله تعالی » من ب . 
)٦(‏ سورة يونس : ۷ وغافر : ٦۱‏ . 
(۷) « اله تعالی » من ب . 
(۸) سورة العصر : ١د .٣۳‏ 
)٩4(‏ في ب : «تری » . 
)٠١(‏ في ب : «المۇمن » . 
)۱١(‏ ي ب کذا : « واستشی » . )١۲(‏ كذا في ب . ولي الأصل : « وقال عليه السلام » . 
(۷۳) عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالف ر وال بابر » والشعير بالشير » والتمر بالتمر » واللح باللح - مثلا مشل »> سواء بسواء » 
يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا یف شتلم إذا کان يدا بيد » . رواه مسلم ( این حجر » بلوغ 
المرأم » رقم ٠۹٠١‏ ص ٠١١‏ ) . وهناك روايات أخرى للحديث . 


E 


ويقال ي عرف اللسان : 

« كثر الدرهم والدينار ي أيدي الناس » والمراد به ا لجنس دون درهم 
ودینار . 

ويقال : « أهلك الناس الدرهم والدينار » ويقال : « أهللك الناس اللبن ». 

والمراد به الجنس لا الفرد . 

ويقال : « الفرس أعدى من الحمار » و( الأسد أقوى ف الذئب » 
والمراد به )١(‏ كل الجنس لا الفرد . 

- وأما إجماع أئثمة() اللغة : 

فإنه سمى بعضہم هذه اللام ) لام الجنس (۴) » . 

وسمى بعضہم اللام ( المو ضوعة للجنس » . 

ونص الزجاج() أن الإنسان ني قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان 
لفي خحسر » بمنرلة قوله تعالى : إن الناس . 

وعن ابن السراج النحوي() أنه قال : إن عند تعارض جهتى العهد 
والتجنيس > الصرف إلى الجنس أولى . 
(۱) « به » ليست في ب . 
(۲) في ب : « آهل » . 


(۴) ي ب : « للتجنيس » . وي هامش الأصل : « التحنيس » . 
(4) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري بن سل الزجاج النحوي . كان من آهل العلم بالأدب والدين المتين . صنف 
کتاباً ي معاي القر آن الكرم وله كتاب « الأمالي » و كتاب « ما فسر من جامع المنطق » و كعاب ر الاشتقاق » 
و كتاب « العروض » و كتاب ر القوافي » و كتاب « الفرق » و كتاب « خلق الإنسان » وكتاب « خلق الفرس » 
و كتاب مختصر في النحو وغير ذلك . وأخذ الأدب عن المرد وثعلب رحمهما اله . وكان خر ط الز جاج مم تركه 
واشتغل پالأدب فنسب إليه . توي ببغداد سنة ٠٠١‏ ( أو ۳٠١‏ أو ۴٠١‏ ه ) وقد أناف على الأنبن . وإليه 
ينسب أبو القاس عبد الرحمن الز جاجي صاحب كتاب « الحمل في 'النحو » لأنه كان تلميذه ( ابن خلكان ) . 
(ه) كذا في ب . وفي الأصل : « النحو » . هو محمد بن السرى البغدادى النحوي أبو بكر بن السراج . وكان 
من أحداث غلمان المبر د سنا مع ذكائه وفطتته . نهت إليه الرياسة بعد موت الزجاج وتوي سنة ۳٠۹‏ ه . 
وله کتاب و الأصول الكبير » . وكتاب « جمل الأأصول » » وكتاب و الموجز ٠»‏ وغيرها ( أبن خلکان . 
والسيوطى » بهية الوعاة ) . وممن يعرف من النحاة بابن السراج أيضاً محمد بن المحسين بن عبيد اله أبو يمل 
الصبرل المحونى سنة 4۲۷ ه ( السيوطى » بغية: الوعاة ) 


٣٣۷‏ س 


وعن الفرا )١(‏ أنه قال : إن العرب بقولون : ما کان من السباع غير 
وف - وهذا() الأسد مخوفاً ويريدون بقوهم «الأسد» الجنس() 
دون الفرد منا . 

ومقى ثبت إجماع أئمة١)‏ أهل الأدب على هذا فمخالفة )١(‏ أبي علي 
الفسوي لا تقدح ني إجماع من تقدم من الكبار وجب حمل قوله على 
جع 

- وأما المعقول اللغوي فوجهان : 

أحدهما : أن هذه اللام موضوعة للتعريف »> فلا بد من () أن عصل 
ا تعریف لم یکن حاصلا قبل دخو ها فیه » حتی یفید ما وضع له»ویکون 
ذلك التعريف من موجباته . فأما تعریف کان حاصلا قبله فلم يکن من 
مو جباته .م إذا قل ١‏ جاءلي رجل » حصل العلم للسامحع بکون ا لجاني 


آدمياً ذ كرا جاوز حد الصغر »> فعرف جنسه ونوعه وذ کورته [ و ] بقی 


(۱) هو آبو محمد السين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقيه الشافعي امحدث المفسر . كان عر 
في العلوم . أخذ الققه عن القاضي حسين بن محمد . وصنف في تفسير كلام الله تعالى . وأوضح المشكلات 
من قول النبي صل الله عليه وسلم . وروی الدیث . ودرس . و صنف کتبا کثیر ة منٰہا : كتاب « المذيب في 
الفقه » . و كتاب « شرح السنة » ني الحديث . و « معام التاز يل » في تفسير القرآن الكرم . و كتاب , المصابيح » 
و « المع بين الصحيحين » وغير ذلك . وتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه مرو روذ. وألفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها . 
والبغوي نسبة إلى بلده ڪر اسان بین مرو وهرأة يقال هار بغ » و «بغشور » وهذه النسبة شاذة على حلاف 

الأصل : قاله السمعاني في كتاب الأنساب ( ابن خلكان) . 

)۲( كذا في ب , وف الأصل : و فهذا » . 

. » کذا في ب . وي الأصضل : « هو انس‎ (r) 

(4) «أثمة »ليست في ب . 

(ه) كذا في ب . وفي الأصل : و مخالفة » . 

. من » ليست في ب‎ « )١( 


۸ س 


دأته جهو لا 1 وکذا إدا قیل(۱) جاءلي رجال (( علي جسم ونوعهم 
ثم إذا دحلت اللام فيه وتم معهود بحصل تعريف الذات بسابقة ذلك 
العهد > فحصل تعریف لم یکن قبله حاصلا ْ فعملت اللام عملها . 
وعند انعدام العهد لا بحصل تعريف الذوات إلا وأن تصرف إلى كل 
ا لجنس » حتی یعلم أن کل واحد من الجنس مراد بہذا اللفظ . فأما متى 
کون المذ كور من أي جنس كان » ووصف الذ كورة() والبلوځ معلوم(") 
بدون اللام » فكان () الحمل عليه إلخاء لفائدة الام > وصار وجودها 
والثالي : أن الام إن کانت ٤‏ مو صح العهد أوجبت دخول ج 
أفراد المعهود > بان کان المتكلم ي ذکر رجال بین يدي سایع E‏ 
« جاءلي الرجال » » عقل السامع منه جميعهم » وم يكن بعضمم اول بصرف 
الاسم إلبه من البعض » ولا حمل على ثلاثة منم أو ما ينطلق عليه اسم 
الرجال() . 
وكذا إذا لم يكن ثمة () معهود ودخلت() على الجنس : بجحب أن يراد 
به كل الجنس » لأن الجنس هو المتعارف إذا لم يكن نة (۸) معهود › 


(۱) في ب : « فال ». | 

(۲) التاء من ب . وفي الأصل و الذكور » . والذكورة خلاف الأنوثة ( المعجم الوسيط ) . 
(۳) ني ب : « جنس كان وصف الذ كورة والبلوغ معلوماً » . 

(4) کذا في ب . ولي الأصل : « و كان» . 

. ولا حمل . .. الرجال ) من ب‎ « (٥) 

)٩(‏ فيب :«مم». 

)۷( في ب : «ووجدت ) . 


(۸) في ب : «م». 


- ۲۹۹ 


فإن الخصوم اتفقوا أن عند انعدام العهد يصرف إلى الجنس »› والمعنى 
ا لجامع أنه ليس البعض بأولى() من البعض » بدون دليل مرجح في 
بحب أن يصرف إلى کله إلا بدليل مرجح - والته أعلم . 

ومن هذا القبيل : النكرة ي موضع الإثبات : 

وهي تخص ولا تعم عند عامة أهل الأصول . 

وقال بعضم : تعم من حيث الصلاحية . 

وقالت المعتز لة E‏ > كما قالوا ني الأشياء الثلاثة 
ي الكفارة . 

والصحيح قول العامة : 

- لان قوله : « ريت رجلا » » فرد من حيث الصيغة › ولم يقترن 
به ما يو جب التعميم > فلا يدل على العموم : هو الأصل . 

- وما ذكروا من عموم الصلاحية لكل واحد من الجملة فمسلم » 
ولكن () الكلام تي عموم الأعيان . وي قوله تعالى : « فتحرير رقبة » (۴) 
لا یراد به ي کل حنث إلا وجوب() 2 رة واحدة مع موم 
صلاحية الر قاب للوجوب . 


وما د کروا رو ا : إن عنوا به أن کل واحد من 
الجملة يكون في الصلاحية بدلا عن صاحبه » والداخحل تحت اللفظ واحد 


(۱) في ب : «أولى». 

(۲) في ب : « لکن » . ) 

(۳) سورة النساء e‏ ۳ . والمائدة : ۸4 .. والأولى خاصة بالقتل الحطأً . والفانية بالظهار . 
وآية. .المائدة : کک ا و لکن يواخذ کم Ss e‏ 


ھک سم اتد اکم کن ی د یم کرو 
€3 « و جوب » ليست في ب . 


۷۰١ —‏ س 


منم فهو (۱) قولنا . وإن عنوا أن اللفظ يتناول الكل على سبيل الاجةاع 
والشمول - فهو() ليس قوم() » وهو فاسد » لأن الصيغة فرد › 
والفرد لا يتناول العدد إلا بقرينة تدل(١)‏ على العموم › ومن ادعى خلاف 
الظاهر فعليه الدليل() . 

ومن هذا القبيل النكرة في موضع التفي : < 

وهي عامة بطريق الضرورة . وهي نوعان : ) 

أحدهما - أن كلمة النفى تدحل على الفعل الواقع على النكرة كقولك : 
ما رأيت رجلا » فإن كلمة النفى تدخحل على الرؤية . 

والفاني أن يدخحل كلمة النفي على الاسم المنكر » كقول القائل : 
« لا رجل في الدار » . ) 

وي الوجهين جميعاً يثبت النفي على العموم بطريق الضرورة » فإنه إذا 
قال : « ما ريت رجلا ي هذا اليوم » )١‏ - أخبر عن انتفاء رؤية رجل 
واحد منكر غير عين . ومن ضرورة انتفاء رؤبة واحد غير عين من 
الرجال انتفاء رؤية جميع رجال العام > لأنه لو رى رجلا واحداً عي 
يصير كاذباً ي خبره » فيتعمم بطريق الضرورة > بخلاف المعرف بأن 
قال ١‏ ما رأيت اليوم زيداً » لا يوجب انتفاء رؤية غيره › لأنه نفى 
رؤبة ذات معين > فلو رأی غیره لا یکون کاذباً ي خبره . 


(۱( في ب : « وهو » . 

(۲( في ب : « وهو » . 

(۳) بين السطور في الأصل : « آي مڏهجم » . 
NT aT )4(‏ 
(ه) زاد في ب : و واله آعلم » . 

. ي هذا اليوم » من ب‎ « )٦( 


— ۲۷۹ 


و كذا ي النكرة الموصوفة بأن قال : « ما رأيت رجلا عراقياً أو بخارياً » 
لا يعم ي() غير هذا الموصوف » لأنه لو کان) رأى رجلا غير 
موصوف بہذا الوصف ۰ لا يكون كاذباً تي هذا الخبر » ولكن يوجب 
اا اا رعرت + کین ا رآ زا را ۽ کرد کان ق 
خر )۳(٥‏ : 

و كذلك إذا قال : « لا رجل ني الدار » يقتضي نفي واحد من جنس 
الرجال غير عین » ومن ضرورته نفي الکل حتی لا یکون کاذباً في خبر ه. 

ومن ال د 9) كلمة « كل » إذا دحل على الاسم الفرد () . 
وهو نوعاأان : ) 

- اما أن يدخحل على فرد منكر . 

- أو على فرد معرف . 


[ ف ] إن دحل على فرد منكر -[ فإنه ] يوجب العموم » قال الله تعالى : 
« كل نفس ذائقة الموت »> والموت() تعم النفوس كلها . 
وقال تعالٰی(۸) : « كل نفس ما كسبت رهينة » )٩(‏ وهی عامة . ويقول 


. » لي ب : « وي‎ )١( 

(۲) في ب : « لأنه إن کان » . 
)۳( ي ب : « في غبره » . 
(4( « أيضاً » ليست في ب . 
)٥(‏ « الفرد » ليست في ب . 
(٦)‏ سوا رة JT‏ عمران : Ao‏ . 
(۷) « والموت » ليست في ب . 
(۸) « تعالن » من ب . 

(4) سورة المدثر : ۳۸ . 


— ۷۲ 


الرجل :«أكلت كل رغيف ني هذا البيت » يتناول جميع الرغفان 
المىجودة ي البيت . 

وأما إذا دخل على الفر د المعرف»» بأن قال : « كلت كل هذا الرغيف» 
1[ فإنه ] يتناول كل هذا الرغيف المعرف دون غيره . 

والمعنى فيه أن )١(‏ كلمة « كل » وضعت للإحاطة ي الللغغة : فإن 
دحل على النكرة ا يا جن الاتراد من جا > ومن غرورة 
العموم . وإذا دحل على الفرد المعرف يقتضي إحاطة جز ائه لا ,غر » 
فیوجب عموم آجزائه › لا عموم أفر اد الرغفان . 


[ الثاني ] : 


وأما الذي هو عام بغيره »ولا يكون مفهوماً بنفسه »[ ف نحو كلمة «من» 
و «ما) و «الذي » و «حيث » و « أين » وحوها - وتسمى هذه الأساء 
أسماء مبهمة وأساء موصولة › لأا لا تفهم بذواتها )١‏ » وإعا تفهم 
بصلاتما الداخلة علا › > فيصير الكلمة المبهمة مع صلتها ككلمة )١(‏ واحدة , 
قال النبي لھ : ١‏ من دخل دار آبی ا و ان اف یوم ٠‏ 
وهو الدحول » كأنه قال : الداحل اي دار ابي سفيان آمن . 


إذا ثبت هذا نقول : إن كلمة « من » هل() تدخحل يي جميع الموجودات 
أو يختص تناوله البعض ؟ فأهل(ء) اللغة والنحو قالوا : إن كلمة «من» 
تدخحل في ذوات من يعقل لا غير . وكلمة «ما» يستعمل ي ذوات ما لا 
)١(‏ كذا يي ب . وي الأصل : ر و كان المعى فيه وهو أن » . 
(۲) في ب : و« بذاہا » . 
(۴) في ب : ر« كلمة». 


. هل » ليست في ب‎ « )٤( 
. » کذا في ب . وي الأصل : « وأهل‎ (٥) 


— VY — 


يعقل » و صفات من يعقل - يقول الرجل :«من ي هذه الدار ؟» وجوابه(): 
زید وعمرو وحمد . حتی لو قال : فرس أو حمار أو شاة » بكون عطاً 
ي الجواب . وأما كلمة «ما» 1ف ] تستعمل ني ذوات ما لا يعقل حى 
لو قال() : « ما ني هذه الدار ؟ » فقول : زد وعمرو › بکون عطقا . 
ولو قال : فرس أو حمار أو متاع » يكون مصيباً . ولكن يستعمل ي 
صفات من بعقل يقول الرجل : ( ما زید ؟ » فجوابه : إنه عام 
أو خياط(۲) أو نساج أو صحيح أو مريض » لكن قد يستعمل ي الكلام 
كلمة «ما» مكان كلمة «من » وكلمة «من )0) مكان كلمة «ما) 
و(٠)‏ لكن ذلك بطريق الاستعارة - وما ذكرنا بيان الحقيقة () . 


م كلمة « من » تستعمل ني ثلاثة مواضع : ني الاستفهام » وني الشرط 
والزاء 6 وي الإخبار ۰ 


أما فى الاستفهام والشر ط والز اء » [ف ]عم لا عحالة 0 : 
8 ٥ر e‏ 


- تقول بي الاستفهام : « من ي هذه الدار ؟ » و « من ي هذه 
القرية ؟ » وجوابه (۸) أن بققول : زيد ومر ومد وخالد » ويعد 
ن عل 


(۱) في ب : «فجوابه » . 

(۲) كذايي ب . وني الأصل كذا : « حى لو قيل» . 

(۴) « أو خیاط » ليست في ب . 

)4( ي ب : «وصل» . 

(( « و » ليست في ب . 

. » زاد هنا في ب : « وال أعلم‎ )٩( 

)۷( في ب : « ولا حالة » . 

(۸) في ب : « فجوابه » . 

)4( ي ب : « زید و مرو وخالد ومحمد ویقدم ( ؟ ) فيه » . 


— ۷4 


وأما ني الشرط والجزاء)1 ف] قال الله تعالى: « فمن يعمل مثقال درة 
خیر ا بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا یره »(۱) . وکذا قال رسول الله رر )٩(‏ 
١‏ من دخل دار أبي سفیان فهو آمن » : يعم کل داخل . 
وأما ني الخبر » 1[ ف] قد یکون عاماً »> وقد یکون خاصاً - قال 
الله تعالى : « ومن الشياطين من يغوصون له » )٣(‏ وهذا عام . وقال تعالی 
ي موضع آخحر5) :« ومنهم من يستمع إليك »() وي موضع آخر0) : 
« ستمعون إِليلك ) )١(‏ . 
والحاصل ما ذكرنا : نها من الأساء الموصولة › فيعتبر حاها بصلتا() : 
فإن كانت الصلة عامة يتعمم بعموم صلتا › وإن كانت خاصة يتخصص 
هذا أصل كلمة « من » وسائر الأسماء الم صولة - والته أعلم . 
E‏ الشرم والخز e‏ 2 اا د 
اا 
- إذا قال ثي موضع الشرط وا-جز |ء : « من زارني أعطه درهماً » فإذا 
زاره واحد أو اثنان أو ثلاثة فصاعداً استحق العطية . 
)١(‏ سورة الزلزلة : ۷ 
)۲( کذا في ب . ويي الأصل : « و كذا قال عليه السلام » . 
)۳( سورة الأنبیاء : ۸۲ . 
(4( كذا في ب . وني الأصل : « وقال في موضع » . 
(ه( سورة الأنعام : ٠٠١‏ . وسورة محمد : ٠١‏ . 
(٦)‏ « آخر » من ب . 


(۷) سورة يونس : 4١‏ . وسورة الإسراء EVN‏ 
)۸( کذا في ب . ويي الأصل : « بالصلة » . (4) في ب : « الانفراد ». 


— Ve — 


وأما بي الخبر عند موم الصلة نحو قوله تعالى() : ١‏ ومن الشياطين من 
بخوصون له » )١(‏ - فالصلة أعني « يغوصون » صيغة الجمع » ونا تتناول 
الثلاثة فصاعداً لا ما دونہا ألا تری أن الرجل إذا قال : « إن زارني 
رجال أعطهم درهماً » [ ف] ما لم توجد الزيارة من الجماعة لا يستحقون 
العطية - بخلاف الشرط والجزاء والاستفهام . 


أما ني الشرط والجر اء re‏ 
بکل واحد من آحاد الجنس » > لأن بالناس حاجة إلى تعليق الحكم بكل 
واحد من آحاد الجنس . ولو قال () : « إن فعل فلان فله (؛) كذا 
وإن فعل فلان فله كذا » يخرج عن حد الإحصاء والحصر › ووقعوا ي 
الحرج . فأقام(ه) هل اللغة كلمة « من » مقام تکرار حرف « إن » 
فیتناول کل واحد منم بانفراده . 

- وكذا ي الاستفهام : [ذا كان في الدار e,‏ > فأراد )١(‏ آخر 
أن يعلم الذي هو ) ي الدار : 

فإذا(۸) قال : أزيد قي الدار أو عمرو أو عمد أو أحمد ؟ يطول الأمر› 
فأقاموا كلمة « من » مقام تكرار حرف الاستفهام . ولو نص على تكرار 
حرف الاستفهام(١)‏ فإنه يعم عموم الانقراد - فكذا(١٠)‏ هذا . 


(۱) « تعالی » من ب . 

(۲) سورة الأنبياء : ۸٣‏ 

. » كذا في ب . وني الأصل : «قالوا‎ (r) 
, » في ب : « فاعطه‎ (٤( 

(ه) في ب : « وآقام » . 


۰. ¢ ي ب : » وأراد‎ )٦( 

)۷( (« هو )» من ب . 

)۸( كذا في ب . وي الأصل : « وإذا ۰ 

(۹) « ولو نص على تکرار حرف الاستفهام » ليست في ب . )٠۰(‏ في ب : « و کذا» . 


— ۷٦۷ 


والفقه ني الشرط والجزاء )١(‏ ما ذكرنا : آنا كلمة موصولة مفردة 
من حيث الصيغة مبهمة )١‏ » وإ نما تصير معلومة )١(‏ بالصلة » فيصير الحكم 
المتعلتق بها معتبر ا بصلتا » فيصير كأنه قال : « الشخص الذي وجد منه 
کذا فله کذا» - والته عام . 

ثم كلمة «من » كا تتناول الذ كور تتناول الإناث - قال الله تعالى : 
« ومن یقنت منکن لله ورسوله )0) » وقال عليه السلام : « من دخل دار 
أ ی سفیان فهو آمن » : بتناول الرجال والنساء »> ويقول الرجل :رمن 
عل من غایکن الدار فهر ر ۲ : تناول العبيد والإماء جميعاً () - عليه 
إجماع أهل اللغة . 

ومن هذا القسم حروف أخر نو ‹ الذي ) و « آین » )١‏ و « حيث » 
و « آي » ونحو ذلك - يعرف ني الشرح إن شاء الله تعالى . 


و(۷) ما الكلام ٤‏ حکم العام 


E a E‏ .وهم ي الحاصل ثلات 
فرق » اخحتص کل فریق باس خا : أصحاب اا ا 
الخصرص ٠‏ وأصحاب العموم . 


. في الشرط والحزراء » ليست في ب‎ « )١( 
. مہمة » ليست في ب‎ « )۲( 
. » في ب : «ومعلومة‎ )۴( 
. ٣۴١ : سورة الأحزأاب‎ ()٤( 
. جمیعاً » ليست في ب‎ « (( 
وأين ( ليست في .ب‎ » )<( 
. و» ليست في ب‎ « )۷( 


— ۷۷ 


اما اُصحاب الوقف : 

فهم() الذين توقفوا في حق العمل والاعتقاد جميعاً »> وهو مذهب 
ابن الروندي )١(‏ ومحمد بن شبيب )١(‏ وعامة المرجئمة وعامة الأشعرية . 
وإليه مال أبو سعيد البر دعي )٠(‏ من أصحابنا . وهم فر یمان : 


فریق قالوا : لا حكم للفظ ماء »جر د(١)‏ الصيغة »ما لم يقترن به قرينة › 
عنزلة الألفاظ المشتركة من القرء والعين والجارية وحوها() . 


وقال بعضم من أهل التحقيق': إن ألفاظ العموم ني أصل وضع اللغة )١(‏ 
للعموم حقيقة » ولكن لكثرة استعماها ني الخصوص صارت مشتر کة 
ي عرف الاستعمال . 

وأما أصحاب الخصوص : 

[ ف ] قالوا: حمل على أخص الخصوص . فإن كانت صيغة فرد دخل 
فا لام التعريف حمل على الواحد . وإن كاات صيغة جمع دخلها لام 
(۲) في ب کذا : « ابن الريوندي لمنه الله » . راجم ترجمته فیا تقدم ني المامش ۷ ص ٠۷۲‏ . 


(۴) كذاني ب . وني الأصل : « محمد بن شيب » قمال الشهرستاني ني الملل والنحل ( ۳١ : ١‏ ) إن محمد بن شبيب 
من أصحاب إبراهيم بن سيار النظام المتوف ( آي النظام ) سنة ۲۳٠‏ ه ( انظر في النظام ا مر جم نفسه » ٠٠:٠‏ 


وما بعدها ) . 
)4( و ا و د و ر ا . كان أحد الفقهاء الكبار ا 
المتقدمين من مشايخ الحنفية في بغداد . تفقه على أبي علي الدقاق وموسى بن نصر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسن 


الكرخي وأبو طاهر الدباس القاضي وأبو عرو الطبري . وقد أقام ببغداد سنين كثير ة يدرس شم خرج إلى 
الحسج فقتل في وقعة القرامطة مع المحجاج سنة ۳٠۷‏ ه . وألبر دعي نسبة إلى بردعة وهي بلدة من أقصى بلاد 
آذربیجان . وقد عاصر داود بن علي صاحب الظاهر ويروى بيهما مجادلات فقهية ( القرشي › ابمواهر ) . 

(۰) في ب : « بمجرد» . 

٣۴۳۸ ص‎ ٩ انظر فا بعد م المشيرك » ومعانى هذه الألفاظ > ص ۳۴۳۷ وما بعدها . وخاصة الامش ۸و‎ )١( 
. ۳٤١ واهامش ۰ص‎ 

(۷) ني ب : « ني وضع أهل اللغة » . 


. = VA 


التعريف يحمل على الثلاثة . ولا حمل على ما وراء ذلك إلا بدليل . وبه 


الخد ايو كال اللجى() من أصحابنا . 
وأما أصحاب العموم : 1 4] فريقان : 
- فريتق قالوا بوجوب العموم عملا واعتقاداً » كأنه نص على كل فرد 
من أفراد العموم RIA E‏ ا ا 


الإمام () أي ي زید(ا) رحمه الله » ومن تابعه . 


وبه قالت عامة المعتزلة . 

وذكر عبد القاهر البغدادي(۷)» من أصحاب الحديث ني كتابه »أن هذا 
اھ الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله و قدماء المتكلمين. 

- وفريتق من أصحاب الحديث قالوا بالعموم ظاهرآً ي حق الاعتقاد 
والعمل » لا(١)‏ قطعاً . ورووا عن الشافعي . 


)۱( راجع ترجمته : محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي > ي الامش ٦‏ ص ۲١١‏ . 

(۲) راجع ترجمته ی المامش ۷ ص ۲٠۰‏ . 

(۳) راجع ترجمته ی الامش ۸ص ۱٤١‏ . 

(4( « کر » ليست في ب . 

(ه) « الإمام » ليست في ب . 

. ۷١ راجع تر جمته ی الامش ۷ ص‎ (٦) 

(۷) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد اله التيمي ( وني نسخة التميمي ) أبو منصور الفقيه الشافعي . ولد پبغداد 
ونشأ ها . و سافر مع أبيه إلى خر اسان.وسكنا بنيسابور إلى أن ماتا . تفقه آبو متصور عل آبى ي إسحاق إبرأهيم بن 
محمد الاسفرايي N N SS‏ خصو صا علم اا ول وق 
ثافعة » منها : كتاب ر القكملة » . وکان يدرس نى سبعة وعشرين فا . وكان غارفا بالفرائض والنحو 
والشعر . وجلس بعد آستاذه أبي إعحاق للاملاء في مسجد عقيل فأملى سنين و اختلف إليه الأثمة فقرؤوا عليه › مثل : 
ناصر المروزي وزين الإسلام القشيري .و توي سنة ٠‏ هد مدينة إسفر اين و دفن إلى جانب شيخه . ومن تصانيفه 
« تقسر القرآن » و « تأویل متشابه الأخبأار » و « فضائح المعتزلة » و « معيار النظر » و «الإممان 
وأصوله » و « الملل والنحل » و « التحصيل يي أصول الفقه » و « الفرق بين الفرق ۾» و «بلوعغ المدى ي 
أصول المهدی » . ( فوات الوفیات ›» ۱ : ۲۹۸ . وطبقات الشافعية السبكي › ۳ : ۲۳۸ - ۲٤۲‏ ) . 

)۸( « لا » ليست في ب . انظر السرخسي » الأصول › ۱ : 1۲. والبزدوي › الأصول »› 1 3 TAT‏ 


۷۹ س 


وقال مشايخ سمرقند»[و ] رئيسمم الشيخ الإمامأ ابو منصور الماتريدي()› 
رحمهم الله بأنه يوجب العموم عملا » ويعتقد فيه على الإبہام :أن ما أراد 
yS‏ 
الخصوص ٠‏ ومحققة الافظ لخاص > اال لاز ٤‏ لشرائم والسكاء 
لأا توجب العمل » والمراد من الشرائع )١(‏ وجوب العمل » على قول 
أصحاب الخصوص » والوقف لا يصح . 

وجه قول الواقفية : 

ا القريق الأول ] + إن كرون الخ وضو عة للعموم قطعاً إما أن 
يعرف ضر ورة » أو نظراً › أو نقلا . 

- والأول باطل » لأن الضروريات لا حجري فما الخلاف بين العقلاء . 
وني هذه المسألة خلاف . 

- والثاني باطل » لأن الحكم العقلي لا حتمل التغير بحال » كالحركة : 
لما كانت علة كون الذات القابم به متحركاً لن يتصور قيام حر كة بذات 
ا e E EEE‏ ا 
دل آنه لم يكن بالنظر العقلى . 

- والثالث باطل »> فإن() النقل إما أن يكون بطريق التواتر أو بطريق 
الاحاد . والنقل بطريتق التواتر معدوم ههنا » لاختلاف العقلاء فيه > 


(۱( راجع تر جمته في الامش ه ص (ط) من المقدمة . 
(۲( ي ب : « في الشرائم » . 


(۴) في ب : « استعمال » . (4) ي ب : «وإن». 


— A٩ — 


ولا بحري الخلاف بي موضع التواتر »> كما في معرفة البلدان النائية ٠‏ 
وا ملوك الماضية الثابتة تواترآً »> نحو مكة وبغداد »> وهارون الرشيد › 
ومحمود بن سبكتكين() ونحو ذلك - لم يبق إلا النقل بطريق الأحاد › 
وإنه لا وجب | قطعاً » والمسألة قطعة لا علية »> ولأن أصحاب 
الخصوص بيعارضون أنه ثبت » بالنقل آحاداً » أن صيغة العموم مو ضوعة 
للأقل0) » ولا دليل مع قبول المعارضة . 

و 1 الفريتق ] الثاني : إن كانت الصيغة موضوعة للعموم أي الأأصل › 
ولكن ني عرف الاستعمال يستعمل فما )١(‏ على السواء » بل استعماها 
ني الخصوص أ كثر » والنصوص الواردة بلفظة العموم » ي الزمان الذي 
صارت الصيغة مشتركة بي الاستعمال » فلا يعرف با() إرادة العموم 
قطعاً » بل الاحتال قائم » فيبطل )١(‏ دعوى العموم قطعاً مع قيام الاحتال . 


(۱) خلف آباه سبکتکین فلك بلاد خر اسان . وانقطعت الدولة السامانية منْها وذلك سنة ۳۸۹١‏ . واستتب له اللك . ّم 
ملك سحستان سنة ۳۹۳ه . ولم يزل يفتح في بلاد المند حى انى إلى حيث ل تبلغه في الإسلام راية . و كان 
السلطان محمود هذا على مذهب أبي حنيفة . وكان مولماً بعلم الحديث . وقيل : إنه انتقل إلى مذهب الشافعي . كان 
حمود السبرة ومناقبه هبر ة . ولد سنة .۳۹۱۰ د وتوفي سنة ٤۲۱‏ ۵ ( أو 4۲۲ ه ) بغزنة.وكان والده سبكتكين 
قد ورد مدينة مخارى ني أيام نوح بن منصور أحد ملول الدو لة السامانية في صحبة أبي إسحاق بلتكين وكان 
حاجبه فلما توي الأمير أبو إحاق بايع الناس سبكتكين فلما تمكن شرع في الغزو والإغارة على أطراف الند 
فافتتح قلاعاً كثير ة مها . وني آخر الأمر وصل إلى مدينة بلخ من طوس فرض با ولكنه خرج إلى غزنة 
فات ي الطریتق سنة ۳۸۷ھ وخلفه ابنه حمود . وقیل معی سبکتکین ورقتان خضر اوان ( ابن خلکان ) . 
وقال الشرستاني ني الملل والنحل ( ۱ : : ۳۲ - )۴٣‏ إن محمود بن سبكتكين السلطان قد نصر أبا عبد الله 
ابن کرام ( رجل من سحستان ) وصب البلاء عل أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم » وهو أقرب مذهب 
إلى مذهب الحوارج وهم مجسمة . وانظر أيضاً : أحمد آمين » ظهر الإسلام › الطبعة الثانية > 4 : ٩١‏ . 

(۲) يي ب : «للأول » . 

(۴) كذا في ب . ويي الأصل : « فا » 

)4( كذا في ب . وني الأصل : « به » . ولعل الأوضح أن يقال : « لايعرف بها » . 

. » في ب : « فبطل‎ )٥( 


— A۱ — 


وجه قول أصحاب الخصوص : 
ما ذكرنا آنفاً : أن الصيغة مشتركة ني الاستعمال › فلا جوز القول 
بالحكم مع التعارض » ولا معارضة ني تناول الواحد ي اس الجنس > 
والثلاث ني اسم الجمع » فيجب الحمل عليه » لأن العمل باليقين واجب . 
وجه قول أصحاب العموم : 
إجماع الصحابة » وإجماع أرباب() اللخة » والمعقول : 
- آما إجاع الصحابة رضي الله عنهم0)-فإنه روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : لا جوز الجمع بين الأختين وطئاً بسبب ملك اليمين » وقال : 
أحلتهما آ ية وهي(٠)‏ قو له تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
آزواجهم أو ما ملكت أعانہم » () وحرمتهما آبة » وهي() قوله تعالن : 
« وأن تجمعوا بين الأختين »)١()‏ فو قعت المعار ضة » والأصل ني الأبضاع () 
هو الحرمة » فيبقى ما كان على ما كان »> فتكون )١(‏ الحرمة أولى 
احتياطاً . وروي عن عیان رضی الله عنه أنه قال : تعارضت الایتان › 
والأصل هو الحل بعد وجود سبب الحل » فيترجح جانب الحل . فهماء 
مع اختلافهما ني وجه الترجيح » اتفقا على كون العموم حجة » وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عم » ولم ينكر عليهما أحد منم » 
فيكون إجماعاً . 
(۱) في ب : « آهل » . 
(۲) كذا ني ب . وني الأصل : « أما الإجماع » . 
(۴) كذا في ب . وني الأصل : « وهو » . 
)٤(‏ سورة المۇمنون : ٠‏ . 
(ه) كذا ي ب . ويي الأصل : « وهو » . 
() سورة النساء : ۲٣‏ . 


5 ا اروم اظ اج ا : 
)۸( ي ب : « وتکون » . 


— YAY — 


وأما إجماع آهل اللغة » فإنه نقل عنم أنہم قالوا : الكلام ثلاثة أقسام: 
وحدان() » وتشنية » وجمع - كقولنا : رجل ورجلان ورجال . وكذلاك 
قالوا : إن كلمة «من » عامة ي ذوات من يعقل › و كلمة «ما» عامه 

- وأما المعقول » وهو أن الأساء و ضعت أعلاماً على المسميات »لحاجة 
الناس إلى عام ما ي ضمائر هم بدلالات تدل علہا() » ومعنی ى العموم مقصود 
عند العقلاء > کعی الخصورص a‏ المعالي من الأمر والنښي 
والاستخبار والخر وعبر دلاك :جب أن ن يکون له صيغة مخصوصة» کا 

لسائر معاي ٠‏ 

فمشایخ د ن حقيقة لهء لأن الحقيقة اللغوية 
ما وضعها أهل اللغة » وبحب حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم الدليل 
على الجاز . فمن حملها على الخصوص ني الأصل فقد ادعى تغيير الوضع ‏ 
وهذا باطل . ولأن استعما لها ني موضع العموم لما كان حقيقة » فكل 
لفظاً عاماً من الكتاب والسنة يعتقد فيه العموم حملا له على 

الحقيقة »> هن ب سمع لفظ «الأسد» بحمله على الحيوان الحصوص دون 
الرجل الشجاع انا لر اة اراد ايء الکدرس 
فقد اعتقد خلاف ما أراد الله تعالى . فكان ورود صيغة العام على إرادة 
الخصوص» من غير قرينة » يدل على0) توهم التلبيس على السارع تعالٰی الله 
عن ذلك . فكان )١‏ هذا )١(‏ الدليل العقلي » وغيره يدل على أنه لا جوز 


(۱) ي ي المعجم الوسيط الأ دال اة وها خاو راان وأحدون . ولیس فيه « وحدان » . وانظر فا یل 
الامش ۱ ص ۲۹٦‏ . 
(۲) يي ب : «علهما». 
(۴) كذا في ب . وني الأصل : ر« تدل عليه » .. 
)٤(‏ كذا ي ب . ولي الأصل : « و کان». 
)ه( ر هذا » ليست ي ب . 


~~ AT — 


ورود العام ويراد به الخاص » ولا ورود الخاص ويراد به الججاز > 
من غير دليل بفهم السامحع مراد )١(‏ الخطاب > ولان الإرادة آمر باطن 
لا يقف عايما السامع فيكون ساقط العبر ة(٠)‏ ني حق الخاطب » ويدار 
الحكم ي حقه على اللفظ المطلق الخالي عن القرينة »> كاي الإخبار عن 
الحبة والبغض: أقيم مقام الحقيقة » ويسقط اعتبار الحقيقة في حق الأحكام- 
فكذللك هذا )١(‏ . ) 

ومشايخ سمرقند قالوا : إن الصيغة موضوعة للعموم ني أصل الوضع > 
ولكن ني عرف الاستعمال صارت مشتر كة » والنصوص الواردة ٤‏ 
الأحكام > ي الوقت() الذي صارت مشتركة » والر جيح ني الاستعمال 
للخصوص . وهذا لم جد ي القرآ ن صيغة العموم يراد بها الاستيعاب إلا 
قلیلة » نحو قوله تعالی : « والله على کل شیء قدیر )() وقوله تعالى : 
« والله-بکل شيء على 0 .. ۰ 

ولو() حمل مطلقها على العموم » فاحتماله اعتقاد الخطأ [ فيه ] قائم» 
[ ف ] جب القول بالتوقف (۸) ثي الاعتقاد قطعاً » والقول بوجوب العمل 
ظاهراً احتياطاً . ولأن شرط العموم عندكم هو خلو الصيغة عن قرينة 

إرادة الخصوص » فبم() عرفتم خلوها عن القرينة(٠)‏ ؟ 


)۱( ي ب : «(من ». 

)۲( في ب کذا : » الغره » . 

(۴) في ب : «وذفلك ههنا » . 

. ي الوقت » - خير المبتداً وهو النصوص‎ « )٤( 

(ه) سورة البقرة : ۲۸4 . وآل عمران : ۲۹ »> ۱۸4 . والمائدة : 1۷ > ۱۹4 › 4١‏ . والأنفال : 4)١‏ . 


وألتوبة : ۳۹ . 
)ل( سورة البقرة : ۲۸۲ . والنساء : ۱۷١‏ . والنور : ٠4 > ٠٠١‏ . والحجرات : ٠١‏ . والتغابن : ١١‏ . 
)۷( ي ب : « فلو » . 


)۸( ي ب : « بالتوقیف » . 
)4( كذا ي ب . ويي الأصل كذا : «م». 
)٠١(‏ «عن القرينة » من ب . 
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[ ف ] إن قلعم : إن لفظ العام خال عنما )١(‏ من حيث الحس() - 
فنقول : هذا أن لو كانت القرينة باللفظ العام )١(‏ ۾ ى المقصلة لا غير . 
وقد يكون منفصلة من آية أخرى أو خبر الرسول إل . 


وإن () قلع E‏ ا : ل قلتم إنه لم يوجد ؟ أيش() 
تعنون آنا ل توجد :1 ] عندكم أو عند غي ركم ؟. بل نعارض ونقول : 
بل )٦(‏ وجدت عندي » فيكون تعلقاً بعدم الدليل » وهو باطل . ولأن 
القرينة غير مقصورة على اللفظية › بل قد تکون د لالة الحال » وقد 
تكون عقلية » وهذا ما لأععكن نفا قطعاً » بل احتال الوجود قائم › 
ومع احتال إرادة الخصوص كيف يثبت العلم قطعاً ؟ 

وتبين ما )١«(‏ ذكرنا أنه ليس فيه تلبيس(١)‏ » لأن الغالب إذا كان 
هو إرادة الخصوص ني ألفاظ العموم › فكان حملها على العموم واعتقاد 
ذلك دون التوقف » إيقاع نفسه ني الخطاً » فلا يضاف إلى الشع > بل 
إلى تقصر اا ج آلیس(١)‏ أن اللص امجمل وارد ولا قال فيه 
تلبیس( ١‏ ؟ ‏ لأنه لما استوى الأمران » فيتوقف لثلا يقع ٠٠‏ ني الخطاً ؛ 


. كذا يي ب . والأصل‎ )١( 

(۲) في ب کذا : ر الحسن » . 

(۳) « باللفظ العام ) من ب . 

)٤(‏ في ب : «فإن». 

(ه) معى « آي شيء » وقد تكلمت به العرب ( المحعجم الوسيط . والمعجم الكبير ) أي ماذا تعنون من ذلك ؟ 
أعند كم أم عند غي ركم . وقد يكون الصواب : أليس تعنون . . . ؟ 

۰ . پل » من ب‎ « (٦) 

(۷) کذا يي ب . ويي الأصل : «ما». 

(۸) في ب : « آنه لیس یلتبس » . 

(4) والس لكي ت 

. » في ب کذا.: و پلتبس‎ )۱٠۰( 

. » يي ب : «يتوقف کي لا يقم‎ )۱١( 


A6 ت‎ 


فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس » فكذا () إذا كان الاحتال قائماً 
حقيقة : بجحب أن بتوقف لأجل الاحتال ٠‏ فمتى قح 1با الاعطاد) 
فهو() المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطاً . ) 
قولحم : إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره» فنقول : هذا تسليم منكم 
بو جو د )۳( الاحتال 4 والقول بإاسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة 6 (OM y‏ 
حاجة » فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى » فيكفيه )١(‏ الاعتقاد مبهماً 
أن ما أراد الله تعالى به حت ولا حاجة ني حق() العمل » لأن العمل 
العدل ي باب الديانات . 
وأما شبة الواقفية فا لجواب(۷) عنها ما مر ني صيغة الأمر : أنا لا ندعى 
ذلك ضرورة » ولا نظراًء لما قلتم » ولكن نقلا بطريق التواتر » وبإجماع 
الصحابة . ) 
قولکم: لو كان ثابتاً بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول : 
إنما لا حجري الخلاف ني الضروريات . وني كون الخبر المتواتر موجباً 
علماً حلاف بين العقلاء . فالنظام من المعتز لة (۸) يقول : ليس حجة قطعاً . 
(۱) ي ب : « و كذلك ». 
(۲) في ب : « وهو » . 
(۳( ي ب : « لوجود» . 
)4( کذا في ب . وي الأصل : « فلا » . 
(ه) في ب . وني الأصل : « فكيفية » . 
)٦(‏ « حق » ليست في ب . 
(۷) ي ب : «والحواب » . 
(۸) « من المعتزلة » من ب . وهو إبراهي بن سيار بن هاف“ رن . طالع کثیراً من 
الفلاسفة و خلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه eS‏ 
و كذلك القياس ني الأحكام الشرعية لا جوز أن يكون حجة » وإنما الحجة في قول الإمام المحعصوم . قیل له 


, النظام » لأنه كان ينظم الحرز ني سوق البصر ة»وقيل لأنه كان نظاماً للكلام المنفور والشعر الموزون ( انظر 
الشہر ساني » الملل والنحل › :١‏ ۳ه وما بعدها. وعبد القاهر البغدادي »› الفرق بين الفرق > ص ١٣۳١‏ ) . 


— A۷ — 


وقال عامة العقلاء : حجة موجبة للعلم قطعاً > ولكن() يوجب علماً 
ضرورياً أو استدلالاً ؟ فيه خلاف أيضاً : 

فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا : إنه يوجب علماً استدلالياً ‏ 
لا ضرورياً »> فجوزوا الخلاف فيه » ولكن لا يخرج من أن يكوان موجباً 
علماً قطعياً . ألا ترى أن العم بحدوث العام وقدم الصانع وتوحيده عام 
قطعي مع وجود الخلاف بين العقلاء - هذا جواب مشايخ العراق . 

وجواتب مشایخ سمر فند عن(۲) هذه ا ما > وهو ان النقل 
إن كان بطريتق الآحاد فخبر() الواحد حجة ي حق العمل › والكلام 
ي حق العمل . وآما () ي حق ثبوت العلم القطعي فيتوقف فيه ويعتقد 
على الإبمام » كا ني النص المجمل والمشترك . 

مسألة - ي العام إذا خص منه بعضه : 

أحدهما - أنه هل يبقى عاماً في الباي بطريتق الحقيقة ام يصير مجازا ؟ 

والثاني - هل يبقى حجة ني حت العلم والعمل ني الباق » أو يبقى 
حجة في حق العمل دون العم » ويصح الاستدلال به بعد الخصوص › 


)۱( ي ب : « لکن » . 
(۲) في ب کذا : «غر ». 
(۳( في ب کذا : « فخبر › وف » . 
)4( في ب : و« فأما» . 


— YAY — 


آما الأول 


فهو مبني على أن شرط اللفظ العام [ هل ] هو الاستيعاب والاستغراق 
أو(١)‏ الاجةاع 
فمن قال شرطه )١(‏ الجمع : فمادامت() الصيغة متناولة لجمع مطلق 
وهو() الثلاثة فصاعداً - فهي عام حقيقة . وإن انتهى الخصوص إلى 
الاثنين(٠)‏ والواحد » لا يبقى عاماً حقيقة . 
ومن قال : إن شر طه الاستيعاب »فمتى خص واحد من الجملة لا يبقى 
عاماً حقيقة » لأن حقيقة اسم العام أن يكون متناولا لكل المسميات . 
فإذا م یتناول مسمى واحداً لا يبقى كلا › فلا يبقى عاماً ضرورة . 
وبعض مشايخنا قالوا : هذه مسألة هبتدأة » سواء كان شرط العام الجمعح 
وقد اختلف أهل الأصول فيا : 
قال عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث بأنه يبقى حقيقة ني الباقي > 
سواء كان دليل التخصیص() متصلا به غير مستقل بذاته مفيداً (۰) ي 
نفسه » نحو قوله : « اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة » » أو كان منفصلا عنه. 
مستقلا بذاته مفيداً (۸) ي نفسه › نحو قوله : « اقتلوا المشر كين ولا تقتلوا 
(۱)( كذا في ب . وي الأصل : «و ». 
(۲) في ب : « بشرطه » . 
(r)‏ کذا في ب . وني الأصل : ر فادام » . 
)٤(‏ « وهو من ب . 
(ه) في ب : و اڻئین » . 


. » في ب : « المحصوص‎ (٦) 
. » يي ب کذا : « مقید » - و« مقیدا‎ )۸( ۰ )۷( 


~~ TAA — 


أهل الذمة » »> وسواء كان دليل الخصوص سمعياً أو عقلياً() أو 
دلالة الحال . 

وقال بعض اصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث : يكون 
E‏ اون ا و 
سمعياً أو عقلياً أو دلالة حال . 


وقال بعض آهل التحقيق : الجواب لیس( على الإطلاق ثي هذه 
لاذ على التقصيل . وي ذلك أقوال ثلاثة : 
- عن أبى الحسن الكرخى رحمه الله : إن كان دليل التخصيص() 
متصلا غير مستقل بنفسه » كالاستثناء » يبقى حقيقة ني الباقي . وإن كان 
منفصلا › صر ازا . 
- وقال بعضم : إن كان دليل الخصوص لفظياً » يبقى )١‏ حقيقة في 
الباق » سواء كان متصلا أو منفصلا . وإن لم يكن لفظياً » يصير مجازاً . 
- وقال بعضم: يصير مجازآ ني الأحوال كلها »إلا ي الشرط والصفة()ء 
كمن قال : « اضرب عبيدي إن دخلوا الدار » أو قال : « اضرب عبيدي 
الطوال )فقو له ) عبيد ي ( عام م المراد مه الخاص دون العام : فانه 
کن في شرح هذه الأقرال » وان حجج هؤلاء » وانیار الام 
من ذلك طول » وهومشروح ي شرح الحتصر . 
(۱) ي ب : «عقلياً أو سمعياً » . 
)۲( « لیس .») ليست في ب . 
(۴) في ب : و« اللمحصوص » . 


)4( في ب کذا : « بنفي ۰ 
(ه) كذا في ب . وني الآأصل : « والصيغة » . 


- ۸۹ — 


وهو یت ي الأصل(١‏ على حك العام . 
فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي : إنه حجة . ولكن يوجب 
ا at E e ٤‏ ) 
الأحكام ار ٤‏ لکن 2 ھھنا أکثر 
افوا آي الما اسر 
قال عیسی بن آبان(٣)‏ وحمد بن شجاع لبي( من اصحابنا 
وأبو الثور(٠)‏ من أصحاب الحديث : إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل 
وقال بعضم : يبقى حجة على عكس الأول 
- قال الكرخى : إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهوماً 
i OPS E r‏ 
)١(‏ كذافي ب . وني الأصل : « فهو ني الأصل مبني » . 
(۲) في ب : «من». 
(۴( راجع ترجمته فيا تقدم ي الامش ٠‏ ص ۱۱۳ . 
)4( رأ جع فبا تقدم ترجمته في الامش ٩‏ ص ۲۱۱ . ۰ 
ھر ای لود ا راهم بن خالد بن بي اليمان الكلبي ا أحد الأئمة الحنمدين 
والعلماء البارعبن والفقهاء المير زين . كان أو لا على مذهب أهل الرأي › فلما قدم الشافعي بغداد حضر.. آبو ثور 
فرأی من علمه وفضله و حسن طریقته و جمعه بین الفقه والسنة ماصرفه عما كان عليه ورده ه إلى طريقة الشافعي . 
ولازم الشافعي وصار من أعلام أصحابه. وهو صاحب مذهب مستقل لا يعد تفرده وجها ني المذهب . له كتب 
مصنفة ني الأحكام جمع فيا بين الفقه والحديث . ومن كتبه : المبسوط على ترتيب كتب الشافعي . وأكثر 
أهل أذر بيجان و أرمينية يتفقهون على مذهبه . وتوفي سنة ٠‏ ؛ ۲« ( النووي» الهذيب . وابن الندم › الفهرست ). 


— ۲۹۰ 


سواأء کان ا صوص عهولا أو معلوماً » ني ,رواية . وقال ني رواية : إن 
كان الخصوص مهولا لا يبقى حجة » وإن كان معلوماً ببقى حجة . 


- وقال بعضہم : إن کان مما مکن() العمل بظاهر اللفظ العام ي الباي 
بعد الخصوص() » من غر اشتر اط شىء › یبقی حجة ‏ كقوله() : 
١‏ اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة » : فإنه حكن العمل به فيما وراء 
امحصوص » بظاهر اللفظ › من غير اث شتراط شيء آ خر . وإن() کان 
لا بمكن العمل بظاهره ني الباقي إلا بشرط زائد › لا يبقى حجة - كقوله 
تعالى(٠)‏ « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدم] ...(الآية ))0 : 
حص متها عض السراق » ولا ینکن العمل بالاتي ظاهر؟ إلا بشرط کال 
النصاب و هال الحرز ونحو ذلك . 


- وقال بعضمم : إن كان الحصوص معلوماً: بجحب العمل بالباقي »وبحب 
الاعتقاد والعلم قطعا > كيفما كان دليل الخصوص . وإن كان 
جهولا » لا يبقى حجة » كينما كان . 


وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من قال ب 
العلم قطعاً - وبيانه ۷) » وهو : ١‏ 


(۱)( « نما ممکن » ليست في ب . 
(۲) « بعد الحصوص » من ب . 
(( زاد ي ب : « صل الله عليه وسلم » . 
)+( كذا يي ب . وي الأصل : «فإن» ٠.‏ 
() « تعالی » من ب . 
)٦(‏ سورة المائدة : ۳۸ . 
(۷) « من هذه الاأقوال . . وبیانه » من ب . 


ر م 


۲۹۱ س 


. إن المحصوص إذا كان مهولا » كأنه قال : « اقتلوا المشركين 
ولا تقتلوا آقواماً () منم » لا ببقى حجة () » لأنه بحتمل أن المتنازع فيه 
ليس() هو المخصوص أو من قبيل الخصوص . ومحتمل أن المتنازع فيه 
من قبيل المحصوص منه : إن كان من قبيل الخصوص منه يبقى حجة . 
وإن كان من قبيل الخصوص لا يكون حجة » فلايكون حجةمع الاحتال. 
وبهذا الطريتق لابيصح الاستثناء إذا كان المستثى مجهولا » بأن قال : « لفلان 
علي کذا إلا شيثاً » . 
. أما إذا كان المخصوص معلوماً [ ف ] يبقى حجة » لأن النص العام 
بتناول كل واحد من الأفراد »> كأنه نص عليه على ما ذكرنا . فإذا 
خص منه شيء معلوم یبقی الباقي داخلا تحته بیقین . فانه إذا قال : 
« اقتلوا المشركين ولا تقتلوا هل الذمة » فإذا حرج أهل الذمة يبقى اللفظ 
ني الباقي قطعاً - هذا كالاستئناء : إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة 
يبقى خحمسة بيقين › لما قلنا )١(‏ »> كالعشرة : إذا كانت موضوعة بين يدي 
إنسان فأخذ منها درهمين ببقى الباقي() عانية بيقين - فكذا هذا . 

وإذا ثبت هذا بحب أن يبقى حجة ودليلا قطعاً » لأن دليل الشرع 
ما يتو صل به إلى معرفة حكم الشرع »› وبعدما حص منه شيء معلوم بعكن 
التوصل به إلى معرفة حكم الشرع ي الباقي » بجحب أن يبقى حجة »› بحلاف 
امجهول › E a‏ 
فلهذا افتر قا . 


le (۱( 

(۲) « حجة » من ب . 

)۳( « لیس » ليست في ب . 

. کالاستشناء . . . لما قلنا » من ب‎ « )٤( 

(ه( ي ب کذا J:‏ الغاني » . 

. جب أن یبقی حجة . . في الباي » ليست.ي ب‎ « (٦( 


— 4۲ 


ولا يقال بأن الحصوص إذا كان معلوماً حتمل أن يكون معلولا بعلة 
عرفت بالرأي والاجتہاد الذي تمل الخطأً والصواب :1 ف] إن كان 
صواباً » وهو موجود ني غیره » یکون تخصیصا له . ون کان خطأ فلا . 
ون لم يقف علا »فهو معلول عند الله تعالی »فن حکمه لا يخلو عن . 
الحكمة ٤‏ ونعنی رالعلة الحكمة : فإن کان صوایاً بتعدی ای غبره » 
وإن کان خطأً فلا . فعلی احټال الصواب ووجوده بي غیره لا() یبقی 
حجة › فلا يبقى مع الاحتال » > لأنا نقول : إما إن عرفت تلك العلة بالرأي 
والاجتهاد أو لم تعرف : فون عرفت : فمن جوز تخصيص النص العام ؛ 
بالقياس 4 قبل التخصيص ٠‏ > جور رعده دطر بق الأولى . ون ) و حد 
ي غير المحصوص ثبت() الحکم فيه ویکون تخه صا له . فمن آدع 
أن المعنى موجود ي الفرع »حى یکون تخصیصاً له فعلیه الدلیل ومن ۾ 
جوز تخصيص العام قبل الخصوص بالقياس » لم جوز بعده أيضاً » 
فلا يلزم عليه هذا الإإشكال . وإن )١‏ كان معلولا(ه) ولم يقف على العلة » 
فکان وجودها کعدمها) ئي حقنا » لأنا لا نكلف ما ليس ني وسعنا › 
وليس ني وسعنا إلا معرفة الحكم من() حيث الظاهر »› فيبقى الباق 
حجة » لعدم علة الخصوص في حقنا - والله أعلم . 

مسألة : > ) 

قال علماونا رحمهم الله : إن صيغة الجمع بدون الألف واللام نحو 
)١(‏ كذايي ب . ويي الأصل : «فلا». ) 
(۲) في ب : «فإن». ۰ 
(۴) في ب : « شت » . 
)٤4(‏ في ب : «فإٺ». 
)ه( کذا ي ب . وني الأصل : « معلوماً » . 


. » كذاي ب . وي الأصل كذا : ر« لعدمها‎ )٩( 
E aN 


4۳ 


قولنا رجال ونساء » يتناول الثلاثة فصاعداً » ولا يتناول ما دو نا » فأقل 
الجمع الصحيح الثلاثة . 

وقال أصحاب الشافعي » وهو مذهب الأشعرية : أقل الجمع الصحيح 
اتنا . 

ونمرة الخلاف() تظهر ي فصلين : 

أحدها : راجع إلى الفقه » وهو أن من نذر أن يتصدق بدراهم أو 
[ قال : ] « لفلان علي دراهم » - يقع على الثلاثة » ولو نوى ما زاد علا 
تصح نيته . ولو نذر أن يتصدق على فقراء أو على مساكين » فصرف() 
إلى ثلاثة منهم بخرج عن نذره ولو صرف إلى اثنین منہم لا بخرج عن 
نذره » عندنا )١(‏ خلافاً هم . 

والثاني : يرجع إلى أصول الفقه . وهو أنه إذا انهى الخصوص › 
ولم يبق تحت العام مراد سوى الاثنين آو() الواحد › فإنه لا يبقى العام 
حقيقة » بل بصير الاسم E‏ . وعندهم يبقى الاثنين حقيقة 
دون الواحد . 

ا ام را ل »> واستعمال أرباب اللسان : 

- آما السمع > فما(٥)‏ روي عن | ابی لر أنه قال : « الاثنان فما فو قهما 

جماعة ) » وهو أف فصح العرب . ولو نقل هذا عن0) واحد من الأعراب 
ا حب الشرع اول . 


)۱( ي ب : « الاختلاف ا 
)۲( ياب : «فدفع » . 

(۴۳) في ب : « إلى انين لا حرج » عندنا » . 
)4( كذا في ب . وي الأصل : ر« والواحد» . . 
(ه) ي ب : «ما». ) 

)٩(‏ كذا في ب . وي الأصل : «من». 
)۷( کذا في ب . وي الأصل : « فن » . 


۹4 س 


- وأما العقل » وهو أن الجمع عبارة عن الاجقاع > وهو ضم الشيء ء إلى 
مثله(۱) > فمعنى الجمع موجود ني الاثنين › فيكون جمعاً صحيحاً » 
وإن کان ي الثلاث أ كثر ألا ترى أن الثلاث جمع صحيح » وإن كان 
معني الاجتاع » فيما وراء الثلاث » أكثر » والكلام ني أقل الجمع . هذا 
کالجسم: لا كان عبارة عن اجتاع أجزاء وتركيما )١(‏ فأقل الجسے جوھران 
لوجود معنى الجسمية فيه »> وإن كان فيما وراء ذلك أكثر - كذاهذا. 
- وأما استعمال أرباب اللسان » فإنهم يستعملون صيغة الجمع ي التثنية 
حو قوهمم(٣) PE Eee‏ 
غا 

م ل0 سلمنا أن الاثين ليس يمع صحيح وض » ولكنه جنع 
شرعاً » فإن الشرع أعطى للاثنين حكم الجماعة ي باب الميراث والحجب 
والشادة ومحوها . قال الله تعالى : « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » )١(‏ 
والاثنان من الإخوة بحجبان )٩‏ الام من الئلٹ إ۵ السدس . وقال : 
« فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك » )١‏ : أقام الثنتين مقام الجماعة 
في حق استحقاق الثلثين . وكذا ني الوصايا . 

ولنا الاستدلال بالسنة › ووضع أهل اللغة : 
- أما السنة » فما روي عن النبي منم أنه قال : « الواحد شيطان والاثنان 
شيطانان والثلاثة ر كب » - فالنبي قر فصل بين التثنية والجمع . 
EE TERE‏ 
(۲) ي ب کذا : وتر کہا » . 
(۲) ني ب : « کقوهم » . 
)+( كذا ئي ب . وني الأصل : « م ولئن » . 


١ : سورة النساء‎ )٠( 
No aE ee 


—_ ۲۹0 


- وأما الوضع » فإن أهل اللغة جعلوا الكلام ثلاثة أقسام: وحدان() » 
وتثنية »> وجمع . فقالوا() : رجل » ورجلان » ورجال . وقالوا: فعل > 
وفعلا » وفعلوا) . وكذلك قالوا ني التأ كيد : جاءلي زيد نفسه » وجاعلي 
زيدان أنفسہما » وجاءلي زيدون أنفسمم . و كذا ني النعت : جاءلي رجل 
عام »> ورجلان عالمان . ورجال علماء . 

والجواب عن كلماتہم . 

أما الحديث : فإنما أراد به ني حق بعض الأحكام ي() الميراث 
والوصية ونحوهما » وما راد بيان وضع اللغة() › فإنه مبعوث لبيان 
الأحكام لا لبيان وضع اللغة »› فإنه يشار كه كل عربي فلا يظهر 
الاختصاص0) > ألا ترى أنه لم يكن كذلك ني حت جميع الأحكام ْ 
ولو كان ذلك0) من باب الوضع اللغوي » لثبت في حق جميع الأحكام- 
لما (۸) ذكرنا أن وضع اللغة يخالفه () . 


- وهو الجواب عن قوم إنه جمع شرعاً» فنقول : إنه ألحق بالجمع ي 
موضع كان المعنى الذي تعلق به الحكم(١٠)‏ ني الجمع موجوداً ني التثنية . 
ولهذا لم يلحق التثنية بالجمع في حتى(١)‏ جميع الأحكام . 


(۱) ي المعجم الوسيط : الأحد الواحد . وجمعها آحدان وآحاد وأحدون . ولیس فيه « وحدان » . (وانظر أيضاً 
المعجم الكبير ) .وراجع فا تقدم الامش ١‏ ص ۲۸۳ .. | 

(۲) ي ب : « وقالوا» . 

(۳) في ب : « رجل فعل - ورجلا [ ن ] فعلا - ور جال فعلواً » . 

) . » كذا في ب . وف الأصل : «من‎ (٤( 

(ه) « اللغة » ليست في ب . 

. فإنه يشار که . . . الاختصاص » من ب‎ « )٩( 

(۷) في ب : « كذلك ». 


(۸) في ب : «ولما». (۱۰) كذا ي ب . وني الأصل : « تعلق بالحكم » . 
(4) في ب : و ڪلافه ۾ . (۱۱) « حق » ليست ي ب . 


۲۹٩ —‏ س 


- وأما قولحم بأن الجمع عبارة عن الضم والاجتاع وهو موجود في التثنية - 
بلى ! مطلتى الجمع ما ذ كرتم » ولكن صيغة الجمع وضعت مع خاص ٠‏ 
ا ذلك بوضع أهل اللغة » ولا بجعل الثلاثة 
جمعاً مطلقاً (۱) من حيث إن فيه معنى الجمع المطلق() » بل من حيث إنه 
جمع خاص - والله أعلم . 


r a |‏ 
الكلام ههنا ني مواضع : 
- ي تفسير الخاص لغة وعرفاً . وي بيان الخصوص » والحصوص › 
والخصوص منه . وني بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ في 
اللغة ويي عرف الشرع . 
وني بيان حكم الخاص . 
وني بيان ما جوز تخصيصه وما لا جوز . 
- وني بيان ما جوز به التخصيص وما لا جوز به . 
وما يتصل بها (؛) من المسائل . 
11[ 
أما الأول 
فالخاص ني اللغة : عبارة عن المنفر د )١(‏ - يقال « فلان حاص فلان » » 
(۲) كذا في ب . وفي الأصل : « مطلق » . 
(۴) راجم ص ۸۰ . 
(+) کذاني ب : « ما» . ولي الأصل : « به » . 


(ه) في ب : «المفرد » . انفرد بالأمر استبد و يشرك معه أحدا . والفرد المنفرد المتوحد والفرد من الناس 
وغيرهم النقطع النظير الذي لا مشيل له ني جودته ( انظر المعجم الوسيط ) . 


— ۹۷ 


آي منفر د له . ويقال : « اختص فلان بکذا » أي انفرد به . ومنه 
« الخصاصة » وهي الحاجة الموجبة )١(‏ للانفراد عن الال وعن أسباتب 
المنال(١)‏ . 


وأما ني عرف اللغة والشرع - فعبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد 
معیناً کان أو مہماً . فالمعين حو قوله تعالی : « محمد رسول الله » (۲) . 
وام اللو غي ف ال ٠و‏ رر ر مت 16.04 ادد 

هو ال ا خد عن غ . م الواحد قد یكون من حيث الجنس کالحيوان 
عقابلة النامي() » وإن کان بي نفسه عاماً يتناول أنواعاً(») . وقد يکون 
واحداً من حيث النوع كالإنسان بمقابلة الإبل والبقر وإن كان لي نفسه 
أشخاصاً كثر ة UN E.‏ 
وإن کان آشياء من حیث الأجزاء فیکون خاصاً من وجه وعاماً من وجه » 
لأن العام والخاص من الأساء الإضافية . 


وما الخصوص ني اللغة - 1ف ] مصدر . وهو (۸) پستعمل ملازماً 
ومتعداً . تقال : حص يخص خصو صا › فهو خحاص . وذلك عصوص . 


. في ب : « والموجبة»‎ )١( 

(۲) ي ب لعلها : « امال » . انظر أصول البزدوى › :١‏ ا واضر ا السر ى ):0 

(۴) سورة الفتح : ۲۹ . والآ ية : محمد رسول اله والذين معه آشداء على الكفار ر حماء بيهم تراهم ر كعاً سجداً . .) 

)4( « المطلق » ليست في ب . 

(ه ه) سورة النساء: ٩۲‏ . وال ية والتي بعدها : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
A OTT‏ يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن لم جد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله و کان اله عليما حكيماً . ومن يقتل مومناً متعمداً فجز اوه جهنم خالداً فما وغضب الله عليه و لعنه 
وأغك له غذابا غفا ۾ . 

. النامي غير الصامت من الأشياء كالنبات واليوان ( المعجم الوسيط ) و لعل المراد هنا التبات‎ )٩( 

)۷( كذا يي ب . وني الأصل : « الأنواع » . 

(۸) في ب : «وقد» . 


— ۳۹۸ — 


إلا أنه يذكر ويراد به الخاص إطلاقاً لاس( المصدر على النعت ء 
لن اع ال عل ام . وهو مستفيض لي اللغة - يقال : رجل 
واا ی ی :قل آرأد تم إن أصبح ماؤکم غور » () 

وأما الشصوص - فهو اسم لا حص من النص العام » أي أخرج مه 
بعدما کان داحلا فيه » من حیث ظاهر اللغة . وقد يطلق الحصوص على 
النص العام : يقال عام خصوص » آي محصوص مه › بحذف حرف 
زمه لو ”وة الختضارا . 


وأما الخصوص منه - فهو () النص العام الذي أخر ج منه )١(‏ بعضه . 

وأما )١(‏ بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ : 

أما من حيث اللغة : فهو إخحراج بعض ما يتناوله )١(‏ ظاهر اأص . 
إلا أن التخصيص والاستشناء إخر اج بعض ما بتناوله (۸) من حيث الأعيان › 
والنسخ إخحراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان » إذ النسخ لا يرد إلا 
E RN‏ 
لا) لفظاً - لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن 


وما ع لسان الفقهاء : [ ف ] التخصيص والاستفناء بيان أن قدر 
اللخصوص والمستثى غير مراد عن اللفظ العام والمستثى منه « لا أن 


N NE (۱( 

(۲) سورة اللك : ٠١‏ . والآية : « قل أرأيم إن آصبح ماو کم غور فن یأتیکم ما معین » . 
(۳) « لوضوحه » ليست في ب . 

.» في ب : « وهو‎ )٤( 

(( « منه » ليست في ب . ١‏ 

)1( کذا ئي ب . وي الأصل : « فأما» . 

(۷ - ۸ ) في ب : «ماتناوله » . )٩(‏ « لا » ليست في ب . 


۲۹۹ س 


يكون داخلا تحت اللفظ ٠‏ م حرج بالتخصيص والاستشناء »> لكن مع 
صلاحية اللفظ للتناول » بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا 
تحت اللفظ . 

وأما النسخ - فهو() بيان أن مراد اق تال بوت الحكم في بعفر 
) الأزمان » لا أن کل الزمان کان مراداً م أخرح() بعضه » لأنه يو دي )٣(‏ 
إلى التناقض » على ما نذ كر ني فصل النسخ إن شاء الله تعاى . 

وقال بعضہم : التخصيص والاستثناء بيان مقارن › والنسخ بيان 
متراخ » إلا أن هذا الفرق لا يصح على قول من جوز تأخير دليل 
الخصوص » على ما نبين 

[J 
وأما بيان حكم الخاص‎ 

فهو (؛) ثبوت الحكم فيما يتناوله(٠)‏ النص الخاص قطعاً » عند مشايخ 
العراق . 

وبه أخذ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ومن تابعه . 

وعلى قول مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي ثبوت الحم ظاهراً- 
بناء على الأصل الذي ذكرنا: 

- أن الفريتق الأول اعتبر وا ظاهر اللفظ الموضوع »والخاص موضوع 
ما يتناوله )١(‏ لغة بطريق الحقيقة والكلام لقيقته حتى يقوم دليل المجاز › 
كا قالوا ئي صيغة () العموم وصيغة الأمر والنهي . 


EOS 
. » في ب : « إخراج » . (ه) يي ب : « تناوله‎ )۲( 


(۳) يي ب کذا : « بعضه لا يۇدی » . )٩(‏ في ب : « تناوله » . 


. ي ب : « وهو ». (۷) « صيغة » من ب‎ )٤( 


a Po 


والفريتق الثاني قالوا : إن كل حقيقة تحتمل المجاز » وكل عام بحتمل 
الخصوص » ومع الاحتال لا يتصور القطع . 

مغاله قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم »() » والغسل اسم لفعل 
معلوم » وهو تسييل الماء على العضو لا غير » فمن شرط النية ي الوضوء 
والغسل وشرط الترتيب ني غسل أعضاء الوضوء والولاء )١(‏ فقد زاد 
على النص » وهو نسخ » فلا يجوز بخبر الواحد والقياس - هذا على قياس 
قول مشايخ العراق . 

وعند مشايخ سمرقند : هذا () زيادة على النص ظاهرا لكن الزيادة على 
النص عندهم بيان » فيجوز بخبر بخبر الواحد » ويعرف هذا ي باب النسخ . 

LY] 
: وأما بیان ما جوز تخصيصه › وما لا جوز‎ 

أما الذي جوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى › 
أو من حيث المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه . 

وأما ما لا جوز تخصيصه فكثر . وي بعضا )٩(‏ حلاف » فنذ کر 


هذه المسائل 
مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نايته . 
واختلفوا )٥(‏ فيه : 


)١(‏ سورة المائدة : ٦‏ . والاآية : وا الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
ال و واا وک اک لا 

(۲) والى بين الأمرين موالاة وولاء تابع ( المحجم الوسيط ) . وانظر التحفة المؤلف ( ٠۴ : ١‏ وما بعدها) . 
فا : و« الميوالاة » . 

(۳) في ب : « هو » . 

. » کذا ي ب . وي الأصل : « ويي بعض ذلك‎ )٤( 

. » كذا في ب . ويي الأصل : « وأختلف‎ (٥) 


کے ١‏ بد 


قال القفال الشاشي() و كل من قال إن معنى العموم هو الاجتماع : 
إن افظ الجمع بدون الألف واللام حو قوم « رجال » و «نساء» جوز 
تخصيصه إلى الثلاث > وإخراج ما دونه عن العام يكون نسخاً . فأما 
إذا دخله لام التعريف أو كان عاماً من حيث المعنى دون الصيغة فإنه 
جوز التخصيص إلى الواحد » ولا جوز إخراج الواحد إلا بدليل يصلح 
للنسخ » لأنه نسخ . وهذا بناء على أن شرط العموم هو الجمع() دون 
الاستيعاب » فيجوز التخصيص إلى الثلاث ني المنكر . وعند دخحول الألف 
واللام تصير للجنس » فيجوز التخصيص إلى() الواحد . 

وعندعامة هل الحديث : إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين › لأنه 
a r E CG‏ ) 

وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم جوز التخصيص إلى الواحد › 
لأنه يتناول كل واحد من المسميات على الانفراد » كلفظ(0) «من » و 
« ما » » فلا(ه) یعتبر فيه معنی الجمع مقصوداً - والته أعلم() . 

مسالة - تخصيص اللفظ العام ٤‏ موضع الخبر ٠:‏ 

جائز عند عامة الفقهاء . 

وقال بعضم : لا جوز ني خبر من لا بجوز عليه الكذب > لأن 
التخصيص إن كان عاملا بطريق المعارضة بكون فيه نسبة حقيقة الكذب 

e be eS‏ القفال الشاي » وني هامشه كذا : « وعند بي بکر الشاتي » . راجم 
تر جمته يي اهامش ۳ ص ۱۷۷ . 

(۲) في ب كذا : « الع » ! 

(۴) « إلى » ليست في ب . 

. » في ب : « كلفظة‎ )٤( 


)6( يي ب .(CYgyn:‏ 
)٦(‏ راجع فيما تقدم : هل شر ط العموم الاستغراق والاستيعاب أو الاجتماع لاغير : ص ١ه‏ وما بعدها . 


E O E 


إلى الله تعالى أو رسوله () »> لأن الخبر0) العام إذا خص يكون خبراً 
e a" E‏ فدر الخصرص ودلك ح د الكذب 1 
Ee LA‏ وإذا 5 
خص بعضه » وحكمه خلاف حكم خبر العام › > فر عا بعتقده کذیاً )١(‏ 
أو يظنه » تعالى الله عن ذلك علو كبير«) » بخلاف الأمر والنهي ؛ 
لأنه لا يدخل فما الصدق والكذب » لأنما وصفان لازمان للخر 
لا غير - وبخلاف خبر من جوز عليه الكذب فإنه لا جب صیانته عن 
الكذب() . 

ولكن عامة أهل الأصول جوزوا - للنص › والمعقول : 

- أما )١(‏ النص 1 ف ] قوله تعالى : « وأوتيت من كل شيء وها عرش 
عظيم » (۱۰) » ولم تت کل شيء بالإجماع › فنا تر تت ملك سليمان 
صلوات الله عليه . وقال الله تعالى : « إن لك ألا جو فہا ولا تعری )(۱۱) . 


(۱) في ب : « وإل رسوله صلى الله عليه وسلم » . 

(۲) « الحر » ليست يي ب . 

)۳( في ب : « یکون خبراً عن الخبر به » . 

(٤ (‏ کذا في ب . ويي الأصل كذا : ر عاملا » . 

(ه) في ب : «فإذا » . 

. » کذا في ب . وني الأصل : « فر ما يعتقد به کذباً‎ (٦) 

)۷( 0 علواً کہیراً.» من ب . 

)۸( كذا في ب . وفي الأصل : « عن ذلك » . 

)4( و افا من ب 

(۱۰) سورة النمل : ۲٣۳‏ . والآية : « إني وجدت امرأة ملكهم وأوتيت من كل شي ء وها عراش عظيم » . 

)۱١(‏ سورة طه : ۱۱۸ . والآیات ۱۱۷ - ۱۲۱ : «فقلنا يا آدم إن هذا عدو اك ولزو جلك فلا خر جنكما من 
الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فما ولا تعرى . وأنك لا تظماً فها و لا تضحى . فوسوس إليه الشيطان قال 
يا آدم هل أذلك على شجرة اللد وملك لا ہلل . فا کلا منہا فبدت هما سوء اما وطفقا عخصفان علهما من 
ورق ألنة وعصى آدم ربه فغوی » . 


ا کے 


م إن ۲ دم صلوات الله عليه عر ي ي الجنة كا قال الله تعالى : « فبدت | 
سوآت| » )١(‏ فهذا )١‏ تخصيص الخبر . وكذا قال الله تعالى إخباراً (۲) 
عن إبليس اللعين : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استکبر :)٤()‏ 
استثی إبليس »> والاستناء )٠(‏ و التتخصيص سواء . 

- وأما المعقول » وهو أن التخصيص والاستثناء )١(‏ من باب البيان› فنيعن(۷) 
أن ذلك غير مراد بالكلام » فإن الاستثناء تكلم بالباتي لغة » على ما نذكر . 

و كذا التخصيص : فإن ذكر العام » والمراد منه() الخاص » أغلب 
وجوداً ٤‏ استعمال الناس › فلا دى إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى 
من لا جوز عليه الكذب . والدليل عليه أن من قال : ١‏ لفلان علي عشرة 
دراهم إلا خحمسة » » صح › ولا يكون هذا کذباً ولا فيه وهم الكذب» 


ا قلنا - فكذا )١(‏ في التخصيص . 
مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز > هل کون له عموم ؟ 
فقال(٠)‏ بعضهم : لا عموم له » لأن المجاز ضروري . والثابت 
بطريتق الضرورة )١١(‏ لا عموم له 


(۱( راجع .الامش ۱۱ ص ۳۰۴۳ . 
(۲) يي ب : «وهذا» ., 
(۲) كذافي ب . وني الأصل : « خبرا | 
)٤(‏ ص: ۷۳ - والجر: ۳۰: a e E‏ 
)٠(‏ إلى هنا انجى النقص في أ ( رام جع فا تقدم الامش ۸ ص ۲٠١‏ ) . 
)٦(‏ في ب : « الاستفناء و التخصيص » 
(۷) ي ب : « فیبىن » . 
(۸) في ب : « په » . 
)٩(‏ في ب : و« وکذا». 
)٠١(‏ في أ : « قال » . 
)1١(‏ في أ : و« بالضرورة » . 
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وقال عامتم بالعموم : لأن() هذا حكم اللفظ »> واللفظ عام » 
والمجاز يعمل بنفسه » فيجب العمل بعمومه . 

وما قالوا إنه ضروري » فليس١)‏ هكذا » بل هو من باب البلاغة 
وسام و کلام سائر البلغاء من الحكماء - فلا جوز وصفه بالضرورة . 

مسألة - لا حلاف أن التخصيص ني اللفظ الفرد إذا وجد صرعاً › 
على طريق() الإطلاق » لا بطريق الضرورة0) › لا يجوز »› لأنه 
أجزاء ما تناو له )٠(‏ بطري التضمن › كالوجه يعم العين والانف ولخد 
والصحن والحوائط ونحوها » وهو ليس( باسم عام > لأنه امم 
- خاص : إذا ذكر على طريق النكر ة غير معرف بالألف واللام » فلا يتناول 
نوعه وجنسه » وإغا بتناول أجزاءه بطريق التضمن . ) 

مسألة - النص إذا لى يكن عاماً من حيث اللفظ » ولكنه عام بطريق 
الدلالة »> كقوله تعالى : « فلا تقل )ا أف ولا تنهرها » () لا جوز 

(۱) في ب : «فإن». 

(۲) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « وليس ». 
)۳( « طریق » ليست في ب . 
)+( في هامش أ : « قوله بطريق الضرو رة-احبر از عن المقتضى »فانه مو جود بطريق الضر و رة وفي كونه عاماً خلاف». 
(ه) في أ : « ما یتناوله » . 
)٩(‏ في ب : « وهو ». 
(۷( « و » ليست في ب ففها : « عام کالدار » 
)۸( « هو » من أ . 


-(4) سورة الإسراء : ۲۳ والآّية : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أف ولا تنہرهما وقل هما قولا كر ما . 


E 0 


تخصصه › لأن لفظ التأفيف() هو المنصوص عليه » وهو ليس بعام 6 
بل هو اسم خاص لعنى خاص » ولكن() لا كان تحر التأفيف تحرعاً 
لکل آذ فوقه ر من القتل والضرب والشتم ونحوها »> بضرورة() العقل» 
فيكون تخصيص شيء من ذلك مناقضة 4 4 لأن 
التخصيص بيان أنه غير مراد باللفظ › ولا جوز أن يڪون شيء منه 
غير مراد» للتناقض . وني اللظ العام جوز أن يكون البعض غير مراد» 
فلا يؤدي إلى التناقض - وهذا على طريق(؛) من فصل بين دلالة النص 
والقياس . 
وأما(ه) من قال إنه ليس بدلالة اللضص ٠‏ ولکنه قياس جلي موجب 
e‏ كل أذى » فيكون التخصيص مناقضة أبضاً على ما نذكر 
وأصحاب الشافعي سموا هذا النوع فحوى الخطاب وفحوى النص ٠‏ 
ولا مشاحة في العبارة - والله أعلم . 
مسألة - دليل الخطاب وما يشمه لا يقبل التخصيص » عند عامة أصحابنا . 
وعند الشافعي » وهو قول بعض أصحابنا » أنه يقبل . 
وتفسير دليل الخطاب عندهم هو الحکكم(۸) الذي تعلق بالعين بصفة : 
غ ا ر 9 ن ات 
(۲) في ب : « ولکنه » . 
(۳) في ب : «لضرورة». 
)٤(‏ في ب : « وعلى هذا طريق » . 
(ه) في ا : «آما». 
)0( کذا فيب : وي الأصل و أ كذا : « قياس عل موجب العلم قطعاً » . انظر المستصفی › ۲ : ۲۸۱ . 
(۷) «على ما نذ كر في تخصيص القياس » من أ . و ليست في الأصل . وني ب : « على ما نذ كر في تخصيص العام » 


وانظر فا تقدم تخصيص العام ص ٠٠١۳‏ وما بعدها . وفا يأتي تيص القیاس ص ٠۰۸‏ . 
)۸( ي ب : « هو الحطاب » . 


ا 


بوجد عند وجود تلك الصفة › وعدم تید عدمها وینتعی(۱) . و كذا 
المعلى بالشرط نوجد عند وجو ده 4 وینتفی ترد عدم الشر ط (۲) 
وكذا ي الحكم ()الموقت إلى وقت : ينتفى فيما وراء الوقت . وكذا 
ا لحكم المتعلق() بعدد معلوم وعقدار متعين(١)‏ : ينتفى فيما وراء ذلك . 

فعندهم : الانتفاء في هذه المواضع مضاف0) إلى النص أو مقتضى 
النص نفياً عاماً » فيجوز تخصيص ذلك النص( . 

a E e e 
هو الأصل . وإ نما يثبت بالدليل » فلا يكون النفي() ف لضن‎ 
. الموجب(ه) حی يقبل التخصيص‎ 

والمسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالٰى(١٠)‏ . 


ا لاقي ۷ ي له عندنا » لأن العموم حكم اللفظ ٤‏ 
وهو غير مذ كور حقيقة . وإنما مجعل موجوداً بطريق الضرورة » لصحة 
اکان + ای فا ورات غل جک الما 


(١(‏ « وينتفي الست وا 
)۲( يا : « عند عكدمه ) . 
)۳( « الحكم » من أ . وعبارة « المعلق بالشرط . . . و كذا لي الحكم » ليست في ب › ففما : « و كذا ي الموقت 
ا إل وقت » . 
)4( ي أ : « المعلق » . 
)٥(‏ يا : « بعدد معلوم والمعدود متيقن » . 
)٦(‏ في ب : « يضاف » . 
)۷( ي أ و ب : « النفى » . 
)۸( كذا في أ و ب . وي الأصل : « المنفي » . 
(4) وا او 
)٠١(‏ في هامش أ : « أي بعد عشرين ورقة في فصل : ني الى جوه الي اختلف فيها إلى آخره » ( انظر فا بعد 


. ) ٤)٠۷ ص‎ ٠ المأامش‎ 


— VN — 


وعند الشافعي : المقتضى له عموم - على ما نذ كر . 
مسألة - القياس هل مجو ز تخصيصه ؟ 
فعندنا : لا جوز تخصيصه() . وفيه حلاف يذكر ي باب القياس . 


]¢[ 
فصل - وأما ما جوز به التخصيص وما لا جوز [ به ] 


ههنا فصلان : 

أحدهما - بيان ما ثبت( ) به التخصيص . 

والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص . 

وما يتصل بهما من المسائل التي فيا وفاق أو خلاف() . 

أما الأول : 

فالتخصيص إنا يثبت بإرادة المتكلم وبإثباته الحكم خاصاً »> فإن 
ا متكلم قد يريد ثبوت(؛) الحكم على العموم » وقد يريد على الخصوص »> 
إلا أن إرادة المتكل أمر باطن لا يوقف عليه › فلابد من دلیل ظاهر )١(‏ 
صالح يدل على إزادة الخصوص » والدليل اماع هو الدليل المو ضوع 
لمعرفة الخصوص . وهو بيان : 
(۲) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « ما ثبت » . 
(۳) »> كذا ي أ . وني الأصل كذا : ر« وفاقاً و حلافاً.» . وني ب كذا : « دقايق أو خلاف » . 


)+( في ب : « إثبات » . 
() « ظاهر » ليست في ب . 


+ TON la 


الفصل الناني - وهو ما يعرف به التخصيص : 

و دلك() نوعان : متصل ومنفصل > > فتبداً بالمتصل ` م بالمنفصل 
e‏ 

أما المتصل() : 

فأنواع أربعة الصفة 3 والشرط ٤‏ والغاية والاستشاء . 

مثال الصفة - قول الرجل لغيره :کرم الر جال الطوال» -لولا قولە0) 
« الطوال » لوجب إكرام الرجال اا ران قف ۽ ارال ٠‏ بالر جال 
أوجب اختصاص() ا ام بالموصوف بصفة الطول() . 

ومثال الشرط - أن يقول : «أكرم الرجال إذا دخلوا المسجد» أو 
« إن دخلوا » - قوله : « أكرم الرجال » عام » وقوله : « دا دخلوا » 
أوجب ا حتی بحب عليه إکرام من وصف بالدخحول ي 
المسجد لا غير . 

› » اکم عم إلى شر رمضان‎ ES 
فقو له : « أ كرم بني تيم » يقتضي وجوب كرام بني تيم عاماً ي جميع‎ 
أو جب الخصوص حتى لابجب الإكرام‎ )١) الأزمان . وقوله : « إلى رمضان‎ 
. بعد انہاء(۸) شہر رمضان بحکم هذا الکلام‎ 

ومثال الاستثناء - قول الرجل : « أكرم أهل قرية كذا إلا زيداً » 

. » في ب : «فذلك‎ )١( 
. » في ب : «فنذکر‎ )۲( 
وما بعدها'.‎ ۳٠۸ سيأتي الكلام على « المنفصل » ص‎ (۴( 
. » كذا في أ و ب . وني الأصل : « قول‎ (4) 
. » (ه) ي أ : « تخصيیص‎ 


. » ي ا : « الطوال‎ (٦( 
. » «فقوله : اکرم بي تمي ... إلى رمضان » ليست في ب . (۸) في ب : « دخۈل‎ )۷( 


— ۳۰۹ 


لولا قوله : «إلازيدآ» لوجب عليه()[ كرام جميع أهل القرية ثم خص 
من جملتم ( زید » بالاستشناء . 
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول . 
وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصاً › لأن 
دليل التخصيص ما بكون كلاماً مفیدآ(») ي نفسه لو انفرد»وحکمه 
خلاف حكم الأول > كقوله يلل :)١(‏ « لا تقتلوا أهل الذمة » مقارناًا) 
لقوله تعالى(١)‏ : « فاقتلوا المشر كين() » . وهذه الأشياء الأربعة من نفس 
الكلام وبعضه : فإن المتكلم تکام على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام 
با خر ه 4 فإنه راد إ کرام الرجال المو صوفين رصفة الطوال(۷) . 
لا کرام مطلتق الرجال وکذاآراد كرا الخال ال رفن0 الدحرل 
ي المسجد دون المطلق وكا أراد إكرام جماعة إل ية معلومة . و كذا 
A Nr‏ أهل القرية . 
۱ فشبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام › ولا يفيد وحده شيئاً : فإن 
قوله : « إلا زيداً » لا يفيد بنفسه . و كذا الصفة › والشرط » والغخاية: 
لا يفيد وحدها . 
(۱( « عليه » ليست ي ب . 
(۲) يي ب کذا : « ما یکون خلافاً مقیداً » . 
(۳( « صلی اله عليه وسلم » من ب . 
([4) في ب : « مقارباً » . 
0 « تعالی » من ب . 
(٦)‏ سو رة التوبة : ه . والاية : « فإذا انسلخ الأشہر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث و جد موهم 8 
(۷) « الطوال ا 


)۸( « بصفة الطوال . ' . . الرجال المىصوفين » ليست في ب . 
)٩4(‏ ي ب : «يسمی » . وني المعجم الوسيط : أسماه كذا وبکذا جعله له اسا ا . وتسمى بالقوم 


أو إلهم أنتسب . 


۳٣۹١ 


ولأن التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله العام بحيث لو حرج 
يبقى اللفظ العام معمولا به ي اباي » ها ي قوله تعالى() : « فاقتلوا 
المشركين » )١‏ » فإذاحص أهل الذمة يبقى() النص معمولا به ني الباق . 
وني هذه الأشياء إذا أريد به الخاص لم يبق اللفظ العام بنفسه معمولا به 


أصلا » بل يكون() الحكم للموصوف . 
ولكن الصحيح هو الأول : 


- وما ذكروا من كون دليل التخصيص مفيداً بنفسه لو شرط هذا › 
ما يشترط ي التخصيص بكلام منفصل » والكلام )٠(‏ ي التخصيص 
> حتی یصرر بعض الكلام > وبعض الكلام لا يفيد معسنى 
جميعه . ولان هذا الكلام إا يستقيم() ممن يدعي عمل دليل الخصوص 
بطریق المعارضة . وهذه الأشياء الأربعة لا يستقل بنفسما » فلا جوز 
أن تعمل() بطريق المعارضة(۸) » ولكن القول بطريق المعارضة فاسد > 
لأنه إذا كان مقار ناً لا بعكن إعماله بطريق النسخ »› فيكون فيه مناقضة › 
ولا تناقض ي دلائل الشرع › فيجب() القول بطريق البيان ضرورة . 
وهذه الأشياء تصلح بياناً » فيصلح )٠١(‏ مخصصا» والدليل المنفصل 
یصلح مخصصاً »› لکونه بیاناً لا لکو نه منفصلا 
(۲) سورة التوبة : ه . وانظر الامش ٦‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳( في أ : « بقي » . ) 


)4( « يون » من أ »› ولیست في ب . وي الأصل : « بل الحكم الموصوف » . 
0 كذا ني أ و ب : « والكلام » . وني الأصل : «فالكلام » . 

. إ ما يستقم » ليست في ب‎ « (٦) 

(۷( کذا في أ . وفي الأصل : « يعمل » . 

)۸( « وهذه الأشياء الأربعة . . . بطريق المعارضة » ليست في ب . 

(4) من أول هنا « فيجب القول » ناقص من ب حى نشير إلى اننهاء التقص ( انظر فیا بعد المامش ۰ ص ۳۳۹ ) . 


. » في أ : «وتصلح‎ )٠١( 


۳۱۱ 


- قوله : إن بعد الخصوص بحب أن يبقى اللفظ العام عاملا ني الباقي() > 
فليس كذلك » فإن قوله : « فاقتلوا المشركين )١0»‏ موجبه وجوب قتل 
جميع المشركين مطلفاً . م إذا حص منه أهل الذمة لم يبق العام عاملا في 
إباحة قتل المشركين مطلقاً » لانه يدي إل التناقض و بدلیل 
الخصوص صار العام مقیداً(٥)‏ بوصف الحراب › فیکون عاماً یراد به 
الخاص ٠‏ وهو قتل المشركين الحاربين من الابتداء »> كما في هذه الفصول: 
يصير الكلام متناولا للموصوف بالصفة › فلا فرق بينهما ني المعنى › 
وتبين بهذا أن الخصوص ليس هو إخراج بعض ما يتناوله العام لفظاً بل 
هو إثبات اللفظ خاصاً من الابتداء بإثبات زيادة قيد ني العام » فيكون 
المراد من النص هو العام المخصوص بصفة المقيد بقيد » كأنه قال : 
اقتلوا المشر كان المجارين. > فلم یکن غير المحاربين مراداً ذا النص 
من الابتداء) - والله أعلم بالصواب . 

مسألة - الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع » ويكون بياناً أن المراد 
هو الباقي » كا إذا قال : « لفلان علي عشرة دراهم إلا درهماً » كأنه 
قال : « لفلان علي تسعة » . 

وأما الاستثناء المنفصل فليس بصحيح عند عامة الفقهاء . 

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال() : يصح . 

وبه قال بعض الناس > وقاسوا على التخصيص المتراخحي : أنه جائز 
بطريق البيان » فكذلك الاستشناء المتراخحي › تسوية بيهما »> كمايي 

الاستثناء المقارن » والتخصيص المقارن . 

(۲) سورة التوبة : ه - رأجع الامش ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


(۴) ني أ : « الحصوص ظهر أن العام كان مقيداً » . وني الأصل : « مفيداً » . 
٠‏ (4) «يي المعى وتبين بهذا . . . من الابتداء » من أ . (ه) « قال » من أ . 


۳۲ 


والعامة يقولون : إن الاستثناء من باب اللغة > وهم م يتكلموا بالاستثناء 
لمنفصل فإن من قال : « لفلان علي ألف درهم » م قال بعد ذلك بيوم 
« إلا خحمسة )١()‏ يضحك عليه . 

ولم يصح الرواية عن أبن عباس : فإنه من أرباب اللغة . 

فما ي ا المتراخحي : فأهل() اللغة قد يتكلمون بالعام م 
im e a E AK‏ 
وي كتاب الله تعالى كثر الوجود. | 

على أن التخصيص المتراخحي ET‏ > وقت ال 
بصيغة العام › يريد به الخاص . وني الاستثناء المنفصل إذا راد المتكام 
E‏ البعض وقال: « استشنيت بقلبي وما أردت به العموم » › 
Eg n‏ 
أن الاستثناء VA E‏ اللغة › بخلاف 
التتخصيص المنفصل() . 

مسألة . - لا حلاف أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثى منه یکون 
استثناء حقمة ) 

فاما ذا کان بخلاف جنس المستى منه › نحو أن بقول() : ( لفلان 
علي عشرة أثواب إلا دیناراً » ونو دلك هل يكون استثناء حقيقة 
أو ازا ؟ 
(1) في أ : « إلا خمسمائة » . 
(۲) ي أ : « فان آهل » . 
(۳) في أ : « التخصيص المتر اي ۰ 


)4( كذا في أ . وني الأصل : « فإذا ۾ . 
)6( ي اأ : « يقال » . 


— PAY — 


قال() بعضہم : ليس بحقيقة » ولكن مجاز عن حرف « لكن » . 
وقال بعضم : هذا استثناء حقيقة » لأن هذا مستعمل فيما بين رباب 
اللغة ‏ قال قائلهم : 
وبلدة ليس بهماأنيسس ... إلا اليعافير وإلا العيس () 
وي کتاب الله تعالى كثير - قال الله تعالى : « لا يسمعون فيا لغواً إلا 
سلاماً )٠٠‏ » والسلام ليس من جنس اللغو . وقال تعالى : ( فسجد 
لملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس »٠؛)‏ وهو من الجن لا من الملائكة . 
وقال بعضہم : بمكن أن مجعل من جنس المستشى منه » بأن زيد ني 
المستنى منه شيء » أو نقص() عنه شيء » أو زيد ني المستشنى أيضاً ا 
ي قوله تعالی : ١‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » فزيد على 
المستثنى. منه » كأنه قال : « فسجد الملائكة کلهم أجمعون » ومن آمر 
بالسجود له إلا إبليس » فيكون اسنفناء إبليس من الأمورين() بالسجود 
له » > لا من الملائكة أنفسما - فکذا(۷) ني قوله : « لفلان علي عشرة أثواب 
إلا دیناراً) آي : ( عشرة آثوات قیمتپا کذا دیناراً إلا ديناراً» أو« علي 
عشرة اثواب إلا ثوباً قیمته دنار » . ) 
(۱( كذا ني أ . وني الأصل : « وقال » . 
(۲) اليعفور : ظبي لونه كلون العفر ( وجه الأرض - الراب ) . وولد البقرة الوحشية . وجزء من اليل 
والحمع يعافير . والميس جمع أعيس والأعيس من الإبل الذي خالط بياضه شقر ة . والكرم مها (المعجم الوسيط) . 
(۴( سورة مرم : ٦۲‏ . وهي والي قبلها : « جنات عدن الي وعد الرحمن عباده بالغیب إنه كان وعده مأتياً . 
لا يسمعون فيا لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فما بكرة وعشياً » . 
)¢( سو رة ص : ۴ : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكر » . وسورة ألحجر ۰ : م( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى » . راجع الامش 4 ص o4‏ 
(ه) في أ : « وينقص » . 


. » کذا في أ . وني الأصل : « المأمور‎ (٦) 
يآ : و« وکذاي.‎ )۷( 


۳4 


ثم على قول هؤلاء إذا صار المستى من جنس المستشنى منه بالزيادة أو 
النقصان - هل يكوناستشناء حقيقة ؟ 

قال بعضم : يكون مجازاً »> لأن الزيادة على الكلام والنقصان عنه 
من باب المجاز » لأنه حلاف ظاهر الكلام . 

وقال بعضم : إن الزيادة والنقصان من باب الإإضار والحذف » ودلك 


منطوق به() لغة » على طريق الاخحتصار - على ما نذكر ي فصل 
اللإضار والاقتضاء » إن شاء الله تعالى › والله أعلم . 


مسألة - استثناء الكثير من القليل() استثناء صحيح عند عامة الفقهاء 


و صورنه : ا قال ( لان علي آلف درم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين 
درا 0 


ولكن الأصح أن الخلاف ني أن هذا الاستثناء ليس بمستحسن ي اللغة 
عند العامة » لأنه لاستدراك() الغلط ني أصل الوضع() . ومثل هذا 
الغامل نادر 


والفريتق الأخحر يقولون e‏ ثي الجملة » لأن النسيان نما جبل 
عليه الإإنسان . 


(۱) في أ : «ملفوظ » . 

)٣(‏ أي استفناء الكدير وبقاء القليل . قال يي كشف الأسرار ( ۳ : ۱۲۲ ) «... وإمااللاف يي الاستشناء 
المساوي والأكثر نحو قوله علي عشرة إلا خمسة أو إلا ستة إلى تسعة : فذهب العامة إلى جواز ها . وذهبت 
الحنابلة والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى منعهما . وذهب الفراء وابن درستويه إلى المنع في الأ كير خاصة 
لأن المرب لستقبح استشناء الأ كثر وتسهجن قول القائل : رأآيت ألهاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين . وإذاأ 
ثبت كراههم واستدقامم ثبت أنه ليس من كلامهم واحتجت العامة . . . ) 

)۴( في أ : « استدراك » . )4( كذا في أ . وني الأصل : « في الأصل » . 


— ۳0 


آما(۱) يلبغي أن يصح الاستثناءء لأنه تکام بالباي بعد الثنيا على مانذ كر . 

مسألة - الجمل المعطوف بعضها على بعض بحرف الواو » وكل جملة 
کلام تام ي نفسه » بأن كان مبتدأً وخبراً » وألحق الاستثناء بآخرها » 
بان قال  :‏ لزيد علي آلف درهم ولعمرو علي ألف درهم ولمحمد علي 
ألف درهم إلا خمسمائة » - ما حكمها ؟ | 

قال أصحابنا : إن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة . 


وعلى قول الشافعي : ينصرف إلى الكل . 

وأجمعوا أن الشر ط › أو مشيئة الله تعالى » إذا ذكر أي آحر الجمل 
المعطوفة) حرف الواو : فإنه ينصرف إلى جميع ما سبق » بأن قال : 
«عبده حر » وامرأته طالق » وعليه احج إلى بيت الله تعالى إن دخحل(۲) 
هذه الدار ) ا قال ف آخره. : « إن شاء الله تعالى » . 

وعلى هذا يبتنى مسألة احدود ني القذف بعد التوبة فإن الله تعالى قال: 
« والذين يرمون المحصنات م لم يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوهم انين جلدة 
ولا تقبلوا هم شہادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا () - 
فالاستشناء ينصرف إلى ما يليه » وهو الفسق عنذنا . وعند الشافعى إلى 
جميع ما سبق فيخرج الحدود ئب في حق رد الشبادة عن اهر ال - 
والمسألة طويلة ذكرت ني الشرح . 

مسألة - الاستئناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان ؟ 

قال بعض مشايخنا : في المسألة خلاف : 
N TT TT EET‏ 

إنك مصيب.( المعجم الوسيط ) . 
(۲) ني أ : « المعطوف » . 


. » كذا في أ . وني الأصل : « دخلت‎ (r) 
4 : سورة النور‎ )4( 


— ۳۱٦١ — 


على قولنا : بطريق البيان . 

وعلى قول الشافعى : بطريق المعارضة . ولا نص عن الشافعي رحمه الله » 
ولكن استدلوا بمسائل تدل على ذلك . 

بيانه أنه(١)‏ إذا قال : « لفلان على عشرة دراهم() إلا حمسة » معناه : 
لفلان على عشرة إلا خحمسة فإنما ليست على » فيصير النفي معارضاً 
للاثبات . 

ولكن الصحيح أن لا يكون ني هذا حلاف بين أهل الديانة » لأنه 
حلاف إجماع أهل اللغة » وخلاف إجماع المسلمين : 

ما الأول: فإن آهل اللغة قالوا : الاستشناء استخر اج بعض ما تکام به . 

وقيل : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا » والمعارضة تكون بين الحكمين 
لمتضادين مح بقاء الكلام »> وهو غير استخراج بعض الكلام و تکام 
بالباي  .‏ 

- وآما بيان خلاف إجماع المسلمين : فإن الاستثناء مقارن للمستثى منه 
تكلماً » فلا حكن القول فيه بالتناسخ › فلو( ) م مجعل بياناً يؤدي إلى 
التناقض ي كلام الله تعالى وني دلائله وني التتخصيص المقارن مجعل بياناً 
هذه الضرورة »› وني التخصيص المتأخحر عل بياناً عند البعض ونسخاً عند 
البعض بطريق البيان أيضاً » إذ لو قيل بخلافه يؤدي إلى البداء() والغلط 
على ما يعرف ي. باب النسخ . 

ومسائل الشافعي رحمه الله يبخرج كلها على طريق البيان . 


(۱)» أنه » ليست في ا . 
(r)‏ « در اهم م 
)۳( كذا ني أ . وفي الأصل : « لو » . 
)+( راجع ي معی البداء الامش ۸ ص ۱۱۷ . 


— ۳V — 


وإعا حمل هؤلاء )١(‏ على جعل هذه المسألة محتلفة » إشکالات تتراءعى() 
اا ا ا ا و ا 
فصل - تي بيان الدليل المنفصل عن العام() : 
وهر نوعان : عقلي وسمعي 1 ) 
eka‏ 
والسمعي أيضاً نوعان : قطعي »› وليس بقطعي على ما سبق ذ كر ه(). 
مسألة - الدليل العقلى تصلح خصصاً › و ذلك تخصيصاً عند 
عبامة الفقهاء وهل الاوك 
وقال بعضمم : لا جوز التخصيص به » ولا يكون هذا تخصيصاً » بل 
ذلك قوله تعالى : « أقيموا الضلاة وآ توا الز كاة(۷) » : حص منا الصبيان 
والمجانين بالدليل العقلي()» لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم » وخطاب 
العاجز عن الفعل » وهو تكليف ما ليس ي وسع المخاطب . 
(۱( في هامش ا : « قاضي أبو زيد وشس الأئمة وفخر الاسلام ( 
() كذا ني أ . وني الأصل : « لإشکالات تر ایا ( 
() في أ : « وقد ذكرنا جملة ذلك » . 
)٤(‏ راجع ف) تقدم ص ET ٩‏ ال لل E‏ ۰ وما بعدها 
ا ل ال 
(ه) في أ : «فالعقلي » . 
)٩(‏ راجم فا تقدم ص ٠١-۹٩‏ . 
(۷)( سورة البقرة : ٤۳‏ و ۸۳و ٠‏ , وسورة الحج : ۷۸ . وسورة النور : ٠١‏ . 


(۸) آي أ : « بدلیل عقَل » . 


— ۳۱۸ 


تيم أن الدليل العقلي سابتق » والتخصيص بكون بالدليل المقارن 
أو لأر ٠‏ عل ما اختلفوا فيه ء ولأن الدليل العقلى قطعي » والسمعي 
قطعي » وليسا من باب الكلام » حتى يجعل المراد من العام الخاص » 
فيجب التوقف ني ذلك » بخلاف ما إذا كانا سمعيين » لأن الكلام من 
جنس الکلام > فیجعل الکلامان کلاماً واحداً »> ویصیر متکلماً با سوی 
امخصوص » والنكلم بالعام وباد به الخاص جائز » کا ئي الاستفناء. 
فأما عامة الفقهاء [ ف ] قالوا : إن الصبيان والمجانين هل أريدوا بقوله 
تعالی : « أقيموا الصلاة وآتوا الز كاة » )١(‏ ودخلوا تحته أم لا ؟ فإن قلتم : 
نعم » فهذا محال عقلا » وهو تكليف من لا يفهم › وتكليف العاجز . 
وإن قلتم : لا » وعرفنا بالعقل أنهم ما كانوا مرادين بمذا النص › > فهذا 
تفسير التخصيص عندنا . ون )١(‏ نتم لا تسمونه )١(‏ تخصيصا > فنحن 
نسميه تخصيصا » ومرادنا من التخصيص هذا أن النص العام يراد به 
الخاص ولا منازعة ني العبارة . فإن قلتم : نتوقف » فهو باطل » لأن العقل 
بقتضي أنہم غير داخلين تحت الخطاب » فلا جوز القول بالتوقف من 
غير دلیل . 
قوطمم : إن الدليل العقلى(؛) قطعي » وهو سابق - فنقول : الدليل ما يكون 
معرفاً للحكم المطلوب »سواء كان سابقاً أو مقارتاً أو متأخراً » فإن الخاص 
إذا کان سابقاً [ ف ] قد يكون خصصاً العام عند بعض أصحابكم > وهو 
دلیل قطعی سابق » على أن کل سابق مقارن › فيجوز(١)‏ التخصيص به 
من حیث انه مقارن » لا من حیث انه سابق . 


(۱) راجع الامش ۷ ص ۳۱۸ . 


(۲( في أ : « فإن» . 
)۳( كذا في أ . وني الأصل : « لا تسمون » . 
)4( ي ا : « دليل العقل » . 


)ه( في ا : « فجوزواً » . 


~~ ۳۱۹ — 


قولكم : إنهما )١(‏ من جنس الكلام › فتصير قرينة »> ويصيران )١(‏ 
بعتزلة كلام واحد » ضرورة العمل بالدليلين » فنقول : ما ذ کرم طريق 
ودليل لمعرفة أن () المراد من العام الخاص » والعقل دليل على أن المراد 

من العام الخاص » فيكون () ) ذللك حقيقة أو مجازاً على ما مر » فيكون 
مان اتر اقرف لقاع + رة ادل ت او ار ۲ 
فلا فرق بينهما من حيث المعنى . 

مسألة - التخصيص بالقياس الشرعي » هل جوز ؟ 

قال بعض آهل الحدیث الذین قالوا : کل تد مصيب - إنه جائز() . 

وهو قول المعتزلة » سواء حص منه )١(‏ بعضه أو لم بخص . 

فاتفقوا ني الجواب مع اختلاف الطريق : 

فا معتز لة مع أن عندهم العام يوجب العلم قطعاً » ولكن القياس 
عندهم دليل قطعي › اردنا ایس د رورا عل اما ٠‏ 
القياس دليل قطعي » لأن المجتهمد مصيب على كل حال › وقالوا : 
إن عل قضية الأصل » الذي ذكرنا » ينبي أن يجوز النسخ به » إلا أنه 
امتنع شرعاً » بدليل سمعي » وهو إجماع الأمة . 

وقال مشايخ العراق : لا جوز » لأن العام عندهم موجب للعلم قطعاً » 
والقياس الشرعي فيه احتال » فلا يصلح محصصا »› وسووا بين العام 


(۱( لعل الصحيح هكذا : ااا ا : «إا» . 
(۲( ي أ : « الكلام فيصير أن » . 
(۳) لعل الصحيح هكذا « لمعرفة » . وني الأصل و أ : « لمعرفته لأن » . 
)4( ي ا : « ویکوت » . 
(ه) كذا في أ . وني الأصل : ر قال أصحاب الديث : إنه جائز » . 
)٩(‏ أي من السام . 
)۷( « فاتفقوا . . . وبنوا» ليست في أ . و فبا بدلا مها : « وهو » . 


— ۳۹ 


الذي حص بعضه إذا كان المخصوص معلوماً » وبين العام الذي لم يخص 
منه شيء . 

وعلى قياس قول أأصحاب الشافعي : جوز » لأن العام عندهم غير موجب 
ا 

وما مشايخ سمرقند :ف1 )ل يرو عنم › نصا » آم مجوزون 
ملا . فلو() قیل با لٰجواز على أصلهم لا يبعد . ولكن الأصح عندهم 
أنه لا يجوز » وإن كان ي النص العام احتال » لآن الاحټال ي القياس 
أ كثر » والاحتال على مراتب : بعضه فوق بعض -آليس أن خبر الواحد 
محتمل » وهو مقدم على القياس لما ذكرنا - فكذا هذا . 

وقال مشايخ العراق :لا يجوز » لأن العام عندهم يوجب العلم قطعاً ‏ 
والقياس الشرعي فيه احتمال › > فلا يصلح تخصيصا () . 

وبعض المشايخ(؛) فر قوا بين العام المخصوص وبين العام الذي نم يخص > 
a i i A i i O‏ 

فإن کانا مثلین : جوز > كتخصيص الکتاب بالكتاب » وتخصيیص 
الخبر )١(‏ المتواتر بالمتواتر » وتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر > والمتواتر 


اکب 
)0 ي ا : « للعلم » 
(۲( في ا : « ولو » . 


)۳( يا . « فلا جوز مخصصاً » . 
)4( ئي أ : « وبعض مشاه » . 
)6( في أ : « غير » . 


— ۳١ 


زظہر الكتاب بالکتاب قو له تعالی : ) والذين بتوفول منکم ويذرون 


أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » () عام خص منه الحامل 
بقو له تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » () . 


ونظير تخصيص )١(‏ الكتاب بالخبر المتواتر قوله تعالى يوصیکم | 
ي آولاد كي للذ كر مثل حظ الأنشيين r )0١‏ 
بقوله عليه السلام : « لا يورث القاتل(٠)‏ بعد صاحب البقرة » » وقال 
عليه السلام : « لا يتوارث آهل ملتين شتى » . 


و كذا جوز التخصيص بفعل النبى جنر » فإن الله تعالى قال : « الزانية 
والزاني فاجلدو اأ کل وأحد منہما ماه حلدة  ))‏ فهدا عام ٤‏ حص مله 
امحصن() » بفعل النبي ر حيث رجم ماعزاً . 

و كذا جوز بالإجماع > زره قوله تعالی ي الإاماء : « فعلہن صف 
ما على ا محصنات من العذاب ( )۸( حص الاماء عن رة الز نا ٤‏ إ جاب 
ا لجلد() مائة » حيث بجحب عليهن خمسون . م حص آية الجلد ي حق 
العبيد » بإجماع الأمة » حتى تنصف ني حقهم . 

اما صصص لكاتب والواد ر الاحة: 

فعلى قياس قول المعتز لة: جائز » كهاني القياس »إلا أنالنسخ لا جوز به شر عاً. 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۳٠٤‏ . 

(۲) سورة الطلاق : > . 

1 خصيص ( ڻآ‎ « (r: 

. ١١ : سورة النساء‎ )٤( 

() ي أ : «قاتل » . وانظر البہقي › السنن الکبری › ٩‏ : ۲۱۹ وما بعدها . وتفسیر الآ يات ٩۷‏ - ۷۴ من 

سورة البقرة » في : الطبري › جامم البیان > ۲ : ۲۳٤-۱۲۸‏ » والشو کالی » فت القدر » ٠٠١١-۹٦:۱٩‏ 
)٩(‏ سورة النور : ۲ . 

(۷) في أ : « البعض » . 


(۸) سورة النساء : ۲٠۵‏ , 
(4) كذا في أ . وني الأصل : « جلد » . 


غ“ 
€ 
س 


وبعض مشایخنا فرقوا بين عام خص بعضه › وعام م يخص - فجوزوا 
تخصيص المخصوص بعضه به › ولم مجوزوا تخصيص غير المخصوص به. 
وعلى قياس قول مشايخ العراق : لا جوز إذا كان عاماً م يخص »> 
او خص ٠»‏ والمخصوص معلوم . 
SS‏ : إن قيل إنه ١‏ جوز ر 
أنه لا جوز > لأن الاحتال ني خبر الواحد فوق الاحتال ني العام - 


والته أعلم (۳(. 
مسألة - العام هل يبنى() على الخاص ام لا ؟ 
اختلف أهل الأصول فيه : 
قال مشايخ العراق من أصحابنا : إن العام لا يبنى(٠)‏ على الخاص > 
إذا ورد النصان )١(‏ : عام وخاص : إما إن عرف تاريخهما أو م يعرف : 
فإن عرف تاريخهما » وبين النصين زمان يصح فيه التناسخ › 
بأن كان مكن فيه الاعتقاد والعمل أو الاعتقاد لاغير › على حسب 
ما اختلف فيه :1 ف] إن كان الخاص سابقاً والعام متأخراً : فإنه ينسخ 
(۱( كذا في أ . وفي الأصل : « جاز » . 
(۲( « إنه » من أ . 
(۳( قار ن ما سياتي في النسخ وفيه قال البز دوي » ٣‏ : ۲ : « ومن ألحجة الدالة أن التو جه إلى الكعبة في الابتداء : 
إن ثبت بالكتاب » فقد نسخ بالسنة الموجبة للتو جه إلى بيت المقدس » والثابت بالسئة م ن التو جه إلى بیت 
. والشرايم الابتة بالكتب السالفة نسخت بشريعتنا . وما ثبت ذلك إلا بتبليغ الرسول 


aT (+)‏ 
(ه) ي أ : « لا یبتی » . )٩(‏ في أ : « نصان » . 


PY — 


1 


الخاص به . وإن كان العام سابقاً والخاص ا ڪر 
وما إذا ورد النصان معاً » أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ : 
فإنه یبن (۱) العام على الخاص ٠‏ على طريق البيان »> فيكون المراد من 
العام ما وراء اللخصوص . 
هذا قول مشايخ العراق . وهو قول القاضي الإمام() أبي زيد رحمه الله » 


ومن تابعه من دارا . 


: فانه بلسحخ العام 


وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى() العام على الخاص ني الفصلين > 
حتى إن الخاص إذا كان سابقاً والعام لاحقاً يكون الخاص() مبيناً 
العام » ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص() بطريق البيان » 
لا ن )١(‏ العام المتأخر ينسخ الخاص . 


وعلى قول مشايخ سمرقند : كذلك الجواب() فیما إذا م يكن بينہما 
زمان يصلح للنسخ . فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ : قالوا : 
بتوقف ي حق الاعتقاد » ويعمل بالنص العام بعمومه › ولا یبنى) على 
الخاص 2 لأن ع العام لا يوجب لعل قطعاً 4 لاحم ال الخصورص 4 
والخاص كذلك لاحتال المجاز » فلايد من التوقف > أو محتمل أل 
(0 1 2« ى 6 : 
(r)‏ « الإمام اش ات 
(۳) ي أ : « يبتني (. 
(4) كذا ني . وف الأصل : « العام » . 
(ه) في الأصل : « العام الخصوص » . ويظهر أن كلمة العام « مشطوبة » . 
)٩(‏ فيا : « لان » بدلا من « لا أن» . 
)۷( كذا في أ . وني الأصل : « والمحواب » . 
(۸) في ا : « ولا يبتني » . 


~~ 4 


يكون النص الاخر بطري البيان . ومجوز أن يكون بطريق النسخ فلا 
يقطع(١)‏ القول بأحدهما » ولكن ي حق العمل جب العمل بالعام » 
ولا ا العمل بقدر الخاص على ما اک هدا بعده (۲) باو ضح ممه . 

والشافعي رحمه الله() يقول : إن العام والخاص سواء ني أن كل 
واحد منما لا يوجب العلم قطعاً وبين النصين تناف » لكن العمل 
بالخاص أولى » لأنه أقوى » لأن الاحتال فيه أقل » لأنه محتمل المجاز 
لا غير . فأما العام 1 ف ] بحتمل الخصوص ومتمل المجاز »> فما كان 
أقل احتمالا فهو آقوى » فيكون أولى » بمنزلة خبر الواحد مع القياس. 
وهذا إذا وردا معاً » فالعمل بالخاص اول . 


و() أما أصحابنا من مشايخ العراق 1ف !۲ قالوا : إن النص العام المتأحر 
يوجب العلم قطعاً . والخاص كذاك وها عاف . فجب(٥)‏ 
أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم عند وقوع التعارض من حيث الظاهر ٠‏ 
دفعاً للتناقض والتعارض عن دلائل الله تعالی ›» ویکون هذا عملا بالدلیلین : 
بالخاص والعام(٠)‏ جميعاً » لأن الخاص كان موجباً ني بعض الأزمان › 
وفيما ذكر الخصم يكون علا بالخاص فيما مضى وني المستقبل » وتركاً 
العمل() بالنص العام ي حق هذا الحكم صلا » فإنه يبين آنه م یکن 
)١(‏ في أ : « فلا نقطم » . 
(۲) يا : « بعد هذا» . 
(۴) في أ : « فالشافعي » . 
)4( الواو من أ . 
() كذا في أ . وي الأصل : « بجحب » . 
)ل( ي ا : « وبالعام » . 
)۷( كذا ني أ . وني الأصل : « وترك العمل » . 


~~ Fo — 


مراداً به () » وإن كان ظاهر النص تناوله » ولا شلك أن العمل بالدليلين 
أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر » بخلاف ما إذا وردا معا أو ني 
حکم لمقارن » لأنه )١‏ لا بمكن العمل بالدليلين نة » لأنه لا حتمل 
النسخ » ولا وجه إل القول بالتضاد والتناقض ني أحکام الله تعالٰى(٣)‏ » 
وأمكن رفع التناقض بعل النص() الخاص قرينة للعام » نزلة 
الاستثناء › فیکون تکلما بالبای فلم یکن العام(ء) مو جا للحكم ٤‏ 
مقدار الخصوص »> بخلاف المتأحر - فهو الفرق بين الفصلين › وهو 
واضح . هذا إذا عرف تاریخه () . 
وأما إذا كان لا يعرف التاريخ : فيجوز أنهما وردا معاً . وجوز أن 
يكون أحدهما متأخراً . أو عرف أن بينما زماناً جوز فيه التناسخ » 
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدها . 
وبعص مشایخنا رحمهم الله قالوا : إنه إذا کان لا نرک السابق من 
(۱( « مراداً به ) غار واضحة في أ و تشبه : « من ادابه » . 
(۲) ي هامش أ : و لأن النص الحاص يكون قرينة العام ماز لة الاستشناء فلا محتمل النسخ » . 
)۳( في هامش أ : « فلا يكون النص عاماً ني الكل » لو جود القرينة المخصصة . كالاستئناء : يكون تكلا بالباي ». 
(4( « النص » ايست ف 
(ه) في أ : « العلم » . 


. هذا إذا عرف تاره » من أ‎ « )٦( 
.( يا : « ولا المقارن من المتأخر‎ (۷) 


FP — 


الغرقى والحرقى ني حق الميراث : مجعل كأن الموت حصل جملة ي حالة 
واحدة » حى لا يرث بعضہم من بعضم . 

وهو() فاسد على قول مشابخ العراق » وعلى0) قول من يقول 
إن العام یوجب تناول کل فرد کانه نص عايه ر ان کت 
أحدهما متأخراً فيكون ناسخاً فلا وز أن بكرن تبصا .ن 
تخصیص المتأحر عندهم لا جوز وکا ااا ورد ما ٤‏ فکرن 
تخصيصاً » فلا حمل على أحدهما بالشك » فيجب التوقف . 


وكذا على قول مشايخنا : لاحتال النسخ »› على ما ذكرنا » فيتوقف 
ي الاعتقاد دون العمل » وإن كان جوز تخصيص المتراخحي عندهم() . 
والله أعلم . 

مسألة - الكلام ي() العام إذا لحه خصوص ني آخحره في بعض 
ما تناو له النص - هل يوجب سلب() عموم أوله ام لا ؟ 
قال عامة الفقهاء : لا وجب . 


وقال عض أصحابنا : : إنه بوجب » ويصير النص العام( خاصاً 
E O E‏ ولا ببق العام موا 
الحكم في حق من لا يصح ي حقه الخصوص ) 


(۱)( في ا : » r‏ 

(۲) «على »من ا. ٠‏ 

(۳) «وإن کان . . . عنداهم نا 
)4( « في »من أ . 

. سلب » ليست في أ‎ « )٥( 

. العام » ليست في أ‎ « )٩( 


ت 


وعند مشايخ سمرقند كذلك () . وإ عا يثبت الحكم ٤‏ حقهم بدلیل 
آخر إن کان » وإلا فيبقى على صل العدم . 

وهو قول أأصحاب() الشافعي . 

و يسو ي ا لجواب فما إدا کان الخصيص بالاستشناء أو بالشر ط 
4 بالصفة (( » أو بکلام منمصل(؛) ممارن له 


زظر الاستثناء قوله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد 
ضتم هن فريضة فنصف ما فرضت إلا أن يعفون )١(»‏ - « لا جناح 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين » () . 
[ ف ] ظاهر النص وعو مه(۷) یقتضی تلصف امغر وض ٤‏ الطلاف قبل المسيس 
ي حق جميع النساء ً صغير ة كانت الأنشى أو بالغة ْ جنونة أو عاقلة 
حرة أو أمة 4 م قوله : « إلا أن يعفون ( استثناء حاص ي حق البالغة 
العاقلة الحرة 
فعند العامة : اختص الاستشناء في حق هؤلاء »> ني حت هذا الحكم 
وهو صحة العفو > وبقي صد اص عا في حت تنص الفروض 
بالطلاق0) يي حق كل الساء . 
)١(‏ « وعند مشايخ مرقند كذلك » ليست في أ . 
)۲( کان في الأصل : « بعض أصحاب » م شطبت « بعض » . 
)( كذا في أ . وي الأصل : و الصفة » . 
)٤(‏ في هامش أ : « متصل » على أنه تصحيح 
(( سورة البقرة : ۲۴۳۷ . وليست في أ . 
(( سورة البقرة : ۲۳٠‏ . وقد أ كلنا ني المنن بقية ال ية من قوله تعالى : « ومتعوهن . . الخ » وظاهر أن الا ية 


)۷( ي ا : « بعمومه » . 
)۸( يا : « في الطلاق » . 


.— ۳٩۸ = 


وعند الفريق الثاني : لما اختص الاستشاء بؤلاء > دون الصغيرة 
والجنونة والأمة »> صار صدر الآية عاماً ني حقهن لا غير » كانه نص 
علہن . ) 

وجه قول العامة أن اللفظ العام موجبه العموم(٠)‏ ي كل ما بصلح له 
اللفظ فتناوله )١(‏ . وإنعما بجحب ترك العمل به » لضرورة التخصيص › 
والضرورة ٤‏ حق من ورد فيه التخصيص وصح ي حقه شرعاً . 
ولا ضرورة ني حت من لم يصح التخصيص ني حقه » فيبقى العام عامل 
تي حقه من غير ضرورة. ٠‏ 

وجه قول الفريق الثاني أن قو له تعالى : « إلا أن يعفون » كناية عن النساء 
سبتى ذكر ها » والكناية تنصرف إلى المكنى السابق » فتبين أن الداخل 
تحت النص العام من دحل تحت الاستناء والتخصيص › كن قال لغيره : 
« اضرب عبيدي الآبقین() إلا أن توب منم » کان هذا الكلام خاصاً 
ي حق غير التائبين من الايتشداء كأنه قال : ( اضرب عبيدي الابقین(؛) 
الذين لم يتوبوا » - فكذلك )١(‏ هذا . 


و() قولمم : إن العام يوجب العمل بعمومه - فنقول : نعم ني موضع 
م ير د الخصوص ني حق البعض » فأما إذا ورد » يصير كأن النص العام 
ورد ني حق البعض ابتداء »> إطلاقاً لاس العام على الخاص » كمن قال : 
, أكرم عبيدي الطوال » : يكون النص خاصا ني حت الطوال من الابتداء 
(۲( ي ا .: « ویتناوله » . 
a (4) + (r)‏ الأصل : ر الأباق » . 
(o)‏ « الفاء » من أ . 
)1( « و ) لست فا 


— ۳۹ 


لأن )١(‏ قوله : « اضرب عبيدي » عام في حت القصار والطوال » م حرج 
القصار - فكذا هذا . 

والقول الأول قول مشايخ العراق . 

والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا »> وهو الأصح - والله أعلم . 

مسألة : 

قال عامة الفقهاء : العبر ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 

وقال أصحاب الشافعي : إن العبر ة لخصوص السبب » ويصير العام 
خاصاً بالسبب . 

وصورة المسألة في موضعين : 

أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس يي زمن 
النبي لر ونزل() نص عام ني تلك الحادثة : تتناول صاحب الحادثة 
وغير ه : فإن هذا النص عام تي حتق صاحب الحادثة وغيره » ولا يختص 
به » بسبب وقوع الحادثة له . 

وعند أصحاب الشافعي(۴) : بختص بصاحب() الحادثة » وأريد 
باللفظ العام » الواحد مجازاً . وإنما يثبت هذا الحكم ي حق غير صاحب 
الحادثة بنص آ خر أو بالقياس على صاحب الخحادثة . 
والفاني - إذا حرج كلام الرسول بلغ جواباً لسؤال السائل : هل يختص 
بالسائل() ؟ 


(۱( في متن أ : « إلا أن » وصححت في الامش كذا : و لاآن». 
(۲( ئي أ : « فنزل » . 

(۳( كذا ني أ . وني الأصل : « وعنداهم » . 

)+( ي ا : « صاحب » . 

(ه( ي ا : « بالسۇأل » . 


ت ۴ 


) فعندهم : يبختص . ) 
وعندنا : إدا کان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال › یبختص به . 
وإن كان يستقل بنفسه ويكون مفيداً للحكم ني حق السائل وغيره > 
لا يختص به بل يعتبر عموم الجواب . 
فھم احتجوا بالموجود )١(‏ في الكتاب » والسنة > وعرف الناس > 
ووع من المعقول : 
أما الكتاب : قال الله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على 
طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفو حاً ( الآبة ) ) (۲) فقوله )١(‏ : 
١‏ قل لا أجد فيما أوحي إلي محر ما » عام ثي جميع المطعومات إلا المستثى : 
م کثیر من الاشیاء > غير (؛) المستثى منه › حرام من البغل والحمار 
والضبع وسائر السباع وحوها ولكن اختص العام بالسدب ُ فإنٰ سیب 
نز ول الآية أن الكفار كانوا محر مون البحير ة والسائبة والوصيلة والحامي() 
)١(‏ كذا ني أ . وني الأصل كذا : « بالوجود» . 
)۲( سورة الأنعام : ٤٠١‏ ٠-والاً‏ ية : « قل لا أجد فا أو حي إلي محر ماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دا 
مسفوحاً أو لحم خنز رر فإنه ر جس أو فسقا أهل لغير الله به فن اضطر غير باغ و لا عاد فإن ربك غفور ر حم » . 
)۳( كذا في أ . وني الأصل : « قوله » . ۰ 
)<( لاء غر م لے ى أ : 
0 قال تعالى في سور ة المائدة : ۴ ۱ :د ما جعل الله من ر ة و لا سائبة و لا و صيلة ولا حام و لكن الذين كفروا 
يفتر ون على الله الكذب وأ كثر هم لا يعقلون ».و البحير ة الناقة ألي حر وا أذنما أي شقوها > وذللك أن العرب 
ي الاهلية كانوا إذا نعجت الناقة خسة أبطن فكان آخرها ذ كرا شقوا آذنها وأعفوا ظهر ها من الركوب و الحمل 
والذبح ولا منم عن ماء ولا مرعى وإذا لقا المعيى المنقطع به ام بركبها ( أعيا الرجل آو البعير ي سور تعب 
تعبا شديداً : المعجم الوسيط ) . 
والسائبة : الناقة تنج عشرة أبطن إناثاً فتتر ك ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب لبا . وقيل : هي 
الي تسيب للأصنام فتعطى السدنة ولا يطعم لبها إلا أبناء السبيل ونحوهم . أو السائبة : البعير يدرك نتاج نتاجه 


قیتّر ك ولا پر کب . وسابت الدابة تسیب سیباً تر کٿ ترعی وتسوم حيث تشاء » فهي سائبة . 
والوصيلة أنى الشاة تولد ني بطن مع ذكر . وكان أهل الماهلية يقولون : وصلت أخاها > فلا يڏڪون = 


— ۳۳١ 


ونحو ذلك » فأنزل الله تعالى الاية وأخير رسوله ق بأن يقول للكفار : 
« قل لا أجد فيما أوحي لي محرماً (الاية ) » () يعني لا جد ني 
كتاب الله تعالى ما تحرمون أنتم حرماً إلا هذه الأشياء . 


- وروي عن النبي ر أنه قال() : « لا ربا إلا في النسيئة » . والريا 
جر ي ي النقد بإجماع الصحابة » ولكن الحديث ورد ني حادثة خاصة 
فاخحتص() بها » فإنه روي أن رسول الله ر سشل() عن الربا ي 
حتلفي الجنس فقال عليه السلام : « لا ربا إلا في النسيثة » كأنه قال : 


. » لا ربا ي تلفي الجنس إلا ف النسيئة‎ ١ 


وأما العرف : فإن من قال لاخر : «تعال تغد معي » فقال : ( و الله لا 
أتغدى » يقع على ذلك الغداء »> حتى لو تغدى معه بعد ذلك لا بحنث . 
و کذا لو تغخدی بي ذلك الوقت() مع غیره لا بحنث . فقوله : « والله() 
لا اتغدی » عام بنفسه تم اختص بذلك الغداء » لأن السبب() الداعي 
إلى الحلف هو ذلك الغداء معه (۸) فاختص بالسبب . 


= الذ كر لأجلها . وقيل : هي من الإبل : الناقة تبكر فتلد أنى ثم تفي بولادة آنى أخرى ليس بينهما ذكر » 

فیار كوا لآ هم ويقولون : قد وصلت أنى بأنى ليس بينهما ذ كر . وهناك تفاسير أخر . 
والامي هو الفحل من الإبل لاير كب ولا جز وبره > و كان من عادة الاهلية فأبطلها الإسلام ( مادة حمى ) . 
( راجع فيما تقدم : معجم ألفاظ القرآن الكرم » الصادر عن مجمع اللغة المربية » الطبعة الفانية ) . 

(۱( راجع فیما تقدم الامش ۲ ص ۳۳١‏ . 

)۲( « آنه قال » من أ . 

)۳( کذا في أ . وفي الأصل : « واختص » . 

. » كذا في . وفي الأصل : ر أنه سعل رسول الله‎ )٤( 

. » في أ : « اليوم‎ (٥) 

. والله » ليست في أ‎ « (٦) 

)۷( كذا في أ . وني الأصل : « لأنه سبب الداعى » . 

(۸) « معه » من أ . 


~~ PY — 


- وأما المعقول : فلأن ا لجو اب بختص() بالسؤال » حصو صا إذا كان 
الجواب لا بكون مفيدآً )١‏ بنفسه لمعنى › لكن(١)‏ ذلك المعنى موجود 

ي الفرع . وهو أنه لو لم بختص بالسؤال لم یکن ئي ذکر) السؤال 
و وات فا و إا ر ت الق ادت غاص جى جص 
خحاص : لو م يختص بصاحب الحادثة وم ا الحادثة وقبل 
سؤ ال صاحب الحادثة م تظهر فائدة نز ول() الاية 


ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا: 
- إن () عامة النصوص » نحو آية الظهار() واللعان(١۸)‏ والقذف() 
والزنا )٠١(‏ والسرقة )١١(‏ وتحوها » نزلت عند وقوع الحوادث )١(‏ > 
لأشخاص معلومين .ف ] لو احتصت بالحوادث » لم يكن الأحكام كلها 
ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصاً › إلا في حت أقوام محصوصين › وهذا حال 
عقلا » والف لإجماع الأمة. 


- والمعقول يدل عليه ء وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه »وإ 
در ك بدلیل التخصيص ۰ إدا کان متصاد به » من حیث اللاستشناء والصفة 
والشرط والغاية على › »ما ذكرناءوبصير خحاصاً ني المذ كور .فأما التخصيص 


)۱( ي اأ « حتص » . 
)۲( يا : « مقیداً » . 
)۳( » لکن » من أ . 
)4( في أ : « في ذلك » . 
(٥)‏ ي ا : « بنزول » . 
(٦)‏ کذا ي أ : « إن » .وى الأصل : « بأن» . 
(۷) سورة الأحزاب : £ . والمجادلة : .)-١‏ 
(۸) سورة النور : .٩- ٩‏ 
)۹( سورة النور : ٤‏ - ٥و‏ ۴٣١و۳٣۲‏ . 
)٠١(‏ سورة النور : ۲ -۴. 
)۱١(‏ سورة الائدة : ۳۸ . 
(۱۲( ي اأ : « ألادثة » . 


— PY — 


المنفصل المقارن:1 ف ] بجحب أن يكون حكمه مالفا لحكم العام »حى يصح 
التخصيص > كقوله : « اقتلوا المشركين ولا تقتلوا هل الذمة » فيخص 
أهل الذمة من اللفظ العام . وني مسألتنا صاحب الحادثة غير مذ كور متصلا 
بالافظ العام « فیحتاج إلى الأضار » وهو شي ء منفصل > واللفظ العام 
تناو له (۱) وغیره من الناس › فلا یکون الحکم بي حقه خلاف حکم() 
غير ه » حتى يخص من الجملة » فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار 
مذكوراً بطريق العموم ء > من باب التأً کید - ألا ترى أن من قال لغيره : 
«اعتق عبيدي» م قال مقار الأول : « اعتق عبدي سال اً » » لا يکون هذا 
تخصيصاً » بل يكون تأ كيداً لما ثبت باللفظ العام » لأن سالماً دحل تحت 
ا : «اعتق سالماً » بو جب زيادة تأ كيد() > 
لا أن بصير العام خحاصاً ي حقه مع أن فيه جعل الحقيقة مجازآ » وهو 
إطلاق اس العام ق > فىکون فيما قالوا تغیير له من وجوه: 
وهو إثبات ما ليس بذ كور » وهو إضار صاحب الحادثة . وي تخصيص 
Ss A‏ من غير ضرورة »› ومع 
ذلك لا يثبت به التخصيص بل يشبت به التأ كيد » لأن الحكم غير تلف » 
حت إدا اختلف الحكم بکون تخصیصا » فان من قال لغیره : «اعتق عبيدي» 
م قال مقار ناً له ١:‏ لا تعتق عبدي سال اً » يصير عخصوصا من الجملة . 


وفيما تعلق به الخص من الكتاب والسنة والعرف قام الدليل على أنه 
لا بمكن العمل بعمومه. وحن نسلم انه إذا كان لا بمكن العمل بعمومه» 


)۱( في اأ : « تناو له » . 


() ي أ ا « خلافا لحکم » .. 
(۳) « أعتق ول وا 
)+( في أ : و التأ كيد » . 


() « العام » ليست في أ . 


— 4 س 


تخصص(۱) بالحادثة » ويصير مذكوراً دلالة » فإنه لما ل بمكن العمل 
بالعموم في قوله تعالى :« قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
بطعمه » )١(‏ لحرمة )١(‏ كثر ما لم يذكر ني النص المستثى. » فيجب 
القول بالزيادة على اللنص المذ كور ٠‏ بإدراج() السب الوارد » وهو 
حرم الكفار البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ونحوها() » فيصير 
كأنه قال : قل لا أجد فيما أوحي ي إلي محرماً ما تحرمون نتم من البحيرة 
وغير ها إلا أن يكون ميتة ( الاآية )) . 

- وكذا ي الحديث الذي رويتم : لما كان الربا ثابتاً في النقد() > 
وقد ورد الحدىث ي حتلفی الجنس » زيد عليه › واخحتص بالخحادثة ْ 
كانه قال : « لا ربا ني عتلفى الجنس إلا ني النسيئة » . 

- وكذا ني مسألة الدعاء إلى الغداء : يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه › 

وإن کان قوله : « والله(۸) لا أتخضدى ۾ عاماً » لأن د لالة الحال تدل 
على آنه لم یرد به العموم > فیقید(٩)‏ بالسبب الداعي إلى الحلف » كأنه 
قال : » والله لا آتغدی هذا الغداء الذي دعو تني إلبه » »> ومن ادعی ي 
الفرع أنه لا بمكن العمل بعموم اللفظ حتى يقيد(. )١‏ بالسدب وصاحب 
الحادثة » فعليه الدليل . 

(۱) في أ : « عص » . 
(۲) سورة الأنعام : ٠٤١‏ . وراجع الامش ۲ ص ٠۲۴۲۱‏ . 
(۴) في أ كذا : « عرمة» . 
(٤4(‏ « المذ. كور بإدراج «( من أ : 
(ه) في أ : «وغیرها» . راجع الماش ۰ ص ۴۴۳۱ - ۲۳۲ . 
)٩(‏ ي الأصل : « وغبره » . راجع الامش ه ص ۴۳۴۱ - ۳۳۲ . 
(۷) في أ كذا : « في العقد » . والنقد ( ي البيع ) خلاف النسيئة ٠‏ والءملة من الذهب أو الفضة وغيرها 

عا يتعامل به ( المعجم الوسيط ) . 
)۸( « واله » ليست في أ . 
(4) في أ کأنا : « فیتقید » . 
)٠۰(‏ في أ : « یتقید » . 


8 ت 


- قوهم : إنه لو لم يختص بصاحب() الحادثة لم يكن ني نزول النص 
العام فائدة »> كما في الجواب المبني على السؤال - فنقول : فائدة نزول 
الاية عقيب الحادثة في حق صاحبا : هو ظهور الحكم ي حقه » والخروج 
عن عهدة تللك الحادثة نة ي() حقه » و() لا فرق بين أن بنزل الحكم 
خاصاً ي حقه أو عاماً لدخوله ني العام » وهذا لأن النصوص قد تتزل 
قبل وقوع الحوادث() وقد تنزل او او ی ا 
ذللك کله . 

- وهکذا نقول بي جواب السائل إذا كان مفيدآ(") ني نفسه : إنه لا يبختص 
بالسؤال » فأما إذا(۷) لم يكن مفيدآً() في نفسه [ ف ] يقتضى إعادة السؤال 
ویختص به حتی لا یلغو - ألا یری أن من سأل رجلا فقال : « هل جار ي 
محمد ي هذه الدار ؟ » فقال : ( جميع جيرانك ي هذه الدار »۰ فهذا 
لا يختص بالسۇال » ویکون جواباً له » لآنه ذا کان جمیع جیرانه ي 
الدار > فالجار المسؤول عنه يكون كذلك أيضا() » فيحصل لسائل 
الغرض بالجواب » وإن کان عاماً لا خحاصاً - فكذا ههنا . 

- وكذا روي عن النبنى مي أنه سثل عن ماء البحر فقال : « الطهور 
ماوٴٌه والحل مبلته ( فالسۇال عن الماء » ٤‏ سين حکم حل(۱۰) تناول 
ما ي البحر » وهو زيادة على الجواب » فبقدر السؤال يكون جواب 
(۱)( « بصاحب » ليست في أ 
(۲( كذا في أ . وني الأصل : « وني ¢ ۰ 
TT (۳)‏ 
(+) في أ : «الادثة » . 
)٠(‏ إلى هنا أنہى النقص في ب المشار إليه في الامش ٩‏ ص ۳١١‏ . 
)٩(‏ يأ کذا « مقیدا» . 


(۷) في أ : « لا ختص وإذا» . )٩4(‏ « أيضاً » من أ . 
(۸) في أ کذا « مقیدا » . (۱۰) ي ب : « حل حکم ۾ . 


— 


السائل(٠)‏ » وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم > فکذا هنا() : جوز 
أن برد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب : فبقدر السؤال يكون 
جوايا » وما زاد عليه يكون لابتداء التعيي - والله أعلم , 


اترك رالو 


سحتاج() إلى : ) 
إثبات الاسي() المشترك ي اللغة . وإلى تفسير المشترك0) . وإلى 
بيان حده )١(‏ ني عرف اللغة وأهل الأصول . وإلى بيان ما يتعلق به 
من الحكم . 
وإلى تفسير() المؤول لغة » وشرعاً. 
أما الأول( 1 إثبات الاسم المشترك في اللغة » فنقول ] : 
قال عامة أهل اللغة بثبوت الاس المشترك() . 


وهو قول عامة أهل الأصول 
)۱( يا : » جواباً لاسائل ( . 
(۲) كذافي ب . وني الأصل و أ : ر«فكذا هذا» . 
(۳( راجع فا تقدم مهج البحث ص ۸۰ . 
)4( ي ا : « تاج » . 
(٥)‏ في أ : « اسم » . 
)١(‏ « وإلى تفسير المشرك » من ب . 
٤ (۷)‏ ب كذا : «عدد» . 
)۸( في ا : « و إلى بيان تفسير » . 
)٩4(‏ ي ب کذا : « أما الأول » و هو غير صحيح . 
(۱۰) في أ : « فإن عامة أهل اللفة يشبتون اسم المشتر ك » . 


— TY — 


وأنکر ذلك يعض آهل الأدب و عض الفقهاء ›» وجعاوا ذل اسا 
عام لمعنى شامل للمختلفات والمتضادات ‏ مع کون ختلفة ني أنفسما › 
فإن اسم الحادث عام بشمل الأضداد A‏ > عى الحدوث » 
لا نا فا من التضاد والاختلاف . 
وبعضېم جعلوه اسماً مشتقاً . وهذا المعنى صنف بعض آهل الأدب 
کات ر الاشتقاق ۲ . وشتهم ف ذاك أن الغرض من وصع الأساء هو 
التسز ن الموجودات بالتسميات() خصو صاً عند الخسة فلو وضعوا 
لفضاً واحداً للشيء و لخلافه و لضصده() > رظهر فائدة وضع الأساء»وهو 
الإعلام والتمييز »> مع قدرة الواضعين على وضع چا 
شيء) » إذ باب الوضع متسع هم > لكثرة الألفاظ » فكان القول 
بو ضع الاسے() المشترل نقض(١)‏ غرض المواضعة() > وإنه فاسد. 
إلا أن الصحيح قول العامة › لإجماع أئمة اللغة على ذلك : فإنه ثبت 
0 ا هم قالوا : إن الشفق() والقرء) من 
EU‏ > وإنە( ا الأساء المشتركة . وصنف أبو عبيدة(١)‏ 
رحمه الله كتاب « الأضداد » . 


)۱( یآ ته + و لیات .. 


(۲( کذا في ب . وني الأصل و أ : « وضده » . (ه) في ب کذا : « بعض » . 
DJ | ٤ (*)‏ لکل مسمی (( . ۰ (( ف ب : ) الوضع ( . 
)٤(‏ ي آ : « اسم » . (۷) ي ا : « بالفعل » . 


)۸( الشفق له عدة معان مها" : الشفقة وهي الرحمة والحنان . وكذا الحوف من حلوؤل مكروه . وحمرة تظهر ي 
الأفق حيث تغر ب الشمس وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء وا . وكذا الناحية . والرديء من کل شي ء 


( المعجم الوسيط ) . 
(4) القرء TT‏ القافية . وأقراء الشعر قوافيه وطرقه وبحوره ( المعجم الوسيط ) . 
) 1۰( ي ا : » وإِb‏ . 


)١١(‏ كذاني أو ب . وني الأصل : «أبو عبيد » . هو أبو عبيدة معمر بن ا مى التيمي بالولاء 
البصري النحوي . ولدسنة («١٠٠١‏ أو I FEN SSS CTE aA IG ٠۸‏ 
أو ۲۱ أو ۴ ) بالبصرة . وقيل إنه كان يرى رأي اللوارج . وقيل إنه كان مدخول الدين 
الت :وله كب كر ةما : غار القر آن الکر م - کتاب غریب القرآن - کتاب معانی القر آن - کتاب 
غریب الخدیث - کتاب الديباج - كتاب الأضداد ( أبن خلكان . وابن الندے ) . 


— ۳۸ — 


ولا جوز حمل قولهم على تأويل بعيد » بكونه عاماً أو مشتقاً ‏ 
إذ ما قالوه منقول عن أهل الوضع › وهو() ني حد الجواز دون 
الإحالة) . وبيان الجواز وجهان : 

أحدهما - أن المواضعة تابعة(٠)‏ للأغراض »> ليعرف البعض غرض 
البعض ومراده الباطن القائم N DIT‏ 
إظهار الغر ض بطريق التفصيل والتعيين مراد المتكلے() > فالإظهار مطاقاً 
مراد ني الجملة : فإن الرجل يقول : « أخبرني محمد بن فلان كذا 0) 
إذا أراد إظهار المخبر به() بعينه . ويقول : « أخبرني رجل » إذا كان 
مراده أن له علماً بالمخبر به٩)‏ »› ولم يكن مراده إظهار المخبر › فكان 
وضع اس المشترك ليعرف السامع صل مراده() > لا على التفصيل › م 
تبين(١٠)‏ بنفسه إن شاء » فدل أنه بي حد الجواز والحكمة دون الإحالة . 


والثاني - أن العرب قبائل(١١)‏ متباعدة متباينة » فيجوز أن يضع أهل 
قبيلة اسما( )١‏ لشيء معلوم » ويضع آهل قبيلة أخحرى » بعيدة عن الأولى» 
ذلك الاسم لشيء آخر معلوم »م بعد تقادم الزمان اشتهر ذلك فيما بين 


(۱) « وهو » ليست في ب . 

)۲( أي دون جعله حالا ( المعجم الوسيط - مادة حول ) . 
(۴۳) في ب كذا : «مانعة». 

€3 ر فا » من ب . 

. » ي أ : « بالمتكلم‎ (٥) 

. » في أ : «أخبرني محمد عن فلان بكذا‎ )٩( 
و‎ (۷) 

)۸( ي ب : « إذا كان مراده إظهار المخر به ) . 
() ي أ : « مراد المتكلم » . 

. » في ب : « پتبین‎ )۱١( 

. » ي ا و ب : « ي قبائل‎ ()۱۱١( 

)۲( کذا ي أ و ب . وي الأصل : « الاسم » . 


— ۳۳4 — 


القبائل ورضوا )۱( دذلات إل سم لکل و احد م" الین 4 على الانفراد 
واليدل « فصر ا e‏ ومثل هذا بو جد ٤‏ لسان الفارسة 
وال ركية و كل لسان - فدل أنه لا معنى لاإنكار . 


وأما تفسير المشترك () ني اللغة 


فهو )٣(‏ مأخوذ من الاشتراك » وهو التساوي() . فالاسم المتساوي ني 
تناول المسميات على البدل() > يسمى() مشترکاً » لانطلاقه على هذا 
ي حال وعلى الاخحرين كذلك() ني حال أخری » کالشریکین یتهایآن 
الانتفاع AN)‏ 


وأما حده عند أهل الأصول 


ف ] هو() اللفظ الذي(١٠)‏ يتناول(١١)‏ شيئاً واحداً من الأشياء المختلفة 
أو المتضادة )۱١(‏ عيناً عند لمتكم > وهو مجهول(۲) عند السامع ١‏ . 


(0 4 اروام 

)۲( يا » ام المشرك ». 

(۳) في ب : « وهو ». 

) . وهو التساوي » من أ و ب‎ « )٤( 

(6) كذاي ت .ويآ :و المشاوي في اول المسيات غل ادل ».وف الأصل + ٠و‏ التساوي بن المسيات 
ي تناو طا على البدل » 

)<( کذا في أو ب . وي الأصل : «سمى » . 

)۷( « كذلك » من ب . 

)۸( كذا في ب . وني الأصل و أ : « ني الانتفاع » . 

(4) ې ب : « وهو ». 

(۱۰) کا ق ا وچو اال د و ا 

(0 و 

(۱۲( « أو المعضادة » ليست في ب , 

(۱۳) نآو ب : « عند العکلم جهولا» . 

. » في ب : « عند السامعين مع أاختلافها‎ )۱٤( 


E — 


فإنه قيل : هو أحد أنواع المجمل » وهو )١(‏ معلوم )١‏ عند المجمل › 
جهو ل() عند السامعين . 


وهو نوعان من حيث اللغة » ونوعان من حيث الشرع 


أما أحد نوعي اللغة : 1 ف ] أن يكون اللفظ واقعاً على معلوم الأصل › 
جهول الوصف عند السامع دون المتكلر ‏ قال الله تعالى : « فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه م إن علینا بیانه » () . وذلك() نحو قوله تعالی :« وآتوا حقه 
يوم حصاده » )١(‏ وقوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » )١(‏ فإنه 


معلوم الأصل جهو ل القدر - ومحوه 


والنوع الثاني ني اللغة : هو المشترك » وهو أن يكون المراد بالكلام 
المشترك بين الشيئين وأكثر » كالقرء والعين وحوهما(١)‏ > معلوماً عند 
لمتكم > أحدهما عيناً > وهو مجهول عند السامع )١(‏ . 


. » في أو ب : «المجمل والمجمل ماهو‎ )١( 

(۲) يي ب : «المعلوم » . 

)۳( ي ب : » الخهسول ت 

. 1۹ : سورة القيامة‎ )٤( 

(ه) « ذلك » ليست في ا . 

. ١٤١١ : سورة الأنغام‎ )٩( 

(۷( سو رة البقرة : ٤)۳‏ و ۳٣۸و |١١‏ . والج : ۸ . والنور : ۰٥٩٦‏ . 

(۸) « كالقرء والعين ونحوهما» من أ . وقد وردت في ب في آخر العبار ة( انظراطمامش التالى ) . وقد تقدم معى 
القرء في الامش ٩‏ ص ۳۳۸ . أما العين فقد تقدم قول المولف ( ص ۲٠۹‏ ) : « فإن العين قد ير أد به العين 
الباصر ة والر كية والشمس والصامت وهو الذهب و الفضة » . وانظر المعجم الوسيط حيث أورد عدة معان ها 
منْها عين الإ بصار للإنسان وغير ه من الحيوان وينبوع الماء ينبع من الأر ض وجري وأهل البلد وآهل الدار 
والاسوس وريس اليش وطليعة اليش و كبير القوم وشريفهم وذات الثي ء ونفسه وما ضرب نقداً 
من الدنانبر والحاضر من كل شي ء والنفيس من كل شي « . 

(۹) يي ب کذا : « المراد باالكلام بين شيئين ولكنه معلوم عند الكل أحدهما عينا »> وهو جهول عند السامع 
كالقرء والعبن وحوهما » . 
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وأما النوعان ني الشرع : -1 ف ] أن لا يكون اللفظ تي اللغة جملا » 
ولكنه )١(‏ ي الشرع جمل بحتاج إلى البيان : 

أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل() في بعض ما وضع له اللفظ > 
کالعام الذي خص منه بعص جهو ل(۳) . | 

والثاني - أن يستعمل اللفظ ني غير ما وضع له اللفظ » كالمجاز » فقبل 
البيان يكون جملا » على ما نذكر . 


فل ها کرم حل > ولس کل کل مر کا( 


ا 
خلاف العام » فإن العام(٠)‏ يتناول الأشياء من جنس واحد() › 
ععى واحد() يشمل الكل » والمشترك ما يتنا وها بععان حتلفة )١(‏ . 
وهو حلاف المطلق أيضاً > فإن المشترك0) بتناول واحدا عيناً 
عند المتكام جهولا عند السامح لظا اول .و اعدا (:0 :غر عن 
شائعاً ي الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه . وذلك ي حق 
لمتكلم من العباد : أن المراد عنده أحدهما غير عين › لاستواء الكل ي 
)۱( کا ا وفافل و وول 
(۲) في ب : « لیستعمل » . 
)۳( كذا في أ و ب . وني الأصل : « بعضه » . 
(4) ي ب : « مشر ». 
(٥)‏ كذا في ب . وني الأصل و أ : « فإنه » . 
)١(‏ « من جنس واحد » ليست في ب . 
)۷( « واأحد ) من با . 
(۸) « والمشترك ما يتناو ها معان مختلفة » من أ . وفها : « معاي » . 
(4) كذا ي ب . وني الأصل و أ : « فإنه » . 
)٠١(‏ «عيناً عند المعكلم . . . يتناول واحداً » من ب . 
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الغرض . والمقصو د يتعين باختيار المأمور كقول القائل : « اعط هذا الدرهم 
رجلا من الرجال » فهو أمر بالإعطاء إلى واحد من الرجال غير عين 
عند الآمر والأمور » ولكن يتعين باختيار ال أمور . فأما إذا كان الم 

هو الله تعالى : فإنه معلوم عنده أن المراد من هو() لاستحالة الجهل 
عليه فيما يتصور العلم فيه » وإن کان مجهولا عند الأمور »> كقوله تعالى : 
١‏ فتحرير رقبة مؤمنة » 0) : يتناول واحداً غير عين ي حق الأمور » 
[ ف ] يتعين باختياره » ولكنه معلوم عند اله تعالى أن الرقبة الواجبة التي 
بعينها المأمور من هي . 


وأما بيان الحكم 1 فنقول ] : 

قال عامة الفقهاء : إن حكمه أن )١(‏ يتناول أحد الأشياء عيناً (4) عند 
المتكام > وهو مجهول عند السامع لا صر معلوماً له )٥(‏ إلا بدلیل زائد 
من جهة المجمل » وليس بعام يشمل الكل . 

وهو اختيار أبى الحسن الكرخحى0) : أن المشترك لا عموم له . 

وهو مذهب المخاخرين من المعتز لة کأبی ھاھے) ومن تأابعه 

وقال عامة أصحاب الحديث : إن له عموماً من حيث الصيغة حتى 

يتناول الاشاء امختافة على طر بق الشمول ٤‏ ولک 5 يتناو الاشاء 

(( سورة النساء : ٩۲‏ »› وقد أو ردنا نصها في الامش ۰ ص ۲۹۸ . 
)۳( « أن » من أ و بپ . 
)4( « عیناً » ليست في ب . 
(ه) « له » ليست يي ب 


. ۲٠١ تقدمت تر جمته في الامش ۷ ص‎ )٦( 
. ٠٤١١ ص‎ ١ تقدمت تر جمته في الامش‎ )۷( 
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المتنافية » لا لإجمال ي اللفظ > لكن() لاستحالة الجمع ESET‏ 
المتنافية ي حالة واحدة - وهو قول قدماء من المعتزلة مشل الجبائي١)‏ 
ومن تهدمه 

و كذا )١(‏ على هذا الخلاف : هل جوز أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة 
والمجاز ي حالة واحدة إذا م يكن بين حكميهما منافاة ؟ 


و(؛)قال بعض أهل التحقيق : جوز من حيث العقل أن يراد باللفظ 
الواحد كلاهما . ولكن أهل اللغة ما وضعوه إلا لأحدهما عيناً جملا 
عند السامعين معلوماً عند المتكام . ) 

فالفر يق الأول اعتمد() على ما ذكرنا من وضع أهل اللغة الققرء 
والعين والجارية لأحد المعنيين عيناً » إما من أهل القبيلتين أو أكثر على 
الانفراد0) › بأن وضع كل قبيلة اللفظ لمسمى() واحد م صار 
مش رکا فہما() بعد ذلك » أو من جمیع أهل الوضع لإرادة الإبهام(ه) 
والإجمال على السامع . فمن قال : إنه يراد به كلاهما ي حالة واحدة فقد 


(1) ي ب : «ولكن)». 

(۲) ال حبائي هو أو علي محمد بن عبد الوهاب سلام بن خالد بن حمران بن أبانمولى عثان بن عفان رضي الله عنه . 
وهو أحد أئمة المعتز لة . كان إماماً ني علم الكلام . وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام 
البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره . وله في مذ هب الاعتزال مقالات مشهورة وعنه أخذ الشيخ 
آیو :اسن الاشري شيخ السنة علم الكلام وله معه مناظرة رو تا العلماء . وهو منسوب إلى جبى مدينة ورستاق 
عريض مشتبك العمائر بالنخل و قصب السكر وغيرهما . و كانت ولادة اباي سنة ۲۴٠٠١‏ ه ووفاته سنة ٣۰۲‏ هھ 
( واكان اظ ارعان الا وال > وران وی امل :ومن ااي ون م . 

(۳) في ب : «فکذا». 
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(ه) في أ : « اعتمدوا» . 

(0 واو اکر غل الانفر اد من ا و ته 

(۷) بي ب : «المسمى ». 

(۸) يأ : « فيا ». 

(4) ی ب کذا :0« لإبهام ( . 
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حالف وضع أرباب )١(‏ اللغة ونسخ وضعهم » وهذا لا جوز . وكذا 
ني الحقيقة والمجاز . فالحقيقة )١‏ ما اقتصر ي() موضع الوضع ٠‏ 
والمجاز ما جاوز عن محل الوضع إلى غير ه وتعداه (؛) على ما نذكره )١(‏ . 
فالفظ() الواحد ي زمان واحد لا بتصور أن يون مقتصراً عل محل 
متعدياً عن ذلك المحل بعينه . 

والفريق الثاني قالوا : إن طريق الا سم امشترل ما ذکرنا من وضع کل 
قبيلة اسما (۷) لمسم ى ووضع قبيلة أخرى ذلك الام 0) سمي ا 
م اشتہر 2 شتهر ذلك بيهم » ورضي () كل قبيلة بوضصع القبملة )٠١(‏ الأخحرى > 
فيصير نزلة ما لو وضعوا جملة ني الابتداء الاسم على مسميين متلفين . 
كان ي الابتداء وضع الواضعون )١(‏ الاسم 8 مین امین لكان 

ا > فكذلك إذا وجد الرضا منم بذلك ني الانتهاء - نظير ه الإجماع 
بنعقد بسماع قول العض وال ضا من الباقين » زر وجود النطق 

من‌ الكل .و كذلك القول ثي الحقيقة والمجاز : فن المجاز ثبت بوضع رباب 
اللغة »› كاحقيقة › إلا أنه بو ضع طاریء ۱۲) مع ياء الوضصع الأول(۳٠)»‏ 


(۱) ي ب : و آهل » . 
)۲( كذا ي أ و ب . وني الأصل : « والقيقة » . 
)۳( ي أ : « على » . 


. » كذا ي أ و ب . وني الأصل : « وتعديه‎ (٤( 
. ذا فيب د وي الأضل وا عل ما ند كر‎ 0 
.» ني أو ب : «واللفظ‎ )٩( 

)۷( » اس و 

)۸( ذلك الاسم ۾ من أو ب : 

)4( کذا و اوت . وي الأصل : «فرضي ». 
NC ()۱۰(‏ 
yg‏ 

(۱۲( کذا ي أ و ب . وني الأصل : « طار » 
(۱۳( « مع بقاء الوضع الأول » من أ و ب . 
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والحقيقة بالوضع الأول أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى() معلوم ؛ 
والمجاز بوضع الطريق . ولو وضعوا ني أصل الود ي الششن 
کان شاملا هم > فكذلك () إذا ثبت بالو ضع الطارىء أو بوضع الطريق . 
ولهذا قلا ي ی قوله تعالٰی Yoo: ٠‏ تنکحوا ما نکح آ باو کی » (۲) یراد به 
ر نکاح | اة و الك جدعا وا ل وار 
أحدهما والاخر ثدنت بدلیل آخر لأنه عکن ا لجمع بینهما حفيفة »> 
وهو جائز ني اللغة - يدل() عليه آنه يستقیم أن قال : لا تنکح ما نكح 
أبولا لا عقداً ولا وطتاً »> ولو م يكن جائزاً لما )١(‏ صح البيان به ذكراً 
e‏ 

2 مف ونع لت ٠‏ رل اسم ل رشع في 

فمن قال بالسسوم | ادل اة :اعا موضع الإثبات تخص > 
E‏ اي تعم . فكذلك () a‏ > لأن کل واحد منہما 
(۱) ي ب : « ممسمى ». 


)۲( ي ب : و« كذلك ». 
(۳) سورة النساء : ۲۲ . 


(4) في أ : « یرید » . ) (۷) ي ب ذا : « نعم ». 
() ي ا : ول0 « دل » لأا غير ظاهرة . )۸( ي تخ واا . 
0( في الأصل هنا كلمة غير مفهومة . )4( ي ب : و و کذلاک ( i‏ 


(۱۰)( زاد ي الأصل : « م النكرة في النفى تعم > فکذا المشتر ك » . وزادني أ : « والنكرة في موضم النفي تم 
فکذا المشرك ». وليست في ب . 


ت 0 کے 


وجه قول الفريق الثاني أنا اتفقنا )١(‏ أن اللفظ ليس بعام ي موضع 
الإثبات ٠‏ وإعا ينتفي بإدخحال حرف النفي في الكلام ما يتناوله اللفظ ي 
موضع الإثبات فإذا كان بحكم اللفظ لا شمول له : > فکيف ينتفي على 
العموم بحلاف النكرة ةي مود ضع النفي حيث لا تعم() لي موضع ات 
وتعم )يي مو ضع النفي ی + ل م( عموم الاتقا ليس من مومت اللفظ ٠‏ 
وإنما کان بطریق ق الضرورة » ومثل تلك الضرورة لم توجد ني المشتر ك 
يانه : أن من اتر وقال ET OTE‏ عن نفی 
رؤية رجل غير عين » وهي() نفي روية ذات قام به صفة () 
اارجو (0 »ومن رورة سدق شر نفي روٴية واحد غير عين 
انتفاء رؤیة کل رجل »› إذ لو کان رأی رجلا یکون () کاذباً ني 
خبره » ولو نفی روية رجل معین بان قال : « ما رأیت زداً » () 
لايعم » لأنه ليس من ضرورة نفي روية زيد معلوم( ١‏ نفى رو ية غبره » 
حت لو رای غیره لا یکونکاذباً ني خبره » وني المشترك لا ضرورة ‏ 
لأنه بتناول واحداً عناً جهول الذات(١)‏ عند السامع معلوماً عند المخبر » 
فليس (۱) من ضرورة نفي رويته نفي) روؤية غیره » نما يدخل تحت 


(۱( « انا اتفقنا و 

(۲( کذا في .أ . وني الأصل : « لا يعم » . وفي : «لايعمم » . 
)۳( كاي ا اوي الاسل و ج ووی 

)4( في ب : « م ». 

. ) ي ا : « وهو‎ (٥) 

)<( صفه ) ليست ف پا , 


)۷( الر جو لية الر جولة وهي كال الصفات المميزة ة للر جل ( المعجم الوسيط ) . 


(۸) في ب : و« کان » . 

)4( ي ا . E‏ الفلاني ( . وي ب : « زيد الفلا . 

٤ )۱۰(‏ ب : « ضرورة ة روية زيد معلوم » . و « معلوم » ليست في الأصل . 
(۱۱( ي هاءش أ 3 أى جهول القيقة » . 


)4( ي ا : « ولیس » . 
(۱۳( « رویته نفغي » ليست في ب . 
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الاس » فإنه إذا قال : ارات العىن اليوم » A‏ 
الل ا وق راع راخدا »+ e E‏ | عیناً ) 
لا یکون کاذباً ي خبره » فم hh‏ بطريتق الضرورة- ف فهر فرق بینهیا 
وأما المؤول ) 

فهو ما تعين عند السامع بعض وجوه المشترك » بدليل غير مقطوع به . 

و كذا المجمل والمشكل : إذا صار المراد ہما معلوماً من حيث الظاهر > 
بدلیل غير مقطو ع به (۳) . 

وهو ] مأخوذ من قول العرب ( ل يؤول » اًي() رجع(١)‏ یسمی() 
مؤولا) » لأن مرجع مراد المتكلم عند السامع هذا » بنوع دلیل تېد فيه . 
وبمال : « أولته تويلا » آي صرفت اللفظ عا بحتمل من الوجوه إلى شيء 
معين » بنوع رأي واجتاد » ويصبر ذلك عاقة الأحتال(۸) بنوع ري 
واجتہاد - قال الله تعالى : « هل بنظرون 0 عاقىته . 
فأما إذا تعين بعض وجوه المشترك بدليل قطعي > أو المشكل أو(٠٠)‏ 


المجمل مى أريد به شيء قطعاً سم سمي(۱۱) مفسراً على ما نذ کر إن شاء 
الله تعالٰى(۱۲) . 


)۱( « ما ریت ) غر واضحة في أ وى 5 و ارات » » ولعلها « ریت » . 
)۲( ن الس یا و چ وا ی ی م ال اشامن ا E‏ 
(۳( « به » ليست ني أ . وي هامشہا : « و کذا امجمل . . مقطوع به » على أنها تصحيح لعبارة المن . 
)4( كذا ني أ و ب . وني الأصل « اذا » . 
(ه) تي المحجم الوسيط : أول الي ء إليه أرجعه . وأول اكلام فسره . وأو له فسر ه و رده إلى الغاية المر جوة منه. 
وأول الر ويا عر ها ي 
(٦)‏ ي ب : «(سمى ) . 
)۷( « يسمى مۆولا » غر ظاهرة في أ . 
(۸) في ب : « للا حال » .« ويصبر ذلك عاقبة الاحمال » موضعها اا 
(4) سورة الأعرأف : ۴ه . 
(۱۰) ت :+ «و ). 
(۱۱)( ي ب : ( پسمى ) . 
(۱۲) « قال اله تعالی : هل . . . إن شاء الله تعالى » موضعها في أ متآ كل . وانظر فما يلي ص ٠٠۲‏ . 
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فصل في بيان 
الظاهر » والنص ٠‏ والمغسر » والبين » والبيان » والمحكم 
وما يقابلها من الألفاظ حو 
الخفي » والمشكل » والمجمل ٠‏ والمتشابه () 


بحتاج إلى : 
تفسير هذه الألفاظ لغة » وإلى حديدها عند آهل الاضل 0 


وإلى ما بتعالق ما من الأحكام 4 وما يتصل ا من المسائل : 
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] أما تفسير هذه الالفاظ لغة » وحدها عند أهل الأصول‎ 
: أما الظاهر‎ 


فهو مشتق من الظهور » وهو الوضوح والانكشاف لغة () . 
وأما حده : فاللفظ() الذي انكشف معناه اللغوي(١)‏ › واتضح 
للسامح من هل اللسان )١(‏ محرد الماع من عبر فر دنه ومن عير (۷) تأمل 


. هنا تآ كل في أ ما جعل العبار ة غير واضحة‎ )١( 
. إلى تحديدها عند أهل الأصول » غير واضحة في أ لأن موضعها فيه تآ كل‎ « )۲( 
و او ف‎ (۴) 
. » كذا ني ب . وني الأصل و أ : ر« هو اللفظ‎ )4( 
. (ه) « اللغسوي » ليست في ب‎ 
. في ب : « للسامع العربي‎ (1 


)۷( « فرينة ومن غار eT‏ 
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وذللت حو قوله تعالى : « وأحل الته البيع وحرم الرب | ) )١(‏ فهو ظاهر() 
ي الإحلال والتحرم »> فانه يفهمه (۳) السامع العربي من عير تأمل 
وأما النص : 
فهو الظاهر() الذي سيق الكلام له الذي() ارید() بالإساع 
ا ( دون ما او علسه ظاهر الفط لغة(۷) . حو قوله 
ا الله البيع وحرم الربا » () فالكلام سيق لبيان التفرقة () 
و ا » لا لإحلال البيع ومحري الربا ء فن الكفار ر ادعوا المماثلة 
ا ا الله تعالی عم يقو له تعالی : « ذلك بام قالوا إعا البيع 
مثل الرب | وأحل الته البيع ر SSI‏ 
هذه اا ظاهرا من حت إنه ظهر بيا إحلال ٠‏ الع ومحر 
الرد ا اع (۱۲) الصغة من عبر قر تة (۱۳) ا من حث عرف ما 


)١(‏ سورة البشرة : ٠ ۲۷٠١‏ والاية : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 

المس ذلك بأنم قالوا إنما البيع مغل الربا وأحل الله البيع وخرم الربا فن جاءه موعظة من ربه فانهى فله 
ما سلف و أمره إلى الله ومن عاد فأو لئلك أصحاب النار هم فا خالدون » . 

(۲) ني أ : « الظاهر » . 

(۴) كذاني أو ب . وني الأصل : «يفهم » . 

(») كذاني الأصل وب . ويآ : «فهو النص » . وانظر البزدوي » والبخاري عليه > ٤)۷ ~ £١ : ١‏ 
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. » ني أ : « الكلام لأجله وأريد‎ )٩( 

)۷( « والإنزال .. ا من ا و ب مع و a E‏ :« عليه لغة»» فتكررت 
e‏ 

)۸( راجع اهامش ا 

(4) كذا ني أو ب . وني الأصل : « سيق للتفرقة » . 

(۱۰) راجع مامش ١‏ . 

. » كذا ني أ . وني الأصل و ب : « من حيث ظهر إحلال‎ )١١( 

(۱۲) في ب : « إا باع » . 

. هنا ني الأصل آثار كلمة أو حرف غير ظاهر‎ )٠۴( 
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التفرقة بينهما بقرينة صدر الاآبة من دعوى المماثلة من a‏ 
وأما المفسر : 
فهو ني اللغة اسم لاظاهر المكشوف المراد »> مأخوذ من الفسر() › 
مقلوب من السفر وهو الإظهار والكشف - يقال : سفرت للمرأة إذا 
كشفت() النقاب عن وجهها › وأسفر الصبح إذا أضاء إضاءة تامة . 


وهو - من حيث اللغة - والظاهر والنص سواء » لأن ما هو معنى 
اللفظ لا يخفى على من كان من أهل اللسان » إعا الخفاء )١(‏ ني مراد 
متام الخال اول الفط ره کو ن کن ش0 وا 


وما حده عند المتكلمين وأهل الأصول : فما )٠(‏ ظهر به مراد المتكام 

السامع > من )١‏ غير شهة > لانقطاع احټال غیره » بوجود الدلیل 
القطعى على المراد . وكذا سمى() مبيناً ومفصلا هذا . وقد سمى 
ااب والكلام مفسراً ومبيناً بن کان مکشوف مراد من الأصل > 
بأن لم محتمل إلا وجهاً واحداً . كما يقع على المشترك والمشكل وامجمل 
الذي صار مراد ال معلوما للسامع » بواسطة انقطاع الاحتال وارتفاع 
الإشکال() . 


)١(‏ الفسر : الإبانة وكشف المغطى كالتفسر » والفعل كضرب ونصر . التفسبر والتأويل واحد . أو هو كشف المراد 
عن المشكل > والتأويل رد أحد الحتملين إلى ما يطابق الظاهر ( القاموس ) . 

)۲( كذا في أ . وني الأصل : « کشف » . ويي ب کذا : « کسفت » . 

(۳( ي ب کذا : « الحفي » . 

. ي ا : و از » وهي غير وأاضحة‎ )٤( 

(ه) کذا في ب . وني الأصل و أ : «ما». 

. مع من » ليست ني أ وموضعها فا بيأاض‎ « )٦( 

)۷( ي ب : «( يسمى ) . 

(۸) « وقد سڃي الحطاب . . . وارتفاع الاشکال ) وردت ي ا تغی رر سيط جداً ف العہأر ة ٤‏ الكلام على 
« البيان » بعد ثمانية سطور - انظر فما يلي الامش ه ص +٠۲‏ . وني أ عبارة : « وكذا سمي مبيناً ومفصلا. . . 
الإشكال » غبر واضحة لتا كل الورقة . ۰ : 
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وأما البيان : 

[ ف ] ني اللغخة يستعمل() ني الظهور والانكشاف > ويستعمل ي 
الإاظهار . وأصله من البين وهو الانفصال - يقال : « بان رأسه فبان » 
أي فصل () : سمی به > لان الشىء إذا انفصل عن ماله رظهر . 

وف عرف الشرع عام وخاص ٍ فالعام هو الدلالة فیدحل فه 
الدليل العقلى والسمعى . والخاص هو بيان المجمل والمشكل والمشترك 

وهو دليل() تخصيص الأعيان» و بيان النسخ »وهو تخصيص س 

فأما () إذا زال الإشكال بدليل فيه شهمة » كخر الواحد 


والقیاس 1ف ] لا یسمی مفسرآ مبیتاً »> ولکن یسمی مؤولا على ما مر 
OTE‏ 


وأما اللحكم : 

[ فا ي ي اللغة اسم للشيء القن : ماخحوذ من إحكام الناء . يقال ' 
د بناء حکم ) » أي متقن لا وهاء (۸) فيه ولا خلل . ويقال : لفظ محکم 
اي لا احعال ٤‏ يانه . 


(۱( ي ب : « مستعمل )» . 

() ي ب: « أي انفصل » . 

(۴) « وأما البيان . . . وبيان العموم » غر ظاهره ني أ لتا كل الورقة . 

(4) « دلیل » ليست في ب . 

(٥)‏ دنا وردت ٤‏ ب عبارة : « وقد يسمی | لطاب والكلام با ا وار تفاع الإشکال ( راجع ف تدم 
الامش ۸ ص ۴١۱‏ . 

. ي ا : « وأما»‎ (٦) 

(۷) راجع فا تقدم ص ۲٤۸‏ : 

)۸( کذا ق الأصل و أ . دل ب : رلا وها » .وي الوسيط : وهى الائط تشقق وهم بالسقوط ي 
وها ووهیاً > فهو و . والوهي الشق ي لشي ّ 
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وأما حده ي عرف أهل الأصول > [ف ]ما أحكم المراد به قطعاً . 

وهو نوعان : 

أحدهما - ما لا حتمل التبدل والانتساخ أصلا » وهو الدلائل العقلية 
القائمة على حدث العام وقدم الصانع وتوحيده وحو ذلك . 

والثاني - الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله يلر > لأا 
) حتمل الانتساخ بي زمنه مع كوبا حكمة . قال الله تعالی : « منه آ يات 
حکمات هن ام الكتاب وخر متشا مات ( )۱( سمی دعضہا )۲( کا ل 
زمن النبي تلل مع احتال النسخ - والته عام . 

وأما )١(‏ بيان الأألفاظ المقابلة لما قلنا : 


فالخفى() : 

مأخوذ من الخفاء › وهو خلاف الظاهر والنص والمفسر لأنه عبارة 
عا هو لفظ غريب(١)‏ » حو العقار للخمر » والقطر للنحاس »› وتحو ذلك . 
فون لير اسا طاغرا وار اسا ضا 

وكذلك إذا كانت استعارة بديعة وجازاً دقيقاً »> كقوله تعالى : 
« واشتعل الرس شيباً )٠)‏ فإن طرق الاستعارة والجاز كشرة۷) عند 
(۱( سورة آل رات ا 
(۲) ي أ : « بعضه » . 
(۳( واا ليست ف ١‏ 
(4)( كذا في أ و ب . وني الأصل : « والفي » . 
(ه) في ب : «عبارة عن اللفظ الغريب » . 


() سورة مرمع : > . 
(۷) ي ب : و« فإن طرق الحاز والاستعارة كشر » . 
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وأما الشكل 

فهو مأخوذ من قوطمم « أشكل » أي دخل ني أمثاله وأشكاله() ؛ 3 
قال | إذا (۲) دحل ٤‏ الشتاء. 

وأما حده فهو )١(‏ اللفظ الذي اشتبه مراد المتكام للسامع »› ا 
الاخحتلاط بغيره من الأشكال »مع وضوح معناه للغوي على مقابلة النص . 


وهو() ما تعين مراد المتكام منه )١(‏ للسامح قر دنة مذكورة أو دلالة 
حال » مع ظهور معناه الموضوع له () لغة . 

وأما الملجمل : 

فهو » من حيث() اللغة » يستعمل ي شيئين : 

يقال : « أجملت الحساب » إذا جمعت الحساب المتفرق(۸) . وعلى هذا 
يجوز () إطلاق اسم المجمل على العام » لأنه يتناول جملة من المسميات( .)١‏ 


ويستعمل ي الإبام والإخفاء - يقال : « فلان أجمل الأمر علي » » 
اي ام : ۰ 
وأما حده : [ ف ] هو اللفظ الذي تاج إلى البيان ي حق السامع > 


(۱) ي ب : « ني أشكاله وأمثاله » . 

(۲) ي ب : « آي » . ۰ 

(۴) الفاء من أ . 

NET وهو‎ « )4( 

(ه) «منه » من أ . 

TT (٦( 

(۷) كذافي أ . وني الأصل و ب : « فن حيث » . 
)۸( فيا ر الحساب إلى العام » ّم بياض . 

(4) ي أ ب و وعلى هذا يراد » . 

)۰( وا لاوا 
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امجمل ما لا°) يطاوع العمل به إلا ببيان يقترن به . 
ومراد الفقهاء من امجمل هو الثاي 4 وهو ابام ¢ دون الاول.. 
وهو نوعان : 
أحدهما - أن يكون إجماله و0) إبمامه بوضع اللغة.وهو ضربان أيضاً: 
أحدهما يرجع إلى الصفة دون الأصل . 
والفالي يرجع إلى الأصل والصفة )٠(‏ » وهو أن يكون اللفظ موضوعاً 
لاحد الشيئين على الانفراد › ومعلوم() المر اد عند المتكام جهو ل(۷) عند 
السامع » وهو المشترك » وقد ذكرنا مثام| فيما تقدم() . 
والنوع الثاني - ما لا إجمال فيه من حيث وضع اللغة » بل هو ظاهر 
العنى من حيث موضوع اللغة » ولكن اشتبه المراد على السامع لأحد 
وجھیں : ا 
إما لاستعماله ي بعض ما وضع له لغة مجهولا . 
أما الأول - 1 ف ] هو اللفظ العام الذي استعمل ي بعض مجهول › 
)۱( « معلوماً عند المتكلم » ليست ني أ ومکانبا فما بياض . 
(۲( « اللفظ » ليست في ب . 
(۴) «المشايخ ...ما لا ليست ي | وموضعها فبا بياض . 
)4( « له و » ليست في أ . 
(٥)‏ ي ا : « والوصف » . 
(٦(‏ « و »من ب . و « معلوم » غير ظاهرة بکاملها في أ . 
)۷( كذا ني ب : « جهول » . وفي الأصل و أ : ,هول » . 


(۸) راجع ف) تقدم ص ۳۳۷ وما بعدها ›» وخصوصا ص ۲٤۲ - ۳٤۰‏ . 
)4( کاو و 
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بأن يكون دليل التخصيص مهولا » فيوجب() جهالة اللخصوص منه . 
ودليل التخصيص قد يكون متصلا باللفظ العام » وقد يكون منفصلا عنه(). 

أما المتصل : [ ف1 كالتقييد بالصفة المجهو لة » والاستثناء والشرط الجهولين: 

زظير الصفة قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكي » )١(‏ : لو اقتصر على هذا کون عاماً معلوماً » فلما قیده () 
بالصفة ا جهو لة 4 وهو قوله تعالی : (« عصنین عار مسافحین ولم يعم 
ما الإاحصان(ء) > صار قوله تعالی : « وأحل لکم ما وراء ذلكم » جملا › 
لاقر ان الصفة احهولة به . ) 

ونظير الاستثناء قوله تعالى : « أحلت کے بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم » () : لما كان الاستثناء جهولا > صار المستثى منه جهو لا أيضاً › 
فيصير جملا بمحتاج إلى البيان . 


وذظر الشرط : « عبيدي آحرار إن شاء الله تعالى » . 


وأما المنفصل - 1ف] نحو أن يقول لنا النبي مر ني قوله تعالى : 
« اقتلوا المشر كين » )١‏ : « لا تقتلوا بعض المشر كين » : صار النص العام 


)۱( ي ا : » فأو جب ( . 
)۲( « عله » ليست في أ . 
(۴۳) سورة النساء : ۲۴ . وألا ية والي قبلها : « حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم . . . والمبحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أمانكم كتاب اله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلکہ أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين 
فما استمتعم به مهن فآ توهن أجورهن فريضة . . . ). ٠‏ 
(4) في أ : «قيد» . 
(ه) في ب : « بالإحصان » . 
)٠(‏ سورة الائدة : ١‏ والآية : «يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلل عليكم 
غير حلي الصيد ونم حرم إن الله بحكم ما يريد » . 
(۷) سورة التوبة : ه وال ية : « فإذاانسلخ الأشہر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدآموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا مم كل مر صد فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور ر حم » . 
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جملا لا(١)‏ يعرف المراد به » لأنه لا مشرك0) إلا وقد تناوله قوله تعالى : 
« اقتلوا المشر كين » وتناوله قوله )١(‏ عليه السلام : « لا تقتلوا بعض 
لخر كن ولس البعض0) بان بد حت أجدهما بأرل من أن 
بدخل() تحت الاخر > فيحتا ج إلى البيان . 


وأما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مشتركاً() ‏ فالألفاظ() 
المجازية التي اشتبه المراد بها لاشتراكها )١(‏ وقيام الدليل على أن الحقيقة 
غير مراد [5] فيصير حملا » لا يعرف المراد به إلا بدليل : ذظيره 
الايات التى ظاهرها الجبر والتشبيه والقدر و0) حو ذلك من تحو(٠)‏ 
رل فال ابل ةاد مو ان 600 إن الد ال رع 7 ن الل 
غير مرادة )٠۳(‏ » فإما )١‏ المراد منه المجاز من(١٠)‏ الققدرة والللك 


(۱) فيا :«)». 

(۲) في أ كذا : « لا مشترك». 

(۳) في ب : « وقوله » فليس فما : ر« تناوله » . 

(4( وان 6 ن : 

, تحت أحدهما بأولى من أن يدخل » مكررة في أ‎ « (٥) 

) ر کا من او ف‎ (٦) 

(۷) في ب : « ي الألفاظ » . 

(۸) في ب : « لاشہراکهما» . 

. والتشبيه والقدر و» غبر ظاهرة في أ و لها بياض‎ « )٩( 

(۱۰) ا وم الست ىام 

)١١(‏ المائدة : ٦4‏ : « وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيدمم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف یشاء , . . » . ۰ 

(۱۲( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « الموضوع » . 

(9 کا اوق اال وا غر مراد 

)١٤١(‏ في ب : «إمما». 

. فإ نما المرآد منه المجاز من » ليست ظاهرة في أ و محلها بياض‎ « )٠١( 
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وأما التشابه : 

فهو ني اللغة مأخوذ من التشابه - قال الله تعالى : « منه آ يات محكمات 
هن ام الكتاب وأخر متشابہات » () . 

والمتشابه والمشترك والمجمل نظائر من حيث اللغة 

وأما حده ني عرف أهل() الأصول : فهو(١)‏ ما اشتبه مراد المکام () 
على(١)‏ السامع » بوقوع التعارض ظاهرآً بين الدليلين السمعيين المتماثلين 
التو قف فيه > والتوقف ني مثل هذا جائز »› لأن الله تعالى لو م () يشرع 
هذا الحکم أضلا - کان جائزآ . فإذا م يعرف > لعدم الدليل ي حق 
حقيقة » بجحب التوقف علهم » كأن الدليل لم يتزل ي حقهم . 

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله : المتشابه هو الذي يتشابه (۷) 
معناه على السامع > حيث حالف موجب النص موجب العقل قطعاً › 
قتشابه المراد بحكم المعارضة › بحيث لم بحتمل زواله بالبيان » لأن موجب 
النص بعد رسول الله إل لا بحتمل التبدل » وموجب العقل لا بحتمل 
التيدل » فيجب التوقف فيه )١(‏ . 
(۱( وة 1ل عمر ان ك ۷ و الا ية : ر هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات عکمات هن آم الكتاب وأآخر 

متشا مات فأما الذین ي قلو ہم زیغ فیتبعون ما تشابه منه أبتغاه الفحنة و ابعغاء تأو يله وما يعلم تأويله إلا الله . . .» 

() يآ : «عند آهل » . ۰ 
(۴) « فهو » من ب . وليست ني الأصل و أ . 
)4( , مراد المعكلم » ليست واضحة في أ 
(ه) في ب : «عنا» . 
(٦)‏ ر لو ۾ من ب . وعبارة « اله تعالى م » ليست واضحة ني اأ . 
(۷) ي أو ب : «تشابه ». 
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وهذا ليس بصحيح » لأن الشرع لا يرد بخلاف موجب العقل»ء لا 
فيه من مناقضة حجج الله تعالى . وإذا تراءعى() التعارض يكون الدليل 
العقلي قاضياً على الدليل السمعى » لأن الدليل السمعى() عتمل الإضار 
والحذف() والمجاز والكناية . والدليل العقلي لا بحتمل التغير بحال ٠.‏ 


و()على هذا خرجنا جميع الاآيات الواردة ني باب التشبيه والجبر 
والقدر . قال الله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » )١(‏ » والاستواء )١(‏ 
ي ظاهر اللغة هو() الاستقرار » والدليل العقلى ينفى القول بالمكان 
ي حق الباري جل وعلا) » فعملنا () بالدليل العقلى وحملنا الدليل 
السمعي على خلاف الظاهر »› توفيقاً بين الدليل السمعى والعقلى(٠) ‏ 
و کا e‏ ي قوله تعالی : « بل یداه مبسوطتان 0( زو دل 
والله الموفق . 


. ي الأصل و ب : « ترایا » وني أ : « جاء»‎ )١( 
.» كذاني أو ب . وني الأصل : «لأنه‎ )۲( 
. ( ي ب : « الحذف والإضار‎ (۳) 
و » لست ا‎ (+) 
. 0 : سورةطه‎ )( 

. والاستواء » من أو ب‎ « )٩( 

(۷) « هو » ليست في أ . 

(۸) في ب : « جلت قدرته » . 

) (4) كذا في أ . وني الأصل و ب : « فعلمنا » . 

(۱۰) ي ب : « الدليل العقلي و السمعي . 

(۱۱)( سورة المائدة : ٠4‏ . راجع ص ۳٠۷‏ والهامش ١١‏ فا . 


0 


[Y ] 


وأما الأحكام التي تتصل بهذه الالفاظ 


فحكم الظاهر : 

وجوب العمل با وضع له اللفظ ظاهراً › لا قطعاً » ووجوب الاعتقاد 
عحقية )١(‏ ما أراد اله تعالى ثي ذلك . 

وكذا حكم النص : 

وهذا مذهب مشايخ ديارنا . 

وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة . 


وقال مشايخ العراق وعامة المعتزلة بأن النصوص من الكتاب والخبر 
المتواتر يوجب العلم والعمل قطعاً . 

وهذا بناء على ما ذكرنا ي العام المطلق الخالي عن ا 
وجب العلم والعمل قطعا )١(‏ عندهم . وعندنا بخلافه » لاحتال 
الخصوص ني الجملة . وكذلك () کل حقیمه : حتمل اماز > ومع 
الاحتال لا يشت بثبت القطع . وعندهم دا كانت خالىة عن قرينة تدل 7 
الجاز توجبا العلم والعمل قطعاً . 

فا( الخفي والشكل والشترك واليمل » إذا طقها ايسان : 


. نيآ : «حقيقة » . وسيأني العسبير ني المتن ببذه الكلمة في الصفحة التالية‎ )١( 
. ) ي ا : (رمن‎ (۲( 

)۳( ر وهذا بثاء . . . والعمل قطعاً » ليست في ب . 

. » في أ : « فكذلك‎ (٤( 

. ي و ب : «وأما»‎ )٥( 


— ۳۰ 


[ف] إن كان بدليل قطعي EC OT‏ 
العمل قطعاً »> ووجوب الاعتقاد به . 


ت 


وإن(۲) د بدا رای وہس زرلا بب ان وا هرا › 
مع اعتقاد حقبة مراد الله تعای منه › RY‏ 


وأما حکم المتشابه : 

j‏ ف[ و جوت الاعتقاد على أن ما و الله تعاٰی منه (۲) حق 
وجوب الاعتقاد على أن ما هو ظاهره (؛) غير مراد > وأن اعتقاد 
ظاهره هوى وبدعة - والله الموفق . 

قال عامة العلماء : إن المتشابه » الذي لا يتعلتق به الأحكام والعمل› يتوقف 
فيه من حيث(١)‏ الاعتقاد » بطريق التعين(١)‏ » ولكن يعتقد على الإ بام 
أن ما أراد الله تعالی به حق) » وما تعلق به العمل يتوقف فيه من حیث : 
os‏ ا اوجهین » على ما پعرف 

ل شتنل بالل بکیفیته › لاویل والبحث فيه )٩(‏ مع الاعتقاد بان 
ظاهره غبر مراد . 


(۱) في ا : « سمي ». 

(۲) في أ : «وإذ» . 

)۳( « مہماً لا عیناً راا سی انشا . . تعالی منه ۾ ليست في با . 
)٤(‏ « ماهو ظاهره » غير واضحة ني أ وموضعها فا بياض . 
(٥)‏ كذا ني أ . وفي الأصل و ب : «عن». 

. » ي أ : « التعيين‎ )٩( 

(۷) في ب : « وهو حق » . 

(۸) کذا ني أ . وني الأصل و ب : «عنه». 


س إ۳ س 


و()كذا روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه سئل عن 
الآبات والأخبار الواردة ني صفات الله تعالى » ما يؤدي ظاهرها إلى 
الزشدیه فقال : مر ھا١)‏ ھا جاءت ونؤمن با ولا(٣)‏ نقول كيف وکیف - 
وهو مذهب مالاك بن انعن وعبد الله بن المبارك() وعأامة اصحاب 
الحديث رضوان الله علمم . ) 

وسئل مالك بن نس عن قو له تعالى : «الرحمن على العرش استو ی -)٥()‏ 
فقال : الاستواء غير مجهول » وكيفه غير معقول » والسؤال عنه بدعة ٠.‏ 

وقال بعض العلماء من آهل الأصول والمفسرين »› وهو المروي عن 
ابن عباس() رضی الله عنه : أنه صرف المتشابه إلى المحکے و 1 یؤول ] (۷) 
تأويلا لا بناقض دلائل() العقل والآيات المحكمة › دفعا للتناقض عن 
الأدلة» مع الاعتقاد بأن الظاهر غير مراد . ثم إن كان بحتمل تأويلا واحداء 
جب القول به قطعا إذا دل الدليل العقلى عليه . وإن )١(‏ احتمل وجوها من 
التأويلات الصحيحة لايقطع على واحد منها على طريق التعين(١١)‏ » لما فيه 
من الشہادة على(١١)‏ الله تعالٰى » من غير تعین۱۳) » بل بعتقد على الإ بام . 
(۲) فيا : « مر بها » . ورأجع ترجمة محمد بن الحسن ني الامش ۸ ص ( ط = ظ ) من القامة , 
(م) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « فلا» . 
(:) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مول بي حنظلة . جمع بين العلم والزهد . وتفقه 

غ فيان التورى. وماك بن انش رفن الله عنبما وروى عنه الموطاً . وقد ولد مرو سنة ۱۱۸ ه وتو 


سنة ۱۸۱د (آو ۱۸۲ ) بعد انصرافه من الغزو في هيت وهى مدينة على الفرات فوق الأنبار من أعمال 
العر أف لکہا ي بر الشام 4 والأنبار ني بر بغداد والفرات يفصل بينهما ودجلة تفصل بين الأنبار و یغداد 


( ابن خلکان ) . (ه) سورة طه : ٩‏ . 
)٦(‏ هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . ولد قبل المجرة بثلاث سنين. وكانإذ توي 
رسول الله صلى الله عليه وسل ابن ثلاث عشرة سنة وقيل أبن خمس عشر ة سنة . ومات بالطائف سنة ٩۸‏ ه. 


ئي يام أبن الز بر 6 وکان اين الز بر قد خر جه من مکة أ ألطائف فمات ها وهو أبن سبعیںن سنه » و قيل 
ابن إحدى وسبعين سنة »وقيل اربع وسبعين سنة . شهد مع علي رضي الله عنهما الحمل وصفين والهروأن . 


(۷) ي النسخ كلها ا و واو )٠١(‏ في أو ب : «التعيين » . 
)۸( « دلائل » ليست في ب . (۱۱( « على » غير واضحة في أ . 
)٩(‏ في أ : «وإذا». (1۲) ي أ : « تەين » 


E 


وأصل المسألة قوله تعالى : « هو الذي أنرل عليك الحتاب منه آيات 
حکمات هن ام الكتاب وأخر متشاممات » إلى أن قال: « وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون ني العلم بقولون آمنا به . . (الاية ) » () . 

فالفريتق الأول قالوا : إن الوقف على قوله تعالى : « إلا الله » ٠‏ 
وقوله تعالى : « والراسخون » ابتداء كلام . ففي الآية بيان أنه) لا 
بالمتشابه إلا لله تعالى » ومدح الراسخين ف العلم بالإعان بالمتشابه . 

والفريق الثاني قالوا : إن )١(‏ الوقف على قوله تعالى : « والراسخون 
ي العلم » . ) 

مسألة : 

لا حلاف أنه لا جوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة إلى البيان › 
على الأداء » فيكون تكليف ما ليس ي الوسع . 

فأما )٠(‏ تأخبر بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى مجيء وقت 
الوجوب() 1ف ]هل جوز ؟ 

قال أ كر العلماء بالجواز . 


(۱( سورة آل عمران : ۷ » والآية : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين ني قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله وما يعلى تأويله إلا اله 
والر اسخون ني العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا الألباب » . 

(۲) في ب : «آن». 
(۳) «إن » ليست في ب . 
)4( كذا في أ . ولي الأصل كذا : , المخطاب » . ولي ب : «المكلف ». 


ose Ng O) 


(( ي ب : « إلى وقت مجى ء الو جوب » . ولعلها في 1 « إلى وقت جى ء وقت الو جوب » 


— FY — 


وقال المتأحرون من المعتزلة : لا جوز - مشل الجباثي )١(‏ وابنه 
بي هاشم() والرازي() ومن() تابعهم . 

وكذا تأخير بيان المشكل والمشترك() . 

وأما تأخير )١‏ بيان ما بمكن العمل بظاهره نحو بيان العام : أن المراد 
منه (۷) بعضه . وحو بيان المطلق : أن المراد منه المقيد : 


[ف] قال مشايخ العراق من أصحابنا ۽ > حو الكر خي (۸) والجصاص() 
وغيرهما » بأنه لا يجوز - وبه قال القاضي الإمام )٠١(‏ بو زيد ومن 
تابعه من المتأحرين . وهو قول أكثر المعتزلة . 


(۱) تقدمت تر جمته يي اهامش ۲ ص ۲٤٤‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته في اههامش۱ ص ٠٤١١‏ . 
(۳) تعدد من يطلق عم « الرازي » في كتب طبقات المحتزلة : 
ت مهم أبو بكر محمد بن ابراهم المقانعي الرازي . من العلماء . ومن الطبقة التاسعة ( أصحاب آي هاشم المبائي 
المتوفي سنة ۴٣۲١‏ ه.) . 
- ومهم المحبال الرازي . من الطبقة التاسعة . 
- ومهم أبو بكر الرازي الحصاص » وقد ترجمنا له في الامش ۸ ص ٠١۷‏ . وقد عدوه ممن وافق المعاز لة 
في العدل . وهو من الطبقة الثانية عشرة ( من أصحاب قاضي القضاة آي الحسن عبد المحبار المتوفي سنة ١٠١٤د)‏ . 
- ومہم آبو حاتم أهد بن حمدان الرازي . من ألطبةة الثانية عشرة . وله تصانيف منها : كتاب ر الزينة » . 
و « أعلام النبوة » . وكان من كبار دعاة الاسماعيلية . واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمي . وتوفي سنة ۳۲۲ه. 
- ومهم الفخر الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمر بن المسين الرازي القرشي المتوفي سنة ٠٠١‏ ه) ( من احبر ة ). 
( انظر : المرتضي »› طبقات المعزلة »> ص ۲ ۰و ۱۱۲ و ۱۳۰و۱۲۰ ومابعدها . والقاضي عبد البار »› 
فرق وطبقات المعمتزلة »> ص ٠٠١٠١‏ . والقاضي عبد المبار وأخران » فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة › 
ص ۳۹۰ و ۳۹۱ . والفخر الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »> ص ٠۸‏ ) ولعلل المقصود 
هو الأول أو الرابع ويلاحظ أن المؤلف ذكر الفالث ( الحصاص ) بعد ذلك بثلاثة سطور . 
)٤(‏ « ومن » غير ظاهرة في أ . ) 
(ه) في ب : « المشيرك والمشكل » . 
(٦)‏ « تأخبر ) من ب . 
(۷) في ا : « به ». 
(۸) تقدمت تر جمته ې الامش ۷ ص ۲۱۰ . 
)٩(‏ تقدمت ترجمته ي الامش ۸ص ۱٤١۷‏ . 
)٠١(‏ الإمام ليست في ب . 


— ٤ 


وقال أصحاب الحديث ومشايخ سمرقند بأنه جائز . 

وأجمعوا أن تأحيربيان )١(‏ النسخ ني اللفظ المطاق عن الوقت جائز . 

وهذا بناء على ما ذكرنا : أن العام المطاتق عن القرينة يوجب العلم 
قطعاً » وأنه (۲) بتناول کل فرد من افراده » کأنه نص عليه عند الفريق 
الأول . وإذا كان مبيناً ني نفسه كيف تمل البيان من حيث الخصوص › 
وبيان مين لغو . وإنما محتمل النسخ 1 ف ] لا جرم جوزنا() البيان من 
حيث النسخ() » بي زمان جوز النسخ() . 

وكذا المطلتق والنكر ة الشائعة ني الجنس : توجب العلم قطعاً عندهم - 
فکیف تمل ايان أن المراد منه المقيد › وإنما حتمل النسخ فيكون 
التقسيد المتأحر نسخاً » بخلاف المققارن › فإن العام والمطلق مع القرينة 
لا يوجب العم قطعاً » بل احتال الخصوص والقيد قائم » فاحتمل البيان ء 
إذ لا بمكن حمله على التناسخ() . 

وعند الفريتق الثاني : احتال الخصوص قائم ني العام المطاق الخالي عن 
القرينة > واحتال المجاز قائم في الخاص المطلق . ومح احتال المجاز 
والخصوص() لا يشت | قطعاً » فإذا (۸) کان الاحتال قائماً »> کان 
دفع () الاحنال بالسان جائزاً »> كا ني المجمل » وكا في تآخير بيان 
النسخ : فإن ظاهر اللفظ والخطاب يؤجل(١٠)‏ ثبوت الحکم على طريق 
الإطلاق » دون التأقيت » م جاز(١)‏ الييان - لاحتال التاقيت - 
فکذا (۱۲) ھھنا . 


)۱( کذا ي ب . وني الأصل و أً : « أن بيان تأر . )۷( و 

(۲) « أنه » ليست في ب . (۸) ي أو ب : «وإذا». 
(۳) ي ا : « جوزوا» . (4) في ب : « رفع ». 

)4( « من حيث النسخ » من أ و ب . (۱۰) وولا 

(٥)‏ « ي زمان جوز النسخ » من ب . (۱۱( و باز لست يا 
)٩(‏ « إذ لا ممكن حمله على التناسخ » من أ و ب . (۱۲) بي ب : «وکذا». 


u ۳ 


م بیان الاحتال )١(‏ ظاهر : فإن التكل )١(‏ بالعام على إرادة الخاص . 
وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين )١(‏ أهل اللغة - وههذا 
E ESE PG E OTE‏ 
وأ کر ا المطلق مقيداً . فالعام - إن (؛) كان باعتبار وضع 
الأصلي - E‏ . وكذا اللفظ المطلق : يقتضي 
الإطلاق ETE‏ المستفيض : حتمل الخصوص 
والقيد » و كتاب الله تعالى نزل بلسان العرب » ليفهموا منه ما هو السابق 
إلى أفهامهم . وكذا بعث النبي بر منهم )١(‏ ليفهموا من كلامه ما هو 
المفهوم0) من كلامهم . 

وإذا (۷) كان احعال الخصوص والقيد › ٤‏ عرف الاستعمال › 
حال نزول الخطاب » ابا على وجه الظاهر » فإن م يوجب التوقف 
ي العمل › > كالمشترك والمجمل › 1[ ف1 لالا أقل من أن يوجب الاحټال. 
ومع قيام الاحتال لا يتصور ر العلم قطعاً - وهذا كلام ظاهر . 

ولا(۸) ر يصح قوهم إن الله __ظ EE E‏ 
يدل على آن آاراد مله الوضوء لغفة » والجواب ما ذكرنا(): 
۴ يعرف خلو الفظ نل٠‏ القريتة »بل احتال القرية قائ 
ما مر في فصل الأمر . 

ولا ر يصح قوهم أيضاً إن ي ذلك تلبيس الأمر على السامعين › لأنه 
ET‏ > بحب أن محملوا عليه . وقد ذكرنا. 
ذلك ني مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذ كرت ني الشرح 
(۲) كذاني أ : « التكلم » . وني الأصل و ب : «المحكلم » . (۷) في آو ب : «فإذا». 


)+( ذا في ب . وي الأصل و أ : « من » . (۸) في ب : «فلا» . 

. في ب : « فالجواب في کلها»‎ )٩( . ي ب : «على أن العام وإن»‎ )٤( 
.»)« : فيا : « فم » . (۱۰) يآ‎ )٥( 

. اللفظ عن » من أو ب‎ « )۱١( .» كذا في ب . وي الأصل و أ : «المشهور‎ (٦) 


۳۹۹ 


ف سلف سان 
الحَمَيمَة رالجَاز 


بيان معنى الحقيقة والمجاز لي اللغة . 

وإلى بان الفاصل بين الحقيقة والمجاز ني عرف أهل اللغة . 

وإلى بيان كيفية طريق المجاز . 

وإلى بيان أقسام الحقيقة والمجاز . 

وال بيان أحكام الحقبقة والمجاز(۱) وما يتصل بها )١(‏ من المسائل . 

[ 1 J 
أما الأول‎ 

فاس الحقيقة مشتق من حت الشيء » أي ثبت - قال الله تعالى بي اسم 
القيامة : « الحاقة . ما الحاقة » »> )١(‏ أي ثابتة كائنة0) › لا حالة . 

والمجاز مشتق من جاز جوز مفعل منه > أي تعدى ونجاوز . 

فاطلق اسم الحقيقة على الاسم الموضو ع على الشيء الثابت المستقر ي 
عله . وأطلتى لفظ() المجاز على الاسم الذي تعدى من عله المو ضوع 
)١(‏ « وإ بيان أحكام القيقة والمجاز » ليست اي أ 
() فيا : « مما». 
(۳) سورة الحاقة : ١و‏ ۲. 


(4( في ب : و أي كاينة ثابتة » . 
(ه) بي ب : ډ اسم ». 


ا 


إلى غيره لوجود طريق المجاز فيه . وهذا يقال : « حب فلان حقيقة » أي 
ثابت ني عله الموضوع له وهو القلب . ويقال : « حب فلان مجاز » أي 
متعد عن عله وهو القلب > إلى غير حله وهو اللسان . 
[YJ‏ 
وأما بيان )١(‏ الفاصل بين الحقيقة والمجاز » فنقول : 

أحدها - التنصيص من أئمة اللغة الناقلين من آهل الوضع . 

والغاني الاشستدلال:: 

والثالث - العلامات اللازمة للحميقة والمجاز . 

أما التنصيص من أئمة اللغة : 

[ ف ] بان يقولوا إن هذا اللفظ() هذا المسمى حقيقة » ومذا المسمى 
جاز وستعار )١(‏ . وقد صنف أبو عبيدة () رحمه الله ني ألفاظ القرآن 
كتاباً » وذ كر فيه الفصل بين الحقيقة والمجاز وقال : هذا اللفظ حقيقة› 
وهذا اللفظ از . 

والغاني الاستدلال : 

وذلك(١)‏ بذ كر حد الحقيقة والمجاز . فإن(٠)‏ ذ كر الشيء بذ كر اسمه › 


(۱) « بیان » ليست في ب . 

(۲) ني ب كذا : « أحدها - التنصيص من أئمسة اللغة الناقلين من أصل الوضم للاستدلال وذلك بأن يقو لوا 
إن هذا اللفظ » . 

(۴۳) كذافي الأصل و أ : : « از ومستعار » . وني ب : « محازا ومستعارا» . 

. ۳۳۸ تقدمت تر جمته في الامش ۱۱ ص‎ )٤( 

(ه) « وذلك » ليست في ب . 

. » کذا في ب . ولي الأصل و أ : « وذکر‎ ()٦( 


۳۸ س 


وذ کر () حده » سواء - فان قول القائل : « رجل ) وقوله : « إنسان ذ کر 
جاوز حد الصغر » سواء . 


واختلفت 0) عبارات أهل الأصول بي حد الحقيقة وامجاز : 


قال بعصم : الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان 
ولا نقل . والمجاز ما انتظم لفظه معناه إما لز يادة أو لنقصان أو لنقل(٣)‏ 
عن موصعه : 


زظبر الز يادة )١(‏ قوله تعالى : « ليس كمثله شيء » )١(‏ : معناه ليس 
مثله شىء . والكاف زيادة » وأسقطت() الكاف() حتى يصح ما هو 


وزظبر النقصان(١)‏ قو له تعالى : « واسأل القرية » )٠١(‏ : معناه آهل 
القرية » فزيد عليه الأهل(٠)‏ » حتى يصح ما هو المراد بالكلام . 


ونظیر النقل إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع : نقل الاسم المو ضوع 
لحيوان خصوص إلى الادمي الشجاع . 


)۱( ي ب : « وبذ کر » . 

)۲( يا : « واأختلف ». 

)۳( ي ب : « نقل » . 

(4( ي ب : ر النقصان » . 

(ه) سورة الشورى : ١‏ 

. » في أ : « فأسقطت‎ (٦( 

(۷) « وأسقطت الكاف » ليست في ب . 
)۸( في ب : « مراد الكلام » . 

. » ي ب :» الزيادة‎ )٩( 

. ۸۲ : سورة يوسف‎ )۱١( 

(۱۱) کذا ني أ و ب . وني الأصل : د للأهل » . 


— ۳۹ 


فا لحقيقة )١(‏ ما لم يتغير عن المى ضوع الأصلي . فإذا تغير إما إلى الزيادة 
وإما )١‏ إلى النقصان فقد نجاوز وتعدى() عن الوضع الأصلي › 
فیکون مجازاً . 
غير ما وضع له . 

وقال بعضہم : الحقيقة كل لفظ أفيد() به ما وضع له ي أصل 
الاصطلاح الذي وفع التخاطب به » والمحاز کل لظ أفرد(ه ه( به معی 
مصطلح عليه » غير ما کان ي صل اا الذي وقع التتخاطب 
به (7) . 

وقال n‏ من التكلم() ما وضع واضع اللغفة 
الكلام له » والمجاز ما أريد به غير ما وضع له . ) 

وقيل الحققة مأ استقر ٤‏ عله المو ضوع له » والمجاز ما حاوز 
عن حله الموضوع له . 

و( )ي هذه العبارات خلال . 
والمجاز ما استعمل في غير ما وضع له » تاسبة () بينما من حيث الصورة 
أو من حيث المعنى اللازم الشهور ۽ مع تعدير( ٠‏ احقيقة . 


. » في ب : «والقيقة‎ )١( 


)۲( كذا في ب . وفي الأصل و أً : وأ :+ 
(۳) « وتعدی » ليست ي أ 


. و » ليست في ب‎ « )۸( Ty 
. » في ب كذا : «المناسبة‎ )٩( . به » لیست ي ا‎ « )٩( 
: » كذا ني ب . وني الأصل و أ : « المتكلم » . (۱۰) في أ« تقرير‎ (۷) 
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وييان الخال ني سائر العبارات » والإشكال على(١)‏ هذه العبارة0) 
الصحيحة - مذكور() ي الشرح . 

وأما الثالث - بيان العلامات() اللازمة هما : 

واللافة غر و () الد غير : فالحد() جب أن يكون مطرداً 
و(۷) منعكساً : بو جد المحدود عند وجوده » وينعدم عند عدمه . والعلامة 
ما یکو ن مطر دا غبر منعکس() . 


وهي اشياء 

O e.‏ الحققة لا تسقط عن المسمى > ویکذب نافا . والمجار 
ما )٩(‏ جوز نفيه عن المسمى > ولا بکذتب ET‏ الأب 

للو الد رطر يق الحقيقة »› وللجد بطر بق المجاز . فمن نى م 

غو لوال #4 وقال : إنه ليس باب فلان » فإنه(۱١)‏ یکذب . ومن نفی اسم 
e‏ إنه جده ولیس بأبیه » لا يذب . 


ا الحققة مأ يمهم السامح مڪنا ها من عير قر دنه والمجاز 
ا معناه إلا يقر بنة . 1ف 1 من(١)‏ قال : رابت الأسد» 


aE OJ‏ واستشکل التہبس . واستشکل عليه أورد عليه إشكالا . والإشكال 
الأمر يوجب التباساً ني الفهم . والالتباس الاختلاط (راجع المعجم الوسيط . وفیما تقدم ص ۳٠٤‏ ) . 

)۲( كذا ني أ و ب . وفي الأصل : « العباراٽ » 

(۳) ي أ : «مذكورة». 

(4) ني ب کذا : « العاملات » . راجع فیما تقدم ص ۳۹۸ . 

)( وو الاي : 

)٩(‏ نيأ : «والحد». 

)۷( او ا 

(۸) کذا ني ب . وي الأصل و أ : : « مطردة غير منعكسة » . 

)4( كذا ي أ و ب . وي الأصل : «نما» . 

(۱۰) « ولا یکذب نافیه » من ب . ) )۱۲( , السامع » من أ و ب 

.» فإنه » ليست يي ب . (۱۴) ي أ : « ومن‎ « )۱١( 


VI 


يفهم منه الحيوان المخصوص من غير قرينة» ولا يفهم منه الرجل الشجاع 
إلا بقرينة > إما من حيث اللفظ أو من() دلالة الحال . 
أن أهل اللغة استعملوا الحقيقة من غير قرينة »> واستعملوا 
لجاز مع قرينة لفظية أو دلالة حال أو دلالة )١‏ عقل . 
[F۴]‏ 
وأما كيفية طريق المجاز - [فنقول ] : 
بعض المشايخ من أهل الأصول قالوا : للمجاز(١)‏ طرق منا : 
= اة ين امسار له وين( امسار غد والقاة ا 
- والثاني : المجاورة والملازمة بين المستعار عنه وبين() المستعار له 
ي الحقائق » حتی استعیر اسم الغائط للحدث » لأن الغائط اس للمکان 
المطمئن الخالي » والغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة »› 
اا ا ا . و كذا المطر : سمي « سماء» » يقول العرب : 
مازلنا نطاً السياء حتى اتيا » أي المطر > لو جود الملازمة والمجاورة › 
لأن المطر ا بتزل . وي الشرعيات() تعتبر المجاورة والملازمة بين 
الأحكام وعللها وا : 
واا ج ال دة 
والرابع - النقصان » على ما ذكرنا() . 
و كذا إطلاق اسم الكل على البعض » وإطلاق اس البعض على الكل : 
جاز بطريق الزيادة والنقصان . 


(۱( « من » ليست في أ و ب . 

yT دلالة‎ .« (۲( 

(۳) في ب : « للمجاز منها طرق مها » ١‏ 
)٥( » )4(‏ « بين » من أ . ( 4 ن ر 
)٩(‏ « آعين » من ا . (۸) راجم فیما تقدم ص ۲۹۹ . 
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والخامس الكناية > لأنه إذا() راد المتكام (۲) رافظ الكتابة غير 
ما وصع له ظاهراً ُ فقد جاوز عن الو ضح لادا 


وإعا قالوا ذ للك() > لأن الحققة هو ظاهر اللفظ :و للشيء “ 
فإذا تغیر هذا الظاهر عن سننه وأرید به غیر ه مع التغبر » یکون ازا لتجاوزه 
عن المو ضوع لعينه () . 

وقال أكثر أهل الأصول: إن طربقه واحد» وهو المشابمة . ولهذا قال 
أهل الأدب : إن الاستعارة والمجاز تشبيه »> بدون حرف التشبيه للمبالغة 
فيه . وإذا كان حرف التشبيه مذكوراً فهو حقيقة تشبيه » وليس 
عجاز > لأن الكاف والمثل والنظبر وضعت للتشبية بين الشيئين حفيمة . 
وقالوا:المجاورة والتشبيه(٠)‏ من باب الكناية > لامن باب المجاز . وكذا 
الزبادة من باب التأ كد » والنقصان من باب اللإضار والحذى 
والاختصار . وكذا الكناية ليست من باب المجاز() » بل وضع هذه الأشياء 
في اللغة هكذا » فيكون من باب الحقيقة لا من باب المجاز . 


واختلف هؤلاء فما بینم (۷) : 
قال بعضم ٠‏ المعتير هو المشاممة بين لفظى المستعار منه )١(‏ والمستعار 


)۱( « إذا اق ایو ت 

(۲( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « التكلم » . 

)۳( في ب : « كذلك » . 

e eed‏ ق 
قبل ذلك بأسطر بعد عبار ة « محاز بطريق الزيادة والنقصان » إذ قال بعدها : « وهذا لأن الحقيقة هو ظاهر . . 
لعينه )» . 

(ه) کذاني أو ب . وني الأصل : « والسببية » . 

. الجاز » ليست ي ب‎ « )٩( 

E E ES 

)۸( في أ : « عنه » . وانظر الامش التالي . 
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له () ي بعض ما() وضع له اسم لغار م لا تن داعا ون 
استعار ة اسم الاس للشجاع )١(‏ مشہور فيما بين آهل اللغة » وبين اسم 
الأسد وبين () اسم الشجاع مشابمة في بعض ما وضع له اسع الأسد» 
فإن الأسدا سي لصورة حصو صة ومعنى حصو ص() › وهو نمارة الشجاعة 
اة 1 0 الشجاع لعن () الشجاعة مشتق۷) مها » فيكون 
بينما مشامة ي بعض ما وضع له اسم الاس 30 الشجاعة » وإن كان 
بينهما مفارقة ي البعض » فإن اا لیس سي لصورة الأسد . وهذا 
قالو | : إن اسم الأسد بقع على آمير ي رضي الله عنه » دطر بق 
الملجاز > 3 سمي )٩(‏ اشا و وجد فيه )١١(‏ نهاية 
الشجاعة » بل زيادة على شجاعة الاأسد ْ ولکن م يو جد فيه بعض ما هو 
عاة استحقاق اسم الأسد١)‏ > وهو وجود الصورة المخصوصة > وهي 
صورةالحيوان الذي له زثير . 


. » يي ب : « بين لفظي المستعار له والمستعار عنه‎ )١( 
. ما » ليست في أ . و « له » التالية من أ و ب وليست في الأصل‎ « (۲( 
. » في أ : « الشجاع‎ )۴( 
. بین » ليست في أ و ب‎ « (+) 
. ومعی محصوص » ليست في ب‎ « )( 
.» في ب : « معی‎ )٩( 
. » في أ : « اأشتق‎ )۷( 
. أمير المؤمنين » من أ‎ « )۸( 
اوو و و‎ (4) 
کذا في ب . وي أ : «إن».‎ )۱۰( 
في ب : «منه».‎ )۱١( 
. » كذا في ب و أ . وني الأصل : « لم يوجد فيه بعض معى اسم الأسد‎ )۱۲( 
. في ب : « منه » . وانظر الامش التالي‎ )۱۴( 


— ۳۷٤ س‎ 


له () ني المعنى اللازم المشمور »> ي محل الحقيقة دون المشابمة ي معنى 
اسميهما لخفة » فإن بين ذات الأسد وبين() ذات الرجل الشجاع مشابمة 
ني المعنى اللازم المشمور ني الأسد» وهو الشجاعة» فجعل اسع الأسد مستعاراً 
للشجاع > کأنه هو الأسد» فا عطي اسمه له (۴) » لأن الاستعارة 
عند العرب هو التشبيه بين الشيئين بدون حرف التشبيه ٠‏ »> مبالغة ي التشده › 
فيال : «فلان أسد» ولا يقال : ( کالاسد)) حتی یکون إخبار عن وجود 
معنى الشجاعة فيه على الكمال »> كأنه عين الأسد. 


والدليل على أن الصحيح هذا » لا القول الأول5) » فإن اسع الأسد 
لو كان حمَيمة له اا ا ا موو ي الغ لور تاو 
ومعناه الخاص اللازم وهو الشجاعة » 1[ فإنه ] بج () أن لا يقح على 
الأسدالميت ومقطوع اليدين والرجلين › لأنه لم يوجد فيه معنى الشجاعة > 
وإن وجدت() صورته »› والا سے الموضوع للششن لا بكون حقيقة 
حدما وإطلاق اسم الأسد مل الیت مه بكون حقيةء لا عا 
لو جود علامة الحققة فيه » وهو أن ناي () اسم الأسد عن الأسد الت 
والمريض يكذب »› وناي اسم المجاز لا يكذب » فهذا دليل ضروري على 
بطلان (۸) هذا الكلام . 


)۱( ي ا : « ذاتي المستعار له والمستعار عنه » . 
(۲) « بین » من ب . 
)۳( ي ب ر له أسمه » . 
)4( في ب :0( الصحيح هذا القول لا الأول » . 
0 ي ب : « وجب » . 
(٦)‏ کذا ني أ . وني الأصل و ب : « وإن وجل 4 . 
(۷) في ب کذا : « باي » . 
(۸) ي أ : « لبطلان » . 
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وقال بعضہم بان )١(‏ لمشابمة معتبرة بين الذاتين ني المعنى اللازم 
المشهور ي محل الحقيقة » لكن بحب أن يكون ذلك المعنى ني المستعار 
منه (۲) بلغ > حتی یکون ي الاستعارة فائدة »> وهي( ) المبالغة ي 
التشبيه - هكذا ذ كر() على بن عيسى )١(‏ النحوي البغدادي ني كتاب 
١‏ إعجاز القرآن » من تصنيفه - إلا أن الصحبح أنه ليس بشرط فإن علا 
رضی الله عنه یسمی « آسد الله » ویسمی « حيدر » وهو الأسد » ولا شاك 
أ شجاعة علي رضي الله عته تفرق عل شجاعة الأسد بكثر 6 وأن | 
الأسد له٠)‏ بطريق المجاز لا بطري الحقيقة » ولكن الغالب أن المعنى ني 
المستعار عنه بلغ > وما قال فيه مبالغة التشبيه » بى » ولكن الداعي إلى 
استعمال المجاز ليس ممقصور() على مبالغة التشبيه » بل للمجاز فوائد 
من احتصار اللفظ أو الفصاحة والجزالة إذ هو ي المجاز أكثر ونحو ذلك _ 


س £ 

والله اعلم ٤‏ 

(1) فيا : «إث». 

)۲( في أ : «عنه » . 

)+( کا يا ج وي الال و :ب : « وهو » . 

)4( « ذ کر » ليست في ب . 

)٥(‏ علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني آبو الحسن الوراق - كذا قال الزبيدي . وقال التنوخى : هو 
يعر ف بالإخشيدي . قال التنوخحي : ومن ذهب في زماننا إلى أن علياً عليه السلام أفضل الاس بعد رسول الله 
صلى اله عليه و سلم من المعتز لة بو الحسن علي بن عيسى النحوي المعرو ف بابن الر ماني الإخشيدي . قال المؤ لف : 
آرت آنه كان تلميذ ابن الإخشيد المتكلم أو على مذهبه لأنه كان متكلماً على مذهب المعتزلة وله من ذلك 
تصانيف مأثورة . و كان إماماً ني عل العربية علامة في الأدب ني طبقة أبى علي الفار سي وآبى سعيد السبراني . 
مات سنة ۳۸۲ د ومولده سنة ۲۷١‏ د أخذ عن أبن السراج وابن دريد والزجاج . وله تصائيف في جميم 
العلوم من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام على رأي المعتزلة كاذكرنا . و کان مزج کلامه في 
النحو بالمنطق . وللرماني من التصانيف الأدبية : كتاب تفسير القسرآن المجيد - كتاب الحدود الأكر - 
کتاب ادو د الأصغر . - کتاب معاني اروف - کتاب شرح الصفات - كتاب شرح الموجز لاين الم |- س 
كتاب إعجاز القرآن - كتاب شرح أصول ابن السراج . . . ألخ . 
( ياقوت معجسم الأدياء ج 1 ص وما بعمدها وقد ترجم له في طبقات المفسرين وي 
بغية الوعاة ) . 

(٦)‏ کذا ي أ . وقي الأصل وب : ر وأن الاسم له » ي (۷) ي ب ل ورا )ر 


— ۳۷۹ 


وني هذا الفصل كلام كير مشہور ني مسائل الخلاف » وهر 
مستقصى ي الشرح . 
]€[ 
وأما بيان أقسام الحقيقة واللجاز 
أما الحقيقة 1 ف ] أقسام ثلاثة : لغوية » وعرفية > وشرعية . 


وإذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة » ثبت انقسام المجاز 
إلى هذه الأقسام الثلاثة )١(‏ ضرورة »> إذ هما من الأساء () المتقابلة ٠‏ 
فیکون مجازآ (۳) لغويا › وعرفاً > وشرعياً » نحقيقا للمقابلة . 

أما الحقيقة اللغوية - فقد ذكرنا أقسامها (+) من العام والخاص 
والمشترك وغيرها() . 

وأما الحقيقة العرفبة - فهى اللفظ الذي انتقل من الوضع() الأصلي 
إلى غير ه » بغلبة (۷) الاستعمال › بحيث يصير الو ضع الأصلى مهجورا > 
وما انتقل إليه مشهوراً > ويسبق(۸) إلى أفهام السامعين من غير أن بخطر 
ببا هم )٩(‏ ا الاصلى › فيصير e‏ و E‏ الاصلي 
رصير مجازاً على مقابلته . وسبب ذلك أن قوماً من آهل اللغخة حملهم معنى 
)١(‏ « اثلانة i‏ 
(۲) ي ب : «من الأقسام » . 
)۳( يا : و احاز » . 
(+) ي ب كذا : «أقسام » . 
(( راجع فا تقدم ص ۲۰۲ وما بعدها . و ۲۹۷ وما بعدها . و ۲۴۷ وما پعدها . 
(٦)‏ كذا ني أ و ب . وني الأصل : « الموضع » . 
(۷) ني أ : « لغلبة » . 
(۸) في ب : «وسبق » . 


)4( ئي أ : « بباله » . 
(۱۰) ي ب : «هو ».. 


~~ VV 


ن المعاني على نقل الاسم المىضوع للشيء إلى غيره » ويستفيض فيم 
ويشيع )١(‏ ذلك ي القبائل على طول الز مان > تم ينشاً القرن الثاني والثالث » 
فلا يعر فون لذلك الاسم إلا المسمى() الذي انتقل إليه »› لصيرورة )١(‏ 
المنتقل عنه مهجوراً > ولا استحالة في ذللكف > إذ() وصح الأساء 
تابع للأغراض والمقاصد »› لا أنه راجع إلى عبن(١)‏ الذوات › 

فإہم لو وضعوا ي الابتداء اسم الماء للنار واس النار للماء<) كان 
صحيحاً » فإذا تبدل الغرض » بحدوث معنى على مرور الزمان » جاز 
نقل الاسم من ذلك المسمى إلى غير ه » تحقيقاً للغرض . ونظير ه )١(‏ ادل 

٤‏ وضع اللغة : مصدر عدل بعدل عدالة وعدلا() > م ف عرف 
الاستعمال صار عبارة عن العادل » واشتهر استعماله حيث لا(0) بخطر 
الال الوضع الأصلي » فيصير حقيقة عرفية » حتى جاز إطلاقر( ا 
a ED A E FE‏ 
اسم العدل عن الله تعالى » فقال : إنه ليس بعدل . فإنه )١١(‏ يكفر . ولوقال: 


نه لیس بعدالة (۱۲) فهو )۱١(‏ صحيح . 


)۱( « قم ويشيع » غبر مقروءة في ب . 
(۲) ي ب : « لذلك المسمى إلا الاسم ». 
(۴) في ب كذا : « لضرورة کون» . 
)+( ي ب کذا : « أو . 
)٥(‏ في ب : « إلى غير ». 
E (٦)‏ . 
(۷) « ونظره » ليست في ب . 
(۸) في ب : « وعديلا » . والعديل والعدل المثل والنظبر ( انظر المعجم الوسيط ) . 
)4( کذا ي ب . ولي الأصل و أ : «لم». 
(۱۰) يي ب کذا : ر صار احلاق » . 
)۱۱١(‏ في ب : «إنه». 
Aes O0‏ 
(۱۳) في ب : « وهو » . 


— ۳۷۸ 


) وأما الحقيقة الشرعية () - فهي () كل لفظ وضع لمسمى ي الشرع 
م هو نوعان : 

أحدهما - أن بكون موضوعاً لمسمى() ني اللغة > م استعمل في 
لشرع لمسمى آخر » مع هجران الاسم المسمى اللغوي بمضي الزمان 
وکر الایعال ى الاس اتر 

والثاني -() أن يكون اسما حدث ني الشرع لفعل شرعي 1و ]م يکن 
ذلك الاسم موضوعاً لشيء ما ني اللغة )٠(‏ » بأن ورد ني الكتاب أو الست . 
فأما مادام مستعملا ي المعنى الغوي مع صيرورته مستعملا ي المسمى 
الشرعي » فإنه لا يصير حقيقة شرعية »› ولكن بکون اسما مشت رکا بین 
المعنى اللغوي والشرعي . 

اق ا اريز م الا ا ب بى اللغوي › 
لا بصير حقيقة عرفية »> ولكن بکون اسما مشتر کا بين المعنى اللغوي 
والعري . 

م إذا صار حققة عر فية او شر عية صار المعنى اللغوي › ي مقابلة 
الحققة العرفية والشرعية › إما (۷) ازا عر فاً او (۸) ازا ا 


وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب 


(۱( ي ب : » وأما الحقيقة والشرعية » . 
ee‏ 
(م) «ني الشرع . . . لمسمى » من أ و ب . وانظر الامش التالى . 
(+) کذا ني أو ب . وني الأصل : « أو کان » بدلا من م والثاني - أن يكون » . راجع الامش السأبق . 
(ه) « ني اللغفة »من آو ب . ) 
(٦(‏ ي ا : « مهولا » . 
(۷) « إما» ليست في ب . 


(۸) في ب : «و». 


— ۳۷۹4 


وقال أصحاب الحديث من الفقهاء وا 6 وهم ا صحاب 
الشافعي والاشخرت إن اللف_ظ اللغوي ا استعمل : ي المعنى الشرعي 
لابد أن یبقی فيه الى N oes‏ لکن يزاد ي 
الشرع RTE E‏ ئ اللخوي فعى آخر شرعي أو شرط شر عي ع 
فيكون المعنى () اللغوي معتبراً مع اعتبار المعن الشرعى . فأما ما )١(‏ 
کی الشرعي a‏ ر اى ى اللغوي > 
ا الصاتة : ف اللعة للدعاء (E)‏ والثتاء ٠‏ رتكا ي الشرع على دللک 
آفال معهو ده 4 کن الروت دعاء وثناء مقر وناً بافعال حصو صة 
و كکذا الف ا کی عن( ( معی القبيضص والتسايم ُ وز ید() عله 
٤‏ الشرع توت الماك 6 فاع الأمران ا 


وقال بعضمم : إذا استعمل الاسم اللغوي في المعنى الشرعي لا بصير 
حقيقة شرعية » ولكن يكون ازا . 

والصحيح قول العامة > فإن كثيراً من الألفاظ اللغو بة استعملت() 
٤‏ معاي الشرعية ¢ خث م یخطر الال المعنى اللغوي ¢ بل سىق (۸) ای 
أفهام الناس(١)‏ اى نى الشرعي حو اسم الصاخة ٠‏ ی اللغة )٠١(‏ للدعاء(١١)‏ 


ت ا اا ن 
E A ES (۱(‏ 
O E)‏ 

(۳) «ما» من ب . 

E (4 (‏ ۶ 4 
() قان | اجا و کل ا 
yy‏ : « فزيد ) . 

(۷) في ا : « استعمل ‏ . 

e NEES (۸)‏ 
(4) كذا ني أ . وني الأصل و ب : « الأفهام » . 
)٠١(‏ « اللغفة » ليست في أ . 

(۱۱) في ب : «الدعاء» . 


FA“ — 


ثم صار مستعملا ي الشرع لأفعال معهو دة من غير أن يخطر بالبال معنى 
الدعاء ي الصلاة . وكذا الزكاة : ي اللغة عبارة عن الماء والزيادة - يقال: 
زکی الزرع إذا نما وازداد )١(‏ »> وني الشرع صار عبارة عن أداء طائفة 
من النصاب بطريتق الفر ضية من غير أن يسبق إلى أفهام الناس معنى الزيادة. 
وطهذا نظائر . ولا إحالة في ذلك لما ذكرنا أن تسمية () المسميات لي 
وضع اللغة ليس لذوات المسميات » حتى جب ملازمة(١)‏ التسميات ملازمة 
الذوات()» إذ الحکم لعيني يبقى ما بقي العين » وإنما الوضع تابع للأغراض 
مرتب علہاء بناء على اختيار واضع اللغة » لمصلحة رأى ني ذلك . فإن كان 
الواضع() من آرباب اللغة » كها قال بعضم > فيجوز أن ينقل الاسم 
اللغوي » باختيار صاحب الشرع » لتبدل المصلحة الشابتة () » بناء على 
الوحي . و إن كان توقيفياً (۷) > کا قال أ کر هم فکان وضع الاسم 
٤‏ الايتداء من صاحب الشرع لذلك المسمى لحكمة ومصاحة عرفها . 

م إذا وضع ذلك الاسم لفعل شرعي أو لحكم شرعي مع اندراج ذلك 
الاسم عن المعنى الأول › علم ضر ورة أن المصلحة تبدلت »› فيجوز 
النقل . وبهذا الطريق جوزنا النسخ ني الأحكام . ووضع )١(‏ الاسم ٠‏ 
إذا كان من صاحب الشرع فهو من الأحكام › فلما جاز نسخ الأحكام 
اذا لا جوز نسخ الأسماء ؟ وإن كنا لا نعقل الحكمة ني البابين IRE‏ 
وانقياداً لفعل صاحب الشرع › مع اعتقاد الحكمة والمصلحة تي الثالي 
واتاءالاوك. ) 


(۱) في ب : «وزاد». 

(۲) ي ا : «تسمیته » . 

(۳) ني هامش أ : « من ملازمة » . 

(4) زاد هنا ني أ : « ملازمة المسميات ملازمة الذوات » . 

()( كذا ني أ . وني الأصل : « الوضع » وني ب : «وإن كان الوضع » . (۷) ي ب ذا : « توقیعه » . 
)٦(‏ ني الأصل و ب كذا : ر« األفابت » . (۸) في ب : «لأن وضع » . 


PAY — 


حقق ما ذكرنا أن اسي الصلاة يطلق على الأفعال المعهودة المقرونة 
بالدعاء والثناء » بالإجماع . فإن كان حقيقة للأفعال المعهودة فحسب > 
بدون الدعاء » وهو() ي اللغة اسم للداعاء » فيكون القول() قولنا 
وارتفع الخلاف . وإن کان اسما ها )١(‏ جميعاً » ينبغي أن لا يطلق 
e E‏ . و کذللك 
اس ا لصلاة على الأفعال() والأذكار > بطريق الحقيقة » حى إن 
ناي هذا الاسم عنہا يكذب » ولو كان اسا للأمرين يكون مجازاً » لأن 
إطلاق اسم الكل على البعض بطريق المجاز . 
وني المسألة إشكالات() - والته عل . 
[e]‏ 
وأما بيان أحکام الحقيقة والمجاز 
فهي() تتضمن مسائل منها : 
مسألة - المجاز هل هو موضوع كالقيقة آم لا ؟ 
قال بعضېم : إنه موضوع كالاققة : موضوعة » إلا أن الحقيقة بو ضع 
أصلي » والمجاز بوضع طارىء » لأن المجاز من باب اللغة » حتى يقال 
إنه أحد نوعي الكلام » وإنه أحد اللسانين » ولو لم يكن بوضع أرباب اللغة 
لا يكون من اللغة )١(‏ . 


)۱( كذا ي أ . وني الأصل : « وهي » . 
(۲) « القول » ليست في الأصل و ب . 
(r)‏ ي الأصل و ب : « هما». 
(4) في ب : و« للأفعال » . 
)٥(‏ في ب ذا : ر إشکالان » . 
)٦(‏ ي ب : « وهی » . 
(۷) في ب : « من باب اللغة » . وعبارة : « حى يقال . . . من اللغضة » ليست في أ . 


— FAY — 


وقال بعضہم : طريق المجاز بوضع أرباب اللغة دون الألفاظ المجازية › 
لأن ي وضع اللغخة الحقيقة غنية )١(‏ هم عن وضع المجاز › ولكن 
وضعوا الطريتق توسعة على الناس ني الكلام » فيكون التکام بالمجاز بعدهم 
ناء على طريقهم الموضوع بإذنهم ورضاهى » فيكون من باب اللغة . 

وقال بعضمم : المجاز ليس بموضوع إذ() لو كان موضوعا يكون 
ا الحقيقة اسم لما وضعه واضع اللغة » وكذا 
ليس طريقه موضوعاً » لأنه علة وضع | لاز0 والفلة م كانت 
منصوصة يكون الحكم منصوصاًء كالعلة ني الأحكام الشرعية: إذا كانت 
منصوصة يكون الحكم الثانت ما منصوصاً » فينسد باب المجاز . وهو 
خلاف إجماع أهل اللغة : أن الکلام حقبقة ومجاز » لكن المجاز مستعمل 
شائع فيما بين أهل اللغة » ولم يكن منم التنصيص على الطريق لا د كرنا ء 
لکن عرف دلك بالتأمل والنظر ي كيفية استعماهم() اللجاز في أشعارهم 
وحاوراتهم و كيفية استعار اتم () > كالأحكام الشرعية المنصوص علا 
الخالية عن التنصيص على العلة » فإنه يعرف عللها بالنظر والتأمل ني 
النظائر - فهذا كذلك . والته أعلم . 

مسألة - الحقيقة والمجاز هل يكونان في أسماء الألقاب ٩(‏ أم لا › 
حو زید وعمرو وبکر ؟ 
اختلف فه : 
)١(‏ ني ب كذا : « حقيقة عبيه » . والمقصود : ني وضع اللغة الحقيقة غي . 
(۲) في أ : «إذا». 
(۳) في ب : « إنكار المحعاز » . 
)٤(‏ ني ب كذا : «علة امم وضع الجاز » . 
(٥)‏ کذا في أ و ب . ولي الأصل : « استعمال » , 


. » كذا ني أ . وني الأصل و ب : « استعار م‎ )٩( 
. » في ب : هل یکونان أساء للألقاب‎ )۷( 


— FAY — 


قال بعضہم : لا یکون »لا ذکرنا أن الحقيقة ما وضعه واضع اللغة 
بوضع أصلي » والمجاز ما وضعه واضع اللغة بوضع طارىء » وأما اللقب 
وو ا ا ار ء لتعريف() ذات() من الذوات على التعين() › 
بدون وضع أهل اللغة ووضع الشرع . أما وضع اللخة الاس [ ف ] لذات 
حصوص ومعنى خاص ٠‏ أو لعنى محصوص على الإطلاق » لا على 
التعين(٠)»‏ حى يكون الاسم حقيقة في مثل ذلك الذات وي اللقب بخلافه 
واتصاف اللفظ بكونه حقيقة وججازاً يبكون تبعاً لكونه موضوعاً › فإذا 
م يكن بوضع أهل اللغة » 1 ف ] لا جوز اتصافه بالحقيقة والمجاز . 

وقال عامتهم بأنه يدخل الحقيقة والمجاز ني أساء الألقاب . لأن أهل 
اللغة وضعوا هذه الأسماء لأولادهم ولدوام م اتبعهم غير هم ي إطلاق 
تلك () الأسماء وأمثاما . وهذا سمى بخل رسول الله لن « دلدل » 
وحماره « یعفور )۷) » وسمی سیف على رضی الله عنه « ذا الفقار ۰)۸۲ 
ونحو ذلك - إلا أا أساء أعيان مخصوصة لا أسماء جنس ونوع . وكذا 
العرب : سمی0) بعضہم ولده « کلباً » وبعضیم « مرآ » و « تولباً» (۰) 
و « علبا () و « ذثباً » وخوها. و كذا المجاز a E‏ 


O TS (۱) 

(۲) ي ب : «ليعرف ». 

)۳( کا ي او چ وف الاصل ج والذات ۾ . 

(4) في أ و ب : « التعيين » . 

(ه) في أو ب : « التعين » . 

)1( کذا ي ب۔. وفي الأصل و أ : ر« ذلك ». 

(۷) اليعفور ظبي لأنه كلون العفر ( وجه الآأرض -التراب) . ولد البقرة الوحشية -انظر فيه وفي دلدل e‏ 
الي 

)۸( « ذا الفقار » كذا يا . وف الأصل : « ذو الفقار » . و ب : « يعفور وسيفه ذو الفقار » . 

(4) في ب : «يسمي » . 

. ) التولب ولد الأتان من الحمار الوحشي إذا استكمل الحول . الححش ( المعجم الوسيط‎ )٠١( 

(۱۱) « وعلباً » ليست في ب . 


— FA — 


متی اشتهر في شخص وفيه معنى لازم مشہور »يطلق اسمه الموضوع لقب 
على من يساويه ي ذلك المعى > ها يسمى السيف القطوع )١(‏ « ذا الفقار » . 
وني السلف من )١(‏ اشتير من أصحاب الحديث ولقب بغنجار() › م 
يطلق على من بعده لمشابمة بينهما ني ضبط الحديث والعدالة (). ويقال : 
فلان «عمر ين عبد العزيز) تشباً به ني العدل والإنصاف »وفلان «أبو در 
الغفار ي » تشيماً به ني الزهد › وفلان « عبد الله بن سلول » إذا اشتهر ي 
التفاق تشيماً به )٠(‏ - وهذا من باب المجاز . 

فشبت أن ما قالوه عالف لعرف الناس . 

مسألة - الحقيقة والمجاز )١‏ هل جوز أن يرادا )١(‏ بافظ واحد ي 
حالة واحدة ؟ 

فقد ذد كر نا الخلاف فيه . 

مسألة - المجاز() له عموم » ا للحقيقة )١‏ › على ما ذكرنا. 

مسألة - القياس هل يجري ني الالفاظ اللغوية » كما بحري ني الأحكام 
لشرعية ؟ 

اختلفو ا فه : 
)١(‏ في أ كذا : « التطوع » . 
(۲) في أ و ب : « وي السلف كان رجل إشتهر » . 
(۳) غنجار بالضے . کأنه مسرب غنجه آر ا . روی عن مالك 

والسفيانين وااليث . وعنه ابن المبارك وغيره . وتوفي سنة ٠۸١‏ ه. قيل » لقب بذللك لحمرة وجنتيه . ولقب 


a a‏ > لطلبه حديث غنجار المقدم ذكره ه . وغنجار 
بالفتح مسحوق لزينة الساء ( را جع القاموس وتاج العروس . والمعجم الذهبي : فارسي -عرك ) . 

u » ني ضبط المحديث والعدالة‎ « )٤( 

. وفلان عبد الله . . . به » ليست في أ‎ « )٥( 

lS (٦) 

)۷( کذا في ب . وي الأصل و أ : « يراد » . 

)۸( کذا في ب . وني الأصل : « ومنها : الحاز » . وانظر الامش التالي . 

. » في أ : « إن الجاز له عموم كالقيقة‎ )٩( 


—_ fAo — 


قال أ کثرهم بالجریان . 

وأنكر ذلك بعضہم . واستدلوا بمو له تعالی «وعلم آدم الأسماء ء کلها)(۱)_ 
ار اله تعالی آنه علم آدم صلوات الله عليه () الأساء كلها > ولا يتحقق 
القياس ني موضع النص() » لما) ذكرنا من أقسام الألفاظ : أن اللفظ إِما 
أن بكون حقيقة أو ازاً . والحقيقة إما وضعية أو عرفية أو شرعية »> وكل 
ذلك ثابت بالوضع . والمجاز إما أن يكون )٠(‏ بوضع طارىء أو طريقه 
مو ضوع فة والوشم هو التنصيص )١(‏ على أساء الا كا 
فمتی کان الأسماء كلها منصو صاً علا » فانى يتصور القياس والاستنباط ؟ 

وجه قول العامة > هو() أن الأسماء ني الأصل وضعت لعرفة المسميات 
الحاضرة » المحسوسة أو المعقولة » لحاجتمم إلى التمييز بينها بالأسامي . فأما 
ما غاب عن حسم ولم يكن من الأشياء المعقو لة > فلم يخطر ببا هم »فلم يقع 
هم الحاجة 3 وضع الاسم له إن کان الوضعح باللاصطلاح . و إن کان 
رفيا (6 » فإغا د اريف بالأسهاء ني الأاء المعقولة () العلومة > 
لبحصل م التمییز بينهما بالأسياء ٠.‏ 


وإدا ت ثبت هذا » فهذه الأشياء المحسوسة الحاضرة انعدمت يحضي الزمان 
وتقادم ا » سوی الأرض والسماء وما بشما 4 وحدئت أمثاطها 


٣١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) « صلوات اله عليه » من أ . 

(۳) في ب : « التنصيص » . 
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(ه) ي ب : « إا يكون » . 

. » ي ب : « هو أن التنصيص‎ )٩( 

(۷) ي النسخ جميعاً : « وهو » . 

)۸( كذا ني آ وب . وني الأصل : « توقيفية » . 
)4( ال و ب 


— ۳۸ — 


من بعد » فيكون إطلاق هذه الأسماء علا )١(‏ بطري الاستدلال والقياس : 
وهو أً: هم تأملوا أن وضع الأسماء » ثل هذه الأشياء التي سبقت » لاعتبار 
O e N e e‏ 
وينعدم عند عدمه › فاطلقو ا) الأساء على أجناس هذه التي سقفت ۰ 
بالاستدلال » لوجود علة الوضع ني أسماء )١(‏ الأشياء الحاضرة » عند 
الوضع والتوقيف . وهذا هو تفسير القياس » وهو إثبات مثل الح 
اللات ى الأاصل ٤‏ لأجل معنى معقول » وهذا موجود ي الألفاظ 
اللغوية )١‏ > كما ني القياس ني الأحكام الشرعية إذا عقل المعنى الذي 
تعلق به | )١(‏ . فإن أنكروا الاسم فلا مشاحة ني العبارة . وإن أنكروا 
القياس من حيث المعنى »فهو عناد ومکابر ة()۰ مع وجود حقيقته وحده . 


وقد(۷) حرج الجواب عن قوم : إن الألفاظ كلها بالوضع + فكيف 
یكون القياس فیها متصوراً - فنقول : 


إن الوضع وجد ني الأشياء الحاضرة الموجودة وقت الوضع . وما قالوا: 
إعا١)‏ سمينا هذا الشيء() سلا الاسم > لكونه على هذه الصورة > ولوجود 
هذا امعنى فيه تنصيصاً » بل وجد منهم تسميتها بهذه الأسامي > م من 


. كذا ني أو ب . وزاد هناي الأصل : « يكون»‎ )١( 
. » ي ب : « وأطلقوا‎ )۲( 
. آساء » ليست ي ب‎ « )۳( 
. وهذا موجود ني الألفاظ اللغوية » وردت ني ب بعد ذلك . انظر الامش التالي‎ « )٤( 
(ه( كذا في ب . وني الأصل و أ : « هاالأحكام » . وهنا وردت في ب عبارة : « وهذا موجود في الألفاظ‎ 
. اللغوية » المشار إلا في المامش السابق‎ 
. » يي ب کذا : « وهو عباره ومکاثره‎ )٩( 


)۷( « قد » ليست في ب . 


)۸( في أ و بپ : «إنا». 
)4( ي ب : ر هذا المعى ¢ .۰ 


— FAV — 


بلخهم وضعهم تأملوا ي ذلك بنوع من الاستدلال الذي ذكرناء برأم 
واجتادهم > ها بي الاحكام الشرعية إذا وردت النصوص با > 
م إن عقل معناها الذي تعلق به (۱) الحکم ٤‏ يقاس غير ه عليه )١‏ إذا وجد 
فيه ذلك المحنى »› بنوع رآي واجتاد › فلا يسمى ذلك منصوصاً - 
فکذا (۲) هذا . وقد ذکرنا قبل هذا شرحه . 

وتعلقهم ان د يستعم کان المر اد من اص : تعایم اسا الأشاء 
الحاضرة عندهم » لان حاجتہم إلى معر فة أساء هذه الأشياء » دون الغائية 
عن حسم ودول المعدومات . وف سباق الابة ما یدل عله حٹ قال 
تعالى : ( ٤‏ عر ضېم على الملائكة فقال : أنبثولي بأساء هؤلاء إن کن 
صادقين » )١‏ » وإذا كان كذلك » فتناول الأساء للحادثات(١)‏ بعد 
ذلك یکون بطريق القياس » على أنه إن كان ي النص أنه تعالى() علم 
آ دم الأسماء كلها » فلا حاجة له() إلى القياس » ولكن لم يثبت أن آ دم 
عله السلام عام غيره الأساء كلها(١)‏ » فمست الحاجة إلى القياس ٠‏ 
ي حت غیره - والته أعلم . 

مسألة - اللغات كلها في الأصل )١(‏ توقيفية أم اصطلاحية ؟ 

قال عام المعتز لة وبعضص الفقهاء أا( (۱۰) اصطلاحة . 


)۱( کذا في ب . وني أ : « تعلق به » . وي الأصل : « تعلق ہا » . 
(۲) ي ب : « یقاس عليه غر ه » . 
)۴( کذا ي أ و ب . وني الأصل : «وكذا» . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۳١‏ - والاية : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني بأساء هؤلاء 
إن كني صادقين » . | 
(٥)‏ ي ا :۽ و« الحادثات » . 
)٩(‏ « تعالٰی » من ب 
(۷) « له »من اً. )٩(‏ ني أ : « اللغات ني الأصل كلها » . 
)۸( و كلها من أو ابه: )٠١(‏ ني أ : «إنها» . 


— FAA — 


وقال عامة المتكلمين من أهل الحديث » وعامة أهل الحديث من 
الفقهاء وأهل التفسير : إنما توقيفية . 

وقال بعض أهل التحقيق : لابد أن )١(‏ يكون لخة واحدة توقيفية › 
م اللغات الأحر ني حد الجواز : أن تكون اصطلاحية أو توقيفية . 

وجه قول من قال بالاصطلاح: المشاهدة والعيان › فإن كثيراً من أساء 
الأشياء نعاين() حدوثما في زماننا بالاصطلاح › فإن لكل حر فة وصناعة 
أدوات وآلات » وقد وضعوا باصطلاحهم لكل آلة وأداة )١‏ اسماً 
م يكن إلا له )9‏ ولا الاسم ثابتا(ه) من قبل » فكذا ي الابتداء : جوز 
أن بكون كذلات وأمكن القول به » فإن )١(‏ جماعة من العقلاء إذا اجتمعوا 
وأشاروا )١(‏ إلى كل شىء من الحسوسات وسموا كل واحد بافظ غير 
اللفظ الأول () › وقالوا(ه) هذا ماء» و هذا نار»وهذا لحم ٬وهدا‏ شحم- 
حصل العلم هم بأسماء الأعيان والأفعال(٠٠)‏ بمذا الطريق » والاستدلال 
بالشاهد على الغاثب حجة مطلقة . ) 

وجه قول من ادعی التو قيف: قول الله تعالى : «وعا آدم الا سماء كلها 00 
وهذا نص . وروي عن ابن عباس رض الله عنہما(۱) ٤‏ هذه الارة(۱۳) انه 


(۱) في ب : «وأٺ». 

(۲) ي ب : « تعاقب » . وني المعجم الوسيط : عاينه معاينة وعياناً رآه بعينه . وتعاقب الشيئان خلف أحدهما الآخر . 
(۳( « وأداة ) من ب . کک ) 
)٤(‏ كذاني ب : « إلاله » . وني الأصل وأ كذا : «األآلة» . 

(( ذا يب .وق الأضل و أ : « تابتة » . 

.» ي ب : « وان‎ (٦) 

(۷) ي ا : « فأشاروا » . 


(۸) ني أ : « غير لفظ الأول » . )۱١(‏ سورة البقرة : ۳۱-راجع الامش 4 ص ۳۸۸ . 
(4) في أو ب : «فقالوا» . (۱۲) کذاي وف لاقل 2 وغ وق :. 
(۱۰) في ب : « والأحوال » . (۱۴) « ني هذه الآ ية » ليست في أ . 


— ۳۸۹٩۹ — 


قال : إن لله تعالی علم آ دم عليه السلام جميع الأساء حى القصعة والقصيعة . 
وقال الله تعالى : « خلق الإنسان علمه البيان » )١(‏ وهذا (۲) نص . و كذا 
روي عن النبي نر أنه قال : « إن اله تعالى قرأ سورة طه وياسين قبل 
خلق آدم عليه السلام ألفي عام » فسمعت الملائكة علمم السلام» فقالت: 
طوبى لأمة قرأتهما(٣)‏ » . ولا إحالة ني العقل بأن يخلق الله تعالى ي واحد 
من الخلق العلم0) الضروري بأسماء الأشياء »تم يبين ذلك الواحد للناس. 
أو يخلق ني كل عاقل علماً ضرورياً بأسماء المىجودات »حتى يسمي لعين 
ماء ولعين خبزاً ولعين لحماً ولحو ذلك . وإذا(ه) كان هذا ي حد 
الجواز » وقد ورد النصوص بذلك وجب القول بالتوقيف . 

وجه قول الفريق() الثالث : أن الاصطلاح على وضع اللسان لا يتحقق 
بدون المواضعة من الجماعة على أن يسمى۷) هذا كذا » وهذا كذا. 
ولا يتحقتق هذا بالإشارة وحدهاء فيكون القول بواحد من الألسنة توقيفاً › 
ثم الاصطلاح بناء عليه باختيارهم مرآ ضروریاً لابد منه› کا ي استحداث 
الأسماء تي زماننا لاإبد لوجود العلم حم بلسان واحد على إمكان نحقيق 
الإجماع والمواضعة (۸) لمم قي ذلك - والته أعلم . 

مسألة : 

اللفظ المستعار إذا استعير من() المستعار عنه للمستعار له » يكون 
العامل هو اللفظ المستعار › لا أنه صار عبارة عن e‏ > کأنه 
ذکره باسمه صر عاً(۰) . 
(۲) في ب : «فهذا». 
(۴) كذاني ب . وني الأصل : « قرآهما » . وني أ : «قرآنها » . 
)٤(‏ «العلم » ليست يي ب . 
(ه) في أ : « فإذا» . (۸) ني ب : «والمراجىة». 


(٦)‏ « الفريق » من أ . (4) في ب : «عن». 
)۷( کذا ني آ و ب . وني الأصل : « سمي )» . (۱۰) انظر السر خسى › الأصول › ۱۸٤ : ١‏ ومابعدها . 


ا 


وهذا قول عامة )١(‏ أصحابنا رحمهم الله »> وعامة أهل الأصول 
رحمهم الله . 

ومسائل الشافعي تدل على أن العامل عنده )١(‏ هو الاس الذي قام 
لفظ المستعارمقامه » حتى قال فيمن قال لامرأته : « نت بائن » إنه رجعي» 
لأنه صا ر مجازاً عن قوله : « نت طالق » کأنه نص عليه . وکذا قال : 
إن العتاق يقع بلفظ )١(‏ الطلاق › لقيام لفظ الطلاق مقامه » كأنه نص 
على لفظ العتاق . 
وهلا يستقيم على قول من يقول e a‏ 
الاس مقامه بطريق النيابة عنه > كأنه هو »> كاللفظ الموجود من الرسول : 
O Sho RE‏ هذا . 
الشبور الفاكر في عل اللقيقةء يمى ال us‏ 0 
جل المستعار له كالستعار عنه ء لوجود اللشبيه على وجه البالقة ) > فیکون 
ااا و المستغار فة اسا e e‏ کذلك 
بجحب آن يکون هو العامل . یدل عليه آن من قال : « فلان آسد» آراد ذا )٩(‏ 
مدحه ني الشجاعة وجعله أسداً معنى » فيكون اسم الأسد عاملا ني إظهار 
شجاعة الأسد فيه . وصار() ني التقدير كأنه قال() : « يا شجاع » أي 
)١(‏ «عامة » من ب . ) 
(۲) «عنده » ليست في ب . 


. » كذا ي ب . وني الأصل و أ : « بألفاظ‎ (r) 
.» ي ب : « وإذا‎ (4) 


(ه) ي أ : « أٺن». 
)٩(‏ فيا : «به». 
(۷) في أو ب : « ولو صار » . (۸) « قال » ليست في ب . 


۳۹۷ 


مدح له على الخصوص باستعارة اسم الأسد»ومطلق اسم الشجاع قد يقع 
على من له آدنى شجاعة e‏ . ويستقصی 
هذا ي مسائل الخلاف وي الشرح - والله أعلم .. 


مسألة - م المجاز بحري ني الالفاظ الشرعية من البيع والبة والنكاح 
والطلاق وغحوها )١(‏ عند عامة الفقهاء . 

وقال بعض الفقهاء١)‏ : لا محري › لأن هذه الألفاظ() إنشاءات في 
الشرع واا افغال اة الكلام(؛) > وهي حارج الحروف > بمنزلة 
أفعال سائر الجوارح )١(‏ . ومن فعل فعلا حقيقة وآراد أن يكون 
فاعلا فعلا آنحر » لا يكون . فكذلك )١(‏ أفعال هذه الجارحة . وإعا (۷) 
تدخحل الاستعارة والمجاز ني الألفاظ التي هي من باب الإخبار والأمر 
والهي ومحو ذلك . 

ولكن الصحيح قول العامة Ele‏ 
و(۸) استعملت المجاز ي كلامهم > وعرف بالتأمل طريقه » يكون إذناً() 
ENO E o ple e RN E‏ 
الشرع :متى وضع طريق التعليل » كان إذا ١١‏ قياس لکل من #م 
ذلك الطريق ‏ كذاهذا. 


)۱( في ب : «وغيرها» . 

(۲( في أ : « بعضہم » . 

(۳( في أ : « العبارأات » . 

(4) في هامش أ تصحيحاً : « اللسان » . 

. ي أو ب : « منز لة سائر أفعال الحوارح‎ (٥) 

)ل( ي ب : « و كذلك » . 

(۷( ي ب : «ولا». 

)۸( کذا ئي ب . وفي الأصل و أ : «أو ». (۱۰) يي ب كذا : ر« لصاحب » . 
E‏ (۱۱) في ب کذا : و« ادنی ». 


4Y — 


قوم : إنا إنشاء أفعال » والمجاز بحري ني الأخبار - فنقول : المجاز 
لا یختص بالاخبار > بل یدحل ي سائر أقسام الكلام > وهذه الالفاظ 
وإن جعلت إنشاء شرعاً لم يخرج من أن يكون كلاماً » والاستعارة جاثزة 
ي الكلام إذا وجد طريقها كا ني الأمر والهي › فإذا أتي بكلام هو 
إنشاء لفعل خحاص ٠‏ وذلك الكلام شبيه () کلام آخر > هو إنشاء 
لفعل آخحر من حيث المعنى الذي هو طريق الاستعارة - فهو نظير() 
الألفاظ اللغوية - والله أعلم . 


فصل فی بیان 


الكَّرڪ رالکنايه 


حتاج إلى تفسير هما ني اللغة » وي() عرف الشرع . 
أما ني اللغفة : 


فالصريیح اسم لما هو ظاھر المراد عند السامع() بحيث يسبق إلى أفهام 
الباسسن . حو فرله: ٠‏ آنث حر و رنت طالق » و(0) « بعت  »‏ 
و «اشتريت » وحوها-مأخوذ من قوم : صرح الحق عن حضه . 
(۱) في أ : « شبه » . وني ب کذا : «سببه » . 
(۲) ي ب : « وهو طریق » . 
)۳( « في » ليست ي ب . 
(+) في أو ب : «الساع». 
TET (٥)‏ 
)٩(‏ « و » ليست في ب . 
(۷) نيآ : « وعنه » . 


~~ YF 


وأما الكناية فاسع لما استتر() مراد المتكلم من حيث اللفظ - مأخوذ 
من قوهم : « کنیت » و « کنوت » ومنه قول القائل : 

وآ لا کتو عن قور رها .* و 

وهذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ() التي استتر مرادها » نحو 
قوشم : «( خحلية » - ( برية ) © =( تة( () د و وها . 


وأما الصريح ني عرف الشرع :ف ] مث ما ذكرنا ني الظاهر » إلا أن 
هذا أظهر لكثر ة الاستعمال . 

وأما الكناية : فهو( أن يذ كر لظ دال عل الشىء لغة > وبراد ب 
غير الم كور» للازمة بينهما وجاورة حاصة -نظير ه قوله تعالى : « أو جاء 
أحد منکم من الغائط » () والغائط اسم لكان مطمثن من الأرض > 
وهو كناية عن الحدث لمجاورة لازمة بيهما › فإن الحدث لا بكون 
إلا ي مثل هذا المكان غالباً . وكذا تطهير الفرجين بالحجر - يسمى 
استنجاء واستجماراً » والاستنجاء » ني وضع اللغة » طلب() النجوة0)› 
والاستجمار طلب الجمرة > وهي(١٠)‏ المحجر ٠‏ لملازمة بينهما ني العادة . 
وإ ما الداعي إلى الاشتغال(١)‏ بالكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا 
)١(‏ یا كذا + واس 
(۲) كذاني أو ب .وني الأصل : « وأصارح » - راجم ص ۲٤۷‏ . وقذور اسم امراًۃ ة . وانظر البخاري 

على البز دوي »> ٦۷ : ١‏ .. 


)۳( يا : « الألفاظ » . 

(4) في الأصل : « وبرية » . 

. بتة » ليست في ب‎ « (٥) 

)ل( كذا في أ . وني الأصل : « وهو » . وني ب « هو » . 

(۷) سورة النساء : >٣‏ . والمائدة  :‏ 

(۸) ذا نيآ . وفي ب : « ني الوضع في طلب » . وني الأصل وی آرم طا 
)٩(‏ في : « النجو » . وكلاهما ي اللغة ( انظر الممجم الوسيط ) . 

(۱۰) کذا في أ . وي الأصل و ب : «وهو ». 
Ns)‏ 


— ۳4 


وقد یکی لقصد إخحفاء المكنى عله > بإاظهار (۱) المذكور 4 عن السامع 
لغرض له في ذلك - يقال ني المغشل : « إياك أعني فاسمعي() يا جارة» . 
وكا ذكرنا من() قول الشاعر : « وإني لأكنو عن قذور بغير ها » . 

ثم الكناية هل هي من باب المجاز آم لا ؟ 

بعضمم قالوا )١‏ : من باب المجاز » لأن المجاز ما جاوز عن وضعه 
الأصلى ما بزيادة أو نقصان على ما مر - و کل () ما هو حلاف ظاهر 
الموضوع فهو ماز . 

والصحيح أنه ليس بمجاز بل هو() حقيقة > لكن الحقيقة نوعان : 
صريح و كناية . وكذا المجاز نوعان : صريح وكناية . 

يدل على التفر قة بينهما أن المجاز عامل بنفسه › ولفظ الكناية يراد به () 
غر ه .ألا تر ی أنه بقال(): «فلان طويل النجاد» و() يراد به طول القامة؛ 
لأن نجاد كل شخص على قدر قامته . ويقال : « فلان كثر الرماد » 
یکی (۱۰) به عن(٠٠)‏ السخاوة» لأن من يکثر نزول الأضياف عليه؛ بحتاج 
إلى زيادة الطبخ » فيكثر رماد مطبخه - والله أعلم . 

)۱( « المكى عنه بإظهار » من ب . 
(۲( كذا ني أ . وي الأصل و ب : « واسمعي ¢ . 
(۳) « من » ليست في أ . راجع ص ۳۹٤‏ . 
(+) في أ : « قال بعضېم » . 
(ه) يآ و ب : «فکل ». 
)٩(‏ في ب : «هي ». 
(۷) في ب : «ا». 
)۸( كذا ني أ و ب . وفي الأصل : « قال » . 
)4( ر و ») من ب . 


(۱۰)( ي أ : « ویکی . 


(۱۱) «عن » ليست ي 1 


— ۳" — 


فصل ف 


المطلق والمقتد 


قد ذ كرنا تفسير المطلق : أن يكون متعرضاً للذات دون الصفات . 
والمقيد : ما يتعرض للذات الموصوف بصفة() . 

نظير الأول قوله تعالى : « أو تحرير رقبة » 0) في كفارة اليمين . 

ونظير الثاني قوله تعالى في كفارة القتل() : « فتحرير رقبة مؤمنة » 0) . 

فحك الأول أن يتعلق بالذات د ون الصفة () . 

وحكم الثاني أن يتعلق بالذات الموصوف لا غير . على ما نذكر - 
والله الموفق . 


)۱( « بصفة » ليست في ب . 

)۲( سورة المائدة : ۸4 -والآية : « لايؤاخذ كم اله باللغوفي آمانكم ولکن پژاعذ ما عقدتم الأ مان فکفار ته 
إطمام عشر ة مسا كين من أو سط ما تطعمون أهليكم أو كسونهم أو تحرير رقبة فن م جد فصيام ثلاثة أيام . 
وي المحادلة : ٣‏ وال ية : e a I Evl‏ 

(۳( « في كفارة القتل » من ب . 

)٤(‏ سورة النساء : ٩۲‏ - وال يه « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان 
من قوم بينكم وبيمم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير a‏ 

من أله و کان اله عليماً حكيماً » . 
() يي ب : « الصفات » . 


ج 


فصل 
فما يرجع إلى العبارة من حيت 
الإشارة ¢ والدلالة ¢ والإضار ¢ والاقتضاء )١(‏ )۲( 


أما إشارة النص : 
1ف ] ما عرف بنفس الكلام بنوع تمل من غير ان يزاد عليه شيء 
أو ينقص عنه » لكن لم يكن الكلام سيتق له » ولا هو المراد بالإنزال حتى 
بسمى نصاً . ولا عرف أيضاً بنفس الكلام() ني أول ما قرع سمعه 
من غير تأمل حتى يسمى ظاهراً . ولكن() عرف بنفس اللفظ بواسطة 
التأمل من غير زيادة ولا نقصان »› فيسمى(١)‏ إشارة . 


زظيره من الحسوسات : من نظر إلى شيء فرآه بإقباله عليه قصداً › 
ورأى مع ذلك غيره نة أو يسرة() بأطراف عينيه من غير قصا: : فما 
بقابله هو المقصود بالنظر . وما وقع عليه أطراف ربصره فمرئي 1۰و 
رويته بطري الإشارة . 


ومثاله من الشرعيات قو له تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


(۱) کذا ي ب إلا أن فما : « والدلالة عل » . وفي الأصل و أ العبارة كذا : و الإشارة والإضار والاقتضاء 
والدلالة ».وي كلامه التالي : « أما إشار ة النص . . . وأما دلالة النص . . . ...وما الإضار والاقتضاء » . 

(۲) زاد هنا ني الأصل و أ : « وني بعض هذه الحملة خلاف » و ليست لي ب . 

(۳( ي ا : و اللفظ » . 

)٤(‏ كذا في ب . وني الأصل و أ : «ولما». 

(ه) كذا ني أ و ب . ويي الأصل : « سمي ». 

)<( ي ب : « ميناً ويسر ة ( ۰ 


- ۳۹۷ 


من دیارهم وأموالم e‏ نص ي بيان استحقاق سهم من الغنيمة 
الفقراء المهاجرين > e‏ ت لبیان هذا الك ۾ على سبي التفسير لما سبق 
من قوله تعالی : « ما أفاء الله عل رسول من u‏ لر قله راسو 
ولذي القربیى والبتامی والمسا كين وابن السبيل ( )۲( ا قو له تعاٰی (۲) 
للفقراء . . (الاية) 0) م ي الاية إشارة إلى أن استيلاء الكفار على() 
أموال المسلمين سبب لثبوت الملك هم فبا حيث سماهم فقراء مع إضبافة 
الديار والاموال الم > والفقير 'عبارة عن عدي المال د 
ی) زوال ملکهم(۸) ما استولوا عليه بعد إخراجهم عن أمواهم 
وديارهم - وهذا ذظائر كثيرة . 

وأما دلالة اأص : 

[ فد ] اختلف مشایخنا فا )٩(‏ : 

قال بعضہم : إن دلالة النص والقياس سواء » لأن حد() القياس 
لیس إل ابات (۱۱) مشل حکم المنصر ص عليه ٤‏ عيره » عثل(۱۲) 
ا لمعنى الذي تعلق به الحكم ي الأصل) . وهذا الحد موجود فيما يسمى 
)١(‏ سورة الحشر : ۸ . وهي والي قبلها: ر ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى 
رالیتامی والساکین وا I ES‏ کک 


فضا م مهضرا رر رة اق ررد ارد مم اماترة ۰۲ 
(۳( ) ) من ب . 
(4) سورة : ۸ » وتقدمت يي المامش ١‏ . 


() « على » من أ . 

)۱١( lS (<)‏ « حد» ليست في أ . 
(۷) في أ : «على ». )۱١(‏ في أ : « لإثبات » . 

(۸) ف أ : « أملاكهم » : (۱۲) في ب : «مثل » . 

)4( « فا » ليست في أ . (1۱۴) في أو ب : «لي النص » . 


— ۳۹۸ — 


« دلالة » فإن قوله تعالٰی : « فلا تقل ى أف ١(١)ظاهر‏ النص حرم 
منصو صا عليه عسناً ْ ولکن عقل معى حرم التأفيف ET‏ الأب 
حر مة الأبوة» والأذى ني الضرب أكثر › وعلة التحرم مو جو ده وهی 
الأبوة »وما بكون ححرماً للقليل يكون رما للكثر ¢ ٤ EOS‏ 
فیکون هذا قياساً » لكنه قياس جلى . والمعنى )١(‏ لمو جب إذا كان خفياً 
سمی ( قیاساً ) وإذا كان جلماً یسمی «دلالة» > أما ي الجالين ليس هو 
إثبات الحكم بعين النص مضافاً إليه > فيكون حد دلالة الأنص هو 
ا 

و(9) قال القاضي الإمام )١(‏ أو زيد رحمه الله ومن تابعه : إن دلالة 
النص ما ثبت ععنى النص » نى غير المنصوص عليه » معنى ظاه ر آ()؛ يعرف 
بسماع اللفظ »من غير تأمل » حتى يستوي فيه الفقيه والعربي الذي ليس بفقيه ؛ 
عنزلة الحكم ببديمة العقل .1وهو] ما يعرف بالعقل من غير تأمل . والحكم 
الثابت بالاستدلال العقلى ما بحتاج فيه إلى التأمل والنظر . ولكن كل ذلك 
مضاف إلى العقل - فكذا هذا . فمن حيث إنه (7) لم يثبت بعين اللفظ 
م پسے(۸) نصا . ومن حبث إنه 0) ثبت(١٠)‏ معنى النص لغخة > لا رايا 


)١(‏ سورة الإسراء: ۲۴۳-والآية : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر 
أغھا ار اھا قل ا ای رلا رعاو قل اول یما 

(۳) ني أ : بالطريق » . ) 

)۳( کذا ئي آ و ب . ويي الأصل : « فالمعی ( . 

RIT (<) 

(ه) « الإمام » ليست في ب . وتقدمت تر جمتة في الامش ۷ ص ۷١‏ . 

. » كذاني أ . وني الأصل و ب : « ظاهر‎ )٩( 

)۷( » إنه.» من أً . 

)۸( ي ب ر لم یسمی .۰ 

(4) « إنه » من أ . (۱۰) في أ : «یثبت » . 


e 


واجتهاداً لوضوحه )١(‏ سمى دلالة النص . ونظيره حرمة التأفف . 
إن كل عربي سمع() قوله تعالى : « فلا تقل هما أف » )١‏ عرف عند 
السماع من غير تأمل حرمة ضربه وقتله » فيكون النص دالا9) عليه > 
فيكون حرم الضرب ثابتا )١(‏ بدلالة النص > وحرمة القأفيف ثيتت() 
بعين النص » بخلاف الحكم الثابت بالقياس : فإنه حكى ثبت معن النص 
أيضاً» لكن بو اسطة الاجتهاد » حتى اختص به الفقهاء» لخفائه . وزظر ه أرضا 


ما روي عن النبي ٿھ آنه رجم ماعزاً حين زنى » وهو حصن » 
وثبت زناه وإحصانه عنده » فيكون وجوب الرجم ي حق ماعز 
ابتاً بين النص » وني حق غيره إذا زنى وهو محصن ثابتاً بدلالة 
النص i‏ عر ف(۷) بالبدمة آنه ما رجم ماعزاً لکو نه ماقا غا ٤‏ 
لكن لوجود )١(‏ الزنا منه عند الإحصان › ومثله موجود ني حق غيره » 
فثبت )١(‏ الحكم ي حق غير ه بالمعنى الثابت ظاهراً » فيكون دلالة النص . 
ولا يقال : إن الأمة لما أجمعت(٠)‏ على وجوب الرجم ني حق ماعز 
لوجود )١(‏ الزنا منه )١‏ مع الإحصان»يكون هذا حكماً ثابتاً بعلة جمع 


(۱( « لوضوحه » ليست في أ . 

(۲( كذا ني أ و ب . وني الأصل : « يسبع » . 
(r)‏ سورة الإسر اء : ۲۴ - وتقدمت في الامش ۱ ص ۳۹۹ . 
(٤(‏ فاو لچ 

(ه) كذا ني أو ب . وني الأصل : « ثبت » 
)1( في أ و ب کذا « ثابتاً » . 

)۷( في ب کذا : « أعرف ».' 

)۸( في أ : « بو چود») ., 

. » في ب : « فیثبت‎ )٩( 

(۱۰)( في أ : « اجتمعت » . 

. في ب : « بوجود ب‎ )۱١( 

a O 


— £١ 


عليها » لا بدلالة النص > لأن دلالة () النص ما ثبت الحكم فيها معنى 
GS Sl‏ ههنا أنه ثبت ععنى النص › 
فكان 0) دلالة النص > ولكنا )١(‏ نقول بي الحكم الثابت بعلة النص : 
إن ثابت بدلالة اأص لا بعين اص( - وات عل . 


وأما الإإضار ¢ والاقتضاء() : 
قال بعضہم : هما سواء > وهما من باب الاختصار والحذف - يزاد 
على الكلام لتصحيحه » وهو اختيار القاضي الإمام() أبي زيد رحمه الله تعالى . 


وقال آستاذي الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البز د وي(۷) رحمه الله 
بان (۸) الإإضار غير الاقتضاء )٩(‏ . وهو الأصح(١)‏ : 


)١(‏ في أ : « لأنا نقول إن دلالة » .وني ب : « لا بدلالة النص كالكم الفابت بعلة النص يكون ثابتاً بالنص 
لا بدلالة النص لأنا نقول إن دلالة » 

)۲( ي ب : و« و کان » . 

(۳) في ب : «وهكذا» ., 

(4) «دلالة النص ولكنا. . .لا بعين النص » من أ . وني الأصل بدلا منها : « دلالته » فعبار ة الأصل كذا : ر فكان 
دلالته . والته أعلم » . ويلاحظ أن بعض هذه العبارة ورد في ب فيا سبق - راجع الامش ١‏ . 

)ه( كذا ني أ و ب . وي الأصل : « والمقتضى » 

. الإمام » ليست في ب‎ « )٩( 

(۷) كذا في أ و ب. ويي الأصل : «البز دي».وهو على بن محمد بن الحسين بن عبد الكرح بن موسى بن عيسى بن جاهد 
أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البز دوي . الفقيه الإمام الكبر مما وراء المر . صاحب الطريقة على مذهب 
ات نة ابو الي أو القاضي شتا الس ٠‏ . توي سنة 4۸۲ ۵. وحمل تابوته إلى سمرقند و دفن فيها 
على باب المسجد .و« بزدة » قلعة حصينة على ستة فراسخ من لسف . ومن تصانيقه : المبسوط أحدعشر لدا 
وشرح الحامع الكبير › والامع الصغير . وله في أصول الفقه كتاب مشہور ومفيد ( القرشي »› الواهر 
وراجع الامش ١‏ ص (ط ) من المقدمة ) . 

(۸) بي أ کذا : « پاب » . 

)4( کا یا وی الأعتل و ب : « غير المقتضى » 

)٠١(‏ انظر المزدوي والبخساري عليه » كشف الأسرار > ۷١ : ١‏ - ۷۸ .و ۲ : ۲٠١۴ - ۲۴١‏ وخاصة 
ص ۲۲۳ وما بيعدها , 


م على قول الفريق الأول : حدهما واحد » وهو ما زيد على ظاهر 
الكلام » ما() لا يصح الكلام بدونه » لتصحیحه » لان العاقل الحکے() 
لا قصد بکلامه اللغو » إلا آنه نوعان : 

قد بزاد لتصحیح (۳) نفس(٤)‏ الكلام > 
[ و ] لا صحة لذلك الحكم إلا بوجود شيء آخر › فیکون شرط صحته › 
فيثبت مقتضاه » تصحيحاً للكلام ني حت إثبات الحكم » وإن كان الكلام 
صحيحاً من حيث إنه كلام لغة » وهذا لأن ما كان من ضرورات الشيء 
يكون ثابتاً() بإثباته . ومذا قالوا : إن () الأمر بالشيء أمر با 
لا صحة له بدونه » كالأمر بالصلاة : أمر بالوضوء » وتحصيل 
شراثطها )١(‏ . والأمر() لعبده )١(‏ بصعود السطح ٠‏ وليس عة ت 
منصوب »۰ ولکنه( اا اا و 


لا قلنا . 
نظير صحة الكلام بما(١)‏ تعلق الحكم الشرعي به › قوله(١٠)‏ تعالى : 
)۱( ي ب : ر« ما». 


(۲( » الجکے ھا و ت 

)۳( کذا ي أ و ب . وني الأصل : « لتصحيحه » . 
)٤(‏ « نفس » ليست في ب . 

)ه( « ثابتاً » من أ . 

. ي ب : «بأن»‎ )٩( 
. » کذا في أ . وني الأصل و ب : ر« شرائطه‎ (۷) 
. » كذا في أ و ب . وني الأصل : « فالأمر‎ (۸) 
. بي أ : «لعبد»‎ )4( 

(۱۰) كذا في أ و ب . وني الأصل : « ولكن » . 
(۱۱)( کذا ي ب . وني الأصل و أ : «بلا» . 
(۱۲) في ب : « ما تعلق به الحكم الشرعي قوله . . ». 


ت 


١‏ واسأل القرية التي كنا فيها » () - أمر بالسؤال عن القرية » ولا يصح 
ا بالسؤال عن القرية > لأنه لا يصح منہا («) الجواب » والسؤال 

بقتضى الجواب »› فيكون آمراً بالسۇال ممن يصح منه »> وهو آهل 
القرية› ف فيز اد(٣)‏ الأأهل ئي الکلام » تصحيحاً للکلام » فیسمی به مضمراً0) . 


وزظير الثاني قول الرجل لغيره : « اعتتق عبدك هذا )٠(‏ عني بالف 

و : ١‏ أعتقت فانه یقع العتق(١)‏ عن الامر ا درهم(۷) ۰ 
لأن الآمر أمره (۸) بإعتاق عبد ملوك له عنه بألف ES‏ 
للإعتاق عن الاأمر بدون ثبوت اللاك له ني العبد المأمور بعتقه » وذلاك 
يكون بالتمليك منه بعا سمى » فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه › 
حتی يصح منه إعتاقه عنه(' ٠‏ فيز اد «البيع » على هذا الكلام الذي هو سلب 
ثبو ت املك تصحيحاً لكلامه )٠١(‏ » ني حت الحكم » فيصير كانه قال : 
«( بع عبدك هذا ١‏ مني بألف درهم » وکن وکيلا عني بإعتاقه » ۽ 
فيكون مرا بالبيع منه والإعتاق عنه(۲٠)‏ جميعاً »فيكون مضافاً إلى المقتضى › 
وهو الأمر بالإعتاق » ضرورة صحة الإنشاء )٠١‏ - وهذا نظائر . 


. » سورةيوسف : ۸۲ -والآّية : « واسأل القرية التي كنا فما والعبر التي أقبلنا فما و إنا لصادقون‎ )١( 
کا ی ا وق الال و و‎ (۲) 
ي ب : «وزاد».‎ )۳( 
. فیسمی به مضمراً » من ب‎ « )٤( 
. هذا » من أ و ب‎ « (٥) 
. الععق » ليست ي ب‎ « )٩( 
درهم )» ا‎ « (۷) 
کذا في أ و ب . وني الأصل : اھر‎ (۸) 
. درهم » ليست في ب‎ « (4) 
ل‎ )۱۰( 
. » في أ وب : «للكلام‎ )۱١( 
. كذا ني ب . وني أ : « عبدك مي هذا » . و « هذا » ليست ني الأصل‎ (۱۲( 
وغ سنا و ب‎ (۱۳( 
. ٠٠٤ ضرورة صحة الإنشاء » من ب . انظر فا يلي الامش ۳ ص‎ « )۱4( 


0 بے 


وجه القول المختار > هو (۱) أن الإاضار من باب الحذف والاختصار › 
وهو مذ كور لغة » وهمذا قلنا : إن المضمر له عموم » فإن من قال لامرأته : 
« طلقي نفسلك » ونوى() الثلاث › فطلقت نفسها يقع الثالاث » لأن 
الصدر عحذوف »> وهو كالمذ كور لغة » فيصر کأنه قال : ( طلقي نفسلك 
طلاقاً » ونيته الثلاث ني المصدر : تصح »› کا إذا قال (۲) NE‏ 
طلاقاً ) ونوى الثلاث: يصح . فأما المقتضى 1ذ1 ليس ممذكور لغةءبل عل 
ثابتاً ضرورة» كا بي قوله: «أنت طالق » جعل المصدر ثابتاًء ضرورة صحة 
الإنشاء 9) » لأنه إخبار صيغة » لكن عل ثابتاً بققدر ما فيه ضرورة )١(‏ 
وهو صحة الكلام » والضرورة تندفع بوقوع طلقة واحدة » فلا يتعمم0) 
من غير ضرورة » ويجعل عدماً فيما وراءها » على ما هو الأصل ي الثابت 
بطريتق الضرورة : أن )١(‏ يتقدر بقدر الضرورة . 

وهذا قول أصحابنا رحمهم الله 

وعلى قول الشافعي رحمه الله : المقتضى له عموم » وله وجهان : 

أحدهما .أنه قال : إنه من باب الإضار » والمصدر المضمر والمذكور 
ا 

افد فال اعد کر شرعا و الد کور شرعا کالد کور قق 
ألا ترى أن الميت حكماً بمنزلة اميت حقيقة ني حق الأحكام » وهو 
لرك الد ی( دار ال م 


. وما بعدها‎ ۲۴٠ : ۲ » في النسخ جميعاً : « وهو » . وانظر ما يلي » والز دوي والبخاري عليه‎ )١( 
. » ونوی » ليست ې ب » وفېا هنا : ر په‎ « )۲( 
. » ني ب كذا : « وسه الثلاث يصح في المصدر كا إذا قال‎ )۳( 
. ٠٠٤٠ص٠4 ضرورة صحة الإنشاء » ليست في ب هنا . راجع ف)ا تقدم المامش‎ « )٤( 


(ه)( ي ا : « الضرورة » . 
)٩(‏ يي أ : « فلا يعم » . 
(۷) ييا : «إمما». 


)۸( « لحق » ليست في ب . 


کے چ کے 


ولنا : أن العموم من صفات اللفظ » والمقتضى غير ملفوظ حقيقة › 
وإنما مجعل ملفوظاً بطريق الضرورة > والضرورة ترتفع() بالطلاق 
الواحد » فصار كما لو نص فقال() : « أنت طالق طلاقاً واحداً» › ولا 
مجعل )٣(‏ ملفوظاً فيما وراء صحة الكلام . وقوله : إن الصدر صار 
مذ كوراً > فقد ذكرنا الكلام فيه » فيما تقدم . 


فصل 
ني الوجوه التي اخحتلف فيا : أا ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة 
أم ل١‏ ؟ 


وهى فصول » خمسة منا متقاربة : 
أحدها١)‏ - أن النص إذا ثبت حکماً ي(٥)‏ مسمی باسم علي - هل يدل 
على نفي الحكم فیما عداه ؟ كقوله عليه السلام : « ي خحمس() من 
الإبل شاة » - إثبات الحكم ني الحيوان المسمى باسم الإبل) : هل يكون 
نفياً عن المسمى با سم الغنم والبقر ونحوه آم لا ؟ 
(۱) ثي ب : « تندفع » . 
(۲( کا فب بد وی الال و اچ و ىقال : 
)۳( كذا في ب . وني الأصل : « أو لا عل » . وني أ : « ولان عل » . 
(+) في ب : « إحداها » . 
0 و و لا 
)٩(‏ في ب : « وي خْس » . وني بلوغ المرام ( رقم 4۸۲ ص ۸۲ ) : « يي أربع وعشرين من الإبل فا دونها 
الغم : في كل خس شاة . . . » وانظر : الصنعاني » سبل السلام » ۲ : ٠١‏ . 
(۷) في ب : «المسى بالابل » . 


£0 


والثاني - أن () النص إذا أثبت حكماً ني موصوف بصفة - هل يكون 
نفياً للحكم ني غير امو صوف بتلك الصفة ؟ كقوله عليه السلام: «لي خمس 
من الإبل السائمة شاة » : فيه إ جاب الز كاة ني إبل موصوفة )١(‏ بصفة 
الأسامة )١(‏ هل يكون نفياً للوجوب عن غير الإبل السائمة ؟ 

والثالث - أن النص إذا أثبت حكماً معلقاً بشرط صحیح - هل یکون 
نيا للحكم بدون ذلك الشرط ؟ كقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طولا آن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أمانكي م ن فتیاتکم 
المۇمنات )(4) : علق جواز نكاح الأمة بشرط الحرة » وهل )١(‏ 
يكون نفياً لجواز نكاح الأمةبدون هذاالشرط آم لا ؟ 


والرایع دا ا ت کا ا عقدار معلوم › هل یکون 
فبا لازيادة أو النقصان عن ذلك القدر أم لا؟ كقوله تعالى : « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منہما مائة جلدة » )١(‏ : - هل يكون نفيا لإمحاب 
الزيادة() على المائة أو النقصان عا ؟ 


والخامس - أن )١(‏ النص إذا أثبت حكماً موقتاً إلى زمان معلوم هل 
کول نفا لذلك الحكم بعد مضي ذلك الوقت ٤‏ زمان بعده آم لا؟. 


(۱) « أٺ» من آ. 

(۲( کذا ي ب . وني الأصل و أ : « موصوف ) . 

(۴) في أ : « السامة » . سام الماشية وأسامها اها ترعى » والسائمة كل إبل أو ماشية ترسل الرعي ولا علك 
( المعجم الوسيط ) . وانظر فيما بعد ص 4١١‏ . 

(+) سورة النساء : ٠٠‏ . والطول الفضل والغى واليسر ( المعجم الوسيط ) . 

(( ي أ : «فهل » . 

۲ : سورة النور‎ )٦( 

RT «الزيادة‎ )۷( 


(۸) « أن » من ب . 


£ س 


كقوله تعالى : « م أنموا الصيام إلى الليل ٠(٠‏ » فهذا() النص : هل ينفي 
إيجاب الصوم في الليل آم لا ؟ 

م عند عامة أصحابنا رحمهم الله نی الفصول کلھا : آنه(٣)‏ لا وجب 
النفى » وإنما حكمه الإثبات فيما 9) نص عليه لا غير » وحكمه موقوف 


e 


إلى قيام الدليل ني التفي و الإثبات ي غيره () . 
وعند المعتز لة : بقف() على الدليل العقلي : إن نفاه ينتفي » و وال ات 
ا ا 


وهو قول و مثل الكرخي ويره iy‏ الفصل 
الأول : فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث . 


وقيل : هو قول بعض أصحاب الشافعي 


وأصحاب الشافعى (۷) سموا الفصول المختلفة بيننا وبيهم :لیل 
الخطاب ومفهوم الخطاب 
وشبمتهم العقلية أن (۸) تخصیص | يء با لحکم() ذكراً يقتضي فائدة 
حصوصة »› ولاس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق 
(1) سورة البقرة : ۸۷ 


(۲) في ب : «وهذا». 

)۳( أنه »ليت ى وب : 

(4) في ب : «وف)ا». 

(ه) ني ب : « ني الإثبات والنفي لا غير » . وني هامش أ : « هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة 
في مسألة دليل امطاب » . ( راجم فبا تقذم الامش ٠١‏ اض ۴٣۷‏ ) : 

OE SNE O 

)۷( واا ا لمق ى ب: 

)۸( كذا في ب . وني الأصل و أ : « وهو أن» . )٩(‏ ي ب : « باللفظ » . 


~~ g¥N — 


بالشر ط ادا کان بو جد عنل وجود الشرط ويو جد عل ا الشر ط ٠‏ 
لم يكن للتعليتق بالشرط فائدة . 

وف اا ی و 

أما النص : 
٠‏ فقوله )١(‏ تعالى : « منا أربعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلموا فيهن 
انفسکم )) - فاللّه(٣)‏ تعالى حرم الظلم ني هذه الاشهر الحرم › 
وموجب ما ذكرتم أن ينفي() حرمة الظام في شر أخر . وهذا خلاف 
إجماع الأمة. 

وقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً » )٠(‏ - 
فالله تعالى نہى عن إكراه الإماء )١(‏ على الزنا (۷) إن أردن التعفف > 
وهذا يوجب إباحة الإ كراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود () 
مذهبكم - وإنه فأاسد . 

وآما المعقول : 

فهو )١(‏ أن انتفاء الحكم في هذه الفصول إما أن يثبت بالنص > 
أو لضرورة )٠١(‏ فائدة التتخصيص بالذ كر . 

)۱( كذا في أ . وني ب : « قوله » .وني الأصل : « النص : قوله » ٠.‏ 

(۲) سورة التوبة : ٠١‏ : « إن عدة الشہور عند الله اثنا عشر شرا في كتاب الله يوم خلق النماوات والأرض مها 

أربعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلموا فن أنفسكم . . . » . 
(r)‏ کذا في ب . وني الأصل و أ : «الله». 
)4+( كذا في أو ب . وني الأصل وردت : « لا » ني الامش تصحيحاً فصارت : « لا ينفي » . 
(ه) سورة الشور : ۴۳ والآية : « ... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الياة 

الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إ كراههن غفور راحم » . 
,1( كذا في آ وب . وني الأصل : « الإكراه للإماء » . 
(۷) في ب کذا : و« الراني » . 
)۸( « قود » ليست في أ . 
)4( كذا في أ . وني الأصل و ب : « وهو ». 
(۱۰( كذا ئي أ و ب . وني الأصل : « بضرورة» . 
أ 


— fA — 


فالاو ل( 6 فاس 


) . لأن النص المخبت موجبه هو() الإثبات دون النفى لغة » وبين النفي 
والإثبات منافاة » فاو ضوع لأحد الضدين كيف يكون موضوعاً لاضد 
اللاخر؟ 


. و( لأن إثبات الحكم ني مسمى معلوم لو كان ينفي ثبوت ذلك 
ا لحكم ني غير ه لامتنع القول بالقياس » لأن القياس لا يصح إلا بعد ثبوت 
ا لحکم ي حل منصوص عليه مسمی باس حاص . ولو کان النص يوجب 
نفي الحكم ني غير المنصوص عليه يكون القياس عقابلة النص » والقياس 
ل يعارض النص بالإجماع . 


والوجه الثالي فاسد أبضاً : 

فإنه جر د الدعوى أن لا فائدة سوى نفي الحکم عن غيره ۰ وما م 
بنف(٩)‏ بالدلیل : أنه لا بتصور فائدة احرت ي هذه الفصول و 
الفائدة مقصورة على نفي الحكم عن غيره › فلا() يستقي هذا الكلام > 
ولا يتصور ذلك (۷) حى يلج الجمل ثي سي الخياط )١(‏ - والله الموفق . 


مسألة - ومنبا أن المطاق هل حمل على اليد آم لا ؟ 

. » كذا ني أو ب . وني الأصل : « فالأول‎ )١( 

(۲) « هو » ليست ي ب . 

)۳( و لت ى . 

(4) في ب : «ولا». 

. » كذا ني الأصل و ب وهامش أ تصحيحاً . وني من أ : « وما م يثبت‎ (o). 

)1( كذا في هامش الأصل تصحيحا . وفي من الأصل : « ولا » . وني أو ب :«لا». 

)۷( « ذلك » ليست ني أ . وني ب كذا : ر« ذلك قوله تعالى حى ... ٠.»‏ 

(۸) الأعراف : ١٤-والاً‏ ية : « إن الذين كذبوا باياتنا واستكبر وا عا لا تفتح فم أبراب الىماء ولا يدخلون 
SNe E O‏ 


۹ي .س 


فعند الشافعى رحمه الله : حمل المطلق )١(‏ على المقيد بكل حال . 
| قال بعضهم : حمل إذا كان السيب واحداً »> والحادثة واحدة . فأما 
ي حادتتین ۰ [ ف ] لا ممل . 


وقال أهل التحقيق منم بأنه لا حمل سواء كانت الحادثة واحدة أو لاء 
إلا إذا كان الحكم() واحداً > والسبب واحداً › ولا بعكن الجمع بين 
المطلق والمقيد(٠)‏ : فحينئذ حمل . 

وجه قول الشافعي أن المطلق تمل المقيد١د)‏ » كالعام بحتمل 
الخصوص »> والمجمل تمل البيان . فإذا )٠(‏ ورد مطلق ومقيد بجحب أن 
کون الممىد() بياناً للمطلق » ويكون كلا النصين منز لة ص وأاحد؛ 
کالنص احمل مع انصن المبين(") »›» حى لا و إلى التناقض .> 
ولا يقال متى جعل نسخا لا يودي إل التناقض » لاما إذا كانا مقارنين 
لا بمكن الحمل على النسخ » ولأن النسخ أمر ضروري فلا يصار إليه 
من غير ضرورة » ولا ضرورة مع إمكان الحمل على البيان0) . ولأنا لو م 
حمل المطلق على المقيد ٠‏ يدي إلى إلغاء صفة القيد › فإن قبل ورو د() النص 
)۲( کا اوو ا کا اق کی اام ار 6 4 


SERN SE ay 
. » ب اا : « القيد‎ (4) 


. ي ب : « وإذأ»‎ (o) 


(٦)‏ و المقيد من أ و ب 

(۷) ني هامش أ : « أي المفسر » . 

(۸) « ولا ضرورة . . . على البيان » من ب . 

)۹4( ي ب کذا :0 ورد» . وي الأصل : « فإن قيل ورود» . 


کا 


المقيد ٠‏ لو أتى بالمطلق والمقيد يكون جاثزآً » فعند )١(‏ ورود النص المقيد ؛ 
لو صار() المطلق نظير المقيد » لم يكن ني القيد فائدة . 

وبمذا الطريق حمل المطلق على المقيد : 

- ي باب الشہادات : فإن بعض النصوص مطلق عن قيد العدالة > 
وبعضا مقيد . ثم صار المطلق مقيداً بالإجماع » حتى شرطت العدالة 
لوجوب قبول الشہادة )١(‏ . 

- وكذا ورد ني باب الزكاة نصان : مطلق عن قيد الأسامة › ومقيد 
بصفة الأسامة . قال النبى يل : « في خحمس من الإبل شاة » »> وروي : 
« ني حمس من الإبل السائمة شاة » )١‏ ثم حمل المطلق على المقيد حتى 
صار صفة الأسامة )١(‏ شرطاً بالإجماع لوجوب الزكاة . 

- وكذا ني كفارة الحنث (): ورد ظاهر النص مطلقاً عن صفة التتابع 
ثي إ جاب الصوم»فقال تعالى : « فمن لم جحد فصيام ثلاثة يام » )١‏ وفي() 
قراءة عبد الله بن مسعوؤد رضي لله عنه : « فصيام ثلاثة آيام متتابعات » , 

› منا آنا لا(ه) حمل‎ ANE Ne, 
ورد النص‎ ٠ ر افم درطا مدا > ا ن سرع انارت‎ 


(۱) فيا : « فبعد» . 

(۲) يي ب : « لو جاز ». 

(۳) في أ : « الشہادات » . 

(4) راجع ف) تقدم الامش ۴ ص +٠۹‏ و عن الم الو أن اة كل ال أن حافة قر ار 
E‏ 

(ه) كذا في أ و ب . وني الأصل : ر« السامة » . 

. ) حنث في مينه حنتاً م يبر فا وأم ( المعجم الوسيط‎ )٩( 

(۷) المائدة : ۸٩‏ . وتقدم نصها ي اهامش ۲ ص ۳۹٦‏ . 

(۸) كذا في أ.. وني الأصل و ب : « ثم في». 

)٩4(‏ في ب : «لم». 


. » ني هامش أ : « يعي ني كفارة اليمين‎ )٠١( 


ااي — 


امطلق » وقد ورد المقيد على وصفين : بصفة التتابع() وبصفة التفرق » 
وهو قوله تعالى ثي صوم المتعة : « فمن لم جد فصيام ثلاثة ة أيام في احج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » )١(‏ - فلم يكن أحد النصين المقيدين 
بأولى من حمل المطلق عليه » فسقط اعتبار المقيد » لأجل التعارض > 
أو يثبت له الخيار في الحمل على أي المقيدين شاء > عملا بالدليلين در 
اللإمكان قل ل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(٣)‏ لا تصلح 
معارضاً لقراءة )١(‏ العامة الثابتة بالتواتر . وعندنا إما حمل عند الاستواء 


٤‏ الدلىلىن(١)‏ هة 


وجه قول أصحابنا رحمهم الله أن حمل المطلق على المقيد خلاف ٠‏ 
آهل اللغة ؛ بل ي عر فهم إجراء المطلق على إطلاقه والمقيد على 
. فإن من قال لاخر : « اعتق عبدي » )١(‏ م قال بعد ذللك : ( اعتق 
E O N O N‏ . و کذا 
من فاك لامر ات و إن دخلت الدار غات طالق » م قال بعد ذلك : « إن 
خلت الدار را َة فأنت طالق »؛ فدخحلت راكبة أو ماشية : بقع الطلاق؛ 
ولا يتقيد المطلق بصفة الر كوب.وإذا كان عرف أهل اللسان هذاء جب 
حمل كتاب الله تعالى و كلام الرسول بر على المتعارف » لأن كلام 
الله تعالى تزل بلغة العرب على حسب عاداتهم - قال الله تعالى : « وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لين هم »(۷) ؛ والرسول عليه السلام 
(۱) في هامش أ : « وهو قراءة أبن مسعود » . 
(۲) سورة البقرة : ٠۹۰٩‏ . . فإذا أمثم فن تمتع بالعمرة ة إلى احج فما استيسر a‏ 
اة يام ي الج وسيك إذا رجنم تاك عه : ة كاملة ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقواالة . . 
)۳( کا ی بوق الامل وا 2غا 
(4) في أ : « القراءة ۾ . وني ب : « معارضة للقراءة » . 


. في هامش اأ : « وم يوجد بقول الشافعي‎ )٥( 
کذافي أ . وني الاصل و ب : « عبيدي » . (۷) سورة إبرأهي : ؛‎ )٩( 


— ٣ي‏ س 


منم > فیکون کلامه مولا على تعارفهم ٤‏ الأصل > ولان ي هذا 
نسخ المطلق » لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة ا لحك »ومتى حمل المطلق 
على المقيد » وقبل التقييد جوز العمل به وبعده لا جوز » فقد انى حكم 
المطلاق ضرورة › والنسخ لا جوز إلا عند تساوي الدليلين » والفياس 
وخحبر() الواحد لا يساوي الكتاب والمتواتر() - هذا طريق مشايحخ 
ارا 

وطر يق مشايخنا )١(‏ أن حمل المطلق على المقيد ضرب() النصوص 
بعضا ي بعض ٠‏ وجعل النصين كنص واحد » والنص الطلق واجب 
العمل بإطلاقه عند الانفراد › لأنه بمكن العمل بظاهره › لأن المطلق 
لا يتعرض للأوصاف المختلفة » إنما هو اسم للذات دون الصفات › فلا 
بحتاج إلى بيان » والنص المقىد كذلك - فيجب العمل مهما ما أمكن › 
بخلاف النص المجمل مع المبين() » لأن المجمل لا بعكن العمل بظاهره ء 
جب حملة عل افر + ونكوك تفسيرآ للأول. 


و(١)‏ قو له (۷) إن ٤‏ العمل ہما إلغاء صفة المقىد(۸) »> فليس كذلك : 
فإن قبل ورود المقيد يعمل بالمطلق() من حيث إنه مطلق »› وبعد ورود 


)۱( فيا : « والحير ا 

(۲) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « والتواتر » . 
)۳( في هامش أ : « سمرقند ) . 

)¢( کا ی بوي الاضل وآ وره 
)٥(‏ ي هامش أ : « أي المفسر 2 

)٩(‏ « و »مناً. 

)۷( ي هامش أ : « جواب عن قول الشافعي ١‏ 
)۸( او : و ألقيد » . 

)4( ي ب : و« المطلق » . 
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لمقيد يعمل بالمقيد من حيث إنه مقيد » وفيه فائدة > وهو أن يكون ذلك 
دليل الاستحباب والفضل » أو هو عزيعة » والمطلق رخصة » وجو ذلك . 

وم أمكن العمل بہما جميعاًء واحتال الفائدة قائم » لا یجعل النصان نصاً 
واحداً . ولأن فيما ذ كرتم إلغاء صفة الإطلاق» فيجب() أن لا يقيد() . 

وي الموضع الذي حمل المطلق على المقيد إعا حمل لعدم الإمكان »› بان 
کار الحكم واحداً والحكى واحداً » ولا مک ن إثبات حکم مطلق 
ومقید بسبب واحد ني زمان واحد » فیخرح() على البيان أو على 
التناسخ » على ما يعرف بعد هذا )١‏ » على اختلاف بين مشايخنا أن تقييد 
اطا ماك اه نسخ() . أما عند الإمكان فلا »> وعند اختلاف السبب 
بمكن مع اتحاد ا لحك ء ¥ | ي قوله عليه السلام: « أدوا صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد » وروي : « عن كل حر وعبد من المسلمين 0) » لأن السب 
ي حق العبد المسلم هو رس بعونه (۷) بولايته عليه » وي حت العبد (۸) 
الكافر رأسه » وهما سببان » وإن کانا من جنس واحد » ولکن حل() 
الحكى مختلف »وهو العبد المسلي والكافر .)٠١(‏ آمافي كفارة اليمين 1 ف] السبب 


, الفاء من أ‎ (١) 

0 کاش کا وات 

(۳) في أ : « ورج » . 

(٥) < (4)‏ « على ما يعرف بعد هذا » ا ترد ني ب هناءو إ نما وردت بعد قوله : « . . تقييد المطلق بيان أو نسخ » . 


)٩(‏ في بلوغ المرام رقم ٠٠۴‏ ص ۸۷ : «عن ابن عمر رضي الله عنما قال : فرض رسول اله صلى اله عليه و سام 
ز كاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذ كر والأنى والصغير والكبير من المسلمين ..» 

(۷) مانه موناً احتمل مؤونته وقام بکفایته فهو مهمون . تقول : مان الرجل أهله كفاهم »ومنت هذا الركب 
ومازلت أمونه أقدم له ما بحتاج من مؤونة »والمؤونة القوت أو ما يدخر منه»وكذاك مأن القوم مأناً احتمل 
مؤونتهم : قوم ( المعجم الوسيط ) . 

(۸) « العبد » من أو ب . 

.» في ب کذا : ر« عمل‎ )٩( 

)٠١(‏ « ولکن . . . والکافر اھ ا و 


٤اچ‏ س 


الىمبن عرد الحنث + والحكم و أحل وهو جو اة يام 
فلا ' كن القول بوجوبه متتابعاً وغير متتابع ي حالة واحدة »> فحمل عل 
ا لأنه أعلى() » لكونه أكثر واب لريادة مشقة فيه » ولأن لي 
المقيد مطلقاً )١(‏ وزيادة قد » فيكون عملا بالدليلين “٠‏ بقدر الك 
ولا كلام فيه » إا الكلام في موضع بمكن الجمع - والله أعلم . 

مسألة - القران ني اللفظ() : هل يوجب القران في الحكم ؟ 

قال عامة أهل الأصول : لا يوجب . 

وقال بعض الفقهاء بأنه يوجب . 

وصورته أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين »> كل جملة 
مبتداً وخبر » فالجملة () المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف علا 
ي الحكى المنوط با ؟ 

وأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاًء بأن م يذكر فيه الخبر » فإنه يشارك 
المعطوف عليه بي خبره » ویشارکه ي حکمه » كقوللك : « زینب طالق 
وعمرة » فإن قوله : « وعمرة )() يشارك زينب ي وقوع الطلاق › لكو نه() 
ناقصاً لا يفيد بنفسه دون المشاركة ني خبر الأول . 
وعلى هذا الأصل ٠‏ تعلق بعض الفقهاء ي نفي وجوب الزكاة على 
الصبى » بقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(): عطف الزكاة على 


(۱) ي هامش أ : « يعي لا على العكس لأن المقيد أعلى » . 
) )۲( کذا في أ و ب . وفي الأصل : « مطلق » . 
(۴) ني أو ب : « ني النظم » . 
(4) فيا : « فالحمل » . 
(ه) في ب : ر فإن عمرة » فليس فہا : « قوله و » . 
)٩(‏ في ب : «لکوہا» . 
(۷) سورة البقرة : ٤۳‏ و ۸۳و ٠٠١‏ . والنساء : ۷۷ . والنور : ٠٦‏ . و المزمل : ۲١‏ 


0 د 


الصلاة() » فيجب() أن تشارك() الصلاة » م لا تجب الصلاة عليه()ء 
فكذا )١(‏ الزكاة » تحقيقاً )١(‏ للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه . 


وشمة هؤلاء أن الواو للعطف لغة »› وهمذا تسمى() واو العطف عند 
أهل اللغة » ومقتضى العطف هو الشركة ي الخبر - تقول : « جاءلي زيد 
وعمرو » أي جاءآ » ومذا إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر › فإنه يشارك 
الأول ني خر ه» فيجب القول بالشركة ني الأصل»وإن كانا كلامين تامين 
إلا عند التعذر - ألا ترى أن من قال : « إن دخحلت هذه الداز فامرآتي طالق 
وعبدي(۸) حر » : فإن الطلاق والعتاق يتعلقان بالدحول » وإن کان) قوله 
) (( وعده حر ) (۱۰) کلاماً تاماً مفیداً ي نفسه (۱۱) . ولمذا قلتم ي قوله تعالى : 
« والذين يرمون المحصنات م م يأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم انين جلدة 
ولا تقبلوأ هم شہادة بدا ) » فكل(۱۲) واحد منهما۱) جملة تامة » ومع 
هذا عطف رد الشہادة على الجلد » وشا رکه ي كونه جزاء(ه٠)‏ › لا قلنا . 
)١(‏ ي أ كذا : « على الصبي . 
)۲( كذا في أ . وني الأصل و ب : « بحب ». 
)۳( كذا في أ . وني الأصل و ب : «يشارك » . 
)4( عليه ۾ ليست ي ب 
(ه) ي ب : «وکذا» . 
)٩(‏ ی ب کذا : « تحفيفاً » . 
)۷( ذا ني ب . وني الأصل و أ : « سمي » . 
)۸( کی ي و لوا وع ( ۰ 
(4) ي هامش اأ | : « يي كان ضمبر الشان والملة خبره » . 


(۱۰) لعل الأصح : « وعبدي حر » . 
(۱۱١(‏ ل ااا ا و ا ا 


(۱۲( سورة النور : 
(۱۳( ی ب 
)۱٤(‏ بيا : « ما ا 


)۱١(‏ يي ب کذا : وان کی وچا 
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وجه قول عامة العلماء قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار » )١(‏ فالجملة الثانية وهى قوله تعالى : « والذين معه 
أشداء على الكفار » معطوفة0١)‏ على الجملة الأولى » وهي قوله تعالى : 
« محمد رسول الله »» ولا يوجب الشركة ي الرسالة »التي هي خبر الجملة 
الأولى - ومذا نظائر كثبرة ني القرآن . 

والمعقول ني المسألة أن الأصل ني كل كلام تام أن ينفرد )١(‏ بحكمهء 
ولا يشارك الكلام الأول ني حكمه»وإن كان معطوفاً عليه حرف الواو» 
كقوله : « جاءلي زيد وذهب عمرو » فقد(؛) وجد ههنا عطف جملة 
تامة على جملة تامة من غير وجود الشر كة › وهذا لأن ني إثبات الشركة 
جعل الكلامين كلاماً واحداًء وإنه حلاف الحقيقة » فلا يصار إليه إلا عند 
الضرورة » فمن ادعى الضرورة فعليه الدليل . وني المعطوف الناقص 
ضرورة » حتى يصير مفيدآ(٠)‏ » فوجب القول بالشركة . وكذا الجملة 
الناقصة من حيث المعنى » بان كان لا محصل غرضه ومقصوده بها » كا 
ي قوله : « إن دخحلت الدار فامرآني طالق وعبدي حر » فان غر ضه هو 
تعليق عتتق العبد بدخحول الدار لا التنجيز » فكان العطف عليه دليلا 
على أنه أراد به المشاركة للأول )١(‏ ني التعليق » فيصير الجملة ناقصة من 
حيث المعنى والغرض »حى إنه إذا كان ي موضع محصل الغرض بدون 
المشاركة لا بتعلق » كما لو قال: « إن دخحلت الدار فزينب طالق وعمرة طالق »: 
(1) سورة الفتح : ۲۹ -والآية : « محمد رسول اله والذين مه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركا سجداً 

يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبأهم في وجوههم من أثر السجود. . . » . 
(۲) كذا في أ . وني الأصل و ب : «معطوف 4 . 
(۳) في أ : « تفرد » . 
)٤(‏ كذا ني ب . وني الأصل وأ : « وقد » . 


. » في ب کذا : « مقیداً‎ (٥) 
. » ف أ : « مشار كة الأول‎ (٦( 
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فإن عمرة تطلق للحال » لأنه علم أن() ليس غر ضه التعليق › لأنه كفاه 
قوله : « وعمرة» » فلما قرنه بالخر() مقصوداً » وهو کلام تام » علم 
أن غر ضه هو التنجيز دون التعليق » حتى لو قال : « إن دخلت الدار 
فزينب طالق ثلاثاً وعمرة طالق » بتعلق طلاق عمرة ها بتعلق طلاق زينب» 
لانه لا بمكن التعليق بذاك الشرط › مع غرض وقوع الثلاث) ي حق 
زينب ووقوع الواحدة ني حق عمرة » إلا بذ كر الخبر مفردآ ي حق عمرة » 
إذ لو لم يذكر() الخبر »لوقع على عمرة ثلاثا(ه)» ها على زينب . وأما() ي 
مسألتنا: إذا كان كل واحد من الكلامين تاماً ي نفسه وي حق الغرض > 
فأية(۷) ضرورة ني جعل الكلامين كلاماً واحداً » وهو خحلاف الحقيقة ؟ 
ا لجواب عن قوله : إن واو العطف يقتضي الشركة › [إذ] لا نسلم 
بأن الشركة موجبه لغة » ولكن إغا يثبت ت الشركة بطريق الضرورة : يدل 
عله أن حر وف العطف تسعة » منها : لا و(١)‏ بل ولکن وحرف لا(ه) »› 
وليس موجب هذه الحروف الشركة » بل قطع الشركة وتغيير(*٠)‏ 
خت الاو 

م إن قطنا : إن واو العطف بقتضى الشركة في يعض الأحوالءلا على 
الإطلاق » لكن لا نسلم(١٠)‏ فما قولکم : إنها تقتضي الشركة إذا دخحلت(١)‏ 
على الحملة الناقصة أو على الحملة الكاملة ؟ )٠١(‏ فإن قلتم ٤‏ الحملة الناقصة»› 
فمسلم . إن قلتم ي الجملة الكاملة » فهو١)‏ موضع الترأع . 

وي المسألة إشكالات - والله أعلم . 
(۱) في : «آنه». 


(۲( ي ب : و فلماقرن به الخر . 
)۳( كذا في أو ب . وني الأصل : « اثلاثة » . )۸( « و »من ا. 


)٤(‏ في ب : «یکن » . )4( وروی اوا 

(ه) في أ : « ثلاث » . ENES O)‏ 

.» في ب : «فأما» . (۱1) يآ وب :ي بعض الأحوال لكن لا نسلم على الإطلاف‎ )٩( 
0 في ب کذا : ر فإنه (. )1۲( کذا ي اوب . وني الأصل ل‎ )۷( 


(۱۴) ي ب کذا : « على الخملة الناقصة آم على الملة الناقصة أم على الحملة الكاملة «. 
(۱٤(‏ ي ب : « وهو ) . 
E۱۸‏ س 


السنة أنواع ثلاثة : من حيث القول » ومن حيث الفعل »> ومن حيیث 
السكوت . 
٩ |‏ [ 
أما من حيث القول 


فهو١)‏ إخبار الرسول ينر عن الله تعالى أنه كذا وكذا » بوحي 
غير متلو . 

وهو آنواع : ما أخبره جبریل () عليه السلام بشيء » لا على نظم() 
القرآن . أو أخبره ملك آحر . أو رآه في المنام . أو بطريق الإلممام . 
و کذا إخباره عن الله تعالی أنه )١(‏ یمر وینہی بہذا الطريق . 

وكل ذلك حجة » لأنه ثبت أنه رسول الله لر »> فيكون خبره 
صدقاً » لكونه معصوماً عن الكذب والغلط والخطاً ني تبليغ الشرائع 
فيكون ذلك () مثل الكتاب » ولكن إنا يبلغ إلينا سنته بخبر الرواة . 


(۱) راج جع فيا تقدم في تقسم البحث ص ۷١‏ . وني الكلام على ر الكتاب » ص ۷۷ = 4١۸‏ . 
(۲) ي ب : « وهو » . وأنظر الامش التالي . ) 
(۳( كذا في أ و ب . مع ملاحظة ما ني الامش السابق . وني الأصل : « أما من حيث القول فأنواع : وهو الإخبار 
عن الله تعانى أنه كذا و كذا » بوحي غير متلو : أعني أخبره جبريل . . . » . 
)+( في ب کذا : « لا علم نظم » . 
(ه) « إخباره عن الله تعالى آنه » من ب . 
)٩(‏ « فيكون ذلك » من آ و ب . 


£۱۹ س 


فيحتاج إلى : 
تفسر الخر لغة »> 
وبييان‌حده عند أهل الأصول › 
وإلى صفة الخبر › 
وإلى أقسام الخبر . 
أما تفسبر الخبر لغة : 
فھو(۱) اسم لكلام حصوص » بصيغة حصو صة › يتعلق() به | 
بالمخبر به - بخلاف الإشارة والدلالة » لأنه ليس بكلام ›» وإن كان 
صل به العام . و) بخلاف الأمر والهي والاستخبار() » لأنه م 
يوجد صيغة الخبر . 
وأما حد الخبر عند أهل الأأصول : 
قال بعضم : ما محتمل الصدق والكذب . 
وقيل : ما يدخله الصدق والكذب . 
وهذان الحدان فاسدان لعدم الاطراد : فإن خبر الله تعالى وخبر 
رسوله بلق وخبر الأمة بأسرهم لا بحتمل الكذب ولا يدخله الكذب > 
وإنه(٥)‏ خبر حقيقة . وينتقض الحد أيضاً بالكذب : فإنه خبر » ولا محتمل 
الكذب0) ولا يدخله(۷) . وكذا بنتقض بالصدق أيضاً () . ٠‏ 
(۲) في أ : « تعلق » . 
© او التق ي 
(4) تقدم الكلام ني الإشارة والدلالة ( ص ۳۹۷ وما بعدها ) والأمر ( ص ۸٠‏ ومابعدها ) والہي ( ص ۲۲۲ 
ومابعدها ) والسیر ( ص ۲٤۹‏ ومابعدها ) والاستخبار ( ص ۷۹) . 
(ه) كذا في أو ب . وني الأصل : « فإنه » . 


. » في أ : « الصدق‎ (٦( 
ولا یدخله » ليست في ب . )۸( وو کا ت ادق ایشا ی ا‎ « (v۷) 


وقال بعضہم : هو کلام تعری عن معنى التكلىف . 
وهذا حد صحيح › لا دک ان الکلام کله تعر ف وتکلف. 
والتكليف )١(‏ هو الأمر والهى . والتعريف هو الخبر والاستخبار 
وقال بعضهم : حد الخبر كلام يفيد0) بنفسه إضافة مذ كور إلى 
مذ كور » فإن قوللك(١)‏ : (« جاءلي زید » کلام() هو إضافة المجيء 
إلى زيد » وهما مذ كوران . ويقال : « هذا فعل حسن وهذا فعل قبيح » 
وهو(١)‏ إضافة مذ كور إلى مذ كور . ويقال : ( 2 القيامة ) وهو() 
إضافة اليوم ل الفامة .وا فاا « مذ کور (( وم نقل « إضافة شيءَ 
إلى شيء» » لأن المعدوم ليس بشيء فيصح )١(‏ الخبر عنه »> كا ذكرنا ي () 
« يوم القيامة » - قال الله تعالى : « وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب »(۸) . ولا يزم الأمر والهي › فإنه كلام يفيد إضافة مذ كور إلى 
مذكور » وهو كون الأمور به حسناً وواجباً ومندوباً إليه › وليسا من 
باب الخبر » لأنا قلنا: كلام يفيد(١٠)‏ بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور »وعة 
قوله « افعل » : کلام() لا يفيد بنفسه كون المأمور به حسناً وواجباً » 
وإعا يعرف ذلك عقتضى حكمة الآمر - على ما ذكرنا. 
(۱) في أو ب : «فالتکلیت . 
(۲) في ب کذا : ر« نقید » . 
(۴) يي النسخ كلها : , فإن قولك » . 
€3 « کلام » لبست في ب . 
0 كذا في أ و ب . وني الأصل : « فهو » . 
(٦)‏ كذا في أ . وني الأصل : « فهو » . وليست في ب . 
)۷( كذا في ب . وني الأصل و أ : « ويصح » . 
)۸( « في ) من ب . 
(4) سورة النحل : ۷۷ . 


(۱۰) في ب کذا : م« نقید » . 
(۱۱( « کلام » ليست في أ . 


— ي١‎ 


وأما بيان صفة الخبر - فنقول : 
فالصدق() هو التكلي عن المخبر )١‏ على ما هو به . 
وقال الجاحظ() من المعترلة : إن الخبر قد يكون لا صدقاً ولا كذباً. 

وهو فاسد ا 
وأما أقسام الخبر : 
فهو )١(‏ أقسام ثلاثة نة : الخر المتواتر » والخر الشهور » وبر الواحد. 
فنذ کر : 
تفسير ها لغة » وي عرف الفقهاء > 
وشرائطها 4 وأحكامها . 

اسا الخ الات ب 
في اللغة : المتواتر(۷) مشتق من التواتر والاتصال - يقال : « تواترت 

کتب فلان إلي » (۸) آي اتصات وتتابعت . 

(۱( کذا يي ب . وي الأصل و أ : ر« فالمحر الصدق » . 

(۲( ي ب : ) با محر ( . 

(۳( و الأصل و أ : «والحر الكذب » . 

. في ب : « بار‎ )٤( 

(ه) کذايي ب . وي الأصل و أ : « جاحظ » . والحاحظ هو أو عان مرو بن حر الحاحظ . کان حرا 
من حور العلم » رأساً في الكلام والأعتزال . عاش تسعين سنة أو يزيد . أخذ عن القاضي أبي يوسف وعن 
مامة بن أشر س و عن أبي إسحاق النظام . و صنف التصانيف ألياد . مات سنة ۰ ھاو ۲۰٠۵‏ ( أبن خلکان) . 
ویسمی مذهبه « الحاحظية » ( انظر الشہرستافي »> الملل والنحل > ۷١-۷٥١0: ١‏ . والبغدادي » الفرق 
بين الفرق »> ص ۱۷١‏ وما بعدها) . 


. )) ب : « وهو‎ ٤ (٦( 
. في ب : «المتواتر في اللغغفة». )۸( « إل »هن أ‎ )۷( 


— ۲ — 


وأما حده عند الفقهاء : فهو مأخوذ من معناه لغة » وهو الخر 
المتصل بنا عن رسول الله لتر قطعاً ويقيناً »> بمحيث لم يتوهم فيه )١(‏ شبهة 
ا 

أحدهما ا 
عادة » لكثرتهم ابتداء وانتماء وفيما بينهما » » بان بکون آوله کاخره وآخره 
کأوله وأوسطه کطرفه . 

والثاني - أن يكون المخبر به مرآ حسوساً : إما حس البصر أو حس 
السمع . أما إذا كان أمرآً معقولا أو مظنوناً » فإن التواتر فيه )١(‏ 
لا يوجب العلم يقيناً » فإن الكفر ة قالوا بطريتق التواتر : إن الله تعالى ثالث 
ثلاثة » وإن له شريكاً » وإنه كذب غض . 

وأما حكم الخبر() المتواتر : 

مسألة - قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إنه يوجب العلم قطعاً بنفسه » 
من غير قرينة . 
وقال النظام(٠)‏ من المعتزلة : إنه لا يوجب العلم بنفسه ولكن قر نة . 
وكذا قال أي خبر الواحد : إنه قد يوجب العلم قطعاً بقرينة »> كواحد 
أخبر أن فلاناً ما مات وازدحم الناس على بابه ويسمع صوت البكاء وبحضر 
الحنازة : فن خبر ہ وجب جب العلم قطعاً بهذه القرائن > ون کان خبر واحد. 
E TT (۱(‏ | 
(۲) في ا : « لا یتوهم » . 
(۴) « فيه » ليست في ب . . 


(4) «امحر NT‏ 
)( راجع ر جمته في اامش ۸ ص ۲۸١٣‏ . 


— & — 


مم اختلف القائلون بن المتواتر() يوجب العلم قطعاً » فيما بيهم : 
قال عامتېم : بأنه وجب علماً ضرورياً . 
وقال الكعبى بأنه )١(‏ يوجب علماً استدلالياً . وهو قول بعض المتأحرين 
من المعتزلة . 
وجه قول النظام : 
إن خبر اهود نقل بطريق التواتر > على )١‏ أن عيسى قتل صلباً › 
رار اجرد ل رن رار 0 زرا O‏ فر سه 
- و() أما المعقول: وهو() أن الخبر المتو اتر ليس إلا أخبار آحاد اجتمعت › 
وخبر کل واحد بانفر اده حتمل ي نفسه » ولا يوجب العلم » فعند الاجتماع 
لا يزول الاحتال على ما نذ كر تقريره )١(‏ ي فصل الإجماع . 
وجه قول العامة : 
هو(٩)‏ أن | بوجو د البلدان النائية والملوك الماضية ثابت بطريق 
الثواتر من غير عيان ومشاهدة › کالعلم بوجود مكة وبغداد › 
(۱) يأ : « التواتر » . 
(۲) في أ : «إنه» . وقد تقدمت ر جمة الكعبي في الماش ١‏ ص 11۰ برام الم اغروري اول 
فیما تقدم ص ۸ - ° . 
)۴( « على » ليست في ب . 
)+( ذا في ب . وفي الأصل و أ : « بالتواتر » . 
(ه) في الشہرستاني » الملل والنحل ( ۱ : ۲۴١‏ ومابعدها ) زردشت والزردشتية . وهم طائفة من الحوس . 
راجع مذهبه ي الموضع المتقدم بيانه . . 


» و » ليست في ب . (۸) في ب : « تقدیره‎ « (٦) 
. » ني النسخ جمیداً : « وهو‎ )٩( . وهو ») من ب‎ « (v) 


— 4 


والعلم بوجود هارون الرشيد وحمود بن سبكتكين() ونحو ذلك » على 
وجه لو أراد أحد أن يشكك () نفسه ني ذلك لا يتشكاك )١(‏ . وكذا العلم 
للأولاد بالایاء والأمهات() ثارث قطعاً » بالخر المتواتر > لا طريق 
هم سواه . ) کک 
- ونوع من المعقول يدل عليه » وهو أن الخبر المتواتر() إما أن يكون 
. فإن كان صدقاً » فهو() ما قلنا . 

: وان کان کذیاً > فھو(۷) حال : 

جب القول بالصدق ضرورة > إد لا واسطة بين الصدق والكذب › 
فإ دا انتفى الكذب > جب الصدق ضرورة . 

وبيان ذلك أنه لا يخلو : إما أن يقع الكذب ني الخبر المتواتر اتفاقاً » 
. والأول فاسد : فإن وجود الكذب اتفاقاً من جماعة خرجوا عن حد 
الإإحصاء لا يتصور عأادة » کا لا بتصور أن مجتمعوا على مأ كل واحد 
ومشرب واحد ني زمان واحد اتفاقاً . ) 
. والفاني فاسد أيضاً : لأن اجتاع مثل هذه الجماعة على الكذب تديناً 
مع كون العقل صارفً )٠١(‏ عنه » وداعياً إلى الصدق » وانعدام دعوة الطيع 


(۱) تقدمت ترجمته في الامش ۱ ص ۲۸۱ . 
(۲) في ب کذا : « لو أراد أحداث يشكك . . » . 
(۳) العبارة في أ کذا : ر لو أراد آن یشکل فيه نفسه لا يتشکل » . 
)4( فيا : « للأولاد بالأمهات وم یذ کر « بالا ہاء » . 


e‏ (۸) ئي ب : وللپر». 
)٩(‏ في ب : « وهو ». (4) في ب : «معهم » . 
(۷) يي ب : «وهو». (۱۰) في ب کذا : « صادقاً » . 


— f 


والهوى إليه » لعدم اللذة والراحة في نفس الكذب -أمر(١)‏ غير متصور عادة. 
. والثالث فاسد : فإن الداعي إلى الكذب والحامل عليه إما الرغبة أو 
الرهبة » فإنه حتمل أن المرء لرغبته إلى الجاه أو() لمال وأنواع النفع 
يقدم على الكذب » أو لخوف() الأضرار على نفسه وماله وأهله بالامتناع عنه 
ممن يأمره بذلك . وهذا الداعى ما١)‏ لا يتصور شموله )١(‏ ني الجماعة 
التي لا حصى عددهم » لاستغناء البعض عن حشمة () الآمر0) بالكذب > 
وجاهه وماله لكمال جاهه وكثرة أمواله . وكذا احتال خحوف الضرر 
معدوم » في حق البعض»› لكمال قو ته بنفسه وأتباعه » حو السلاطين والأمراء 
والروساء ومحوهم() . 

. والرابع فاسد : وهو المواضعة على اخحتراع الكذب » لغرض هم ي 
الجملة > فإن ذلك لا يتصور عادة من جماعة لا حصى عددهم »› وتفرقت 
أمكنتهم » واختلفت هممهم . 

وإذا انتفى الكذب بهذه الطرق() » ثبت الصدق ضرورة . 
- وآما أخبار الود على(١٠)‏ قتل عيسى وصلبه : إن كان ني حد() التواتر 
ظاهر ا » لوقوع حسم عليه ظاهراً » لکن قد ثبت بدلیل قطعی عندنا ۱۲) أن 

. وى الالو ت قا‎ e 

(۲) أمزة من ب . 

(۳) في ب : « لوق » . 

)4( اا و چ وی ل و 
)٥(‏ في ب : « وشموله » . 


)٩(‏ ي ب : « حسم » ( بدون نقط السين ) . وحشے فلان حشواً انقبض واستحیا » وحشم فلاناً حشماً آذاه و آسمعه 
E PT E‏ و حشم تخا حل رغفي و اة ألياء والمعلك الو سط احمود ( المعجم 


الوسيط ) . 
(۷) في ب : «الامر» . )۱١(‏ في ب : «عن». 
(۸) في ب : « وغیرهم » . )۱۱١(‏ في ب : « ي هذا » . 
)٩(‏ في أ : « هذا الطريق » . ۰ (۱۲( « عندنا » ليست في ب . 


— ٣ 


عیسی ما قتل وما (۱) صلب » ولکن قتل مثله وشبیهه صورة () - قال 
الله تعالی : « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم » (۲) > وإلقاء شبه الإأنسان 
على مثله (4) جائز » على نقض(١)‏ العادة › كرامة للنبي عله السلام و صانة 
له عن استذلال() الكفرة › ي وقت لا يتوهم ان يؤمن آحد به ئي تلك 
الحالة » فكان إخبارهم بطر يق التواتر موجباً علماً قطعياً )٠(‏ على قتل 


مثل عیسی وشدمه (۸) » وان کان ف ضہم اد کی ¢ باعتیار ظاهر 
العادة » ولا كلام في حال نقض() العادة »› إعا الكلام غلم استقر از 


العأدة شت والله أعلم . 


واه کر للجوس » ي دعواهم ظهور المعجزات ونقض العادةعللى 
يدي زرادشت اللعین » فليس ي حد التواتر() » فانه روي انه فعل 
ذلك بين يدي الملك وحاصته » ونشروا ذلك بين يدي العامة تزويرآ () › 
لغرض مم في ذلك » وهو أمر معتاد فيما بين الملوك والرعية › لاستقامة 
أمرز الماك 

ثم وجه قول من قال إنه يفيد علماً استدلالاً - أن ما ذكرنا من الحجة 
ني كون الخبر المتواتر موجباً علماً قطعياً نوع استدلال » فإن )١‏ 


(۱) « ما » ليست في ب . 

(۲) ني هامش أ : « جواب عن قول النظام » . 

(۳) سورة النساء : ٠١١۷‏ : « وقوم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم . . . » . 

(+( کذا في أ و ب . وني الأصل : (ر جدسه )) . 

(ه) « نقض » ليست في ب . ونقض الشيء ء نقضاً أفسده بعد إحكامه . يقال : نقض البناء ES‏ 

. في ب کذا : ر استدلال » بالدال لا بالذال‎ )٩( 

)۷( كذا في أ و ب . وني الأصل : « قطعاً » . 

(۸) في أ : « وشهه » . 

(4) يي ب کذا : « نقص » بدون نقط الصاد . 

(۱۰)( كذا في أ و ب . وني الأصل : « المتواتر » . وفي هامش أ : « جواب أيضاً » . 

)۱۱١(‏ يي ب کذا : و روه ا ؟ (۱۲) ي ب : «وإت». 


— {VY — 


الاستدلال لیس إلا تر تيب المقدمات الصادقة بعضا على بعض › وهذا 
الحد موجود في هذا او من الاستدلال . 

وجه قول العامة )١(‏ ما ذكرنا من حصول العلم با ملوك الماضية والبلدان 
النائية من غير استدلال وصنع من جهة العام به » وهو حد العلم الضروري . 

وإعا اشتغل() بعض أصحابنا » بما ذكرنا» من نوع الاستدلال() › 
الإلزام على من ينكر الضرورة تعنتاً ومكابرة » وهو يعتقد العلم الاستدلالي ‏ 
فتقوم عليه الحجة - والله أعلى . 

وار او 

, ف سمي به » لغة لاشتاره واستفاضته > فيما بون النقلة وأهل العام‎ ١ 

وأما ي عرف الفقهاء والمتكلمين - فهو اسم لخبر کان من الاحاد ٤‏ 
2 ار فا ون لكان التف الثاني رواد اد 
لايتصور تواطؤهم على الكذب . ٠‏ 

وقيل ي حده : ما تلقته العلماء بالقبول . 

وأما شرائطه فما ذ كر نا ني المتواتر0) » إلا أن كثرة الرواة ي الابتداء 
لیس بشرط . 

وأما حكم المشهور : 

مسألة - اختلف مشايخنا فيه » ولا رواية عن أصحابنا . 


)١(‏ ي هامش اأ : » بان المتواتر يوجب علماً ضر وریا . وراج ي الملم الضروري وألا ستدلالي فا تقدم 
ص ۸ س ۱۰ . | | 

(۲) كذاني أ . وني الأصل : «استعمل » . وني ب : «استغل » . وني البخاري على البزدوي ( ۲ : )۴٠۷‏ : 
ر ا ا 

)۳( ذا في أ و ب . وني الأصل : « من الاستدلال » . 

)4( کذا في آ و ب . وي الأصل : « التواتر » . 


— E۸ — 


قال بعضمم : إنه يوجب عل طمأنينة لا علم يقين . وهو اختيار الشيخ 
القاضي الإمام() أبي زيد رحمه الله . 


ووجه قول الفريتق الأول : أن نسخ الكتاب لا يجوز بالخبر المشهور › 
ولو كان موجباً علماً قطعياً لجاز »> كما ي الخبر() المتواتر . وكذا 
لا بکفر جاحده » ولو کان موجباً علماً قطعیاً لکان یکفر جاحده (۳) 
كا ني المتواتر . ولا يلزم أن () الزيادة على النص نسخ عند كى . وهي 
جائز ة بالمشور » لأنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ من كل وجه بل هي 
نسخ(٥)‏ من وجه دون وجه على ما نذكر ي فصل النسخ . والخبر() 
لمشہور بين المتواتر وخبر الواحد » وهو فوق خبر الواحد ودون المتواتر » 
فجاز به النسخ من وجه » دون النسخ من كل وجه » عملا بقدر الدليل . 


ووجه قول العامة ما ذكرنا : أن الخبر المشمور ما تلقته العلماء بالقبول > 
فو جد(۷) إجماع هل(۸) العصر على قبوله » فیکون حکمه حکم 
الإجماع » وذا موجب للعلم(١)‏ قطعاً - فكذا )٠١(‏ هذا . 


- قوم بأنه () لا جوز به نسخ الكتاب فممنوع . 


)1( » الإمام » ليست في ب . راجع ر جمته فيا تقدم في الامش ۷ ص ۷١‏ . 

(۲) « الخر » ليست في ً. 

)۳( و 0 ر قا و او 

)4( و اتن او ) 

) (( , عندكم . وهي جائزة . . . بل هي نسخ » ليست في ب ففها : « . . . الزيادة على النص فسخ من وجه 


دو ن و جا ۰ ۰ ۰ e (i‏ 


. » في ب : «فالخر ». )4( کذا في أ و ب . وفي الأصل : « العلم‎ )٩( 
في ا : « ووجد» . (۱۰) في ب : «وکذا».‎ )۷( 
في أ : «إنه».‎ )1١( . آهل » ليست في أ‎ « (۸) 


— €۹ 


- قوهم بأنه لا یکفر جاحده › فنقول : 
بعض مشایخنا قالوا بأنه بکفر جاحده . 
وروي عن عیسی ب نبان (۱) رحمه الله بأنه یضلل جاحده » ولا یکفر(). 


وهو الصحيح بخلاف المتواتر . 

ووجه الفرق بينهما أن ني إنكار المتواتر تكذيب الرسول بر » لأن 
متواتر بخروج روايته عن حد() العد والإحصار() ابتداء وانتهاء ‏ 
عنزلة المسموع من رسول الله لر > وتكذيب الرسول يلر كفر . فأما (ه) 
إنكار المشهور »1 ف ] ليس بتكذيب() الرسول() لتر »> لأنه م يسمع 
من الرسول عدد لا يتصور تواطؤهم على() الكذب » وإعا هو خبر واحد 
قبله العلماء ي العصر الثاني » فيكون إنكاره تخطئة هم عن () القبول › 
واتاماً هم عن أن يتأملوا ني كونه عن الرسول فر غابة التأمل » و تخطئة 
جماعة )٠١(‏ العلماء ليس(١)‏ بكفر » ولكنه )١(‏ بدعة وضلالة )١١(‏ . فهذا )٠١(‏ 
هو الفرق بينهما - والله أعلم . 


(۱) تقدمت تر جمته في الامش ٠‏ ص ١١۴‏ . 
)۲( زاد هنا ي أ : « جاحده » . 
(۳) « حد» من أو ب . ) ) 
(4) كذافي أ . وف الأصل : « والإحصاء» وني ب كذا : « والإحصا» . وني المحجم الوسيط : حصر الشي ء 
أحصاه . وفي البخاري على البز دوي ( ۲ : ۳٠۹‏ ) : «. . باعتبار أن رواته في الأصل ل يبلغوا حد التواتر » . 
(ه) في ب : «وآما» . 
)٩(‏ في ب : « تکذیب » . 


(۷) في أ : «للرسول » . ( 00 
(۸) في ب : « عليه عل » . (۱۲) فيا : «ولکنہا» . 
(4) في أ : «في». (۱۳( كذا ني أ و ب . وي الأصل : « ضلال » . 


)٠١(‏ « جماعة » ليست في ب . )۱١(‏ كذافي أ . وني الأصل و ب : «و». 


— f۹ 


فصل - وأما خبر الواحد 

فهو ني اللغة مأخوذ من اسمه . وهو خبر رواه واحد عن واحد . 
وي عرف الفقهاء صار عبارة عن خبر لم يدحل ي حد الاشتار 
ولم يقع الإجماع على قبوله » وإن كان الراوي اثنين أو ثلاثة أو عشرة . 
وأما شرائطه فكثير ة : بعضا )١(‏ ي الراوي0) »› وبعضا ي نفس 
الخبر » وبعضا ني شيء آخر . م بعض الشرائط متفق عليه » وبعضما 
أما )١(‏ التي ني الراوي :1 ف] الإسلام » والعقل » والعدالة » والضبط 
شر ط بالاتفاق . 

أما العقل - فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل » لأن غالب كلام غير 
العاقل الهذيان . 

وأما الإسلام - فلأن الكلام ي الخبر عن أمور الدين » وقصد الكفرة 
وسعيہم ي نقض دین احق وتو هينه › فاتهموا فیما برجع ليه › لاحټال مکر 
وخداع ني الباطن . فأما نفس الكفر فمما () لا يدعو إلى الكذب 
ولا يمنع وجود الصدق . 

وأما الضبط - فنعني به )١(‏ أن يسمع الحديث على وجهه ثم بحفظه حق 


)۱( ي أ : « فبعضها » . 

(۲( « انين أو ثلاثة . . . بعضها في الراوي » ليست في ب . 
)۳( في ب : «وآما» . 

)<( كذا في ب . وني الأصل و أ : «نما». 

)( « به » ليست في ب . 


€ 


حتی يتر جح() جانب الثبوت على العدم . 
وأما البلوغ - هل هو شرط ؟ لا خلاف آنه )١‏ ليس بشرط التحمل › 
فإنه إذا كان الصبي عاقلا ضابطاً يصح منه التحمل - كما ني تحمل الشہادة . 


وهل يقبل رواية الصبي ٣‏ 


قال بعضهم : تقبل » لأن خبره مقبول ني المعاملات وني الديانات 
[ و بحكم() الرأي فيه > كما ني طهارة الماء ونجاسته ‏ فكذا هذا . 


وقال بعضمم : يشترط البلوغ » لأن غالب حاله اللهو واللعب والمساحة 


وأما العدالة - فشرط » لأن من ارتكب عظوراً ولا(١)‏ يبالي » فيحتمل 
أن يكذب لغرض له ني ذلك » أو مله عليه مبتدع بالمال والجاه » 
فير وي ما هو مناقضة )١(‏ ني الدين › فكان (۷) الاحتياط هو المنع . 


فما (۸) روارة أهل الأهواء e‏ 


(۱) في ب : « يرجح » . 

(۲) في أ : « لا خلاف فيه أنه » . ) 

)۳( کذا ي أ . وني الأصل : « حکم » . وف ب کذا : « حکم » بدون نقط . ويي البخاري على الز دوي 
(Tao : ۲)‏ :» ۰ هف امعاملات و الديانات مقبول مع تحكي الرأي - فكذا هذا » . 

(4+) كذاي ب . وي الأصل و أ : « فر ما » . 

(ه) کذا ي آ وب . ولي الأصل : «فلا» . 

)٩(‏ المناقضة لغة إبطال أحد القو لين بالا خر ر ا ی و ت ر . وشرط ني المناقضة 
أن لا تكون المقدمة من الأوليات ولا من المسلمات ول جز منعها . وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات 
والمتواترات » فيجوز منعها » لأنه ليس عحجة على الغير ( الجر جاني » التعريفات ) . 

(۷) ي ب : «وکان» . ) 

(۸) في أو ب : «وآما». 

(4) في هامش أ : « الخارجية والرافضية والجبرية والقدرية والمشمة و المعطلة » . 
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[ف] بعضهم قالوا : لا تقبل » لأن الفسق من حيث الاعتقاد شر من 
فسق التعاطي » م الفسق من حيث التعاطي مانع - فكذا هذا . 
وقال بعضېم : تقبل > لان ي زعمهم آنہم () على الحتق » ومن باشر 
او او ی ا ا ا 
وقال بعضہم : هذا إن کان هوی لا یکفر به » آما اذا کان هوی 
E‏ > لأن الكفر مانع بالإجماع . 
وأما ما جع إلى الخبر : 1 فمنها](١)‏ أن يكون موافقاً للدليل العقلي » حتى 
اذا کان غالفا لا يقبا > كالأخبار التي وردت ي التشبيه »> ونحو 
لأن العقل حجة من حجج الله تعالى » وإنه حك عام » > فلا جوز أن 
تتناقض حججه حججه . والدليل السمعى بحتمل المجاز والإضمار والكناية وغحوهاء 
فیجب ت الان عل راف القن عل جار 
ومنها - أن يكون موافقاً لكتاب الله تعالى وللسنة )١‏ المتواترة 
es‏ . فما دا حالف واحداً من هله الأصول القاطعة » فأنه 
بجحب رده أو تأويله على وجه مجمع بينهما » > لما روي عن رسول الله یړ 
آنه قال : « إذا روي لکے عنی حدیث فاعرضوه على کتاب الله تعالی 
فما وافق کتاب الله تعالی فاقبلوه » وما حالف کتاب الله تعالی فر دوه » )١(‏ . 
(۱( کذا في آو ب : « آم » . وي الأصل : « أنه » . 
)۲( کا ی او ا و ق الاضل 2 هى 
(۳) ني النسخ جميعاً : « وهو » . انظر بقية الشروط فبا يلي . 
)<( كذا ني ب . وني الأصل و أ : « والسنة » . 
(o)‏ ذاق ب : وي الأصل وا « والإجماع ( . 
)٦(‏ انظر السرخسي > الأصول > ۱ : ۳٣١‏ ففيه : «وقال عليه السلام کر الا ادف لکم بعدي . فٳإذا 
روي لکم عي حدیث فاعرضوه على کتاب الله تعالی فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مي »› وما خالفه فردوه 
واعلموا آني منه بريء » . 


ت 


ولأن خبر() الواحد عتمل الصدق والكذب > والسمو والغلط > 
والكتاب دليل قاطع » فلا يقبل المحتمل بمعارضة القاطع » بل يخرج على 
موافقته بنوع تأویل . 

ومنها - أن يرد الخبر ني باب العمل . فأما 0) إذا ورد في باب() 
الاعتقادات) »> وهي من(١)‏ مسائل الكلام »› فإنه لا يكون حجة > 
لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي › لا علماً قطعياً » فلا يكون حجة 
فىما يبت )١(‏ على العلم القطعي » والاعتقاد حقيفة . 


ومنہا ‏ إذا ورد (۷) ي حادثة تعم ا )۸( البلوى 4 فإ نه لا يقبل 4 
لأن الحادثة إذا كانت مما )١(‏ يشتير لشدة الحاجة » لو كان الحديث صحيحاً 
لاشتهر لاشتبار(٠٠)‏ الحادثة » فلما روي بطريق الاحاد على آنه غير ثابت 


الجنازة )٠١‏ » والوضوء بأ كل ما مسته النار(١٠)‏ ونحوها . 


)۱( في | «ار» . 

(۲) في ب : «وآما». 

)۴( « باب » من أ و ب . 

. » في أ : «الاعتقاد‎ )٤( 

TET (٥) 

. » ي ب : « یہی‎ (٦) 

(۷) ابتداء من هنا يوجد نقص ني الأصل مقدار ورقة ( انظر فا بعد الامش ه ص ٤۳۸‏ ) . وقد جعلنا الأصل هنا 
اللخ ام 

(۸) « ا » من ب . 

(4) « ما » من ب . 

(۱۰) ي ب : و« اشہار » . 

. ١١ ص‎ ٩۷ و‎ ٩٩ انظر ابن حجر » بلوغ المرام » رقم‎ )۱١( 

. ١٠١ ص‎ ۷١ انظر ابن حجر » المر جع السابق » رقم‎ )١۲( 

. ٠١ ص‎ ٠۹ انظر المر جع السابق رقم‎ )٠۴( 
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والشافعي رحمه الله حالف ني هذا الشرط » وهو خلاف العقل والعادة . 

مسألة - الإسناد هل هو شرط لقبول خبر الواحدأم لا ؟ 

قال علماوٌنا رحمهم الله : إنه ليس بشرط › والإرسال ليس مانع . 

وقال الشافعى رحمه الله بأنه شرط » والإرسال مانع() › إلا ما ثبت 
إسناده من وجه آخر . وهمذا قال : أقبل مراسيل سعيد بن المسيب فإلي 
تتبعتہا فو جد تما مسانيد . 

وقال عيسى بن أبان : الراوي0() إن کان صحابياً آو تابعياً أو من 

وجه قول من أنكر قبول المرسل() هو() : 

أنا أجمعنا )١(‏ أن من روى حديثاً عن رجل ساه ولم يقل « هو عدل 
ا قبل ا N‏ 8 
ا لآن السامع إما a enol‏ 
التعديل من المرسل() صرعاً › أو دلالة : 
ولا جوز القول بأنه يوجد دلالة : على معنى أن العدل لا يرسل إلا عن 
عدل » فإنه ليس كذلك ني الأحوال كلها » فإن كثراً من الثقات قد 


(۱( « والإرسال مانع ا 

. الراوي » ليست في ب‎ (r) 

. المراسيل‎ J: ي ب‎ (r) 

. » في النسختین آ و ب : « وهو‎ (٤) 

(ه) کذا ني ب . وني اأ : ر جمعنا » . 

. عنه بو جود التعديل من المرسل » ليست في ب‎ « )٩( 
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رووا » وأرساوا > عمن ليس بثقة . وعلى أن العدل إن كان لا يروي 
إلا عن عدل » ولكن عمن هو عدل عنده » وقد يكون الإنسان عدلا 
عند إنسان ولا بكون عدلا عند غبره > لأن أسباب العدالة طاهرة > 
والجرح ما يخفى » فيقف عليه البعض دون البعض ٠‏ والناس في الغالب() 
يبنون الأمور على الظاهر › فكان جائزاً أن الذي أرسل عنه ثقة عند المر سل 
ولا يكون ثقة عند غيره › فلابد من تسميته بالإسناد حتى يتعرف السامع 
عن حاله بنفسه . 

وجه قول أصحابنا رحمهم الله : 
- ما روي عن البراء بن عازب() رضي الله عنه آنه قال : « لیس کل 
ما حدثنا كم به عن النبي عليه السلام سمعناه منه »> غير آنا لا نكذب » . 
- وكذا الإرسال من الصحابة والتابعين معروف() مشهور » ولم ينكر عامم 
أحد(؛) » ف ل عن لة الاحماء . 

يكون نز لة الإجماع 


- والمعنى ني المسالة هو() أن إرسال المر سل العدل بجر ي مجر ى إسناده › 
إلى من آرسل عنه وتعدیله إیاه » کأنه قال : « حدثنی فلان )١(‏ وهو عدل 
عندي » ولو قال هكذا يقبل حديثه » فكذا )١(‏ إذا صار المرسل ني التقدير 
هكذا : وجب أن يقبل . وبيانه أن المرسل إذا كان عدلا لا يستجيز من 


)۱( « ي الغالب » ليست في ب . 

(۲) البراء بن عازب بن الحارث أنصاري أوسي . له ولأبيه صحبة . استصغره رسول اله صلى الله عليه وسلم هو 
وابن تمر يوم بدر فردهما ولم يشمداها . وغزا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم أربع عشرة غزوة وي 
رواية خمس عشرة . وقيل : إنه الذي أفتتح الري سنة ۲۲ . وشهد علي الجمل و صفين وقتال الخوارج ونزل 
الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة ۷۲ ( ابن حجر › الإصابة »> ٠١١ : ١‏ . 
وانظر الزر كلي » الأعلام » ۲ : .))١‏ 

(۳) « معروف » ليست في ب . 

(4( و اغد »لست ق به )٩(‏ في ب كذا : « فلا » مع نقص النون . 

(ه) في ا : « وهو » . (۷) في ب : «وکذا» . 
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نفسه )١(‏ أن يروي عن النبي عليه السلام وقول : « قال رسول الله ر 
کذا» -وإنه يتضمن إلزام حكم شرعي على من بلغه إليه مرسلا » من إ جاب 
عبادة أو إسقاطها » أو إثبات حل أو حرمة - إلا وله )١(‏ عل بذلك حقيقة > 
بطريق السماع عن النبي عليه السلام » أو بالتواترعنه » أو بطريق الاشتهار › 
أو له علي من حيث غالب الرأي والظن » بان سمع ممن يثق بقوله وثبت 
عنده عدالته » فلا() يظن بالعدل ي الرواية مرسلا إلا ما ذكرنا » فكان 
هذا (؛) إخباراً منه دلالة ( ال سخة من هو غدل عندي ) » ولو صرح ذا 
فإنه يقبل حديثه » فكذا إذا ثبت من حيث الدلالة . وهذا لأنه لا خلاف 
بيننا وبين الشافعي أن التعديل صحيح من المعدل » من غير بيان سبب 
العدالة » وإن اختلفنا ني الجرح : فعند الشافعي لا يصير مجروحاً ما م يذ كر 
سبب الجرح . وعندنا یثبت الجرح وإن لم یذ کر سبب الجرح بل نبجب 
آن لا یذ کر سبب الجر ح() » ولکن قول : هو مستور » أو ما يعرف به 
آنه لیس بعدل - فصح ما ذکرناه . 


أيش(۸) تعنى بهذا : أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده > 
أو عن غير عدل عنده . فان قلت : انه پرسل عن() غير عدل عنده › 

(۱) « من نفسه » من ب . 

(۲) في ب کذا : ر« لا وإنه ». 

)۴( ي ب : «ول». 
(4) في ب : «هو». 

0 « وعندنا ثبت ارح . . . سبب الحرح » ليست في ب . 

. » کذا في ب . وي أ : « من‎ (٦) 

(۷) غير ظاهرة في ب لأن الورقة مقطوعة . 

)۸( يش منحوت من « أي شي ء » و معناه » وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) . 

)4( کذا في ب . وي أ : « من » . 


ت 


فليس كذلك » ومن فعل وهو() ليس بعدل فلا يقبل إرساله . وإن قلت : 
إنه قد يرسل عمن ليس بعدل حقيقة »> وهو عدل عنده » فهذا قد يكون › 
ولكن هذا لا يقدح ني عدالة المرسل » لأنه إذا كان عدلا عنده من حيث 
غالب الظن » فاحتال خلاف() الظاهر لا يعارض الظاهر > آلا ترى 
أن المزکی للشہو د إذا كان عدلا » فلا يزكى إلا لمن يعتقد عدالته من حيث 
الغالب » وإن جاز أن لا يكون ذللك عدلا حقيقة - فكذللك )٣(‏ هذا . 
- قوهمم : إن الإنسان قد یکون عدلاعندانسان ولا یکون عدلا عند غیره ۰ 
لخفاء ساب اجرح » فنقول : إن التعديل متى ثبت من العدل يسقط 
عن السامع النظر ثي عدالته » كا إذا روى عن إنسان وعدله » لامجب على 
السامع أن ينظر ني عدالة الذي أخبر ه عن عدالته إذا كان الراه ي عدلا . 
- قولکم : انه ذا روی عن إنسان وساه ولم یعدله » لا جوز له أن يروي 
سن مقا ا فالا ANS‏ کان الراوي عدلا() » 
EE‏ 
. وبعضمم فرق بين الفصلين » وهو أن من أرسل فقد حكم على النبي 
صلی الله عليه و أنه قال ذلك وألزمنا ما تضمنه الحديث من الأحكام - 
فالظاهر أن العدل المتدين لا يقدم على هذا إلا وأن بكون الراوي ثقة 
د رة تسو ت کر ای ہکات ااا اد ا کک غل 


(۱) کذا في ب . وي ا : « فهو » . 
(۲( « هذا لا يقدح . . . فاحمال خلاف » ليست في ب . 
(۴) ي ب : «وكذلك » . 
)٤(‏ « ما م پتعرف عدالته بنفسه . . . یقبل خر ه » ليست في ب . 
(ه) هنا أنهى النقص في الأصل الذي أشر نا إليه فا تقدم في المامش ۷ ص ٠۴٤‏ . 
(٦)‏ « منه تقدیر ا » ليست في أ . 


FA — 


النبي ميو بذلك » بل نسب ذلك إلى المخبر الذي ساه » فلا يستدل به على 
آنه عدل عنده بطریق الغالب » بل جوز انه مع کونه مستوراً عنده يروي 
عنه (۱) لسماعه منه (۲) » بناء على ظاهر حاله » وفوض تعرف حاله حقيقة 
إلى السامع حيث ذ كر اسمه - وهو() الفرق بين الأمرين . 

- فإن قالوا: ما ذ كرتم من العلة باطل » بشہادة الفروع مع شادة الأصول: 
فإن إرسالحم الشهادة من غير ذ كر الأصول › لا مجر ي مجرى ذكر الأصول 
وتعديلهم إياهم0) » حتى لا تقبل(١)‏ شہادة الفروع إذا() لم يذكروا 
الأصول . وما ذكرتم موجود › فإن شود الفرع متى() شہدوا عن 
الأصول فإنہم يعدلو نېم لانم عدول(۸) » والعدل لا یشہد عن خر 
من لم يثبت عدالته عنده بغالب القن . ومع ذلاف لم یکن ذکرهم() 
عنزلة ذكرهم شود الأصل() وتعديلهم › فكذلك )۱١(‏ هذا ١١‏ - 
ف وو نی اا رو0 فاد کا ای ان ا ادع 
شہادة الأصول تعديل١)‏ نمم دلالة لما ذكرنا » إلا أن ذكر الأصول 


(۲) ي أ : «عنه ». 

)۳( کذا في ب . وني الأصل و أ : « فهو » . 

€3 ي ا : « یاه » و يبدو آنا مشطوبة . 

()٥(‏ وو و 

)٩(‏ ي ب : «ما». 

(۷) « می » ليست ي ب . 

)۸( » لام #دول » ليست في ب . 

. » كذا ني ب . وني الأصل و أ : « لم يكن ذلك‎ )٩( 

(۱۰) كذا في ب . وني الأصل و أ : « الأصول » . 

(۱۱) في ب : «فکذا» . (۱۳) «و »من ب. 
(۱۲) ي أ : «ههنا» . )۱٤(‏ ي ب : « تعدیلهم » . 


— ۳۹4 س 


کا شرط لفظ الشہادة والعدد والحرية تي أصل الشہادات() غير 
معقول المعنى › مع التساوي في رجحان جانب() الصدق على الكذب . 
م SLL ES‏ > فکذا (۲) ني اشتراط 
Et‏ الأصول : وهذا لما (9) عر ف أن ما ثدت بالنص والإجماع عر 
معقول المعنی یقتصر على مورده(١)‏ و() لا يتعدی إلى غيره - والته علم(۷) . 
مسألة - نقل الحديث با معنى » بهل جوز آم لا ؟ 
إقامة لفظ آخحر مقامه . 
أما إذا كان لفظاً ظاهر ا مفسر ا : فإقامة لفظ آنحر مثله مقامه (۸) » بان 
قال : « قعد رسول الله لتر على رأس الر كعتين ني صلاة الظهر » مكان 
ما روي أنه « جلس على رأس الر كعتين » - هل يجوز ؟ 
عند فعند أصحابنا رحمهم الله : مجوز » وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله . 
وقد روي عن الحسن البصري كدلك . 
وقال بعض أصحاب الحديث : إنه لا يجوز . وقيل N‏ 
من أئمة اللفة . 
(۱( كذا في أ و ب . وني الأصل : « الشهادة » . 
(۲) في ب کذا : « جاز » . 
(۴) ي ب : «وکذا». 
)٤(‏ فيب : ر« کا». 
(٥)‏ « مورده » ليست ي ب . 
RET (٦)‏ 
)۷( « والته أعلم » ليست في أ . 
)۸( « مقامه » ليست في أ . وقد وردت في هامش الأصل على سبيل التصحيح . و « مثله مقامه » ليست في ب . 
(4) ثعلب أثنان : أشہرها الإمام أبو العباس أحمد بن حيى بن يسار الشيباني إمام الكوفيين ي النحو واللغة . 


له مۇلفات كثىرة . وقد توي سنة ۲۹٩۱‏ هھ . والفاي ا 
بغية الوعاة ) والظاهر أن الأول هو المقصود هنا . 


س ١ي‏ س 


وحجة ھؤلاء : 

حدیث رسول الله له أنه قال : « نضر() الله امرأً سمع مقالتي 
فوعاها وأداها )١(‏ كما سمعها » . ولأن النبي ر حصوص کال الفصاحة 
والبلاغة » كها روي أنه قال مر : « آنا أفصح العرب ولا فخر » 
وروي عنه بتر أنه قال() : «أوتيت خمساً لم يتن أحد قبلي » وذ كر 
منہا : « وأوتيت جوامع الكلم ١‏ . وإذا كان الأمر كذلك > فلاشاك 
أن )١‏ ي النقل إلى لفظ آخر احتال الاحتلال ي المعنى › فيجب 
الاقتصار(٠)‏ على() اللفظ ارس ا ا 


نقل القرآن با معنى - كذا هذا( . 
وجه قول العامة : 


- ما روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وغیره أن النبی لتر قال 

هذا أو وا منه أو قر یبا منه »> وهذا نقل بالمعنى . وكذا مشهور من 

الصحابة رضي الله عنم آنہم() قالوا : أمرنا رسول الله ل بكذا ونہانا 

عن کذا وهذا نقل من حيث المعنى ُ وإجماع الصحارة حجة : 

- والمعنى ني المسألة : وهو أن الامتناع - إما إن كان لأجل اللفظ أو . 

لأجل ال 

: في هامش أ : « نضره ونضره وأنضره نعمه فنضر ينضر ونضر ينضر كذا ني الفائق » . وني المعجم الوسيط‎ )١( 
. نضر الشي ء وأنضره ونضره حسنه ونعمه‎ 

(۲) فی ب کذا : و« وأدها . 

(۴) في ب : « وروي آنه قال صلى اله عليه وسلم : «... . 

(4( وان اوت 

. » كذا في أ و ب . وي الأصل كذا : ر الاخقصار‎ ()٥( 

. في ب : «وعلى ». (۸) « هذا » ليست في ب‎ )٩( 

(۷) في أ : «وطمذا». )٩(‏ في أ : « آنه ». 


اک — 


. والأول فاسد - فإن سنة النبى ملم وضعت لبيان الأحكام » وهو 
الغرض » وهذا لا يختص بلفظ دون لفظ . ولأنه لم يتعلق شيء من 
الغرض بلفظ الحديث » لأنه ليس معجز » ولا تعلق( الثواب › وجواز 
الصلاة به )١‏ . فلئن(۳) كان لا جوز نقل القران من لفظ إلى لفظ » لادا 
لا مجوز في الحديث ؟ مع أن نة )١‏ جاء النقل(٠)‏ بطريق الرخصة 
أيضاً » كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه سمع رجلا 
يقول : « طعام اليتيم » ولا يمكنه أن بقول : « طعام الاثم » )١(‏ فقال له 
فل : ‹ طعام الفاجر > فلان جوز ي الحديث آولى . 

إلى لفظ مثله ي المعى » نحو قوله (۷) : « قعد » مکان « جلس » . وهذا 
إن نقل كلمة الشہادة من اللفظ المروي بالعربية إلى كل لسان » جائز › 
لما كان الغرض هو() المعنى دون اللفظ - فكذا )١(‏ هذا . وهذا حلاف 
الأذان والتشہد حيث لا جوز النقل عن ألفاظهما إلى غيرهما »› لأن 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظهما » وعلق بهما الثواب الخاص » على أن 
)۱( ي ا 1 « ولا يتعلق . 

)۲( ب لست ي أو ع 

(۴) كذاني أ و ب . وني الأصل هكذا : ر فلأن» . 

. » في ب : « م » . وني هامش أ : « أي ني القرآن‎ )٤( 

)ه( ذا ي أ و ب . وي الأصل : « الفعل » . 

. » وهي و الي قبلها : « إن شجرة الزقوم . طعام الاثم‎ - ٤4 : سورة الدخان‎ (٦( 

)۷( كذا في ب . وني الأصل و أ : « قوم » . 


)۸( کا ووا ون اال 2 و : 
)٩(‏ ي ب : «وکذا». 


چ( — 


الأذان شرع للإعلام » وإنه لا بحصل إلا بالألفاظ المعروفة . وهذا م 
مجوزوا() النقل من («) اللفظ() المشترك والمجمل() إلى لفظ أخر › نا 
فه من احعال الاختلال بالمعنی 
واا الخدت رل :ل حا نالحد > لان من تقل الحدبت 
بالمعی من کل و حه قال انه دی 8 سمح فإنه )٥(‏ يقال المتر جم 
من لغة إلى لغة : « قد أدى كما سمع » . على أن المراد بالحديث. إذا كان 
Sg RN‏ مشكلا أو حملا( » فيكون بالنقل إلى لفظ آخر 
احال الخلل ثي المعنى » وحن نمنع ني مثل هذا الموضع هذا الوهم ‏ 
وني الحديث ما يدل عليه » فإنه قال مقر )١(‏ : « فرب حامل فققه إلى 
من هو أفقه منه ورب حامل فقه لیس بفقیه » » وما لا يشتبه من الألفاظ ؛ 
ولا تختلف اجتهاد المجتيدين فيه » ستو ي فيه الفقيه وغير الفقيه » والكامل 
ني الفقه والناقص - واللّه أعلم(» . 

مسألة : 

خبر الواحد إذا ورد عالفاً للعموم من الكتاب والتواتر - هل بحب 
تر كه أو بخص به العموم القاطع ؟ فقد ذكرنا الكلام فيه( . 

فكلا ادا وود خالفاً لاقياس : بقدم على القياس أو يعار ضه القاس - 
فقد ذ كر ناه أيضاً() . 
EO NE‏ 
() ا ی 
)۴( ا 
)٤(‏ في ب J:‏ المجمل والمشيرك » ۴ 
(ه) في أ : «فإن» . : 
)٩(‏ ي ب : « أو جملا أو مشكلا » . 


)۷( « صلی الله عليه وسلم » من ب . 
)۸( » واله أعلم ( لتت قا 1 (4) و (۱۰) راجع فما تقدم ص ٤۳۳‏ وما بعدها . 


— € — 


مسألة - الراوي إذا عمل بخلاف ما روى هل يقدح في صحة ما روى 
آم () ل ؟ 


روي عن ابي | سن الکرخي() رحمه الله انه لا بمنع » ويکون هو 
ا تیت کیره 


TT 
وجه قول أبي الحسن الكرخي() أن قول الي بل حجة » وعمل‎ 
» الراوي ي بخلافه حتمل » فانه جوز أن یکون الحديث محتملا للتأويل‎ 
. إلى أحد وجوه الاحعال باجتہا ده ¢ واجتہاده ليس حجة‎ )٥( فيصر فه‎ 
ويحتمل انه ظهر له () انتساخه بعد روايته بدلیل() » فلا جوز العدول‎ 

عن الحجة إلى غير ها (۸) » بالا حال . 

و ا 
ولا يظن بالصحابى ذلك . أو كان النص عتملا »> فيصرفه )١(‏ إلى أحد 
جره 0 اا ر یا ب شاع کد ان امت 


غیر ه جوز أن یکون بخلاف اجتاده » مع کونه مأموراً بالنقل ني مثله » < 


(۱) في ب : «أو». 
(۲) تقدمت تر جمته با مامش ۷ ص ۲۱۰ . 
(۳) في ب : «لغره» . 


)4( « الكرخي » من أ . 
)ه( و وضرف م 
(٦)‏ « له » من ب . 


)۷( وا جمادة ن ا يذلل من أو تا 
)۸( كذا في أ . وفي الأصل و ب : «غيره». 
)4( او 


(۱۰)( « أيضاً » من ب . 


— (4 


روینا : « نضر الله تعالى() امراً سمع مقالتي() فوعاها م أداها کا سمعها 
فر بت حامل فقه إل من هو أفقه منه ) . وإدا بطل هذان الوجهان م 
ببق إلا أنه (۲) عل نسخه () » أو عل() تأويله » أوا) تخصيصه 
بعشاهدة )١(‏ حال النبي ملف »> آو١)‏ سمح ي ذلك نصا جلا يوجب 
تخصصه ۰ أو علم إجماع الصحابه على ذلك » فوجب القول به () . 


سبعا )٠١(‏ على الندب > انه كان بقتصر على الثلاث ولا يخسل سبعا . 
مسألة - العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحدام لا 07 ؟ 
قال عامة القائلين بقبول أخبار الاحاد : إن )١١‏ العدد ليس يشرط . 
وقال بعضہم : يشتر ط عدد الاثنين . ومنعوا قبول شہادة القابلة . وتعلقوا 

عا روي عن النبي ملړ آنه م يعمل بخبر ذي اليدين(۱۳) وحده » حيث قال : 

)۱( « تعالی » ليست في ب . ) 

(۲( كذا في ب . وني الأصل و أ : « منامقالة » . ورأاجعم ص ٤٤١‏ و ٤٤۳‏ . 

)۴( واا وة 

€3 کذا في أ و ب . وني الأصل : « أنه نسخه » . 

) , وغل التي‎ (٥) 

(٦)‏ ) تأو يله أو ( و 

(۷) فيب : «لمشاهدة » . 

(۸) في ب : «و». 

)4( « به » ليست في ب . | 

)٠١(‏ عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالآر اب » : أخرجه مسلم . وني لفظ له « فلير قه » . وللتر مذي : « أخراهن 
أو أولاهن بالتراب » ( ابن حجر › بلوغ المرام » رقم ۸ ص ۴ ) . 

. ني ب : « هل هو شرط القبول خبر الواحد ؟ » » فليس فا « آم لا»‎ )۱١( 

(۱۲( كذا ني أ . وني الأصل وب : «على أن» . 

(۱۴) قيل : سمي بذلك لأنه کان بیدیه طول . وقیل لانه کان يعمل بیدیه جمیعاً . واسمه مرو بن عبد ود . وقیل : 
عبد عمرو بن بصلة . وقيل : عير بن عبد عمر ( البخاري على البز دوي .)٠١ : ۴ ٠‏ 


E 1 EE 


أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك () وسل ؟ فقال : 


« کل ذلك م یکن » - حتی سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنہما ء > فقالا مثل 
قول ذي اليدين ( فحىنتد(۲) قبل 

وجه قول العامة - إجماع السلف : روي أن أبا بكر رضي الله عنه 
قبل خبر بلال وحده E RRR‏ 
ي دية اجنين ت الصحاية رضیى الله عنم بخبر أبي سعيد 
الخدري() رضي الله عنه ني ربا الفضل ,وت انا کر ایی راف 
e‏ تعامل الناس بخلافه . وكان علي رضي الله عنه يقبل 

در اواحد ویستحان علب إلا خر آبي aa‏ 


TO E NE لاني‎ 
. والله أعلم‎ 


مسألة : 
إذا قال الصحابی: أمرنا أن نفعل كذا() . أو أمرنا بكذا . ونينا (١)عن‏ كذا: 
روي عن الكرخي() أنه لا يفيد() أن يكون الامر هو النبي بل ء 
AES N OE (۱)‏ 
(۲( افد ا لست ىد : 
(۳( کا ا و ري الاغل وه بن هاا و ار بن جر بای ارام a‏ ص ۱۸۱ 
وفيه : « حمل بن النابغة » . 
(+4)( کذا في أ .و و دري ۾ ليست ي ب . وي الأصل ؛ و بن الحدري » . انظر أبن حجر > المر جع السابق › 
رفم ٩۵‏ ص ۱۲١۹‏ . 


(ه) في ب : «هذا» . )۷( روي عن الكرخي » ليست في ب . 
)٩(‏ كذاني أو ب .وني الأصل : « أو نانا » . (۸) في أ کذا : « لا يقد » . 


4ي — 


بل جوز أن يكون الامر غيره › فلا يكون حجة . وعلى هذا حمل قول 
الراوي : أمر بلال بأن )١(‏ يشفع الأذان ويوتر الإقامة . 


وقال عامة مشايخنا بأنه )١‏ يكون حجة » وحمل على أمر النبي لتر > 

لأن غرض الصحابي من هذا تبليغ() الشرع وتعل بم الحكم > فیجب 
FER RE‏ دون أمر الولاة والأئة لن 
الأمة ء وهو الإجماعء لن قول lT‏ الله تعالى ظاهرة ) للکل » 
فلا يستفاد من كلام الصحابي . ولو حمل على جماعة الأمة إن فاد 
أن جميع الامة مروا بذلك » وهم لا بأمرون من تلقاء أتفسم › واا 
بأمرون بمر النبي لر › > على أن غرضنا أنه يلزم العمل بهذا القول » ولو 
کان هذا حكاية عن أمر الله تعالى أو عن أمر النبي مانم أو عن الأمة › 
فیکون (۰) واجب العمل به () . 
فأما (۷) الصحابی إذا قال : وجب علینا كذا() أو حرم علينا كذا 
a LARS‏ هو النبي مل 
بالإجماع » لأن ذلك من آمر() الله تعالى على لسان النبي با لتر » ولم يقل 

الصحار ي» إلا إذا سمع لفظة(١١)‏ لوجوب أو الأمر الذي أريد به الوجوب 
(۲) في ب : « قال عامة أصحابنا إنه » . 
(۴) كذا ني النسخ جميعاً . 
(4) ي ب : «ظاهر » . 
(ه) ي أ : « یکون » . 
()٦(‏ و لست في أو بت . 
(۷) في ب : «أما». 
(A)‏ 5 کا لست ق سا 

)4( وار قن ت (۱۰) في ب : «لفظ ». 


— ۷ 


بدلالة حال النبي مر › أو بإجماع الصحابة » لأن الظاهر من حال() 
الصحابي الذي قصده تبليغ الشرع › 1 آنه ] لا يبلغ مع الاحتال إذا م 
يذكر اللفظ . 
- وأما )١(‏ إذا قال الصحابي : «من السنة كذا » :1 ف1 حمل على سنة 
النبي لتر - فان من قال : « إن )١(‏ هذا الفعل طاعة » فإنه )١(‏ حمل على 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله » فكذا لفظة )١(‏ « السنة » عند الإطلاق : 
تحمل على سنة الرسول بيقر » لأنه هو المقتدى والمتبع على الإطلاق : 
قال الله تعاٰى : «لقد کان لکم ي رسول له أسوة حسة ه00 » أي قدوة 
متبعة » ولا يقال إن النبي ملت قال : ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل با إلى يوم القيامة » وكذا قال « تة الحمر ين > لاا لا نكر 
جواز إطلاق() اسم السنة على فعل غيره مع التقييد » وإنها نع أن 
ھم٥‏ من إطلاق اسم السنة على(١)‏ سنة غيره - والله ۰ (. 

صل - وما کم عبر الواحد : 
2 : إنه يوجب العمل › دون العلم قطعاً(٠)‏ ؛ > لکن وجب 
علم غالب الرأي وأكثر الظن . 


(۱) « حال » من أو ب . 

(۲) ف ب : و فأما » . 

(۳) « إن » من أ . وليست في الأصل و ب . 

. فإنه » ليست في ب‎ « ,)٤( 

(ه) في أ : «فكذا لفظ » . وي ب : « فكذلك لفظ » . 

)٩(‏ الأحزاب : ۲١‏ : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ير جو اله واليوم الآ خر وذكر اله 
کثیراً » . 

(۷) « إطلاق » ليست في ب . 

)۸( , آن يفهم » ليست في ب , 

. على » ليست ي أو ب‎ « )٩( 

)۱۰( « والته أعلم » ليست في أ . (۱۱) في ب : « دون العلم والعمل جميعاً » . 


E۸‏ س 


وقال بعض أصحاب الظواهر : بأنه يوجب العم والعمل جميعاً . 

وقال بعض المعتز لة : بأنه لا حب العمل به ني باب الشرعيات » وبحب 
العمل به أي العقليات 

أما من قال بأنه لايوجب العمل- لأنا اتفقنا أنه لا يوجب العلم > والعمل 
بدون العام حرام . فضلا عن الوجوب بظاهر النصوص() من قوله تعاى : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم » )١(‏ وقوله تعالی : « ون تقو لوا على الله 
ما لا تعلمون » (۴) وقوله تعالٰی : « إلا من شہد باحق وهم يعلمون » )٤(‏ - 
ي هذه النصوص أنه لا يجوز القول بجا لا يعلم » والشمادة با لا بعلم 
وأن )١(‏ الاقتفاء ما لا یعلم حرام - وقد قلتم به » فیکون خلاف هله 
النصوص . وكذلك قال التّه(٠)‏ تعالى : « إن يتبعون إلا الظن › وإن الظن 
لا يغني من الحق شيا » (۷): ألحتى الذم من اتيع الظن » وأخبر أنه لا كفاية 


ولا غناء(۸) بالظن فيجب العمل بعمومه ET‏ 
والاعتقاد )٩(‏ جمبعاً . 


وأما أأصحاب الظواهر 1 ذ ] قالوا : إنا )٠١(‏ اتفقنا ن العمل به واجب » 
وال ل رد رة الل بالترس + رجب 00 را ال صرورة: 


٤ (۱)‏ ب : ر بالنصوص » . 

(۲) الإسراء : ۳۹ - أي لا تتبعه ولا تستر سل ني الحديث عنه ( معجم ألفاظ القرآن الکرم » ۲ : ٤٠١‏ ) . 
(۴) سورة البقرة : ۱١۹‏ . 

. ۸١ : سورة الزخرف‎ )٤( 

(ه) ي ب : «ولان». 

, اله » ليست یي ب‎ « )٩( 

(۷) سورة النجىم : ۲۸ . 

(۸) في أ : « ولاغی » . وني ب کذا : «غیره » وقد تکون «عبرة» . 

(4) ي ب : « الاعتقاد والعمل » . 

(۱۰) « إنا » ليست ي ب . (۱۱) كذا في أ , وني الأصل و ب : «وجب ». 


€4 — 


و لاحت ا وقلا إن خر ال احد ل الصدف اكاب 
والسمو والغلط > ورد الصدق سفه » وقبول الكذب سفه » ولا(ا) وجه 
لرد الكل لا فيه من رد الصدق » ولا وجه إلى قبول() الكل لما فيه من 
قبول الكذب » ولا وجه إلى التوقف() أيضاً ما فيه من رد الصدق 
أيضاً - فوجب طلب طريتق يعرف به السفه من الحكمة » والكذب من 
الصدق » ولا طريتق ههنا يوقف به عليهما بطريق الإحاطة واليقين » وي رد 
الكل وقبوله لزوم السفه برد الصدق أو قبول الكذب » فيجب العمل 
بالراجح والغالب » لأن العمل بالراجح والغالب من باب الحكمة() » 
بدليل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول : . 

- أما الكتاب » فقوله تعالى : « فكاتبوهم إن علمتم فم خيراً » )١(‏ » 
وقال تعالی : « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إل الكفار » )١‏ › 
والإعمان من حيث التصديق يعرف بطري الاجتهاد )٠۷(‏ . وقال الله تعالى : 
« وأشهدوا ذو ي عدل منكم » (۸) » وقال تعالى : « ممن ترضون من الشهداء» ›)٩(‏ 
والعدالة وكون الشاهد مر ضياً إعا يعرف بالرآي والاجتهاد . 


(۱) کذا يي ب . وي الأصل و أ : «فلا». 


(۳) في ب : «لقبول » . 
)۴( ي و و 
d (4)‏ ب : «ألحکم » . 


(ه) سورة النور : ۳۴۳ . 
)٦(‏ سورة الممتحنة : ٠١‏ . 

(۷) في ب : « بالا جہاد » . 
(۸) سورة الطلاق : ۲ . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )٩( 


£0٩‏ س 


وأما السنة » فما روي عن النبي لر أنه )١(‏ أمر معاذاً رضي الله عنه )١(‏ 
وغیره › بالاجتهاد ي احکام(۲) الوادت > وهو غل ا ارا 


- وأما الإجماع » فإن الأمة توارثت قبول() قول() الوكلاء والأجراء 
وقول الناس ي بيع الأملاك وإجارتما ورهنها »> وكذا قبول الشہادات › ي 
عامة )١(‏ الأحكام » حصو صاً ني (۷) الحدو د والقصاص مع احتمال الكذب › 
لر جحان جانب الصدق بالعدالة . 


- وأما المعقول » فهو () أن خبر الواحد ني باب العقليات واجب العمل › 
لعنى معقول » ذلك المعنى موجود أي الشرعيات . وبيان ذلك : أنه عرف 
بالعقل(١)‏ وجوب التحرز عن المضار وحسن جر المنافع بطريق التيقن › 

فمتى ثبت بغالب الظن(١٠)‏ ذلك » ألحق بالمتيقن » ي حق وجوب التحرز 


)0( واي 

() « رضي الله عنه » من ب . هو معاذ بن جبل الأنصاري الخزر جي الإمام المقدم في على الملال والحرام 
كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء وجمالا ووسامة . شد العقبة مح الأنصار السبعين . وشهد 
بدرً وآحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل . وعد في الستة الذبن جيرا القران 
على عهد رسول الله صلى الته عليه وسلم . وآخی اللبي صلل اله عليه وسلم بینه وبين جعفر بن أبي طالب . 
وقد بعثه رسول الله صل اله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل اليمن و بقي فا إلى أن توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فعاد إلى المدينة . ثم كان مع أبي عبيدة بن الحراح في غزو الشام . 
ولا أصيب أبو عبيدة ( ني طاعون عمواس ) استخلف معاذاً وأقره عمر . ومات في ذلك العام نفسه بالطاعون 
بناحية الأردن سنة ٠۸‏ ه أو سنة ۷ه . وقيل عاش ۳٤‏ سنة > وقيل غير ذلك . ( أبن حجر ٠‏ الإصابة › 
٤۲۷ - ۲٩ : ۴‏ . والزر كلي › الأعلام » ۷ : ٠١۸‏ ) . ) 

(م) كذاني أو ب .وني الأصل : « الأحكام الحوادث » . 

. ي اوش ول‎ )٤( 

(ه) « قول » ليست في ب . 

. » ي ب کذا : «وعلم‎ )٩( 

ET ی‎ « (۷( 

)۸( کذا ني ب . ويي الأصل و أ : « وهو » . 

(4) « بالعقل » ليست في ب . )٠۰(‏ في ب : « بغالب الرأي » . 


E E E 


وحسن الجر » ألا ترى أن من استقبله طريقان فأخبره رجل عدل أن هذا 
الطريق آمن وهذا الثاني فيه لصوص » بجحب عليه العمل بخبر ه عقلا() ا 
فيه من احتال دفع الضرر() من حيث الغالب . وكذا الطبيب إذا أخحبر 
إنساناً بأنه غلب عليك الدم » فينبغي لك أن تفتصد() » بجحب عليه )١‏ ذلك . 
إذا وكذا كان جالساً تحت حائط مائل فأمره رجل له بصارة في ذلك الباب 
عن الفرار(ه) عنه » بجحب عليه ذلك عملا بغالب الرأي » كما () بحب 
العمل به عند التيقن » إلحاقاً للغالب بالمتيقن - فكذلك بي الشرعيات . هذا 
المعنى موجود : فإن الشرائع شرعت لمصالح العباد » والمناهي وردت للامتناع 
وو فيحصل له الذم والملامة في الدنيا والعاقبة أي الأاخرة » فيجب 
أن يلحق الغالب من ذلك بالمتيقن > بطر يق (۷) الأولى › لان ضرر دلك 
ني الدنيا وضرر هذا ني الدنيا والآحرة » ثم لما وجب إلحاق الغالب عة (۸) 
بالمتيقن » للتحرز() عن ذلك الضرر - فكذلك ههنا . 

وإذا ثبت با ذكرنا من الدلائل أن العمل بالدليل الراجح واجب > 
فنقول : 

إن خبر الواحد » العدل المتدين » راجح صدقه على كذبه »> وصوابه على 
حطئه )٠١(‏ وغاطه » بدلالة عقله ودينه > فوجب(١)‏ أن يلحق بالمتيقن › 
N ET‏ 
(۲) « احال دفع الضرر » ليست في ب . 
(۳) ي أ : « تفصد » . 
() كذافي آو ب . وني الأصل : « عليك » . 


(ه( ٤‏ ب کذا J:‏ الندار ( بدون نط . 
(٦)‏ كذا ني أ . وني الأصل و ب : «فا». 


)۷( في أ : « بالطريق » . 
(۸) في ب : «م». (۱۰) في ب کذا : « وهو آنه على خطا به » ؟ 
(4) يي ب كذا : « لتحر » . )۱١(‏ كذافي أ . ويي الأصل و ب : « يحب ». 


تت 0 ن 


حق() وجوب العمل . مع أن ههنا وجد رجحان الصدق() من 
وجوه أخحر » لأن الرواة ونقلة الحديث e‏ 
الأخبار > لااظهار() دين احق و إحاء سنن النبي بل 4 لىعتمد عام 
الخلف() > ٤‏ الأاخذ عنم > فيندر(١)‏ غابة الندرة آن من تدك رھ 
وماله وأعرض عن كسب حطام الدني نيا هذا الغرض › م يروي الحديث 
کذبا » ليحصل له شيء قلیل » عشر E‏ 
1 رة الكذب تر وجا مذاھہم الفاسدة »> كالكرامية )١‏ وحوهم › 
ولا کلام ي مثل حالمم . ولأن نقلة الحديث معروفون بالجاه والقدر 
a a‏ 
المروي بطريق الكذب مما يعرفه أمثا هم » > لاشتبار (۸) الأحاديث الصحيحة › 
فرظهر دلاک 6 ف ةط فدرهم وجاميم وخطرهم() علد الناس 4 فکان 
صون الجاه حاملا هم على الصدق » ولأن الشبادة على الته تعالى با بالکذب 
و قصد تعر دين الق ٠ e‏ ني حق العمل على أخبار 
الأحاد والله تعالی صمن ا رقاء(١۱)‏ الدين الحی إلى ق قيام الساعة » فاأظاهر 
صيانتهم عن الوقوع ي١١‏ الكذب قصداً . 

(۱) « حق »ا ليست في ب : 

(۲) في أ و ب : « الرجحان للصدق » . 

(۳) في ب : «لحفظ ». 


ي 


() ني أ کا 


(ه) ي ب 


طادفه علاها الر ان من الصفاتية ( أنظر بيان مڏهبهم ي : ال مغان 4 الملل والنحل 6 ۱ ء 


وال لغداد 


(۷) ي ا 


: « الخلق » . 


۽ ي الاخحذ مهم ویندر ) . 


بی عبد الله محمد بن كرام . وکان من سجستان م حرج إلى نيسابور وقد توي سنة ۲٠٠١‏ - وهم 
۰۸ وما یعدها 


ي » الفرق بين الفرق ص ۲۲١ - ۲٠١‏ ) . 


. (( وور ع‎ DJ: 


)۸( ی ب ) باشمار . 


(4) « وخطرهم » ليست في ب , 
(۱۰) ي ب : 


. » ي ب : ر« بقاء‎ )۱١( 


« ألفروع » . (۱۲( « الوقوع ي » ليست ي ب . 
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فهذه (۱) وجوه من التر جيح تختص بخبر الواحد ي باب الشرعيات > 
وخرج الجواب عن شبة الفريقين . 

وبعض المعتزلة الذين قالوا بقبول خبر الواحد خر جوا هذا الإشكال 
بالقول بموجب العلة : أن وجوب العمل إن )١‏ كان : لابد له من العلم 
القطعي › ولكن العم قطعاً ثابت ني خبر ا ا 
عند ظنہم صدق الرواة باجتہادهم > فیکون وجوب العمل علييم طعا 
ثابتاً بناء على هذا الظن »› كما هو طريقهم ني حصول الصواب ني الاجتباد 
بیقین ۰ عند ظنهم وصفاً من أو صاف النص علة الحكم . 

وهو فاسد على ما يعرف على الاستقصاء ني الشرح › ونذكر() شيئاً منه 
ي باب القياس ٠‏ فإنه طريق اعتمدوا عليه » ومال إليه بعض امحققين 
من الأشعرية - والته اهادي . 


وأما () النصوص فلا تلز منا (ه) لأنا نقول بو حوبت العمل من 
غير أن نشہد على الله تعالى بشىء )١(‏ » والابات التى تعلقوا ہا وردت 
ي حق الاعتقاد والشہادة على الله تعالى » ولكن نقول الاحتياط ي() 


أن يوجب العمل كما نقول ني القياس » ولكن نعتقد على الإمام أن 


© اف اودر وي الاصل > روغد 
() في ا : «لو». 

(۴) یا و فد کر وی ب و وید کن. ۵ 
(4) كذا ني أو ب . وني الأصل : «فأما» . 

(ه) كذاني أ . وفي الأصل و ب : «لايلزمنا». 
)٩(‏ ي ب : « شي ء» . 


ET ي‎ « (۷( ) 


کک 0 


راد ا ھال هق کا حق . - والله أعلي() . 
مسألة - خبر الواحد: هل قبل ي حق وجوب الحدود والعقو ر اتام لاء 
اخحتلفی مشا یخنا رحمهم الله(٣)‏ : 


قال بعضہم : قا ل ني حق جميع الأحكام العقوبات » والكفارات » 
وعير ها . 

وقال بعضہم : لا قبل ي باب الحدود والقصاص . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله روایتان ني الحدود . 

وجه قول من قال » إنه )١‏ يقبل : أن المعنى الذي لأجله () قبل 
حر الواحد ٤‏ ساثر الأحكام و حد(٦) ٤‏ الحدو د »> وهو a‏ ڈلیان 
راجح » وذلك حجة مطلقة » آلا ترى أا تشبت بالشمادات() » وهي 
حجة فما شمة » فكذا خبر الواحد . 

و(۸) وجه قول الفريت الثاني : هو() أن خبر الواحد فيه شبة الغاط 
وشبة الكذب » فلم یثبت کونه خبرآً عن رسول الله بلق بطريق القطع ؛ 
بل مع الشبهة » والنبي لتر قال : « ادر ۇۋ وا الحدود بالشہات ) . فأما الشہادة 
في حجة نى الإظهار .وا ١‏ آما وجوب الحدود ثي الجملة [ فقد ] ثبت 
)۱( « والته أعلم » ليست في أ و ب . 

)۲( هکذا في أ : وي الأصل : « أو » 

(۴) « هل يقبل . . مشاحنا رحمهم الله » ليست ي ب . 
)4( « إنه » من ب . 

TT کذايي ب . وي‎ )٥( 

)٩(‏ في ب : «واحد». 

(۷) في ب : «تقبل الشهادة » . 


(۸) واو العطف من : 
(4) ي النسخ جميعاً : « وهو » . )٠١(‏ الوأو من ب , 
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بدليل مقطوع به وهو الکتات() » وني مسالتنا الکلام ب ي وجوب الحد» 
٤‏ حق من ل کک ف حهه بالکتاب ¢< (Ys‏ که جاب الل ایتداء مع 
الشبمة . و لأن الحديث عام فخص ي الإثبات ني الشهادات() » باعتبار الحاجة 
إلى الحدود » وليس له طريق معتاد لاظهور سوى البينة › إذ الإأقرار با 
نادر » فسقط اعتبار الشمة » لأجل الحاجة إلى الاستيفاء » دفعاً )١(‏ للفساد عن 
العام » اد لو م يقبل مع هذه الشمة › تصير الشمة )١(‏ ناسخة للحدود ٤‏ 
وهذا المعنى معدوم ني مسألتنا - والله أعلر) . 


[YJ] 
فصل ني بيان السنة من حيث الفعسل‎ 

فول + 
فعل النبي لي ينقسم Tl‏ 

الأول() - ما خرح بياناً ملجمل كتاب الله تعالى) . 

وحکمه حکم الكتاب > من حسث(۹) الو جوب 2 والحرمة 
والكراهة ومحوها _ لن البيان مى ل N‏ الجا ص ر کأنه ورد 
مفسراً من الأصل . 


)۱( « وهو الکتاب eT‏ 

(۲) في ب : « ولا » . 

7( وف و الات م وف عا أ و واي الها ال اي الي 4 : 

(+) في أ : «فرفعاً» . ) 

(ه) « تصير الشهة » ليست في ب . 

. » في أ : « وال اهادي‎ )٩( 

)۷( « الأول الت ى ب : 

(۸) کذاي ب : « حمل کتاب الله تعالى » . ويي الأصل و اأ : « لمجمل الكتقاب » . 
(4) « حیٹ » من ب . 0 او 


E 


والقسم الثاني - ما ليس ببيان للكتاب() . وهو نوعان : 

أحدهما - ما عرف » بقرينة ودليل » أنه واجب عليه أو مندوب إليه 
او سنة (۲) او مباح . 

والثالي - ما م يقم الدليل على دلاث 

واخحتاف العلماء ي وجوب المتابعة علينا (۳) ثي أفعاله لادا به (6) فا : 


قالت الواقفية انه يتوقف ٿي ذلك عملا واعتقاداً > إلا إذا قام الدليل . 


فان قا ام الدليل على(٠)‏ أنه واجب عليه » لا على طريق الخصوص : 
أو ح له لا على طر الخصورص : : فاته حب المتابعة فيه على الأمة . 


ما إا ت الکو ن ی الواجب ¢ کصللة اليل او ف الماح » كحل 
ا | زاد علا : فإنه لا جب المتابعة فيه . 
واخحتلف أصحابنا ي ذلك : 

د کرای د خر کر رای ول ی ا 
بدلیل بخلاف أوامره ونواهيه » فإنها محمولة على الوجوب إلا بدليل . 
) وقال مشایخ ی و اا عمو لة ة على الوجوب عملا » ويتوقف ني 
الاعتقاد عبناً » لکن بعتقد على ۷) اا اا الله تعالی منه فهو حق › 
وسو وا بين أفعاله وأقواله (۸) . 


(۱( ي ب : ر« الکتاب » . 

(۲) « سنه ») غير وا فا 

)۳( ي أ : « عليه » . 

. به » ليست ي ب‎ « )٤( 

(ه) « الدليل على » من أ . 

)1( وا ا 

(۷) ني الأصل و أ : «مع». (۸) ي ب : « آقواله وآفعاله » . 


— fOoOV¥V — 


واختلف آصحاب الحديث والفقهاء من اصحاب الشافعي : 

ن قال إن أمره مطلقاً حمول على الوجوب إلا بدليل » قالوا إن أفعاله 
موجبة )١(‏ إلا بدليل » وهو اختيار الجصاص رحمه الله من أصحابنا . 

ومن قال بالتوقف ني أوامره » يتوقف() ني أفعاله ني حقنا . 

ومن قال بالندب ني مره » يقول بالندب ي فعله . 

ومن قال بالإباحة في أمره » يقول بالإباحة ني فعله ني حقنا . أما أفعاله 
ي حقه [ف] توصف() بالإباحة » لا عالة »> لکونه معصوماً عن 
لمعاصي والقبائح . 

وجه قول الواقفية أن فعله محتمل ني نفسه :جوز اکن واچ ٤و‏ 
أن یکون مندوباً ليه » و جوز أن کون مباحاً » وما هو واجب أو مباح 
ي حقه جوز أن لا يكون واجباً ولا يکون() مباحاً ئي حقنا » 
كصلاة الليل وحل ما زاد على الأربع » والحتمل غير معلوم » فيجب 
التوقف فيه تملا واعتقاداً » حت يقوم دليل العلم » كما قالوا ني أقواله . 

وجه قول من قال إنه حمل على الإباحة » ما ذكرنا : أنه لما کان عتملا 
ي نفسه بين كونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً(٠)‏ » بحب التوقف ني كونه 
واجبا ومندوباً » ما نعلم يقيناً أنه مباح » لأنه معصوم عن مباشرة ال حرام 
فيجب القول عا هو المتيقن » والتوقف ي المشكوك والمحتمل »> خلاض 
أوامره ونواهيه » لأن نمة قام 0) الدليل على () أن صيغة الأمر موضوعة 
الوجوب لغة وشرعاً > والقيقة هي (۸) الأصل حتی يفوم الدليل 


على امجاز . 

لے 

(۱) ي ب : « لا دوجب » . (٥)‏ 1 وق لال وا ىبا ىناغا 
(۲) ي ب : «يقول بالتوقف » . )٩(‏ في أ : « لأنه قد قام » . 

(۴) کذاي أو ب .ويي الال وض TD‏ 

)٤(‏ «یکون » من ا . )۸( کذا ي أ . وي الأصل و ب : «هو». 


~~ f0 — 


وجه قول من قال بالوجوب ني الأصل : النصوص المحرمة لمخالفة () 
الرسول لتر » و() النصوص الموجية لطاعته ومتابعته والاقتداء به : 

قال اله تعالى : « فليحذر الذين بخالفون عن أمره . . (الاية )» () : 
حذر الله تعالى عن() مخالفة أمر رسول الته(ء) بر » والتحدير عن 
مخالفة أمر الرسول عليه السلام أمر بالموافقة والمتابعة له ي فعله وقوله 
e‏ لأن اسم الأمر يقع على القول والفعل جميعاً . 

فال اله تعال : أظعوا اله وأطغوا الرسرك:..(الة) 00 :مر 
رطاعة الرسول عليه السلام « وطاعته ني موافقته ي فعله وقوله » ودااك 
أن يفعل مشل فعله . 

وکذا قال اله تعالی : «لقد کان لکم ي رسول الله أسوة حسنة ) (۷) 
أ قدوة حسنة (۸) متبعة » والاقتداء به 0) ني أفعاله أن يأتي با إلا( ) 
ما ثرت حصو صه » فكان الأصل هو وجوب المتابعة إلا ما قام الدليل . 

وجه قول مشایخ سمر قند : أن )٠١(‏ الأصل هو وجوب( ١‏ الاقتداء 
والمتابعة ني أفعاله التى ليست من حوائج نفسه وأمور الدنيا » بالنصوص التي 
(۱) بي ب كذا : «المحعه عمحالفه » . 
(۲( زوع لست وب : 
(۳( سورة النور : ٠۳‏ -« . . . فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيم عذاب ألم » . 
(٤(‏ « عن » ليست في ب . 
(ه) في ب : «الرسول » . 
0( سورة النساء : ٩ه‏ - و يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعم في شيء 


فردوه إلى الله والر سول إن كم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا . » . و انظر : ا مائدة » ۹۲ : 
واوا الو اطتر ا الرسول واحذروا. ه . » . وألنور o¢:‏ . وتحمك : ۳ . والتغابن :۲ 


(۷) سورة الأحزاب : ۲١‏ . (۱۰) « إلا » ليست ف ب . 
(۸) « حسنة » من ب . (۱۱)( ۾ آن ۾ ليست ي أ . 
)4( « به » من أ و پ . (۱۲) ء و جوب » من أ . 


٤0۹‏ س 


تلونا » إلا أن احتمال الخصوص ثابت ني بعض الواجبات والمباحات » على 
ما ذ كرنا- فقلنا بوجوب المتابعة في الفعل دون الاعتقاد عيناً » لااحتمال أنه )١(‏ 
يعتقد ما ليس بواجب واجباً » وما لیس بباح ني حقه مباحاً : وما )١(‏ 
الفعل » فمما )١(‏ لا حطر فيه » فإنه : إن كان واجباً » فقد أتى عا عليه › 
وخرج() عن عهدة الواجب » وأسقط الإم عن نفسه .و إن لم يكن واجباً › 
فقد أحرز الثو اب بالفعل » وقض حق الاعتقاد بالا بام - والله ولي الإنعام. 
[YJ‏ 
وأما السنة من حيث الترك والسكوت 

: )٥(لوقنف‎ 

إنه )١‏ لر إذا رأى منکرآً أو«) فعلا قبیحاً ي الشرع › فلم ينه () 
اا ی ی سکت وترکه على ذلك فهو )۱١(‏ 
نوعان : 

أده ا ک6( 0 ما د س م دراه ان ن 
مش رکا حربياً أو کافراً ذمياً » فترکه على ذلك :1 ف ] لا یکون تقر برا (۱۲) 


(۱) في أ : «أن». ) 
(۲) ي او و 
)۳( ف أ : « مما ». 


٤ (4 (‏ ب کذا : « صرح ( 

() «فنقول » من ب . 

. » كذا في ب . وفي الأصل و أ : « والسكوت وهي آنه‎ )٩( 
في أو ب : «و».‎ )۷( 

(۸) ي ب : « فلي یه » . 

)4( « ذلك » من ب » وفہا : « ولم ننکر عليه ذلك » . 
)٠١(‏ كذا في أ و ب . وني الأصل : « وهو ».. 

) . یکول »من ب‎ « )۱١( 


(۱۲) في ب کذا : ر« تقدیرآً » . 


E١‏ س 


ذلك و رضا بکو نه حا س لان دعأءه (۱) لأهل الج 4 ا دلك 
مشہور › وإنکاره علہم ظاهر › وتکلیفه بالإنکار علہم » ي کل زمان 
ری ۰ جر عن الوسع وکذا ٤‏ حق أهل الذمة : فإن ت رکهم 
وما يدينون » من جملة مصالح دين الحق » حيث شرع )١(‏ عقد الذمة » ف 
حمل ذلك على حسنه وورود النسخ بي ذلك )١(‏ بضده . 

والثاني - أن یکون المباشر من أهل دینه‌و شریعته » فرآی منه فعلا ؛ 
بتراءی() أنه قبح » ولم بمنعه عن ذلك ولم ینکر عليه : فانه () یدل على 
حسنه وعلی() شرعیته » فانه بعث مغیراً للمنکر لا مقرراً . فإن کان 
الدلیل على قبحه ثابتاً قبله : دل سکوته وترکه الإنکار۵) › على انتساخه , 
وإن لم يكن دليل القبح والإطلاق متقدما : يدل [ سکوته ] على إثبات () 
م یثبت حدوٹها في غير عصره() › لأن الناس )ا توارثوا على ذلك › 
وذلك متعارف ني عصر النبي بر »> ولم بمنعهم عن ذلك بل تركهم وما 
هم عليه(۱٠)‏ - دل على شرعيته تقريراً منه على ذلك » إذ حرام عليه التقرير 
على المنكر » وهو معصوم عن ذلك - والله الموفق . 
(۱) ي ب کذا : ر« دعاه » . ۰ 
() في أ : « يکون خارجاً » . 
(۴) هامش أ : « النبي » . 
(+) كذا ني أ . ويي الأصل و ب : «عن ذلك » . 
0 ي الأصل كذا : « رايا » . 
(٦)‏ ي ب : « وإنه » . 
)۷( « على » من أ و ب . 
(۸) في ب : «للإنکار » . 
)4( وات عن ا و ب 


(۱۰) ي ب : « بعد عصره صل الله عليه وسلم » . 
(۱۱) « وماهم عليه » لیست في ب . 


اي - 


مسألة - الاجتہاد في الأحكام الشرعية فيما م يوح إلى النبي بي نصا - 
هل هو من سنته » وهل هو جائز عليه » وهل هو مأمور به - آم لا() ؟ . 
اختلفوا فيه : 
قال عامة آهل الأصول بأنه جائز عليه . وهو مأمور به أيضاً . وهو 
مروي عن أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى() . 
وقال بعضہم : إنه غير جائز عليه » فضلا عن الأمر به . 
وقال بعضہم : إنه في حد الجواز » لكنه مأمور بانتظار الوحي ي 
الحجوادث . فإن لم يرد الوحى > فيكون )١(‏ ذلك دلالة الإذن بالاجتهاد فيه . 
وقال بعضہم : إنه جائز عليه عقلا » ولکنه غير متعبد به شرعاً() . 
وجه قول من قال إنه غير جائز عليه - النص > والمعقول : 
وحي یوحی »() : حبر PP N EE‏ 
عن الوحي ٠‏ بل نفى أنه ينطق إلا عن الوحي() » والحكم الصادر عن 
الاجتهاد لا يقال إنه حكم بالوحي . 


(0 وچ وهل ھى اموز به 6 وغل هى جائ عليه املا ؟. 

(۲) « وهو مروي . . . الله تعالى » ليست في ب . 

(۳) في أ : «یکون» . | 

)٤(‏ « وقال بعضہم : إنه جائز عليه عقلا . . . شرعاً » وردت في ب بعد قول عامة آهل الأصول وقبل قول 


TT 

. وي الأصل و ب : « النص قوله » وبدون «أما»‎ . E) 

)٦(‏ سورة النجم : ٣‏ و 4 وه) وال يتان قبلهما : « والنجم إذا هوى EE‏ . وما ينطق 
عن ألمهوى . إن هو إلا وحي یو حی » . 

(۷) في ب : «الرسول » . 

(۸) في أ : « أنه لا ينطق إلا عن وحي . 


— ۲ي س 


واا لول هوان ران ااذ ای کي اکم ار 
نوع قبح مخصوص ليس ذلك ني اجتهاد غيره »> وهو أنه سبب لتنفير 
اللاس عن اتباعه والعمل دشريعته » وهو مبعوث للدعوة إلى شريعته › 
فلا جوز أن يكون مأذوناً بما يفضي إلى النفرة عنه » فيؤدي إلى المناقضة . 
وبیانه أن الناس متی سمعوا أنه بحکم ي شریعته برآیه واجتاده » فقبل آن 
تاملوا حق اتامل » یسبق() إلى آوهامهم آنه ینصبه (۲ من اء تس ٠‏ 
وذلاك سبب للنفرة )١(‏ » إذ الطبع ينفر عن اتباع مثله . ولانه لو جاز له 
الاجتباد > ويجوز لجتہد آخر الاجتماد أيضاً »> بصیر غیره مساويا له ئي بيان 
الأحكام » ووز لغبره أن بخالفه > لأن على الجتہد أن يعمل باجتہاد 
غ ادن ی ھی اتی مته وھا ی 5ا2 ای 
وذلك يندفع با قلنا . 


و(٥)‏ وجه قول العامة - النصرص > والمعقول : 
فمنها(۷) قوله تعالى : « فاعتبر وا يا أولي الأبصار »(۸) وهذا نص عام . 
)١(‏ كذا ني أ و ب . وني الأصل : « فيسبق » . 


٤ (۲(‏ ب : ) إلى أفهامهم أن تنصيبه » . 
(م) كذا ني ب . وني الأصل و أ : «النفرة» . 


٤ (4(‏ ب : ) اجہاده ( . 
(ه) « و » ليست ني أو ب . 
٤ ()٦(‏ أ : « النص » . 


(۷) األفاء و ا ۱ 

(۸) سورة المشر : ۲ -والآية : «هو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننم 
أن خر جوا وظنوا نهم ما ما نعم حصولہم من اله فأتاهم الله من حيث م بحتسبوا وقذف ني قلو يم الرعب 
خر بون بيولهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاعتبر وا يا أولي الأبصار » . وانظر أيضاً : آل عمران : ٠۴۳‏ . 


e والنور‎ 


a 


- ولماروي عن مر رضي الله عنه آنه سال رسول الله لړ عن 
ا -هل يفطر ه (۱) ؟ فقال عليه السلام ا 
م مججته أ كان يضرك ؟ قال ry KORD‏ 


صورة القياس . وكذا روي أنه قال ني تحربم الصدقة على بني هاشم : 
آرآیت() لو تمضمضت اء م ججته أ كنت شاربه ؟ و(٥)‏ هذا قياس . 
وروي ني حديث الخثعمية آنا قالت : إن لي أباً شيخاً كبر اً لا يستمسلك 
على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج أفيجز ني ي آن أحج عنه ؟ فقال بر : 
اوا إن (۷) کان على أساف دين ففضصيته (۸) ما کان يقبل منلك ؟ 
فقالت : نعم - قال لتر )١(‏ : فدين الله أحق أن يقضى(١٠)‏ » وهذا 
قياس() دين الله تعالى على دين العباد . وروي عن النبي بل أنه قال لأًبي 
بكر وعمر رضي الله عنہما فا ر 

وأما اا 


معر فة | بحكم الله تعالى » ني غير المنصوص عليه » في حت غيره من 
اجتهدين » فيستحيل أن لا يكون طريقاً في حقه » مع التساوي ني سلوك 

. لعل الأصح : « تفطره»‎ )١( 

() « قال »من آو ب 

(۳( « هو » ليست في أ . 

. آرآيت » من ب‎ « )٤( 

. و » ليست في ب‎ « )٥( 

(٦(‏ و ادات او ج 

(۷) ي ب : «لو». 

(۸) ي أ و ب کذا : « فقضیتیه » . 

(4) « صلی الله عليه وسلي » من ب . 

(۱۰) « أن يقضي » من أ . 

Mae) 

(۱۲) کذا يي آآو ب . وني الأصل : « وهو » . 


4 


الطريق » إذ )١(‏ يستحيل أن يخفى عليه معاني التنصوص »۰ ولا يخفى على 
غير ه » مع أنه ظهر له ما حفي على غير ه »> من المشتر ك واحجمل والمتشابه . ومی 
جل ا ا وجب دل اا ۶ را ا ج نز ول الحادثة 
والسۇ ال عنه > مع أن اجتہاده صو ابت() بیقین ۰ لأنه معصوم عن الخطا 
ني أمور الدين عند أكثر الأمة » وعند الكل معصوم عن القرار على الخطاً ء 
واجتهاد غيره محتمل » فلما جاز الاجتهاد لغيره » بل وجب » فكلا () 
في حقه بطريق() الأول . 


وخرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى . 
إن هو إلا وحي يوحی ) )٥(‏ إذ )١(‏ اجتہاده لا کان صواباً بیقین › کان 
وحياً (۷) من الله تعالى . إلا أن الوحى نوعان : ظاهر وخحمي . فالظاهر 
ما كان على لسان الماك » والخفي ما كان بطريق الإمام والعلم الضروري 
أو() بطريق الاجتاد . 


وقوهم إنه يؤدي إلى التنفير - ليس كذلك » لأن الاجتهاد ليس هو 
صب الشرع > فن شارع الأحكام هو الله تعالى » والاجتهاد طريق معر فة 
شرع الله تعالى بالأمارات() الدالة علا » من المعالي التي تعلقت الأحكام 


ا کا أن سماع الوحي الظاهر طريتق معرفة حكم الله تعای Js.‏ ۱) هذا 


(۱) کذا ي ب . وي الأ واا 

(۲( اراتم لیتق ب ) 

(۳) في ب : «فكذلك » . 

. » ف أ : « بالطريق‎ (٤( 

(ه) سورة النجم : ٣‏ و ٤‏ . وراجم المامش ٩‏ ص ٤٦۲‏ . 

)٩(‏ في ب : «أن». 

)۷( کذا في أ و ب . وي من :الال 7 « واجباً » وصححت في الامش : « وحیاً » . 
(۸) ي أ : «له». 

(4) کذا ني آ و ب . ويي الأصل : « بالأمارة » . )۱٠١(‏ « و » ليست في ب . 


¢0 س 


اعتقاد کل مسلم فلا يخطر بباله أنه ناصب الشريعة أو حكم بالاجتباد () 
من تلقاء نفسه » فلا يؤدي إلى التنفير )١(‏ . ولأن الله تعالى أعطى لرسوله )١(‏ 
صلى الله عليه و سام العلم بالأحكام > بالطرق كلها › لیکون علمه آوسع و در جته 
أرفع ْ فمن نكر بعض طرق العام ْ للرسول بتر » الذي هو أدق وأغمض()› 
وأثبت لغيره فقد بالغ ني الخطاً . 

وقوهم فيه تسوية بین الرسول لر )٥(‏ وغیره » وفيه جوز حالفته () 
ي الاجتهاد - فليس هكذا » فإنه لا جوز لأحد أن تيد في) حال 
حصر ته : هو الأصح yy.‏ حل (۸) ا من اڪتهدين الخلاص له ٤‏ 
الاجتهاد » لما ذكرنا أن اجتاده موجب لعلم قطعاً » واجتاد غيره 
- محتمل » فصار منزلة الاجتهاد على عالفة نص الكتاب وإجماع الأمة . 


وجه قول الفريق الأخر » وهو أن النبي بر مكرم بالوحي الظاهر › 
وذلك أقوى الطرق . فإنه إن كان لا عتمل أن يقر على الخطأً » فقد جوز 
بعصم وجو د الخطاً منه » ولكن لا يقر عليه ْ فكان الانتظار لما لا حتمل 
الخطاً أحق » إلا إذا كان عتمل الفوات() » فحينئذ يشتغل بالاجتاد . 


وهذا القول حسن . لكن قول العامة أحق . وكان عليه العمل بجميع 
أنواع الوحي(٠)‏ » والتبليغ عند الجحاجة » والانتظار للوحى الظاهر ي غير 
موضع الحاجة . والله أعلم . 
(۱) « آو حکم بالاجتہاد » ليست في أ هنا . انظر الامش التالي . 
(۲) زاد هناي أ : « لو حكم بالاجتهاد » . راجع الامش السابق . 


)۳( في ا : « رسوله » . 
)٤(‏ غمَض الكلام حفي ( المعجم الوسيط ) . 


. » صلی اله عليه وسلى » من ب . (۸) في ب : « ولا جوز‎ « )٥( 
. » في ب كذا : ر« الصواب الصوأب‎ )٩( . » ي أ « حالفة‎ )٩( 
. ٤٦٩ رأجعم ص‎ )۱١( وی )ليست ي ب‎ (۷) 


ت 


مسألة - هل يجوز للعا)م المجتهد في عصر النبي بن آن جتهد ني حال 
حضرته أو غیبته آم لا ؟ 

قال أ كثر العلماء رحمهم الله : جوز لمن كان يبعد منه () . 

واستدلوا محديث معاذ رضي الله عنه أنه )١‏ حين بعث إلى اليمن() 
آمره () النبي لړ بالاجتہاد » وهو حديث مشہور . 

وقال بعضم :لا جوز » لن اجناد غير النبى ب بحتمل الخطا( ‏ 
وإنما جب العمل به عند الضرورة »> ولا ضرورة مع إمكان الوصول إلى 
الصواب بيقين » وهو الرجوع إلى قول النبي ع 

وقال بعضمم : جب التوقف فيه . لأن هذه المسألة من باب العلم0) 
دون العمل > فلا مجوز القول فيه بالقطع حدیث معاذ رضی الله عنه › 
وهو من أخبار الأحاد . 

وقال بعضم » وهو الأصح : إن كان ي حال يفوت حكم الحادثة 
بالر جوع ل النبی لړ ي السؤال عنه » جوز له الاجتہاد ساس الخحاجة . 
وأما إذ أمكن() للمجتهد الرجوع () إلى جواب النبي بر قبل فوات 
حكم الحادثة » فالجواب فيه والجواب ي حق من کان بحضرته سواء . 
(۱) يأ : «عنه» . 
)۲( « آنه » ليست في ب . 
(۳) كذا ني أو ب . وني الأصل كذا : « اليمين » . 
)٤(‏ کذاني أو ب .وني الأصل : « أمر » . وانظر فيما يلي ص ٤۷٤‏ . 
(ه) في أ : « تمل للخطأً » . 
)٩(‏ ي ب كذا : « العمل » . 
(۷) كذاني أو ب .وي الاصل : « م مكن » . 
(۸) ي ب : « المد الوصول » . 


TOS 


قال بعضہم : جوز له أن بجتهد ني كل حادثة إلا ما قام الدليل على المنع . 

وقال بعضہم : لا موز له() الاجتہاد أصلا . 

وقال بعضہم : جوز له )١‏ أن تمد بإذن النبي يث بذللك - فأما 
بدون إدنه فلا . 

والأولى أن يقال 0) : لا جوز لمن كان بعحضرة النبى لتر > قبل الإذن منه 
صرحا . ولا جوز بالإذن إلا ني حادثة مخصوصة : أمر بذلك بطريق 
الوحي لمصلحة ني ذللك () . لأن رأي النبى عليه السلام أقوى من رأيه » 
فلا جوز له ترك الأقوى مع القدرة عليه )١(‏ » كها لا جوز للمجتهد لي 
زماننا أن بجتهد١)‏ مع إمكان الوصول إلى النص . واللّه أعلم . 
[ €[ 
مسألة - اختلف العلماء في شرائع من قبلنا : هل تلزمنا () ؟ 

ا 
- ولل بیان حكمها . 

أما الأول : 

فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف : إما بالتنصيص علا ني كتابنا من غير 

)۱( كذاني أ و ب . وني الأصل : «هم» . 
(۲) كذا في أ و ب . وفي الأصل : « لهم » . 
(۳) « يقال » من ب . 
(4( أسر بذاك ٠,‏ :ي ذلك الست ف ب . 
(ه) كذا ني الأصل و أ . وني ب : « النبي صلى الله عليه وسلم صواب بيقين » وي رآيه احنال » فلا جوز له ترك 
) الصواب يقيناً و الر جوع إلى الحتمل » . 
)٩(‏ « أن ہد » من أ . وليست في الأصل و ب . 


(۷) کذا ي ب . وي الأصل و أ : « يلزمنا » . 
)۸( کا ى ا و بوق الال : « حتاج » . 
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إنكار » وإما بقول رسولنا ل من غير إنکار() » ومن غير بيان النسخ . 

- ما لا ثبت بقول آهل الكتاب لكونمم متهمين ني ذلك » ولا بکتابہم‎ ٠ 
«(۳ ( E کر »عندنا» بقوله تعالٰی‎ 
عرف ذلك رظاهر الکتاب‎ )٣( ول بقول من اسل مہم أيضاً لأنه إا‎ 
أو بقول جماعتهم 4 ولا حجة في ذلك لما قلنا.‎ 

وآما حكم المسألة : 

فقد اخحتلف فيه )١‏ آهل الأصول : 

ون لابا زمناء ذ٨‏ لكل نبي شريمة عل حدة تبي پوفات ؛ 

وقال بض :کل رة نت لبي > فهي باقية ي حق کل نبی 

فام اساعة » مام به e‏ می هلا ارما ری من لا 
وبه قال کشر اا وأصحاب الشافعي رحمهم الله 
وقال بعضهم : إنه لا یاز مه إلا اتباع شريعة إبراهي عليه السلام . 
وقال مشايخنا [ و ] ريسم الشيخ0) الإمام أبو منصور الماتريدي 

رحمه الله : إن ما عرف بقاؤه )١‏ من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقول رسولنا 

)۱( « وإما بقول . . . إنکار ( ليست ي ت 

(۲( سو رة الذساء NET EE‏ هادو | ڪر فون الكل عن مواأضعه » . والمائدة : ٣إ‏ : ر فا نقضم ميداقهم 
لعناهم و جعلنا قلو مم قاسية حر فون الكل عن مواضعه ونسوا حظاً ما ذ كروأ به . . . » . والمائدة : 4١‏ : 
« . . . ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين م يأتوك عر فون الكلم من بعد مواضعه يقولون 
ارت فا ف ردو ات اور اروا ع وار ب و و کان فریق مہم يسمعون. 


کلام الله م حر فونه من بعد ما عقلوه » 
(۳( اما من و ا 


(4) « فيه » ليست ي أ . )٩(‏ « الشيخ » ليست في أ . 


(6) ق وپل :> ) (۷) ي ب کذا : و« پقاه » . 
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لر ولم يثبت انتساخه » يصير شريعة لرسولنا نر ٠‏ > فباز مه ویلزمنا (۱) على 
أنه شريعته » لا أنه يلزمنا على أنه شربعة () من قبلنا من الأنبياء عليم 
السلام »> كما ني سائر ما تجدد ني شريعتنا : يازمنا على أنه شريعة نبينا . 


وهذا هو مذهب أصحابنا» حتی رو ي‌عن محمد رحمه الله آنه احتج جو از )١‏ 
قسمة الشرب بقصة صالح عليه السلام : أن الله تعالى جعل لناقته شرب 
2 ولقومه شرب يوم » کا قال تعالی : « ما شرب ولکم شرب یوم 
معلوم » )١‏ : لما قص الله تعالى من غير إنكار »> صار شريعة لنبينا زنر . 


وجه قول الفر يق الأول النص() والمعقول : 


أما النص - فقو له )١(‏ تعالی : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» () , 
وهذا نص على ان لکل ن بي شريعةعلى حدة » ومن ضرورته أن تنتهي 
LEA US eI IO‏ 
العبادات وحوها . 


و[المعقول] : لان کل واحد رسول الله تعای فإن )٠١(‏ الرسول 
من يبلغ رسالة المرسل » فيكون )١(‏ سفيرآً بين الم سل والمرسل إليهم١١)‏ » 
)١(‏ ي ب : « فیلزمنا ویلزمه » . 


(۲) في أ : « شریعته » . 

(۳) ي ب : « مجواز » . 

€3 سورة الشعراء: ٠٠٠١‏ -والاً ية : , قال هذه ناقة ها شر ب و لكم شرب يوم معلوم ». كا قال تعالى ي سورة القمر : 
۸ : « ونبئهم أن الماء قسمة بينم كل شرب محتضر » . 

(ه) في أ : «النقل » . 

. » کذا ي ب . وني الأصل و أ : «قوله‎ )٩( 

(۷) سورة المائدة : 4)۸ . 

(۸) کذا في أ و ب . وني الأصل التاء الأولى غير منقوطة . 

)4( « في حق » من أ و ب . (۱۱) ي ب : «ویکون» . 

)٠١(‏ ي أ : «وإن». (۲( و إل لست ي 
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وإذا كان تفسير الرسول() هذا » 1 ف ] لو لم ينته الشريعة الأولى وتتجدد() 

في حت الثاني » يكون الثاني خليفة للأول ورسوله » لا رسول الله تعالى . 

فإن الرسول الأول ني حال حياته إذا أرسل واحداً من أوليائه وأصحابه 

إلى بلدة من بلاد مملكته يكون المر سل رسوله() لا رسول الله تعالى » فكذا 
رعد و فاته : لو كان الثاني يقوم بإحياء ء () شریعته » بکون رسوله وخليفته › 

ا وسر اة ال واا ار . أما حن 1ة] نجوز أن يكون 

الثاني () بعد الرسول خليفته » لا رسول الله تعالى » بأن جعله خليفة نفسه 
بعد وفاته » باجتهاده أو بالوحي » فيعمل بشريعة () الاول » ولم ينزل إليه 

لوحي بعدہ › کا بعد رسولنا عر () : بکون العلماء خلفاءه ورسله )٩(‏ > 
لا رسل() الله تعالى . ومذا قلنا : كان جوز أن بعث الله تعالى » ي زمان 

واحد» رسولين ورسلاء إلى أما كن حتلفة متباينة » وشريعتمم واحدة أو حتلفة » 

لو جو د حد الرسالة . وکذا مجو ز1 أن ببعث] ني مکان واحد» او ني (۱۰) مکانین 

قریبین » رسو لین(۱۱) » کهر ون ومو سی » وابراهي ولوط » علم‌السلام» إدا 

ات00 فر اواحدة ووز ذا کان( شر یع ا(0 عة ذا 

)۱( زاد ي ب : « صل الله عليه وسلم » . 

(۲) في الأصل التاء الأولى غبر منقوطة . 

(۳( ي ا : « ورسوله ») . 

(4) في ب : «پاخبار » . 

(ه) ي ب : « أن یکون واحد» . 

. » في ب : «شريعة‎ )٦( 

)۷( « صلی . . . وسل » من ب . 

(۸) کذا ي ب . وي الأصل و أ : « ورسوله » . 

(4) کذا ي أو ب . وي الأصل : « اسول 0 

(۱۰) « في »)من ب . 

(۱۱) في أ : « رسولان» . 


(۱۲( التاء من ب . وي الأصل و أ : ر« كان » . (۱۴۳) التاء من ب . 
)٠٤(‏ هناني أ تكرار عبارة : « واحدة وبجوز إذا كان[ ت ] شريعمما » . 


— ¢۷ 


بعثا إلى طائفتىن . مالا موز أن بعث إلى طائفة واحدة » ثي زمانواحد() › 
ر ْ على شريعة حتلفة ٤‏ لتضاد بينما - فدل أن المدار على هذا . 


وجه قول الفريق الثاني - النص > والمعقول : 

أما (۲) النص - فقو له () تعالى : « فهداهم اقتده » )١(‏ . فالله تعالى0) 
أمر النبي عليه السلام بالاقتداء بهدى الأنبياء المتقدمة › والمدى اسم 
للإبعان والشرائع - قال الله تعالى : « هدى للمتقين . الذين بؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة )  )۷(‏ إلا أنه (۸) فسر الهدى N IR‏ 
ألا تر ی أنه قال تعالی(٩)‏ نی آحره : « أولئك على هدى : من رمم ) (۰) 


وأما المعقول - فهو(١)‏ أن ما ينسب() إلى الأنبياء علم السلام 
من الشريعة » فهو شريعة الله تعالى » لا شريعة من قبلنا من الأنبياء علم 
السلام » فهو الشارع للشرائح والأحكام - قال الله تعالى : « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً»  )۱۳(‏ وإذا كان كذلك 1ذ1 » جب على کل نبي 


E E TE في‎ « )۱( 

(+) في ب : «رسولىن » . 

)۳( « آما » ليست في با . 

. الفاء من أ‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام : ۰ : « أولعك الذین هدی الله فہداهم اقتده » . 

) ) . فالله تعالى » من أ‎ « )٩( 

(۷) سورة البقرة : ١-ه‏ :رالم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمول 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال خرة هم يوقنون . 
أو لئك على هدیمن ر ہم وأولئك هم المفاحون 6 

e ¥ (۸)‏ ت 

(4) « تعالی » من ب . 

. سورة البقرة : ه . راجع أامش ۷ المتقدم‎ )٠١( 

(۱۱) کذا ي أ . وي الأصل و ب : « وهو ) . 

(۱۲) ي آو ب : « ما سپ » . (۱۳) سورة الشوری : ۳ 
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الدعاء إلى شريعة الله تعالى وتبليغها إل غادة (6 ب قال آل تال : دا اا 
ررضو بلغ ما أنرل إليك من ربك » () - إلا إذا ثبت الانتساخ » فيعام 
به أن المصلحة قد تبدلت بتبدل الزمان » فينتمي الأول إلى الثالي . واما () 
م قاثه شريعة لله تعالى أو9) مع قيام المصالحة والحكمة )١(‏ في البقاء » [ ف ] 
لا جوز القول بانتائما بوفاة الرسول() المبعوث الاي بها » فيؤدي إلى 
التناقض - تعالى الله عن ذللك , ٠‏ 


وجه قول من ادعی الاختصاص باتباع ابراه عله السلام ظاهر 
قوله تعالى : « م أوحينا إليك أن اتيع ملة إبراهي حنيفاً ) (۷) وقال الله 
تعالٰی : « فاتبعوا ملة إبراهي حنيفا » () » فجب القول به . 


وجه القول المختار أن النبى لتر بعث لحفظ ما آنزل إليه من الله تعاى 
وتبلىغه إلى الخلتق - قال الله تعالى : « سنقرئلت فلا تنسى إلا ما شاء الله » )١(‏ 
وقال اله تال 2« ٠ا‏ أا الرمول بلغ ما آنزل إلياك من ربك ١١»‏ › 
وما دعث فظ شرائح من قبله من الانياء عام الام )١(‏ وتبلیغ دلك 


)۱( ي ب : و« عباد الله » . 

(۲) سورة المائدة : ٩۷‏ . 

)۳( ي El‏ و فأما » . 

(+) ألحمزة من ب . 

(( ا « والمحکم 4 

. » زاد ني ب : « صل الله عليه وسل‎ (٦) 

(۷) سورة النحل : ۱۲۳ . 

(۸) سورة آل عمران اط أا اة 7 .الا :1 والانعام 4 1¥ وود ٠‏ 
۷و ۳۸ .والنحل : ۱۲۳ . واج : ۷۸ . ) ) 

)4( سورة الأعل : ٦‏ - ۷ : «سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما بحفى » . 

. اله » ليست ي ب‎ « )٠١( 

. ٩۷ : سورة المائدة‎ )١١( 


(۱۲( « علهم السلام » من أ . 
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إلى أمته » لأنه لو بعث لذلك يصیر کواحد من دعاتہم وواحد() من 
علمائہم وخلفاثېم() دون آن یکون مبعوتاً لیکون رسول الله تعالی إلى 
خلقه » لتبليغ شريعته الهم - ألا ترى أن النبي ل بعث رسلا إلى 
الافاق » وهم لا يكونون رسل الله تعالى بل رسل النبي مر ودعاته 
وخلفاءه ي تبليغ الوحي . کما قال پا )١(‏ لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه 
إلى اليمن : « بم تقضي ؟ » قال : « بكتاب الله تعالى  »‏ قال : « فإن 
مم جد ؟ » قال : « بسنة رسول الله مير » قال : « فإن لم جد ؟ » قال : 
) خی ذلك رآیی ) )٠(‏ » فقال النبى لتر : « الحمد لله الذي وفق 
رل رها او وار ا ا ا ا 
ما سمعنا منہم والاعتقاد به (۷) قطعاً » ولا جب علینا سوی ما نسبوا إلى 
النبي() عليه السلام » ولما ذكرنا من حد الرسالة أيضاً . و(٩)لأنه‏ كان 
عليه السلام من آفضل الرسل عليم السلام » فلم(١٠)‏ جز أن تكون شرائعهم 
لازمة لنا > حتی کون هو داعياً لغیر ه » في تبلیغ شر اتعهم إلى آمته )٠١(‏ فيبطل 
فضله » لصير ور ته تبعاً هم ي الشرائع . ولأنه قر حاتم الأنبياء علهم السلام 
بقوله ۱۳) تعالی : « وخاتم النبیین » (۱۳) . م ثبت نزول عیسى صلوات الله 


(۱( ف ب : « وکواحد » . 

(۲) « وخلفام ليست ي با 

)۴( < )4( « صل . . . وسلم » من ب . 

(ه) يې ب کذا : « برأي » . وانظر فيما يلي ص ٥٦١‏ . 

. » في ا : «بکل‎ )٩( 

(۷) « به » من أو ب . 

(۸) كذا ني أو ب . وني الأصل : « إليه عليه السلام » . 

. » ني هامش أ : « وإذا ثبت هذا وكان عليه السلام‎ )٩( 

(۱۰) کذا ي أ . وني الأصل و ب : ر«لم». 

(۱۱)( « إلى أمته » من أ و ب . 

٤ (۲)‏ ب : ر« لقوله » . 

)٠۴(‏ سورة الأحزأب : ٠١‏ : «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله 
بکل شي ء علا » . 


— (V4 — 


ار ا ا 
« وإنه لعلم للساعة » () . وني قراءة : « وإنه لعلم للساعة فلا عمترن بها 

راد به عیسی عایه السلام » وکان (۲) يدعو الناس ف شر بعة حمد مير › 
إلى شريعة نفسه » فإنه بقاتل الدجال » والقتال م يكن مشروعاً ني شريعته . 
ولو ثيتت الرسالة ة بالدعاء إلى شر بعة غيره » لصار عيسى مبعوثاً لتبليغ 
رسالته » فصر هو خاتم الانبياء » لا() رسو لنا » فيژدي ف الخاف 
ي خبر الله تعالى » وهو فاسد() » فما أفضى إليه مثله . ودل عليه ما روي 
ارول التەیت ری ي يد عمر رضي الله عنه صحيفة » فقال ر : 
« ما ھی(٥)‏ ؟ ) فقال : « التوراة » » فغضب رسول الله () نر وقال : 
١‏ آتتہوکون (۷) انم کا تہوکت الهو د والنصاری . والله(۸) لو کان موسی 
ا اي : ف إشارة إلى آنه 


ا : 


عن تعامهم يقو له ثعالی : «(فہداهم اقتده) (١٠)-فتقول‏ : المراد من اهدى 
ھھنا هو الدين ۰ وإن کان محتملهما (۱۱) لغة أو(١١)‏ يشملهما › لوجهين : 


)١(‏ في الأصل قد تكون « الساعة » -سورة الزخرف : ٦١‏ : « وإنه لعلم للساعة فلا تمر ن بها واتبعون هذا صر اط 
8 

(۲) ي أ : «فانه». 

)۴( ا ا 

. وهو فاسد » ليست ي ب‎ « (٤( 

(ه) في ب : «ماکان». 

. رسول الله » ليست ي ب‎ « )٩( 

)۷( هول الر جل هوكا حمق وفيه بقية من عقل . وتهوك فلان تبر وتهور واضطرب بي القول ( المعجم الوسيط ) . 


وني أ : « أمنهوكون » وي ب : «أمهوكون» . 
)۸( « و الله 1 
)4( « صلوات اله عليه » ليست في ب . (۱۱) ي ب کذا : ر« عمهما» . 
)٠١(‏ سورة الأنعام ۰ . وراجع ف) تقدم ص ۷۲ . (۱۲) ي أ : «و». 


—_ £۷0 


. أحدهما - أن قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » () 
خحاص ه ي حق() الأحكام . وقوله تعالى() : « فہداهم اقتده » () إما 
عام أو مشترك »› وکیفما کان : فالعمل بالخاص أولى من العمل بالعام(ه) 
والمشترك »> فيكون )١‏ عملا بالدليلين . 


. والثاني - أن الله تعالى مره بالاقتداء بهداهم . فإن )١(‏ كان المراد منه 
الدين » أمكن الاقتداء بجميع الأنبياء »> لأن دين الكل واحد-قال الله تعالى : 
« إن الدين عند الله الإسلام 0٠‏ . فأما الاحتلاف 1 ف] ثابت ي كثر 
من الشرائع ينهم » فلا بمكن الاقتداء بالكل ني الشرائع ثي زمان واحد » 
لأنه يؤدي إلى التضاد » فوجب الحمل على الدين عملا بعموم الاقتداء › 
ويكون موافقاً للنص الاخر أيضاً »> وهو قوله تعالى : « شرع لكم من الد 

ما وصی به نوحاً » إلى أن قال : « ولا تتفرقوا فيه (الاية ) » )٩‏ › وذلاك 
لا يتصور إلا ي الإبعان » لأن ني كثير من الشرائع تفرقوا فيه - وهو 
الحواتب عن تعلقهم بقو له تعالٰى : « فاتيعوا ملة إبرأاه حنيفاً ) )٠١(‏ : المر اد 


VY سورة المائدة : 4۸ .راجعم ص‎ )١( 

(۲( ا ن 1 : 

(۴۳) « تعالی » من ب . 

(4) سورة الأنعام : ۹۰ راجع ن0 

(ه) كذا في أ : « من العمل بالعام » . وني الأصل و ب : «من العام » . 

. في أ : « ليکون»‎ )٩( 

(۷) ي ب : «وإن». 

(۸) سورة آل عمران : ۱٩‏ . 

)4( سو رة الشورى :رع لکم من الدین ما وصی به ا و الذي أو سنا إليك وما وصينا به إبر احم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كير على المشر كين ما تداعوهم إليه الله بجتبي إليه من يشاء 
ودي إليه من يذيب » . 

)٠١(‏ سور ة٣‏ ل عمران : ٩١‏ . وانظر أيضا البقرة : ٠۴٠١ > ٠۴١‏ . والنساء : ٠٠١‏ . والأنعام : إ 
ویوسف : ۳۸ . والنحل : ۱۲۳ . واج : ۷۸ . وراجع الامش ۸ ص ٤۷۳‏ . 


۷ س 


من الملة )١(‏ هو الدين » إما )١‏ لأن الملة والدين واحد ني اللغة »› أو 
E‏ للدین(۳) والشرائع ج ولکن اة منه ههنا هو الدين 
دون الشريعة » لما ذكرنا من تفسير الرسالة - وني الأية ما يدل عليه فإنه 
قال تعالى() : « وما كان من المشركين » )١(‏ : دل أنه كان مأموراً )١(‏ 
بالاتباع بي الدين . 


- وآما ما ذكروا من المعقول : أن ما نسب من الشريعة إلى الأنبياء » فهو( 
شريعة الله تعالى » فنقول : بى » ولكنها منسوبة إلى كل نبى أمر بتبليغه إلى 
مته بطر يق .الرسالة من الله تعالى > ي الا واا( عر مول 
آخر » بل یکون سفیراً بین الله تعالی وبين خلقه » فیما آخبر من صلاح 
دارم SEE‏ الم > وإما يتحقق هذا أن لو انقطعت السة 
عن غيره ویکون شريعته ابتداء » إذ لو لم تنقطع النسبة يكون داعياً من 
نسب إليه » وخليفة )١‏ عنه في التبليغ على ما ذ كر نا »إلا آن ما ثبت من الشرائع 
المتقدمة وبقي إلى وقت مبعثه » يصير شريعة له » ويؤمر(١)‏ بتبليغه بالرسالة 
عن(۱) الله تعالى » والنيارة عنه » لا أنه ناثب عن الرسل المتقدمة ي تبلیغ 
مأ هو شريعة مم إلى أمته )٠(‏ على ما ذكرنا. 


(۱( « من الملة » من ب . والملة الشريعة أو الدين ( المعجم الوسيط ) . 
(۲) « إما » ليست في ب . 
)۳( کذا بي ب وهامش أ تصحیحاً . وني الأصل ومن أ : « للإمان» . 
)٤(‏ « تعالى » من ب . 
(ه) سورة آل عمران : ١ه‏ الا ية : « قل صدق الله فاتبعوا ملة إبر اهم حنيفاً وسا کان نامر کن 
)٩(‏ کذا ي > وي الاضل و ISE‏ 4 
(۷) کذا ي اوو الأصل ٤‏ « فهي 2 
)۸( « والنيابة » ليست ي ب ) 
(4) في ب : «نسبت وخليفة » . 
(۱۰) ور 
RES Ob‏ (۱۲( « إلى أمته » من ب . 


— VY — 


إن لرا اليس ات رول اله وج كاقل ارون لوحي ب 
ا ل اتقات : فاه کان قف بعرفة حلاف ما کان () 
ا لمش ركون من الوقوف ني الحرم دون عرفة )١(‏ . وكان المشركون يطوفون 
E‏ ا ٤‏ وهو رت س 2 e‏ 
الفر س والبعير . وكان بستعمل الختان - ها هو شرع إبراهم عله السلام 
E PGP TENE‏ 
E‏ الت( ار بجودياً ويهودية بحكم التوراة وطلب » مم 
إحضار التوراة وقال : « آنا أحق بإحياء سنة مات وها (( . وكذلك دحل 
المدينة بر )١١(‏ يوم عاشوراء )٠(‏ فوجد اليهود يصومون » فسأل عن 
شأہم » فقيل : إن هذا يوم أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأغرق 
فر عون فيصومون شكراً لذلك › فقال لتر ٠٠١‏ : « أنا أحق بإحياء سنة 
اي موسى عليه السلام » » فصام ومر الناس بالصوم - والجواب : قلنا 

(۱) «علیه » ليست ي ب . ) 

(۲) « شريعة » ليست في ب . 

(۴). کذا ي أ . وف الأصل و ب : «وغره». 

€3 کان » ف 

(ه) في هامش أ : « غبره » أي دون غيره . 

) . بالبیت » من ب‎ « )٩( 

(۷) كذا ني أ . وي الأصل : « عريانا » . وفي ب : «عرايا» . 

(۸) في ب : «فکان » . ) 

(4) کذا ني أو ب .وني الأصل : « وكان » . 

. » في أ : «البعث‎ )٠١( 


. صل ... وسل » من ب‎ « )۱١( 
. يوم عاشوراء » ليست ي بب . (۱۴) « صل اله عليه وسلم » من ب‎ « (۱۲( 


— E۷۸ = 


. إن النبى بم قبل الوحي » ني مقام النبوة » على ما روي عنه ل 
آنه قال کت نبياً وآدم بين الماء والطين . وكان يرى من نواقض العادات 
ما عرف أنه معد لأمر عظيم > فما ثیت عنده بقول() اسلافه » وکان (۲) 
من ممکنات العقل لا من متنعاته » فرآی حسنه باجتاده » وهو معصوم عن 
على أنه شريعة الله تعالى » وأنه واجب عليه العمل به - کا كان يفعل() ي 
OYE‏ نزول الوحي - فلم يکن ذلاك 
. وأما رجم ودين تقول :کان ارجم من شريعته في ابتداء الأمر على 
ايخ والشيخة اذا زيا فارجنوعما عة نكالامن اه وال عریز سکم ٠»‏ 
وكان من عادة القوم الزنا »> وكان لا ينز جر (؛) البعض عن دلك » فشرع 
أغلظ الز واجر مبالغة )٠(‏ ني الزجر . م لما تركت() العامة ذلك وقل 
وجوده » وفع الاكتفاء الاد ی » فانتسخ ي بعض الأزمان . م لا تغیر 
ر e‏ ني حت البعض الرجم وبقي الجلد() ي 
. ولكن كان الود ني الابتداء ما التزموا أحکام شرع 
صار وا دمة له » وکانوا اک وا الرجم فأمر هم 
(۱) في ب : « مما ثبت بقول » . 
(۲) کذاو ئي أ و ب . وني الأصل : « فكان» . 
TTT‏ 
(4) في ب كذا : «لاندجر ». 
(ه) كذا ني هامش أ . وي الأصل و ب ومتن أ : « إبلاغاً » - وبالغ في الثي ء مبالغة و بلاغاً أ ةوا اض 
أو غالى فيه ( المعجم الوسيط ) . 


٤ (1)‏ د ورك 
(۷) « الد » ليست في ب . 


- 6۷۹ 


ا وأظهر أن ذلك حكم شريعتهم » إظهارآ المعجز ة ثي حقهم : 
أنه عرف ذلك من الله تعالى إذ هم كانوا بخفون ذلك › ولم یعرف() 
بالسماع منهم » ثم أقام الرجم بحكم شريعته عند نفسه » وإن كان عند الهو د 
أنه أقام الرجم() بحكم شریعتہم » أو کان جائزآً أن ذلك صار شريعة له 
ي حق ذينلك() الهو دين على الخصوص() › لا ني حق العامة . وإعا 
قال لر : « آنا أحق بإحياء سنة أماتوها » أو قال بلتم : « أنا أحق بإحياء 
سنة أحي موسى عليه السلام » بناء على زعمهم() » و() أما ي الحقيقة 
[ فقد] صار ذلك سنة نبينا بير . 

. وأما صوم عاشوراء فبعض أصحابنا قالوا : إنه لم يكن فرضاً ي 
شريعتنا » ولكنه ندب الناس إلى صوم عاشوراء لفضياة ذلك اليوم »> وصار 
ندب الصوم(۷) فيه شريعة له لر )١(‏ » لا أنه أمرهم بذلك عملا 
بشريعة موسى عليه السلام - والله عل( . 

[ o | 


مسألة تخت با باب السنة 


وهي أن تقليد الصحابي > على التابعي المجتيد : هل هو واجب أو 
جائز - آم لا ؟ ) 


(۱) ي ب : « ولم یعرفه » . 

(۲) « الرجم » من ب . 

(۴) کذا ي وق الأصل و أ : « ذلك » . 

(( ر على الحصوص » ليست في ب . 

(ه) کذا ني ب . وي الأصل و أ : ر آنا أحق بإحياء سنة أماتوها بثاء على زعمهم » . راج ص ٤۷۸‏ . 
TET (<)‏ 

(۷) ي أ : « ندب الرسول » . 

(۸) « صل . . . رسلم » من ب . )4( « واله أعلم » ليست في أ 


A 


م يثبت ي e‏ المتقدمىن ووا اھ إلا م ما روي 
عن بی حنبفة رحمة الله عليه أله قال : : إدا اوت الصحارة سلمنا 


+ 


هم »> و اذا جاء التارعون زاحمناهم - واا قال ذلك » لأنه کان منہم ٠‏ 
فلا يثبت هم »› بدونه )١‏ » إجماع() . 


وروي عن ابي سعيد البر دعي() رحمه الله أنه قال : تقليد الصحابي 
واجب : يترك() بقوله القیاس . وعلیه آدرکنا مشایخنا () . 


وقال انو ا سن الكرخي ر حمه الله(۷) 0 ج (۸) تقلنده إلا فما 
ارك الاش 


ذال من ما :ل ک0 ل د الصحاب إلا أن يكون قوله 
موافقاً للقياس . 


ولاشافعی قو لان واک ا صحاره على آنه لا جب تقلیده 


عن الشيخ أب ی منصور الماتريدي ر حمه الله عن اض أن تقلید 
لصحا واجب اذا کان من أهل الفتوى و يو جد من قر انه حلاس دللك. 


(۱) في أو ب : «اجتمعت » . 

() في أ : «پدون» . 

(۳) ني هامش أ : « لأن التامي من ري الصحابي » وأو حنيفة رضي اله عنه رأى أنس بن ماك وعبد الله بن 
2 أونى وعبد الله بن جزء الزبيدي وأبا الطفيل وغير هم رضي الله عهم » . وذكر الموفق الحوارزمي في 
« مناقب الإمام الأعظم » (۱ : ۴۷-۲۹ ) فيمن روى أن أبا حنيفة لقم من الصحابة » الثلاثة الأول وواثلة 
بن الأسقع وعبد اله بن أنيس وعائشة بنت عجرد وغير هم » . أنظر السر خسي » الأصول › .FIE—PIr : ١‏ 

(4) تقدمت ترجمته يي .الامش 4 ص ۲۷۸ . 

(ه) في ب : «نرك». 

. والىز دوي ( ۳ : ۷ ) کا في لمن‎ ) ٥ yy » ي ب : « وعلیه آ کر مشاعنا‎ )١( 

(۷) تقدمت ر جمته في المامش ۷ ص ۲۱۰ . ) 

(۸) کذا ی هامش أ : « لا جب » . وكذا ني أصول البزدوي والبخاري عليه »> ۳ : ۲٠۷‏ . وي الأصل ومان 
أ و ب : « لا جوز » . وانظر آشاً : أصول السرخسي > ۲ : ٠١١‏ . 

٤ (4)‏ ب : « لا بجوز» . 


-- A) — 


آما إذا خالفه غير ه » [ ف ] لا بحب تقليد البعض » ولكن بحب تر جيح() 
قول البعض بالدليل - وهو الأصح . 

وقال بعضہم : جب تقليد الخلفاء الراشدين » كتقليد أبي بكر الصديق 
وعمر رضي الله عنهما ور ضاهما () . 

وصورة المسألة أن الصحابي e E E Û‏ 
الاشتهار فيما بين الصحابة » بأن كانت ما لا تعم0) به () البلوى 
والحاجة للكل » ولم يكن م ن باب ما يشتهر عادة » ثم ظهر نقل هذا القول 
IE‏ التارعين > وم يرو عن غره من الصحابة رضي الله عنہم حلاف(۷) 
ذللك . فأما (۸) إذا كان القول ني حادثة من حقها الاشتهار لا حالة ولا 
بحتمل الخفاء »> بن كانت() الحاجة تعم العامة أو(١٠)‏ يشتهر 


مثاها فما ين الخواص () » وم يضهر الخلاف من غيره فيه - فهدا 
)١(‏ ني هامش أ : « ولكن يرجح » . والعبارة عن الماتريدي لابق تتريباً ما جاء عله في كشف الأسرار : فعبارة 


كفت الاسر ار( 1۷:۴ :+ وغ الق ابي منصور عن أصحابنا أن تقليد الصحابي واجب إذا كان 
من أهل الفتوى ولم يوجد من أقر انه خلاف ذأك . آما إذا خالفه غير ه فلا جب تقليد البعض و لكن جب الر جيح 
بالدلیل » . ) 

(۲) کذایي ب . ويي الأصل و أ : « الراشدين وتقليد ابي بکر و مر رضي لله عنْہما أيضاً ) -قال ئي كشف الاسر ار 
۲٠۷ : ۳(‏ ) : «ومم أي من العلماء من فصل اتاد أي ني تقايد الصحابة » فقلد أي أو جب تقليد : الحلفاء 
الراشدين وأمثام أي ني الفضيلة والتخصيص بتشريف مثل ابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جيل رضي الله عمم . 
gE VD ays e‏ ) 

(۳) كذاني أ و ب . وني الأصل : «لا». 

( ي اوي الال و لا 

(ه) في ب : «با» . 

. ) ي ب :+ «( من‎ (٦) 


(۷) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « علاف » . )۱۰١(‏ يا : «و». 
(۸) في ب : «وآما» . )۱١(‏ كذا ني أ و ب . وفي الأصل : « المحاص » . 
)4( ي ا : « کان » . (۱۲( ي ا : » الاجماع ( ۰ 

é A Ww 


وجه قول من قال لا بحب التقلید ولا مجوز: 
ت قوله تعالى : « فاعتبر وا يا أولي الأبصار ) من غير فصل . 
واا روي عن عمر رضي الله عنه آنه کتب إلى شريح : ( اقض 
بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسول الله تم برأياك ٠‏ ولم يقل « بقولي » . 

ولا روي عن شريح رضي الله عنه آنه حالف علياً رضي الله عنه 
ي رد شہادة الحسن() لعلي رضي الله عنما . 

وعن مسر وق آنه خالف ا عباس يي النذر بنحر (۲) الو لد وآأوجت 
O Se‏ 

عنما إلى قوله . 

- ولان الصحار ي غير معصوم عن الخطأ والغلط » ومذا جاز ان 
يرجع عن هذا القول إلى قول آخر . وكذا جوز لغره من الصحابة )١(‏ 
أن بخالف() فیه . وإذا کان قو له محتملاني نفسه 1۰ ف ] لا() جوز تقلیده › 
ها ي حق التابعي : لا جوز تقليده لما ذكرنا. 

ولأن الصحابي لا يخلو : إما أن يقول هذا القول عن اجتاد › أو 
عن حدیث عنده : فإن کان عن حدیث فیجب اتباعه » وان کان (۷) 
قوله عن اجتهاد فهو راجع إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 
وذلك الأصل موجود ني حت التابعين ومن بعدهم » فيجب عام النظر 


والتأمل ي ذللك الأصل E ٠‏ أن هذا الحكم فرع ذلك الأصل 


)۱( في من أ : « الحسين » ويي الامش ر أالسن » . 

(۲( ي أ و ب : « بذبح » . 

(۳) في هامش أكذا : « مائة » . والبدنة ناقة أو بقرة تنحر مكة قر باناً وكانوا يسمنو نها لذلك ( المعجم الوسيط ) . 

)¢( کا او چ وف الأصل : « الصحابی » 

(ه) في آ و ب : « غالفه » . 

. لا » ليست ي ب‎ « )٩( 

(۷) « عن حديث . . . وإن كان » من ب . وقد وردت هذه العبارة في هامش أ ني موضع بعد هذا سذشير إليه - 
انظر الامش ۲ ص ٤۸٤‏ . 
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فيتبعونهم(٠)‏ » أو فرع أصل آخر فيخالفو نهم( ) . فأما التقليد بغير )١(‏ 
اجتہاد ونظر فلا » والله تعالى ا بالاعتار دون التقليد . 
م من قال منم : إنه جب التقليد فيما لم يدرك لاف » [ ف ] لأن 
الظاهر أن الصحابي الفقيه )١(‏ لم يقل » بقول الف للقياس » إلاعن حديث 
ثابت عنده عن رسول الله یر > فیجب حمله عليه . 

ومن قال : إنه إذا کان موافقاً للقیاس حب تقلیده » وإن کان بخلاف 
القياس لا جوز له )١(‏ العمل به (7)-1ف] لأن القياس ظهر كونه حجة » وهو 
دائ () > واروايته ] الحدىث عتملة )٩(‏ للغاط والسو ٠‏ وان الراوي 

بعض اخحدیث وا بدون الباي بختاف معتاه (۱۰) وحکمه » فلا 

بتر ك الحجة بالاحعال() . 

وأما من ادعى الخصوص [ فقد ] تعاتق بقوله عليه السلام : « اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » رضي الله عنما » والأمر للوجوب . 
واا کات ا لاء ا و اجا فالا فد اء انااد ال اين كلك 0 . 


(۱) ي أ : « فیتبعوهم » . وي ب : « فیتبعونه » . 
)۲( فيا : « فیخاموهم » . وني ب : « فیخالفونه » . وهنا وردت في هامش أ عبارة : ر« وإن کان عن حديث 
MR ERE E‏ 

(۳( ي ا : « بلا » . وي ب : « وأما التقليد بلا » . 

(4) في أو ب : «أمرنا» . 

( ب : ر الفقیه الصحابي‎ ٤ (٥) 

(٦(‏ لعن ا و سا 

)۷( (( یه )) لشت ي ب , 

)۸( » دام (( ا 1 

:)۲۲١ : ۳( ي ب : « وبروايته الديث عتملة » . وني الأصل و أ : « والديث محتمل» . وني كشف الاسر ار‎ )٩( 
وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والىہو » وأنه سمع بعض الديث » وبدون الباني بختلف معناه‎ « 
O TO 

. معناه » ليست ي ب‎ « )۱١( 

(۱۱) راجع امامش : ٩‏ . 

6 ي ب کذا )» و اذا کان الاو ما‎ O). 
. كذا في أ . وني الأصل و ب : « أحق ».ولعل المراد : أحق من القياس‎ )١۳( 
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وو جه القول المختار : الكتاب > والسنة »> والمعقول : 
- أما الكتاب » فقوله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان » )١(‏ - مدح الصحابة رضي الله عنم والتارعىن 
هم بالإإحسان . وإعا استحق التابعون هم المدح باتباعهم هم بالإحسان() > 
من حيث الر جوع إلى رام » دون الرجوع إلى الكتاب والسنة-لأن في ذلك 

استحقاق المدح باتباع کناب( والسنة 9) » لا باتباع الصحابة و ذلك إنما 
يکون ي قول وجد منېم ولم يظهر من بعضہم خلاف ذلك › أو() إذا 

کان فہم0) إجماع . اما إِذا کان ا اختلاف فلا یکون هذا موضع 
استحقاق المدح » لأنه إن كان يستحق المدح باتباع البعض [فإنه] يستحق 
الذم برك اتباع ابعض ٠‏ فوقع لا هذا »› فك فکان (۷) النص دليلا 
على وجوب تقليدهم إذا م يوجد بينهم اختلاف ظاهر » والكلام فيه وقع › 
وهو موضع الخلاف . ) 

وها اة + ةا ما روي عن الي ملم آنه قا ل : « إ تما مثل صحابى 
مثل النجوم في السماء بأيمم اقتديتعم اهتديتعم » ٠‏ والنص مطلق پتناول کل 
واحد من الصحابة إذا يکن له ن ىه ۰ والکلام فره واقع(۸) . 


- وآما المعقول » فهو () أن القياس عمل بغالب الرآي والظن » لا بطريق 


)١(‏ سورة التوبة : ٠٠١‏ - والآية : « والسابقون الأو لون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
ري اع ورضواعنه وأعد هم جات رغ ا الا بار خالدن ا آيدا ذلك الفوز العظيم » . 

(۲) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « لاتباعهم بالإحسان » . 

(۴) في ب : « الماح بالكتاب » .. 

)٤(‏ « لأآن في ذلك . . . والسنة » من أ و ب مع ملاحظة اا اق و 

() فيب : «و». ٠‏ 

)٩(‏ ي أو ب : «مهم». 

)۷( يا : « وکان » . 

(۸) كذا في ب . وني الأصل و أ : «وقع » . )٩(‏ کذا ني أ . وني الأصل و ب : «وهو». 


00 ب 


التيقن(١)‏ » ولا شلك ني خفاء طريق الاجتاد > ولا شك بي تفاضل الناس 
ي باب الاجتہاد » فكان )١(‏ العمل باجتهاد من هو أبصر بوجه )١(‏ الحق ‏ 
وكان الأغلب أنه على الصواب » أولى . وإن اجتهاد الصحابي » بي غابة 
ا لحت والصوات » فوق اجتهاد التابعى لوجوه : 


ادها دان اة( زبادة جهد وحرص ٽي بذل جهودهم ي 
طلب ال حت » والقيام بعا هو سبب قوام الدين » والاحتباط نى حفظ الأحاديث › 
و ضبطها وطلبا » والتأمل فيما لا نص عندهم غاية التأمل » على ما روي 
عن ابن مسعود رضي اله عنه آنه کان إذا روی دا عن ال 
تر تعد(٥)‏ فر ائصه ویقول : « هذا أو قریباً منه » . وروي عنه انه اختلف 
السائل إلبه () في مسألة «) شرا ولم يسمع فا الخبر عن النبي م 
فكان () بتأمل فا احتباطاً »> صيانة عن الوقوع ني الخطاً » فلما أراد 
اليو اب قال : « إن يلك صواباً فمن الله وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله منه بريثان» . مع أن مم فضل درجة لى يكن لغيرهم على 
ما قال عليه السلام : « أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي » . 
وقال لتر () I TE‏ قرلي الذين بعثت فم( ۱۰) م الذين 
یلو نېم (الحدىث ) » . وإذا کان شم زبادة جهد وزيادة فضيلة كانوا 
أولى بالإصابة والاهتداء »> لقوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا هديم 


(۱( ی ب : « القن » . 

)۲( ي ا : « وکا » . 

(۴) کذا ني ب . وني الأصل و أ : « لوجه ) . 

. » بي ب : «الصحابة‎ )٤( 

(ه) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « يرتعد » . 

. » ي ب : « إليه السائل‎ )٩( 

)۷( ئي هامش أ : « مسألة المفوضة» . انظر فيما يلي ص ٠٠٠-٠٠۲‏ . والكاساني » البدائم ۰ ۲ Vo:‏ . 
)۸( ي ا : « وکا » . 

9( « صل . . . وسلم » من ب . (۱۰) « األذين بعشت فهم » من ب . 
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سانا ) (۱) بخلاف من م يبلغ در حه الفتوى ا ل ول منه (۲) 
هدا الحهد » فلا بستحق هذه الدرحة » وتخلاف التابعي › لانه ليس له 
هذه الدرحجة . 

. والثاني - أن الصحابة شمدوا الأسباب والحوادث التي نزلت الأحكام 
جلها ٤‏ والقياس پبتني (۲) م معرقة معان() 9 ا 
ك اما واا قق فیا aw‏ ا 
عقاصد خحطاب الرسول عليه السلام0) بطريق المشافهة › إذ يعرف بطريق 
المشاهدة أحوال() المخاطب وحركاته . وهذا قيل : ليس الخبر كالمعاينة - 
فكان اعتبارهم وقياسهم آقرب إلى الصواب . 

. والثالث - وهو أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابة » لا قوله وحده › 
لأن الظاهر أنه لو كان بينم حلاف لظهر » لاتحاد مكانہم وطلب العلم() 
من کل واحد مہم على السواء ومشاورة كل واحد فر ناءه )٩(‏ 
ي كل مسألة اجتہادية » لاحتال أن يكون عند صاحبه خبر منعه عن 
استعمال الرأي . ولو ظهر الخلاف بينهم(١٠)‏ » لوصل إلينا من جهة التابعين › 
لنصب أنفسمم لتبليغ الشرائع والأحكام . ولو نحقق الإجماع › بجحب العمل 
)۱( سور ة العنكبوت 0 - وال ية :0 و الذين جاهدو ا فینا لديم سبلنا و إن الته لمع اسنين ( . 

(۲) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « فيه » . 

(۳) ي ب : « ينبي » . 

(4) في أ : « معاي » . 

(ه) في ب : « النصوص » . 

. » في ب : «الحطاب للرسول صلى اله عليه وسلم‎ )٩( 

. كذا ني ب . وي الأصل : « يعرف بالمشاهدة بأحوال » . وني أ : « بالمشاهدة أحوال‎ (v۷) 


٤ (۸)‏ ب : ) التعلم ( . 
)٩(‏ في ب کذا : « کل واحد قرر ناه » . (۱۰) في ب : « مجم ». 


AV 


پس 


قطعاً » فإذا )١(‏ تر جح جهة وجود الإجماع فيه » كان العمل به أولى من 
العمل بقياس ليس فيه هذا المعنى )١(‏ . 
. والرابع - أنه حتمل أن يكون عند الصحابي خبر() ي ذلك فيحكم 
ويفتي به » وهر الظاهر و( )الغالب من حاله ا الخير أولا > واا 
يفتي بالرآي عند الضرورة ا لاحتال ن یگون غندی 

خر . فإذا م جحد فحينئد() يشتغل با لقیاس » على ما روینا عن() عبد الله 
اين مسعو د رضي الله عنه . فإدا احتمل هذا (۷) » بل هو الظاهر » كان العمل 
بقوله أولى من العمل برآي بعلم قينا انه لیس‌عنده خبر یوافقه ویقرره () . 
- وخرج الجواب عن كلامهم : | 

. 1 ما ] إن قول(١)‏ الصحاب ي محتمل ‏ > فبلی(۱۰) » ولکن الدلائل احتملة 


ليست على(۱۱) نط واحد الس آل ر الواحد عتمل > م هو مقدم 


على القياس » فكذا قوهم محتمال ١١‏ » ولكن آقرب إلى الصواب » لما ذكرنا 

من وجوه التر جيح . 

و[ آما ] قوم إن قول الصحار ى تمل الرجوع > فلا( ۱) یاز م لخر ه 
من الصحابة )۱١‏ » فبلى فبلی » ولکن کلامنا وقع فیما إذا وجد قول ولم بظهر 

رجوع الصحابي عن ذلك » ولم رظهر خلاف غير ه إباه ثي ذلك القول Els.‏ 

لا يزم كل واحد من الصحابة قول الآحر لمساواتهم فبما ذكرنا من 

الوجوه » بحلاف غيرهم » لوجود التفاوت بينم من الوجوه التي مرت 


سم ت 
(۱) ي ب : «وإذا». )۸( يا : « ویقدره » . 
95 قالغال ب الى الست ق اي :` )٩(‏ في ب : « خر ». 
(۴) في ب کذا : ر« خرا» . 9 کا وکل 
)<( و لست ف انتا (۱۱( وغل لتق | 


. عتمل‎ J: في ب : « م يكن فحينئذ » . وي الأصل وأ : « حينئذ » . (۱۲( کذا في أ و ب , وي الأصل‎ (٥) 
. ) ی ب : « ول‎ (۱۳( ٤۸١ كذافي أ وبة. وني الأصل : « من » . وراجع ص‎ (٦) 
. » ني أ : « الصحابي‎ )١٤( . هذا » ليست ي ب‎ « )۷( 
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الكلام لي 
الإجمَع 
e‏ 


بحتاج بي هذا اباب إلى : 
وإلى() سان حدهہ ٤‏ عرف الشرع (۳) . 
وإلى بيان أهلية من ينعقد به الإجماع . 
وإلى تال شر اط أنعقاده 
وإلى بيان طريق وجوده حفيقة . 
وإلى بيان الوجه الداعي إلى الإجماع . 
وإ بان حکمه وکو نه حجة : اعتقاداً وعملا() ( اأ عا ل اعتقاداً 
وإ تال أ( الإجماع الذي هو ححه نوع واحد أو آنواع 
وإلى بيان محل الإجماع . 
وإلى بيان ما ألحتق بالإجماع » وهو ليس بإجماع . وبيان ما أخرج 
منه » وهو إجماع )١(‏ : ) 


(۱( فيا : « باب الکلام » . وي ب : « فصل - الكلام » . 
(۲( « إلى » من ب . 
(۴) في هامش أ : « في عرف الفقهاء وأهل الأصول » . 
(4) فيب : « عملا واعتقاداً . 
(( « أن » من أ و ب . 
(( اؤ لف رحمه الله لم يلتز م إلى النهاية هذا التر تيب كا يتبين من الاطلاع على الفصول : ۷ ص ٠۳١‏ و ۸ ص 


۲ و ٩‏ ص ۳4 و ۱١‏ ص 00۰6 . 
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1] 1 J 
أما بیان الإجماع أفة‎ 


ف ا . وهو أن يکون على طريق الحرم( والجز م0 - 
يقال : « أجمع رأيه على كذا » إذا ثبت ثبت( ) وجود ذلك الشيء بريه وحكم 
بوجوده على طريق الحزم(؛) والجزم من غير تردد. 

[YJ 


وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول » وني( عرف الفقهاء 


فهو اجتاع جمیع آراء آهل الإجماع على حکم من أمور الدين() > 
عقلي أو شرعي » وقٽت نز ول الحادثة 8 يقال e‏ آهل 
الإجماع () . 

[Y3 
فصل ني : بيان أهلية من ينعقد به الإجماع‎ 

فنقول : 

لوجود أهلية الإجماع شرائط ستة () : بعضما متفق عليه » وبعضا 
حتلف فه : 

اما مفق عليه - فهو() : العقل » والبلوغ » والإسلام > والعدالة » 


. وهو أن یکون على طریق ازم » من ب‎ « )١( 
Cl : فی ب کذا‎ )( 
. » كذا في أ و ب . وفي الأصل : « تيت‎ )۴( 
في ب کذا : ر ال( و ا‎ )4( 
(ه) «ف»منا.‎ 
٠ . على حكم من أمور الدين » ليست في ب‎ « (٦) 
٠.۲۲۴۷-۲۲۹٣: ۳ » أو يقال . . . الإجماع » من ب وهامش أ . وانظر البخاري > کشف الأسرار‎ « (۷( 
. ستة » من أ و ب‎ « (۸) 
. » بعضها متفق عليه . . . آما المتفق عليه فهو » ليست في ب وفيا بدلا عنما : « شرائط وهي‎ « (4) 


ا 


وکونه من آهل الاجتباد والفتوى ني الأحكام الشرعية » وكونه من آهل 
السنة والجماعة . 

وإنما شرطت هذه الشرائط لأهلية الإجماع - فإنا عرفناكون الإجماع 
حجة بالدلائل السمعية » بطريق الكرامة هذه الأمة على ما نذكر من() 
قوله تعالی : : كنم خير أمة أخرجت للناس ) (۳) وقوله تعالى : ( وکذللاف 
جعلناكم أمة وسطاً لتکو نوا شہداء على الناس » )١(‏ - فلابد أن یکونوا 

من أهل الخطاب وأهل الشہادة والكرامة ليدخلوا نحت النصوص الدالة 
على كون إجماع الأمة (+) حجة بطر یق الكرامة . 


ولابد من العقل والبلوع > > لتو جه الخطاب ٠‏ 
ث ولابد من ٠‏ صفة العدالة والإسلام 4 لأهلية الشهادة ظا 


والبلوغ . وكذا الفاسق والكافر والمجنون )١(‏ ليسوا من أهل الكرامة على 
الإإطلاق . 


وأما اشتّراط صفة الاجتباد > فلأن الإجماع إا حتاج إليه ي موضع 
لا نص فيه » فلابد من أهلية )١(‏ الاجتماد ليعرف التمييز بين وصف هو( 
عة الحكم ي المنصوص عليه وبين غبره » ويعرف التمييز بين الراوي 


(۱) في ب : «على ما نذکره ي » . 
)۲( سورة آل عمران : ٠٠١‏ - « كم خير أمة أرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله , . . » . 
)۳( سور ة البقرة: «-١ ٠۴‏ وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكو نوا شہداء ء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا . . 
(+) في ا : « کون الإجماع » . 
0 زاد هنا ي ب : « والطفل » ففہا : « والحنون والطفل » . 
)٩(‏ كذا ني ب . وني الأصل و أ : «أهل » . 
)۷( « هو » ليست في ب . 


— 4۱ 


الذي يصاح للرواية ومن لا يصلح للرواية )١(‏ » ومن يترجح صدقه على 
کذبه ومن يترجح کذبه على صدقه . وإذا کان كذلك فلا فائدة ني اشتر اط 
اجقاع العوام > ومن ل يبلغ درجة الاجتهاد من طلبة العلم | 
- وآما اشتراط كونه من أهل السنة والجماعة » وأن لا يكون من أهل 
الهوى واليدعة )١(‏ »> فلأن صر وره إجماع الأمة حجة (۳) بطريق 
الكرامة > و صاحب اليدعة ليس من آهل الكرامة 1 

وقال بعض مشایخنا : إن کان غالياً ي هواه حتی کفر به لا یکو ن اهلا 
لأن المعتبر إجماع المسلمين . وإن كان هوى0) لا يكفر به » لا يعتير 
خلافه )٥(‏ ي عین )١(‏ هواه ویدعته » کخلاف(۷) الروافض في خحلاافة 
ا ومر رضي الله عنما »> وخلاف الخوارج ي خلافة علي 
رضي الله عنه . فأما (۸) قوله ني غير بدعته » إذا لم یکن متعصباً ي هواه 
داعياً لغیر ه إلبه )٩(‏ ْ [ ف ] کون معتبراً ي انعقاد الإجماع > کا ٤‏ 
الشہادة ي الحدود وسائر الحقوق . 


ت کی اک ت کر > 
)۱( « ومن لا يصلح للروأية » وردت في أ و ب بعد عبارة : « ومن پیر جح صدقه على كذبه » التالية . 
AEN a og NOM‏ 

. حجة » من أ‎ « (e) 

)٤(‏ ي ب کذا : رهو». 

. خلافه » ليست في ب‎ « (e) 

. ) غر‎ EE كذا في أ . وفي الأصل و ب كذا‎ )٩( 

(۷) ي ب کذا : « لاف » . 

)۸( و 

awe NS gS O) 


. 4۹۲ — 


[£ J] 
)١( سات شر ائط الإجماع‎ : ٤ فصل‎ 


ر : أصحة الإجماع شر اثط : بعضا متفق(٣)‏ عليه »› وبعضا 
حتلف فيه : ) 

مها - أن اجتاع جميع أهل الاجتاد وقت نزول الحادثة شر ط صحة 
الإجماع عند عامة العلماء »> حتى لا ينعقد إجما الصحابة إذا كان 
فم )٤(‏ عالف وأحد م ن آهل الاجتہاد . وکذا ٤‏ إجماع کا عصر . 


وقال بعضهم : إن اجاع الاکشر م ن أهل الاجتهاد شرط › ولا عبرة 
لخالفة الأقل . 


فھ چ (۰) احتجوا 
- ما روي عن النبي مر أنه قال : « عليكم بالسواد الأعظم » . وقال 
عليه السلام :) علیکم ملاز مة الجماعة » . وقال عليه السلام :ن خالف 
الجماعة قىد شير فقد خالع ر نة الإسلام من(١)‏ عنقه ) . ولا شلث انه 


س اراد به اکل . 


ب ولأن قول الواحد إدا کان عالفاً ]ا لقول ج آ5 عصر ه يسمی (۸) 
قولا شاذاً > ویسمی(۹) الخالف أيضاً ا شاذاً » وإنه اس دم وتعییر على 


. ٤۸۹ كذا ني ب . وفي الأصل و أ : « صحة الإجماع » . راجم ص‎ )١( 
. » في ب : « فنقول‎ )۲( 
. » في أ : « تلف‎ )۴( ) 
ي ب : «مہم».‎ )4( 
(ه) كذا في أو ب . وني الأصل : «هم».‎ 
. » في أ : «عن » . (۸) کذا ي أ و ب . وني الأصل : « سمي‎ )٩( 
. » كذا ني أ و ب . وني الأصل : « وسمي‎ )٩( ) . آهل » من أو ب‎ « )۷( 


— ۳ 


ما رو ي عن النبي بيه أنه قال(١)‏ : « من شذ شذ في النار » . ولو کان 
حالفته جائزاً للجماعة عند مخالفة اجتہاده اجتہادهم » لم يكن مذا الوعيد 
الشديد معنى . 


- ولأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على ابن عباس ر ضي الله عنه ي 
انفراده پإباحة 0) ربا الفضل » حت روي آنه رج إلى قوم , 
ولان إجماع أهل العصر حجة ني هذا العصر » كما هو حجة فيما بعده 


من الأعصار » فلابد من أن يكون فيه من بخالفهم ٤‏ ہی بكون حجة 
ي حقه (۳) _ وذلك فما قلنا . 
وما )١(‏ عامة العلماء [ فقد] احتجوا وقالوا: 
إما عرفا كون الإجماع حجة بالدلائل السمعية من تحو() قوله 
تعالٰی : ( ویتبحع غير سبل المۇمنین » )١(‏ . وقوله تعالی ١٠‏ کنتم خير آمة 
أخرجت للناس » (۷) . وقوله عله السلا م: «لا جتمع آمتي على الضلالة » (). 
و هذه النصرص تناو ل(4) كل أهل الإجماء 4 فإن أ كثر الأمة !عص 
e‏ وکا بن الات e‏ 
تری أن من e RFS‏ ين إن هؤلاء ليسواكل الأمة( (١‏ 
(۱) « آنه قال » من أو ب٠‏ 
(۲) في ب : « رضي اله عنهما بإباحته » . وني المحجم الوسيط nT‏ : عابه وهاه . 
(۳) في ب : « في حقهم » . ۰ 
)٤(‏ الواو من ب . 
(ه)( « حو » من أ . 
)٦(‏ سورة النساء ۶ : ٠٠١‏ - « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل ا لمؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جه وساءت مصیراً » . 
(۷) سورةآ لمران : ٠٠١‏ -«كتم حير آمة أرجت الناس تأمرون بامعر وف وقنهون عن المنكر وتمنون باق » 
(۸) في ب : « ضلالة » . 
(0 و .وي الال + وازن )٠١(‏ كذا في أو ب.. وني الأصل : و أمة». 


— ۹4 — 


ولا کل الؤمنین + یکن صادقاني مقاله » ولو کان اسم الكل يقع 
الأكثر دطريق الحقيقة » لكان هذا القائل ي هذا لاعیا کاذیاً . 
ولأن ني() الصحابة من تفرد بأقاويل خالف فا جميع الصحابة » 
کتفر د ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنما » عسائل ي() الف اثض > 
وغیرھا » ولم ینکر علہم أحد . ولو انعقد الإجماع بقول الأ كثر » صار 
قول الاقل خلاف ا ا . وکذا لا یظن 
بالصحابى أيضاً أنه )١(‏ يخالف الإجماع . فکان () هذا () إجماعاً من 
لصحابة ‏ على() أن الإجماع لا ينعقد إلاباجتاع كل هل الاجتهاد › 
وقت الإجماع > وإجماع الصحارة (۷) حجة قاطعة . 


واا :تکار الصحابة على ابن عباس »> [ ف ] لیس(۸) لانه رة 
بالخلاف للصحابة » ولكن لأنه حالف الحديث الوارد بي الباب » وهو 
خن ی سعيد الخدري رضي الله عنه : أنه بغ قال() : « الحنطة 
الحنطة ٠١۲‏ » ولم يشاور الصحابة » حتى عرف الحديث » وما رجع ل 
بلغه ا لحديث . 


4: 


(۱) في أو ب : «من». 

(۲) في ب : «من». 

(۳) كذا ني أ . وني الأصل و ب : «آن». 

(+( ي ا : « وکا » . [ 

(ه) في ب : «هو ». 

. عل » ليست في ب‎ « )٩( 

)۷( في ا : » الصحابي . 

)۸( زاد ي أ هنا : « بإنکار » . 

)4( « آنه قال » من أً . وي ب : «إك». 

(۱۰) والمحديث كاي السر خسي ( المبسوط > )١١١: ١۲‏ : « الذهب بالذهب » مثل مثل ت 
والفضل ربا . والفضة بالفضة » مثل مثل › يدا بيد - و الفضل ربا . والحنطة بالحنطة » مثل مل > بدا بيد - 
والفضل ربا . والملح بالملح » »> مغل مل » يد بيد - والفضل ربا . والشعير بالشعبر » مثل مثل »› يدا بيد - 
والفضل ربا . والتمر بالتمر » مغل مغل › يدا بيد - والفضل ربا . فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شم إذا كان يداً بيد » . وانظر حديث عبادة بن الصامت رضي اله عنه ي الامش ۱۳ ص ۲٠۹‏ . 


E 


- وأما المعقول » فهو() أنه بحتمل أن الحق مع الأ كثر » ومحتملى أنه مع 
ا > لآن اجتہاد کل حتہد تمل الصواب رآ Nai‏ 

حجة . وإما عرفنا زوال الاحټال وثبوت الصواب بيقين في إجماع () 
جمیع آهل الاجتاد > بالدلائل السمعية > وهي وأردة ٤‏ کل ېدي 
أهل العصر » فيجب العمل بالاحتال فيما لم يرد فيه النصوص . 


توا قو له عليه السلام : «علیکم بالسواد الأعظم » وسائر الأحاديث(١)‏ 
فهي و الاحاد > وهي غير مقبولة ف باب الاعتقاد » والمسألة 
اعتقادية .. 2 نقول : ) 


. [أولا]-المراد من «السواد الأعظم ) و« الجماعة ) المعر فة بالألف واللام() 
هو کل [ من ي ] العصر من آهل الإجماع دون الأ كثر » فإن النصف 
من أهل العصر إذا زيد على النصف الآخحر() » بواحد أو اثنين أو ثلاثة 
فإنه لا ينطلق عليه امم السواد الأعظم > وان کان أ کثر عقارلة ا 
الاخر- دل أن المراد من « السواد الأعظم » هو الكل الذي هو أعظم من 
الجزء المقابل له » وبحب الحمل عليه حتى يكون توفيقاً بين الدلائل 

السمعية كلها )١(‏ . 


. والثالي إن المراد من متابعة السواد الأعظم ْ الا کثر (۷) دون الأقل ٤‏ 
فىما إذا و ن جميع أهله م خالف البعض » لشهة اغتر ضت 


هم أنه يجب متابعة الأ كثر دون الأقل ء ا ا 


)١(‏ كذا ني أ. وي الأصل و ب : «وهو». 

(۲) کذا ي ب . وني الأصل و أ : « ف اجماع » 

)۳( راجع فیما تقدم ص ٤۹۳‏ . 

.» في أ : «المعرفة باللام‎ )٤( 

(ه) «الآخر »من آوب. 

(>) قال انز دوي ي أصوله ( (Y4: ٣‏ : «وتأويل قوله عليه السلام «عليكم بالسواد الأعظلم» هو عامة المۇمنىن 
وكلهم » من هو آمة مطلقاً » و قال البخاري عليه : : « ود كر في الميز ان أن المر اد من السواد الأعظم هوالكل الذي 

هو أعظم ما دون الكل و يجب الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية كلها » . وانظراغامش ٤‏ ص ٤۹۹-٤۹۸‏ . 
(۷) « الا کر »من اً. 


— ۹ س 


صحة الإجماع وانعقاده . وهو الجواب عن قوله لتر : « من شذ شذ 
في النار » لأن الشاذ اسم لمن خالف بعد الموافقة : يقال « شذ البعير وند) 
إِذا تو حش بعدما کان آهلیاً(۱) - وبه نقول . 

فإن () قالوا : إن قو له a‏ عليكم بالسواد الأعظم » يقتضي 
أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس هو من السواد )١(‏ الأعظم » 

فإن الملخاطب لا يدخل نحت الذين آم علازمتهم والمتابعة هم - فنقول : 

المراد بالسواد الأعظم هو جميع أهل العصر لا ذكرنا . ومجوز أن يكون 
السواد الأعظم حجة على من اني بعدهم من العصر الثاني ممن هم0) قل 
عددا من الأول » فسي الأول السواد الأعظم وهو الجواب عن الكلام 
الأخر أن إجماع أهل العصر حجة ني(١)‏ هذا العصر » فيجب أن يكون 
فہم من بخالفهم حتى يكون حجة علهم » لأنا نقول OEE‏ 
NE‏ بعدهم من الأعصار › إن م يكن حجة على أحد ثي حق هذا 
العصر - والدلیل عليه آنه لو کان من شرط صحة الإجماع م من أهل العصر 
أن يكون حجة على مخالف ني ذلك العصر » لوجب أن يقال : إن0) آهل 
العصر إذا أجمعوا كلهم على قول ولم يخالف أحد ني ذلك » ينبغي() أن 
لا يكون هذا الإجماع حجة » لعدم شرطه )١(‏ الذي ذكرم0) . 

E‏ کار ی کت اران( CTY‏ : « أو المراد من متابعة السواد الأعظم متابعة 
الا کر »> ولكن فيا إذا وجد الإجماع من جميع آهله م خالف البعض »› بشة اعتر ضت هم » لأن رجوعهم 


ليس بصحيح بعد صحة الإجماع و انعقاده . وهو اواب عن قوله : « من شذ شذ في النار » لأن الشاذ من 
TS‏ ا الخ و إ5 تر بعد ما کان أهلیاً » . وانظر اهامش ٤‏ ص ٤۹۹-٤۹۸‏ . 

)۲( کذا ي أ . وي الأصل و ب : «إن». 

(۴) في ب : « من أهل السواد » . 

)<( كذا ني أ و ب . ري الأصل : « هو » . 

(ه) ي ب : « يي بيان هذا العصر » . 

. كذا ني ب . وني الأصل و أ : «بأن»‎ (٦) 

)۷( « ينبغي » من أ . 

(۸) في ب : «شرط » . 

(4) ني ھامش أ : ,کا تقدم من قومم : فلابد من آن يکون فيه من خالفهم حى يكون حجة ني حقه » . أنظر في) 
یل الامش ٤‏ ص ٤4٩ - ٤۹4۸‏ . 


۷ 


على أنا نقول : جوز أن يكون حجة على كل واحد() من آحاد هذا 
العصر ي حق منعهم عن الرجوع عن هذا القول ومحربم ذلك عام 
ویکون قوله « علیكم » حطاباً لكل واحد منهم . أو نقول : إن إجماعهم 
حجة علهم في حق وجوب العمل والاعتقاد هذ١)‏ الإجماع و حرم ترك 
العمل به » وهذا لأن الإجماع ححة لله(۳) تعالی على کل مکلف من عباده › 
ي حت وجوب العمل والاعتقاد عوجبه () . 


)۱( كذا في أ و ب . وني الأصل EET‏ 
)۲( ي أ و ۰( : «ذا». 
(۳) ي ب : «الله ». 
(4) زادي أو ب : « وال آعم » . قال السر خسي في أ أصوله ( ۱ : ۴۱١‏ - ۴۱۷ ) : «.. .ولکنانقول : 
بعد ما ثبت الإجماع موجباً للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه » لا من أهل ذلك العصر ولا 
من غير هم » کا لا يكون له أن بخالف النص رأيه » وهذا لاف رآيه قبل انعقاد الإجماع » لأن الدليل 
الموجب للعلم ا يعقرر هناك » فكان قوله معتبر أ ني منع انعقاد الإجماع . .. وكان الكر خي رحمه الله يقول : 
شر ط الإجماع أن بجتمع علماء المصر كلهم على حكم واحد » فأما إذا اجتمع تمع أ كثر هم على شيء و خالفهم واحد 
أو اثنان لم ثبت ت حكم الإجماع . وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضاً . . . قال رضي الله عنه : والأصح 
عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي رحمه الله أن الواحد إذا خالف الحماعة : فإن سوغوا له ذلك الاجنهاد 
لا يثبت حکم الإجماع بدون قوله . . و إن م يسوغوا له الاج نماد و أنکرو ا عليه قو له فإنه يثبت حكم الإجماع 
بدون قوله . . . والدليل على صحة هذا القول قوله عليه السلام : « يد الله مع الحماعة فمن شذ شذ في النار » 
وقال عليه السلام : « عليكم بالسواد الأعظم » يعي ما عليه عامة المؤمنين » ففي هذا إشار ة إلى أن قول الواحد 
لا يعارض قول الحماعة > ولأنا لو شر طا هذا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبداً لأنه لابد أن يكون ني علماء 
الض واا اثنان من لم يسمع ذاك الفتوى أصلا ومن يرى خلاف ذلك . وإنما كان الإجماع حجة باعتبار 
ظهو ر و جه الصواب فيه بالاج)ا ع عليه » وإ نما يظهر هذا في قول الحماعة لا في قول الواحد - ألا ترى أن 
قول الواحد لا يكون موجباً للعلمٍ و إن لم يكن مقابلته جماعة خالفونه وقول الحماعة موجب للعلم إذا م يكن 
هناك وأحد جحالفهم » فكذلك مع وجود هذا الواحد » لأن قوله لا يعارض قوم » لاف ما إذا كان 
على كل قول جماعة فهناك المعار ضة تتحقق . والمراد من قوله عليه السلام : « بأيم اقتديم اهتديم » إذا ! 
E E‏ 
م جز اتباعه ولم یکن هذا المحدیث متناو لا له . 

وقسال البز دوي في أصوله ( ۳ : ys : e‏ : عليكم بالسواد الأعظم - 
هو عامة الموؤمنين وكلهم من هو أمة مطلقاً » - وقال البخاري عليه ( کشت الاأسرار ۲ ۳ )۲٤۷- ۲4١۹:‏ : 
قوله ( وتأويل قوله عليه السلام ) جواب عن تمسك الحصم فقال المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أي = 
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مسألة - وییتی (۱) على هذا أن من بلغ درجة الفتوى والاجتہاد ي 
زمن الصحابة من التابعين - هل ينعقد إجماع الصحابة مع خلاف واحد 
منم ؟ 

على قول عامة العلماء : لا°) ينعقد » لا ذكرنا أن الدلائل التي توجب 
کون (۲) الإجماع حجة لا توجب الفصل بين جتېد و تېد » حال نزول 
ا لحادثة » بل يشترط اجقاع الكل على الجواب > على ما نذكر . 

وقال بعضم : إن خلافهم لا بنع انعقاد إجماع الصحابة . 


واحتجوا با روي() عن عائشة رضي الله عنها أا أنكرت على 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خلافه على() الصحابة ثي بعض 


= جمیعهم وغذا قال « وکلهم » تفسراً وتا كيدا العامة لأن هذا اللفظ يطلق على الأ كثر من هو أمة مطلقة أي 
من هو من الأمة على الإطلاق وهم المؤمنون الذين ليس فيم أهواء وبدع فإن الكفار وأهل الأهواء ليسوا من 
الأمة على الإطلاق بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة . وذكر ني الميز ان المر اد من السواد الأعظم هو الكل الذي هو 
أعظم ما دون الكل و بجحب الحمل عليه توفيقاً بين الدلائل السمعية كلها أو المراد من متابعة السواد الأعظم متابعة 
الأ كثر ولكن فا إذا و جد الإجماع من جميع أهله ثم حالف البعض بشبمة اعتر ضت مم لأن رجوعهم ليس 
بصحيح بعد صحة الإجماع و انعقاده . وهو الحواب عن قوله « من شذ شذ في النار » لأن الشاذ من خالف بعد 
الموافقة يقال « شذ البعر وند» إذا توحش بعد ما كان أهلياً . فإن قيل : هذا الحديث يقتضي أن يكون السواد 
الأعظم حجة على غير هم إذ المخاطب لا يدخل فيمن أمر مملاز متهم واتباعهم فلو لم يكن حالف لا يتحقق كونه 
حجة - قلنا يلزم ما ذ كرتم أن يكون في كل إجماع حالف شاذ ليكون الإجماع حجة عليه ولا يكون حجة 
بدون المخالف وبطلانه ظاهر- . م نقول يكون السواد الأعظم حجة على من يأتي بعدهم من هو آقل عدداً 
من الأو ل فسمي الأول السواد الأعظم ويكون حجة على كل واحد مہم في منعهم عن الر جوع عن هذا القول 
ویکون قوله ر علیکم » خحطاباً لكل واحد أو يكون حجة علمم ي حق و جوب العمل والاعتقاد به فإن الإجماع 
حجة لله تعالى على عباده ني و جوب العمل والاعتقاد موجبه كالنصوص . وأما قوم : لفظة « الأمة » تطلق 
على ما دو ن الكل فذلك من باب المجاز وغمذا إذا شذ عن الأمة واحد يصح أن يقال الباني ليس كل الأمة و الأصل 
هو العمل بالقيقة . وأما إمامة أبي بكر رضي اله عنه فلم تكن ثابتة قبل موافقة علي و سعد وسلمان بالإجماع 
بل بالبيعة من الأ كار وهي كافية لانعقاد الإمامة . ..». 


(۱( ي ب « وينبي » . 


(۲) في ب : «فلا». (4( « ما روي» ليست في ب . 
(۴) ٭ کوت من ا وبا 6(7 ل6 ی 
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المسائل » لما أنه كان من التابعين - قلنا : حتمل آنا إنما )١(‏ نكرت عليه › 
لأنه خالف() الصحابة بعد ما أجمعوا على ذلك الحكم » ولم يكن هو 
من هل الاجتهاد ني ذلك الوقت » م إذا صار من أهل الاجتاد خالفهم › 
وهذا الخلاف لا يعتبر » لأن إجماعهم قد صح حين لم يكن هو من آهل 
الاجتہاد »> وصار حجة » فلا بنقضص حلافه » فجب احمل عله » عملا 
بالدلائل . 

مسألة - انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع وكونه حجة 
ام ED‏ 

و تھسر انعر اضر العصر هو موت ج من هو من آهل الاجتہاد ٤‏ 
وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه . 

واختلفوا فه : 

قال عامة العلماء : إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع ولا شرط كونه 
حجة » حتى إن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم حادثة قولا ا 
القول من البعض والسكوت من( ) الباقين من غير تقية )١(‏ ومضصت() 
مدة التأمل » لا بحل لواحد() من أهل هذا العصر أن يرجع عن قوله . 
وكذا لا حل لأحد من أهل() العصر الثاني أن يخالفهم بي ذلك . 


)۱( ا او 

(۲) في ب : «علیه لا آنه کان خالف » . 

(۴۳) انظر البزدوي والبخاري عليه ›» ۳ : ۲٤۳‏ ومابيعدها. 

ر٤)‏ كذاني ب . وني الأصل وأ : «عن» . 

(ه) ني أ كذا : « تقية » . ولي الأصل وب كذا : « نفيه » . والتقية الحشية والحوف . والتقية عند بعض الفرق 
الإسلامية إخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دو لمم تحرزاً من التلف ( المعجم الوسيط ) . 

. » كذا في أ . وني الأصل و ب : « ومضى‎ )٦( 

(۷) ي أ : «لأحد». )۸( « اهل » من ب . 
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وقال بعضهم » وقيل إنه قول الشافعي رحمه الله : إن انقراض العصر 
شرط () لانعقاد الإجماع » حى بحل لواحد منهم أن يرجع قبل موت 
الباقين » ولكن لا بحل لأحد من أهل() العصر الثاني أن يخالفهم لوجود 
شرطه » وهو انقراض العصر الأول . 
وجه قول من خالف : 
او غ ا بكر رضى الله عنه أنه كان يرى التسوية ني قسمة 
لغنيمة )١(‏ » وم يفضل من كان أسبق إسلاماً وأقدم عهداً » ولام وک 
له فضاة م ن العلم وغيره » ولم بخالفه أحد في ذلك من الصحابة رضي اله 
نهم . ثم ما صار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل ي القسم () 

قشل البق في الإسادم () رافش ي() العلم > ول ینکر عليه أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم » لأن الإجماع > ون وجد مهم ي زمن ابي 
بكر رضي الله عنه » لكن عصر الصحابة لم ينقرض بعد بعد » لبقاء كثر من 
المجمعين > فيحل له المخالفة » ولا (۷) ينعقد ذلك الإجماع حجة. 
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(۱) ي أ : « يشترط » . 
)۲( و حل سلجت 
)۳( في أ : « الغنائم » . 


(4) قسم الي ء ء قسماً جزأه وقسم الشي ء ء بين القوم أعطي كلا نصيبه . والقسم ( ا 
N‏ من الشيء المقسوم ) ( المعجم الوسيط ) . 

. » ني أ : « ني القسمة بفضل السبق في الاسلام » . وني ب : « ي القسم بسبق الإسلام‎ )٠( 

. الفضل في » من ب‎ « )٩( 

(۷) في أ : «فلا». 

)۸( راجع في « أم الولد » السمرقندي ( صاحب الميزان ) » تحفة الفقهاء » ٠١-4٠٦: ٣‏ وفها : 
« آم الولد كل ملوكة ثبت نسب ولدها من مالك ها أو من مالك لبعضها - فإن المملوكة إذا جاءت بولد > 
وادعاه المالك يثبت نسبه وتصير الارية أم ولد له » وحكمها ر آنه لا جوز إخراجها عن ملکه بوجه من 
الوجوه ولا جوز فا تصرف يفضي إلى بطلان حقها ني حق الحرية . . . وهذا قول عامة العلماء » خلافاً 
لأصحاب الظواأهر » . (4) » ورآي ا بکر NEY‏ 


E 


بيعهن » فقال له عبيدة السلماني رضي الله عنه )١(‏ : رأيلك مع الجماعة أحب 
إلي من رأياك وحدك . فكان قول عبيدة دليلا على أن الإجماع قد 
سبتى بذلك » إلا آنه لما )١‏ لم ينقرض العصر وظهر() رأي علي رضي الله 
له بخلافض مأ أجمعوا جوز (؛) خلافهم فدل آ لا ید من انقر اض 
والح فىه وجهأان )١(‏ : 

آحدهما - أن الإجماع لا بنعقد بدون الانقراض لان الإجماع 3 
بکون حجة ي موضع لا نص 1 فيه ] من حيث الظاهر , فام ما ي موضع فيه 
نص ظاهر قاطع فلاً حاجة إليه » مع أن الكلام ني هذا وقع » فلابد من 
زمان مدید حتی رظفروا بحدیث0() کان ورد ي حادثة لا حتمل الانتشار 
والاشتہار و صاحب الحادثة ی (۷) البوادي و فلم يشتير ي الصحابة dl‏ إن 
کان لا توقیف و مس () | لحاجة ای الاجاد ليقف( على علة الحكم 
في الأصول(١٠)‏ »› فلابد من مدة معتبرة »> ومذا كان عبد الله بن مسعود 


)١(‏ قال البخاري في كشف الأسرار ( ۴ : ۲٠١‏ ) : «... عبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء وفتح السين 

وسكون اللام - هو أبو مسلم عبيدة بن قيس بن سلم أو #رو منسوب إلى سلمان حي من مراد . وأصحاب 
الحديث يفتحون اللام . وهو من أصحاب علي وأبن مسعود رضي الله عم وفاة النبي صل أله عليه 
وسلم ڊسنتین ولم يره وس عمر وابن الز بير ر صي اله عم . ونزل الكوفة . فروى عنه الشعبي و النخعي 
واپن سير ين و غير هم . وماٿ سنة ۷٣‏ أو سنة ۷۴ من أهجرة » . 

(۲( و 

(۴) في أ : « فظهر » . 

(+) کذا ي ب : « جوز » . وني الأصل وأ : « فجوزر » . 

(ه) کذا ي أ . وف الأصل : « والمعى فوجهان » . وني ب : ر وأما الكلام من حيث المعى فوجهان » . 

. » كذا في أ . وني الأصل : « على حديث » . وي ب : « حی ظھر وا على حدیث‎ (٦) 

)۷( كذا في ب . وني الأصل و أ : من ) . 

)۸( كذا ي أ وب . وي الأصل (ز و مس ) . 

)4( ي ا : « وليقفوأ » .وف ب : ر« ومس ألادثة ليقفوا » . 

(۱۰) في ب : « يي الأصل » . 
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رضي الله عنه جتهد ني مسألة المفو ضة )١(‏ شهراً . وإذا كان هكذا فيجب 
E TE‏ العصر » إذ المجتهد 
OR E I‏ 
فيكو ن العصر مدة التأمل والنظر » فيظهر له أنه() صواب أو() خط » لقيام 
الاحتال . فأما بعد انقراض العصر »› وهو بعد(٥)‏ موت جمیع المجمعين 
لا يبقى الاحةال » فينعقد الآن حقيقة » وهو عند الانقراض › وإن كان 
الإجماع قبله ثابتاً من حيث الظاهر . 

والثاني - أن الإجماع وإن وجد » ولكن() لا يكون حجة قبل 
انقراض العصر» لأن ني الابتداء: ما لم يوجد الاجتاع من الكل › لا يكون 
حجة » فكذا ني حالة البقاء : ما م يو جد الاجةاع من الكل » لايبقى إجماعاً ‏ 
لأن إجاع الأمة إنما صار حجة بطريق الكرامة() » لوجود وصف الاجتاع 
منم » لأعهم() إنغما استحقوا الكرامة بوصف الاجتاع › فإذا وقع الخلاف 
العصر ورجع البعض لم يبق و صف الاجتاع > فلا یبقی استحقاق 
الكرامة » فلا يبقى حجة . فإذا )١(‏ وجد انقراض العصر › يبقى(١)‏ 
الاجتاع » لعدم تصور الرجوع ا E‏ صار انقر اض 
العصر شر طاً . 


(۱) وهي TENT‏ فوضت بضعها إلى زو جها أي زوجته نفسما بلا [ تقدير ] مهر ( المغرب والمصباح المنير ) . 
وراجع فیما سبق ص ٤۸٩‏ . والکاساني › البدائم ۲ : ۲۷4 - ۲۷۰ . و کذا ۲۸۴۳و ۲۸۵ = ۲۸۹ . 

)۲( كذا ني أو ب . وي الأصل : «رجع ». ۰ ) 

)۳( « آنه » من ب ولیس فما « له » ففها : « فیظهر أنه » . 

)<( كذا ني أ . وني الأصل و ب : «أم». 

)٥(‏ « بعد » من أ و ب 

. » ي ب : « و إن كان و جد ولكنه‎ (٦) 

(۷) آي كرم اله تعالى بها لأهل الإجماع من هذه الأمة لا لمعى يعقل بدليل أنه محتص ذه الأمة فلو كان لمعى 
معقول م ختص بأمة دون أمة ( البخاري على البزدوي » ۳ : ۲٠٤‏ ). 

)۸( ولاق و yT‏ 

. ي آو ب : «فلهذا»‎ )۱١( . ي ب : « فما إِذا»‎ )٩( 
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أما عامة العلماء )١(‏ رحمهم الله - 1[ فقد ] احتجوا : 
- بالدلائل الواردة ني باب الإجماع » من غير فصل بين انقر اض عصر هم 
وعدمه . فمن قيدها دشر ط الانقر اض » فقد ز اد على النصوص وقيدها» فيجب 
العمل بالإطلاق » ما م يثبت القيد بدليل زائد يصلح معار ضا للدلائل المطلقة 
- ولان انقراض العصر اا لانعقاد الإجماع » أو شرطاً 
اکر 
. والأول - باطل » لأن الخلاف() فيما إذا وجد الخبر من كل واحد 
من أهل العصر صرحا : أنه معتقد(١)‏ هذا القول غير متوقف فيه ولا شاك > 
والإنسان العاقل المجتمد بعلم المغارقة بين حال التأمل والتوقف والشلك 
وبين حال العام بالشيء قطعا » والاخبار عن نفسه آنه معتقد للشيء عام 
به » خحلاف الإخبار أنه متأمل متوقف شاك › ولیس شرط ا 
قطعاً هو انقراض العصر لا محالة » بل إذا تحقق العلم عنده بالتأمل 
والنظر في مدة يسيرة() › فلا(ه) ر شتر ط الز بادة - فدل أن شرط انقراض 
العصر() » لانعقاد الإجماع » باطل . ) 


. والثاني -باطل أيضا )١(‏ » لأنه مى ثبت وجود الإجماع منم » يصير () 
حجة قاطعة لا جوز الرجوع عنه ولا المخالفة له . لأنه لو جاز وجود 
الإجماع التام ني زمان ولا يكون حجة » جاز وجوده أبداً . وهذا لأنه إا 
صار حجة » لأنه لا جوز أن يكون الأمة كلهم على الخطا . ولو جاز وجود 


(۱) في هامش أ : ر أما علماونا » . 
(۲) في ب : « باطل واللاف » . 
(۴) کذاي أ . وني الأصل وب : « منعقد» . 
)4( « يسر ة » من أ . وي ب : « معترة ) . 
(ه) كذا ني أ . وني الأصل و ب : « فاى » مع ملاحظة أنها غير واضحة تماما في الأصل . 
)<( کذا في ب . وني الأصل و أ : « شرط الانقر اض » : 
)۷( « أيضاً » من أ . (۸) في ب : « فيصر » . 
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الإجماع ني مدة » وهم على الخطا » جاز كذلك أبداً . 
وإذا بطل الوجهان جميعاً )١(‏ انتفى أن يكون انقراض العصر شرطاً . 


أما الجواب عن تعلقهم بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول : لا حجة 

به » قله روي آن عر رضي اقه عه حالف في زمان نه وناظره ي ذلك 
وقال له ۳) : أتجعل من جاهد ني سبيل الله ماله ونفسه طوعاً() کن 
دخل أي الإسلام كرها - فقال له أبو بكر رضي الله عنه : إلما علوا ل 
تعالى » فأ جرهم على الله تعالى > وإ تما الدنيا بلاغ »أي بلغة 9) العيش » وهم ي 
الحاجة إلى ذلك سواء . ولم يثبت عن عر رضي الله عنه أنه رجع عن 
قوله )٠(‏ إلى قول أبي بكر رضي الله عنه » فام ينعقد) الإجماع دو 
رأيه . وإذا كان كذلاك عتمل أنه كان على رأيه ي التفضيل ي زمن أبي بكر 
رضي الله عنه ولم يرجع عن قوله » فلما آل الأمر إليه عمل بقوله » لكونه 
إماماً ‏ کا کان أبو بكر عمل برأيه في حال إمامته )١(‏ . وإذا احتمل هذا 
واحتمل الرجوع أيضاً : فلا ثبت الإجماع مع الاحتال . 

وأما حديث علي رضي i PL‏ 
الإجماع مر ن الصحابة رضیى الله عنم حر مة بیع آُمهات الأولاد -)١(‏ 
)۱( و نيعا 6 من ا 
(۲) في ب : «فقال » . 
(۳) كذا ني أ و ب . وني الأصل : « وطوعاً» . 
)٤(‏ البلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنما ( المعجم الوسيط ) . 
(ه) «عن قوله » ليست ي ب . 
)٩(‏ في ب : « فلم یثبت » . 
(۷) في ب : «خلافته » . 


(۸) « فلا نسلم » ليست في ب . 
)4( راجع فیا تقدم ,ص ٥۰۲ - ٥۰۱‏ و الامش ۸ ص ٩٩۱‏ . 
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فإن() المروي عنه () أنه قال() :وافق رأيى رأي0) عمر › فيجوز أن 
کا قل رامن ااا کا دا4 ک ونا رر 
عن جابر بن عبد الله رضی الله غه آنه کال ری ی رمن غر 
رضي الله عنه جواز() بيعهن » ولا ينعقد الإجماع بدون قول جابر. 
وإذا م يكن ني المسألة إجماع » فيكون رجو ع علي رضي الله عنهعن مسألة 
اجتمادية » ولكل جد أن يرجع عن قوله إلى قول رأى الصواب فيه › 
لا أن رجوعه لأن العصر لم ينقرض » فبطل التعلق به . 

وأما قول عبيدة : ريلك مع الجماعة أحب إلي من رأيلك وحدك0) - دليل 
على أن مع تمر رضي الله عنه جماعة من الصحابة › لا أن معه مميع 
الصحابة > فإن الحماعة اس للطائفة من الناس لا للكل » إلا أنه أحب واختار 
أن یکون قول علي رضي الله عنه منضماً الى قول عمر رضي الله عنه » لاه 
کان یری( ) ترجيح قول الأ كثر على قول الأقل » وعلي رضي الله عنه 
لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل - والته أعلم . 
- وخرج الجواب عن قوم إنه لابد من زمان التأمل فيكون العصر مدة 
التأمل > لأن الكلام فما إذا مضت مدة التام مل ثلاثة أيام أو شمر ونحو ذلك » 
فیکون اشتراط نالھ ا خا ۲ کر اا 


- وقد حرج الجواب عن الثاني على ما مر() - والله أعلم . 


)۱( هنا يي ب « فليس كذلك فإن » . راجم الامش ۸ ص 0۵0 . 
( کا وق الاصل و 2 م 
)۳( « قال » من ا و ب . وهي غير ظاهر ة في الأصل . 
)+( کذا ي ا الأصل و ب : « ورأي عمر » . وتقدم J‏ کان رأيي ووای اتی کر وراي عمر » 
راجع ص ۰1 - ٥۲‏ واطامش ٩‏ ص ٥۰٩۱‏ . 
)٥(‏ « جواز » ليست في ب . راجع في ترجمة جابر رضي الله عنه : أبن حجر » تهذيب ألتهذيب » ۲ : 4)۲ . 
)٩(‏ راجع ص ٥۰۲‏ والمامش ١‏ مہا 
(۷) « یری » ليست في ب . (۸) راجع فیما تقدم ص ٥۰۳‏ . 
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مسألة الخلاف المتقرر() دس آهل الاجتہاد ٤‏ العصر الأول ~— هل 


ك انعقاد الإجماع في في العصر الثاني بعده )١(‏ ؟ وهل يكون خلاو الخلاف 


فعلى قول أصحابنا رحمهم الله : لا ملع . 
وعلى قول عامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين E‏ 


وتبقى المسألة اجتهادية أبداً . 


فم بشترط أن لا بقع هذه الحادثة ثي العصر الأول › و أجاب 


و أ حد ني حادثة لا حمل الاشتبار ولم ثبت من غيره حلاف أو وفاق . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


وقال يعض مشابخنا بأن هذه المسألة حتلفة بين أصحابنا : 
[ ف ] عند أبى حنيفة رحمة الله عليه : يكون مانعاً . 


وعند صاحبیه : لا یکون مانعاً (۳) . 


في أ تصحيحاً بين السطرين « المتقدم » . 


في ب : « هل منع انعقاد الإجماع من العصر الثاني بعده على قول بعضيم » . 

انظر الىز دوي والبخاري عليه » ۳ : ۲٤۷‏ - ۲۲۸ . قال البخاري في شف الأسرار ( ۳ : )۲٤۸ - ۲٤۷‏ : 
, إذا اختلف أهل عصر ني مسألة على قولين واستقر خلافهم بأن اعتقد كل واحد حقية ما ذهب إليه ولم يكن 
خلافهم على طريق البحث عن المأخوذ من غير أن يعتقد أحد في المسألة حقية شيء من طرفيها و لم يكن بعضہم في مهلة 
النظر فذلك هل منع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعدہ على احد قولہم في تلك اسا > وهل يکون عدم 
الاختلاف شر طا لصحته ؟ وذهب عامة أهل الحديث وأ كثر أصحاب الشافعي إلى أنه بمنع و يبقي المسألة اجمادية 
كا كانت . واختلف مشاعخنا في ذلك : فقال أ كثر هم إنه لا بمنع من انعقاد الإجماع ويرتفع الحلاف السابق به . 
وإليه مال أبو سعيد الاصطخري وابن أبى خبران وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : فيه 
اختلاف ہین آصحابنا : عند أب و ر ٠‏ الانعقاد . وعد محمد ر حمه الله لا بمنع إلى آخر ما ذ كر 
في الكتأب . وإذا ثبت هذا بخرج قوله : واختلفوا إلى آخره على و جهين : أحدهما .. والثاني .. و ولم يذ كر الشيخ 
قول بی O‏ 
لأمة وني بعضها مم خمد عل ما ذ كر في اليز ان » وقال انرسي ي أصولة ( ١‏ :4( : . هذا على 
قول محمد ر حمه الله يكون إ جماعاً . فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ر حمهما الله لا o‏ 


— 0۹¥ 


وبنوا على مسالة جواز بيع آمهات الاولاد: 

فإن حمداً رحمه الله ذكر ي الكتاب أن القاضي إذا قضى ببيع مهات 
الأولاد » ينقض() قضاۋه . ) 

وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله آنه قال : لا ينقض() 
فصاو ه . 

وکانت مسألة أمهات الأولاد )۴( عتلفة یں الصحابة : فعند على 
وجابر رضي الله عنما وغير هما : جوز . وعند عمر وبعض الصحابة 

ي الله عنهم : لا جوز . م اتفق العصر الثاني على أنه لا جوز . 

فعلى رواية الكرخي رحمه الله : لا ينقض قضاء القاضي > لأنه قضى 
ي فصل حتلف فه > وأن )٤(‏ دلاك الإجماع لا يصح > ویبقی المسألة 
جتہداً فیا 

وعلى رواية محمد رحمه الله : ينقض » لأنه قضى ني فصل جمع عليه » 
لأن الإجماع ني العصر الثاني صحيح › مع سبق الاختلاف ني العصر 
الأول > فلا يقي المسألة اجتهادية » وقضاء القاضى على خلاف الإجماع 
لا يصح » فينقض قضاو ٌه . 

وجه قوهم : إن المخالف لو كان حياء وهو على رأيه» لم يصح الإجماع 
على محالفته . فكذا إذا كان ميتاً وقد مات على رأيه . والمعنى الجا مع بینہما أن 
NO e e a e‏ 
)١(‏ في أ : «لاينفذ». 
(۲) ي ا : «ينفذ» . 
(۴) كذا في ب . وني الأصل و أ : ر هذه المسألة » . 


€3 ي أ : «فإن» . 
() « وحجته ) ايتا 


o 


لأن حكم الموت » وقد مات على رأيه () » إنما يظهر ي حق نفسه » 

لا ني مذهبه ودليله » فجعل حياً حكماً »> فصار كأنه حي حقيقة . ولأن 

SS 
لأنه یخرج() من أن يکون تدا »> ويصير قوله خحطا بيقين › وقد‎ 

اعتقده حقاً )١(‏ » واعتقاد الخطأً حقاً من باب() الضلال » وهو(١)‏ قول 

وحش() ني حق الصحابة . وفيما قلنا : إنه لا ينعقد الإجماع وبقيت المسألة 

اجتهادية » لا يؤدي إلى تضليل الصحابة > لأن المجتد يخطىء ويصيب › 

فلا يتبين خطاً بعض الصحابة بيقين » فكان ما )١(‏ قلنا أولى . والحكم 
المجمع عليه (۸) يدل عليه :وهو أن من قال لامر آته « آنت بائن ) و نوی به 

الطلاق » م وطنما بعد ذلك » مع العلم حالما » > فإنه لا جب اد > لان المسالة 

حتلفة بين الصحارة رضي الله عنم : فعند(۹) Sk‏ بکون طلاقاً رجعیاً 

وإنه لا بحرم الوطء . وعند بعضہم بکون طلاقاً بائناً )٠۰(‏ وانه حرم 

الو طء . م ني عصر() الشافعي أحذ هو( )١‏ بقول من قال إنه طلاق 

رجعي ولكن قال إنه بحرم الو طء . فهم اتفقوا على أن هذا الوطء حرام : 

أما عندنا فلأنه طلاق بائن » وجنده » وإن كان طلاقاً رجعياً > ولكن الوطء 
(۱) « وقد مات على رآيه » من أ . 

(۲) في ب : « ګځخرجه » . 

)۳( «, وقد اعتقده حقاً » من أ و ب . 

)٤(‏ في ب کذا : « پلا ؟ 

(ه) كذا ني أ . وني الأصل : «هذا» . وني ب : «وهذا». 

)<( آي ر ديء ) القاموس والمصباح ( وراجع الامش > ص ۳ . واهامش | ص ۲۲ . 

(۷) « ما» ليست في ب . 

)۸( « عليه » من ب . 

. في ب : «عند»‎ )٩4( 

(۱۰) كذا ني أ . وني الأصل و ب : « وعند بعضمم طلاق بائن » . 

. ي عصر » ليست في ب . (۱۲) « هو » ليست ي ب‎ « )۱١( 


— 0۹4 


TT PE HE OH‏ ا 
التالي بعد وجو د الخلاف ني العصر الأول › ليس بإجماع ولا حجة » فتكون 
المسألة اجتادية » فيصير خحلاف العلماء شبهة ي درء الد - والته أعل() . 
و لأصحابنا رحمهم الله أن الدلاثل ا عر فنا مہا کون الإجماع حه 
مطلقة لا توجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه › 
[ و ] من ادعی القيد فعليه 0 . ولانه )١‏ لو جاز e‏ 
0 باد » فيژ دي E‏ قاء الأمة عل الضلال ا 
حاص النص والمعقول > على ما تبين . ولان الصحارة اتفقوا على أا 
لا جوز للتابعين() أن يقلدوا الواحد() من الفريقين عينا » بل اتفقوا 
على وجوب الاجتباد علهم » ني طلب الصواب ني أحد القولين » والطلب 
لأجل الإصابة » فكان هذا إجماعاً منهم(١)‏ على إصابة ا لحتى » فيما اختلفوأ » 
عند الطلب . فمن قال إن إجماعهم لا يكون حجة » بعد ما طلبوا وبدلوا 
جهودهم ني ذلك » ولا طريق أقوى ني الإصابة من إجماعهم عليه » فقد 
خالف إجماع الصحابة والتابعين جميعاً . ولأنهم لما حرموا علم التقليد 
)۱( « أما عندنا . . . الوطء حرام » ليست في ب . 
(۲) « ولو كان الإجماع المتأعر . . . ولام جب »من أو ب. 
)۴( کذا ني ب . وني أ : « و لما لم جب دل أن هذا الإجماع غير ثابت ولا حجة » . وني الأصل : « ولكن الوطء 
حرام : دل أن هذا الإجماع غير ثابت ولا حجة » . 
)٤(‏ كذا ني أ و ب . وني الأصل : « وإله » . 
(٥)‏ « آبداً » ليست في أ . 
(٦)‏ « للتابعن » ليست ي ب . 


(۷) كذا في ب . وني الأصل و أ : «لواحد» . 
)۸( في هامش أ : ر من الصحابة » . 
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واو جوا عليم الاجتهاد » فقد أقاموهم مقام انفسهم أي حرمة التقليد 
وو جوب الاجتاد(۱) . م هم متى أجمعوا » فيما اختلفو افيه (۲) » على أحد 
القولين المختلف فما » يصح إجماعهم ويكون حجة » فكذلك () إجماع 
من يقوم مقامهم ومثل حالم . والمعنى الجامع بينهما أن وجوب الاجتہاد 
ليس لعينه بل لإصابة الحق > واجتاع الكل طريق إصابة الحق . 
ولأنهم لا أجمعوا على وجوب الاجتهاد عليم » [ ف ] لإصابة الحق فيما 
اخحتلفوا فيه () . وإذا أجمعوا على ذلك لم )١(‏ يكونوا مصيبين للحق »› ولا 
طريق لالإصابة سوى هذا » فإن تي اجتاع الاراء )١(‏ ري كل واحد 
مهم موجود لو انفرد »› فیکون هذا إجماعاً منہم على أن الله تعالى 
كلفهم ما ليس ني وسعهم » وهو خلاف الشرع والعقل() . 

قوطهم : لو كان المخالف حياً لا يكون إجماعاً » فكذا إذا كان ميتاً - 
فهذا جمع من غير علة . 

قوم : إا لا یکون إجماعاً لا لعینه » ولکن لدلیله » وهو قائم ي زمن 
التابعين - فهذا منوع ؛ إن دليله قائم () » فإن بإجاع التابعين على أحدها» 
یتبین() أن الآخر ما(۰٠)‏ کان حقاً » وما هو دلیل عنده » بل(۱) کان 
el NNN E O‏ 
(۲) « فيه » ليست في ب . 
(۳) في ب : « وكذلك » . 


(4) « فيه » ليست في ب . 

(ه) ي ا : « وم . 

OYY ES C0) 

(۷) انظر السرخسي › الاصول ›» ۱ : ۳۲۰-۳۱۹ . والبخاري » کشف الاسرار ۰ ۳ ۲٤۹:‏ -۱ه۲۵. 
(۸) « إن دلیله قائم ھن ب 

(4) كذا في أ و ب . وني الأصل : « تبن » . 

. تي ب قد تكون : « لاما » ف « لا » غير وأضحة‎ )٠١( 


(۱۱)( « بل » من أ . 


شبهة وليس بدليل() » لأن الدليل لا يظهر خحطؤه أبداً » بل يتقرر بعضي 
الزمان » فأما الشبمة» 1 ف ] تزول وقد قام الدليل على البطلان » فيكون دليلا 
على أنه شبهة . 

قوطمم : فيه تضليل بعض () الصحابة - ليس كذلاك » بل في0) هذا 
تخطئتم من حیتث وجو ت(؛) العمل 4 والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل 4 
فاما )٥(‏ من حرٹث وجو بت(١)‏ العمل فلیس بتضلیل 4 اد الضلال هو 
لظا من حبث الاعتقاد . فأما من حسث وجوتب(۷) العمل فهو ا 
معذور فيه . وبيان دلك من وجهين : 

أحدهما - أن المجتيد ني الشرعيات بحب عليه العمل باجتہاده . أما لاحب 
عليه الاعتقاد عقة (۸) قو له على اليقين(۹) بل من حيث الغالب » وإ عا عليه 
وجوب الاعتقاد على الإبهام )٠١(‏ أن ما أراد الله تعالى » نما اختلفنا فيه »> حق . 
وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع » [ف] کیف بکون ضلالا حتی یکون 
تخطتته تضليلا ؟ ولأن التضليل والضلال() إنما يتحقق في الاأحكام 
العقلية » لأن المعتقد إما أن بكون واجب الو جود أو مستحيل الثبوت › فمتق 
أخطا فقداعتقد ما هو واجب الو جو د مستحيل الثبوت »› فيكون ضلالا(). 
)١(‏ في ب : « کان ولیس بدلیل » . فليس فيها : « شة » . 
)۲( یقن ھی ای ب: 
)۳( « ي » ليست في ب . 
)٤(‏ « وجوب » ليست في ب . 
(ه) ي أ : « وأما» . وي ب : «أما». 
(٦)‏ « وجوب » ليست في ب . 
(۷) ي ب : «فأما ني حق وجوب » . 
(۸) في أ كذا : « لخقبه » ولعل الصحيح : « لحقية » . 
)٩(‏ في ب قد تكون كذلك : ر اليقين » . وقد تكون : ر« التعسن » . 


(۱۰) في ب كذا : « الام » . 
(۱۱) « والضلال » من ب . (۱۲( كرت الا امن او ت 


0۲ — 


واختلاف الصحابة ثي الشرعيات > و صانم الله تعالٰى عن الاختلاف ٤‏ 
العقليات » حى لا() ينسبوا إلى الضلال والبدعة > فأما الشرعيات 
فمن جملة الممكنات العقلية محيث لو جاء الشرع )١‏ على خلاف ما جاء 
به العقل » لكان 0) جاثزاً ولم يكن مستحيلا . فالخلاف فيه ليس من 
باب التضليل() »> فلا يكون التخطئة فيه )١(‏ من باب التضليل0) . 
وهذا لأن الجهل با ما لا يضر › إذا لم يتضمن ذلك تكذيب الرسول 
عليه السلام » بان آنکر ما ثبت بالتواتر » حتی بحکم بکفره . فأما پإنکار() 
ما هو ثابت قطعاً من الشرعيات » بأن علم الإجماع أو الخبر() المشور › 
فالصحيح من المذهب آنه لا يكفر > لأن عنده أن فيه شة )١(‏ . فإذا كان 
نفس الإأنكار ي الشرعيات »> إذا لم يتضمن تكذيب الرسول عليه السلام » 
لا وجب الكفر › فالخطأً فيه كيف بکون كفرآاً ؟ - فهو(١٠)‏ الفرق بين 


= 


الامرين . 
وبعض مشابخنا اجات عن هذا وقال(١):‏ إن دليل الصحابي قائم » وحقية 
قوله ثابتة )٠‏ إلى وقت وجود إجماع التابعين » فينتهي الحكم الأول 


(۱) « لا » ليست في ب . 
(۲( في ا : « الشرع به » . 
(۴) کذا ي ب . وي الأصل و أ : « ما جاء به کان» . 
(4) في ب : «الضلال » . 
)٥(‏ « فيه » من ب. 
)1( « فلا يكون . . . التضليل » من أً و ب مع ملاحظة الامش السابق . 
(۷) ي أ : « بإنکاره » . وي ب : « إنکار» . 
(۸) كذاني أ . وني الأصل : « والبر » . وي ب : « بالإجماع وبالخر » . 
)4( د و 
)۱١(‏ ي ب : « فهذا » . 
(۱۱) ي ب : «فقال » . 
(۱۲( كذا ني أ . وفي الأصل و ب : « اپٽ » . 


~~ 0 


بوجو د الثاني » كما في حكم() الكتاب وقول الرسول ر > فلا يۇدي 
إلى الضلال » ولكن هذا ضعيف > لان النسح ل١‏ رھ حکم 
ابت بالإجماع () » ولا في حکم ثابت بعد رسول الله و > بل موته 
صل e‏ الأحكام عن احتال النسح N‏ لا وحي(٤)‏ 
بعده ينزل وبحدث » على م | يعرف بطريق الاستقصاء ي الشرح إل 
ا 

وأما مسألة الكنابات - فنقول ٠‏ اللات :من الصخاة: اما بوائن اه 
رواجع ؟ ) 

ومن قال إنما رواجع قال : محل الوطء . 

ومن قال انما )١(‏ قال(۷) : لا محل الوطء . 

والشافعي رجح قول من قال إا رواجع . 

وحن رجحنا قول الاخرين . 

تم الشافعي قال بأن الطلاق الرجعي بحرم الو طء . 

وحن نقول إنه لا حرم الوطء() . 

فلم يوجد الإجماع على أن الطلاق الرجعي بحرم الوطء » حتى یر تفع 
الخلاف » بل نقول : الطلاق الباثن يحرم الوط ء » وهذا حكم مسألة آخرى . 
فلے یکن الإجماع )١(‏ إجماعاً فيما اختلفوا فيه » فبقيت المسألة جتهداً فيه ٠‏ 
کیا كانت » فلهذا )٠١(‏ لا بحب الحد - والله أعلم . 
(۱) « حکم » ليست في ب . 
(۲) في ب : « ي حكم الإجماع » . 


(۴) كذا في أ و ب . وني الأصل : « خرج . 
(4) كذا في أ و ب . وني الأصل : « لا يوحى » . 


(ه( انظر البخاري › کش الا سر از ¢ Yo’:‏ . )۸( « الوطء» من أ . وني ب : « إنه لا رمه » . 
)1( کا ا وپ وی الال + واا . )٩4(‏ « الاجماع فان 
)۷( « قال » من أ و ب . وني ب : «قال إنه » . (۱۰) ي أ : «وطذا» . 


A 


o ]‏ [ 
فصل ني : بيان طريق وجود الإجماع 
فقول : 
ا ق و أاحد > بجهة واحدة - بأن يقول جميع 
أهل جو اب المسألة على وجه واحد من الجواز از الفساد أو 
والثالك أن بو جد الرضا من e‏ اهل ل اا س من 
أمور الدين . وذلك بطريقين : 
- يكون إما بالإخبار عن الرضا بذلك طوعاً » إذ هو مر باطن لا يعرف 
إلا سبب ظاهر دال عليه » وهو الخبر عنه طوعاً . 
- وما بانتشار قول واشتہاره فيم ولم يوجد» ممن هو بسبیل من دلك › 
الرد والإنكار فيه . وذلك ني غير حال التقية » وبعد مضي مدة التأمل(١)‏ - 
لأن إظهار الرضا ني حال التقية وترك النكير )١‏ والرد » أمر معتاد » بل 
مع السكوت وترڭك() الإنكار› زوال التقة . وكذلك لسکوت والامتناء 
عن الرد قبل مضي مدة التأمل » حلال شرعاً » فلا.يدل على الرضا() . 


(۱( وع ... التامل:» من أ و با . 


(۲( في الأصل و أ كذا : « التكر » . وي ب کذا : « الىكر » . ولعل الصواب : « النكير » کا سیأتي . 
)۳( وهو ن 


)4( في أ : « وترکه » . و « ترك » ليست في ب ففما : « والإنکار 0 
(( « و كذاك السكوت ... الرضا» من أ . وهى في ب ما عدا العبارة الأخبرة : « حلال شرعاً ... الرضا» 


فایست في ب . 


= 06 :س 


۵ 


م قد يتحقق » ني مسألة واحدة » الإجماع مده الطرف كلها )١(‏ . وقد 


يكون ببعض هذه الطرق . وقد بکون رطریق واحد . 


م لا حلاف ني وجود الإجماع وانعقاده بالقول والفعل والرضا 
بطريق الخبر . 

فأما الر ضا )١(‏ بالسكوت بعد انتشار الخبر واشتهاره مع زوال التقية 
ومضي مدة التأمل‹٠)‏ - هل يكون إجماعاً »> سواء كان ني عصر الصحابة 


ا ي کل عصر ؟ ينظر : إما إن كانت المسألة من مسائل الاجتاد أو 


م تكن : 

ا من| لمسائل الاجادية 0) » بل » ن العقليات المبنية على الدليل 
القطعي فلا يخلو : إما إن کان عابم ئي ممرفتا تکلیف ‏ ورلن عام 
ي معرفتا تكليف : 

. فن م يكن ني معرفتها تكليف » نحو أن يقال : إن أبا هريرة رضي الله عنه 
أفضل أم نس بن مالك رضي الله عنه » وحوها : فإنه إذا وجد من واحدقول» 
واشتهر ذلك فيما بين العلماء » ولم يرد الإنكار منم صرحا > فإن السكوت 
وترك الرد لا يكون إجماعاً ولا دلالة الرضا بذللك القول المنتشر › لأنه 
لا تكليف عليهم ي معرفة ذلك » فلا ياز مهم النظر : إن ذلك منکر آم لا 
وإنما يلزمهم الإنكار إذا علموا أن ذلك e‏ . فإذا )١(‏ لم يلز مهم النظر 


) ا ت ا ا ا و 


(0 وکام سق 


(۲) في ب : « پالرضا» . 
)۴( اوضق دة القامل من .ا ى ت 
(4( ي ب من فمائل الاعماد». 
)٥(‏ ي ب : «وإذا». 


3( و گرا لست یب 


— ٥ 


فلا یاز مهم انکاره . وإذا كان الأمر كذلك › فلا ببعد أن بترکوا إنکار 
مام بشت کو له گرا عندهم؛ فلا کن سکوتہم عن الرد والإنكار 
ضا (۱) . 
ما ادا کان ي معر فة حكم الحادثة کلیف علي » وانتشر قول العش 
اواب » وسكت الاقرن ل پردوا علب > یکون سکوتہم تصویباً 
ور ضا 0 للات الحكم i,‏ لو کا > لکانوا (۴) فک أجمعوا 
على ترك ما بحب عام من إنكار المنكر » والله تعالى مدح أمة النبي بل 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشمد مم بذللك › فلا جوز ترك النهي 
و من جماع a‏ 
ن ذلك . ولانه 3 طا ول يردوا » فقد وجد الاجتاع على الخطاً 
رالضلال > والتبى عليه السلام قال : ولا تیم أمتي على ضلالة » )٥(‏ -على 
ما تقرر ني مسألة حكم الإجماع . 
کو اا کات المسألة اجتہادية » بان (۷) كانت ٤‏ التي هي 
ت العمل دون الاعتقاد ٠‏ 
. فعلى قول أهل السنة والجماعة (۸) ومن قال إن المجتهد يخطىء ويصيب 
ي الفروع - فالجواب() فما والجواب ني المسألة الاعتقادية سواء » 
لأن الحق إذا كان واحداً » لو لم يكن(١٠)‏ القول المنتشر(١١)‏ من البعض فيم 


(۱) هکذا وردت في المعجم الوسيط : « الرضا» . 
)۲( « مہم ) من ب . 
(۴) في ب : «لکان» . 
)+( و 
0 يا : « الضلالة » . 


. » في ب : « فكذاك الواب‎ )٩( . واو العطف من أو ب‎ )٩( 
: في ب : «فإت». ( 8 ھاش ا ب وول کن‎ )۷( 
والحماعة » من أ و ب . ۰ (۱۱) و ام ا لت م‎ « (۸) 


— 0¥ 


حقاً » یکو ن خحطاً فلاجحل طحم السکوت وتر ك الإنکار » فیکون السکوت 
دليل الر ضا والتصويب ضرورة . 

. وأما على قول من اا و 
فقال أبو على الجبائي : يكون إجماعاً إذا انتشر القول فهم0) م 
انقر ض العصر وخر بل قوتا ‏ إلا ته جل مدة افأنل راشي 
ا - على ما ر | 
وقال أبو عبد الله : لا بكون إجماعاً ولا يكون حجة () . 

وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : لا أقول إنه إجماع ول 
أقول لا أعلم فيه خلافاً » تحرزاً عن احتمال الخلاف احتياطاً . 

وجه قول من قال انه لیس باجماع - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
Sa‏ : أنه قسم بینہم أو 
أمسكها لنائبة حدثت ني ثاني الحال(0) » فأشار القوم إلى الإمساك » وكان 
علي رضي الله عنه فيم وهو ساکت فقال : ما تقول يا آبا ا لحسن ؟ فقال : 
قد تكلم القوم » فقال عمر رضي الله عنه : « لتكلمن أنت » فقال : بالقسمةء 
وروي ي ذلك خبراً وا رر ا ا 


GO TT (۱) 

(۲) في ب : « ممم ». 

(۳) كذا في ب . وني الأصل و أ :. « فهو » . 

. ٠٤١ ص‎ ١ و أي هاشم ي الامش‎ . ٠٠١ تقدمت تر جمة الجبائي ني المامش ۲ ص‎ )٤( 

(ه) قال الآمدي ني الإحكام ( ٠٠١ : ١‏ ) : « وذهب الشافعي [ وكنيته أبو عبد الله ] إلى نفي الأمرين » . 

. كذا العبارة » وهي غير متسقة . والمعى ظاهر ويوضحه عبارة السر خسي و البخاري الآتيتين في الامش التالي‎ )١( 
a ولعل العبارة ل ااا ول فو ار‎ 


OVA i 


بالتکا ej ae‏ . وروي عن نك الله ن عباس رضي الله عنيما 
RE RE‏ : ل 


تذکر مع مر رصی الله عنه » فقال : « منعتنى(١)‏ درته » وي رواية : 
« خحوفاً من درته » - دل أن السكوت لا يكون حجة . 

والمعنى ني المسألة وهو أن السكوت عغتمل ي نفسه () : 
- تمل أن يكون السكوت تقية وخو فا » كما رويناعن ابن عباس رضي اللهعن|. 
ت ويحتمل أن يكون السكوت من البعض » لنم لم يتأملوا ني المسالة لكو بم 
مغو لن اهاد( أو سناسة الرغة .ولو تاملوا ر بمایکون البواب() عند هم 
بيخالافه لاله وزان کا ن اا کن أن المجتيد 


کا فيكو ن القول المنڌشر(۷) صواباً عنده ي 
حق أولئلك المجتمدين » فلا١)‏ بجحب عليه الرد > كا أن الإمام أو() القاضي 


)١(‏ وقال السرخسي في أصوله ( ٠4٠۳ : ١‏ م) : «.. ويستدلون على صحة هذه القاعدة مما روي أن 
عر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك إلى 
وقت الماجة » وعلي رضي الله عنه ني القوم ساكت » فقال له : ما تقول يا آبا الحسن ؟ فقال : لم بعل 
يقينك شكا وعلمك جهلا ؟ أری أن تقسم ذلك بین المسلمین وروی فيه حدیثاً - فهو م جل سکوته دليل 
الموافقة هم حى سأله واستخار علي رضي الله عنه السكوت مع كون الق عنده في خلافهم » . 

وقال البخاري في كشف الآسرار ( ۳ : ۲۲۹١‏ ) : «وماروي عن ر رضي اله عنه أنه لما شاو ر الصحابة 

ي مال فضل عنده من الغنام م أشاروا عليه بتأخبر القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة وعلي رضي الله عنه في 
القوم ساكت فقال له : ما تقول يا أبا الحسن ؟ قال م تجعل يقينك شكاً وعلمك جهلا ؟ أرى آن تقسم ذلك 
بن المسلمين وروى فيه حديثاً . 

() في ا : «فکان» . 

)۳( وی من | 

(4) في ب : « ي نفسه حتمل » . 

(ه) كذا في أ و ب . وني الأصل : « بالاجتاد » . 

. » كذا في أ و ب . وني الأصل : « أو سياسة الرعية ويكون المحواب‎ )٩( 

)۷( واش لست وي ) 

(۸) في ب : «ولا». (4)( « الإمام أو » من أ و 


ك ۹ 0 


إذا قضى ي مسألة جتمد فيما برأي واحد منم وسكت المخالفون » لا يكون 
سكوتهم دليل الرضاوالإجماع » لأنه يجوز هم السكوت ني هذا الموضع › 
لإجماع الأمة أن قضاء القاضي ني فصل متمد فيه جائز . 
- ويحتمل 1 آنه ] إما () سكت » مع أن رأيه بخلافه » لكون 0) المخالف 
أكبر ستاً منه وأعظم حرمة وأقوى ني الاجتهاد وأعلم منه » وإن كان هو 

من اهل الاجتباذ اقلم يغارضه بالرد والإنکار احتراماً له > أو أخذ بقو له 
اتاماً() لرأي نفسه عقابلته فلم بجتېد - وهذا ) ون کان جائزاً عند أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله » فعند محمد رحمة الله عليه : لا جوز > 
وع دو إن كان صخر ما مه : إ6 كان من أهل الاأحاد. 
e‏ على قول حمد 
رحمة الله عليه . 
- وبحتمل أيضا أن الخلاف وجد من کے ا 
أصغرهم وظهر قول الأ كابر . ٠‏ 

E E 

وآبو هاشم بقول :مع أن هذا ليس بإجماع » لما ذكروا: > فالعلماء )٥(‏ 
محتجون بالقول المنتشر ى ي کل عصر إذا م يعرف له عالف . وإجماع الأمة 
حجة > فعر فنا بإجما عهم على الاحتجاج بمنل هذا » على أنهحجة > 
وإن م يكن إجماعاً » کا جنه السلف على الاحتجاج بخبر الواحد 
فیکون حجة » وان لم ثبت کونه خبر الرسول بغر قطعاً . 
(۱) ئي ب کنا : « إن ما». 
(۲) كذا يي أ . وني الأصل و ب : «لكن» . 
(۲) كذاني أو ب . وني الأصل : « يماما » . وني المعجم الوسيط : أوهم فلاناً بكذا أدخل عايه الريبة والّمه به . 


وأتهم الر جل صار ت به الريبة وأصله أوهم . 
)٤(‏ في ب : «فهذا» . (ه) في ب : « والعلماء » . 


کی 8 0 کے 


وجه قول من قال إنه إجماع -دلالة إجماع آهل اللسان › والمعقول : 
أما الأول » فلأن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت( إلينا من 
أهل اللغة )١(‏ بالقول المنتشر والسكوت من الباقين » لا بالنطق من كل واحد 

منهم(٣)‏ حقيقة » وهو اسم الإنسان لبني آدم » واس الحيوان لكل ذي روح › 
E Pg PAA‏ 
نار - فمن شرط النطق من كل واحد وأنكر الإجماع بالاستفاضة وسكوت 
اللاقن »› فقد أنكر كونه إنساناً وحيواناً » وجب أن يتحر ج() ا 
الحم والخبز والماء لا أنه م يسمعه من كل أحد() نطقاً . وهذا مما بر ده 
العقلاء كلهم اوا نای وا اه و حيث القول ي 
ني الأحكام ليس بشرط ضرورة 
وما المعقول فهو( أن القول اتشر( > مع السكوت من الباقين » 
إجماع صحيح ني الحكم الذي يرجع إلى الاعتقاد » فكذا ي الشرعيات ؛ 
لمعنی جامع بينہما » وهو آن احق واحد . فإذا کان عنده أن القول المنتشر 
خحطاً فا1 لا حل له السكوت وترك الرد » فكذا ي الفروع . 

هذا على قولنا() . 

فأماعلی قول من قال إن کل جتہد مصیب »› 1ف ] جب أن یکون کذلك » لا نه 
ون کان عندهم أن کل جتہد مصیب فیما آدی اليه اجتہاده »و لکن مع هذا () 


(۱( كذا ني أ . وني الأصل و ب : « بلغ » . 
(۲( و ااال نا و که 


)۳( ونا 

)4( في هامش أ : « حرج » . 

)°( ي ا و ب : « واحد» . 

. ٩۱۷ كذا ني أ . وني الأصل و ب : « وهو » . (۸) راجع فیما تقدم ص‎ )٩( 
. مع هذا » ليست في ب‎ « )٩( . ني ب كذا : «المتيسر » ولعله تصحيف‎ )۷( 


ت 0 


لا يرضي کل تېد بقول صاحبه قولا لنفسه » بل اعتقد فيه خلافه » ويدعو 
الناس إلى معتقده ويناظر مع() خحصمه .1ف ] لو لم يكن ذلك اعتقادهم 
وقوههم لظهر خلافهم » وانتشر إذا لم يكن عن تقية . وإذا كان هم خوف 
aE a a‏ 
ولا الخلاف م اا او اا و ا ا و ا 
والجواب عن كلماتہم : 

- فلا حجة ي حديث عمر وعلى رضى الله عنما . فإنه حتمل() أغا 
سکت علي رضي الته عنه للتأمل » ولا بد للتأمل من زمان»وأدناه إلى آخر 
المجاس . وحتمل ما قلتم . فلا يكون حجة . ولأن ذلاك(١)‏ من باب الفاضل 
والأفضل»› لا) من بان الجواز والفسناد والحل والرمة » والسكوت 
ي مثله جائز ني الجملة باعتبار لجال › ولا كلام فيه › إعا الخلاف ي 
الباب الذي لا جوز السكوت عنه عحال إذا كان الأمر بخلافه . 


- وآما حدیث ابن عباس رضي الله عنه فهو (۸) موؤول لأن مر رضی الله 
عنه کان ألين لقبول الحق من غيره » فكيف يخاف() من عمر رضي الله 
عنه في إظهار احق - ألا یری آنه حالف عمر رضی الته عنه ي مساثل أخر 
وم ينه عن(١٠)‏ ذلك › بل روي عنه أنه قال له :)ر غص با غواص ». 


)١(‏ في أ : «إلى». 

(۲) في ب : «یطهر » . 

)۴( « القول » ليست في أ . 

(4) في ب : « فیحتمل » E‏ 

(ه) كذافي أو ب . وفي الأصل : « ذاك » . 

. لا» لیست في ب‎ « )٦( 

(۷) في ب : « فالسکوت » . 

(۸) في ب : «عېما وهو » . 

(4) في اأ : « خاف» . 

(۱۰) « الحق من غبره . . . ولم يه عن » ليست في ب ففما : « كان ألين لقبول ذلك » . 


e-1 


وتأويله أنه سكت عن المعارضة معه )١(‏ احتراماً له )١(‏ لكبر سنه وكثرة 
ا e‏ اا ا 


- وما ذكروا من وجوه الاحقال فيدنعل قي مطلق المكوت وترك الإنكار) 
ولکن لايحتمل ني موضع الخلاف » لأن الكلام فيما إذا مضت مدة الت 
حتى شرط بعضم انقراض العصر لمضي() مدة التأمل . وكذا لي غير 

مرن التقرة والخوف وکذا ي موضع عم به البلوی فلا يتصور ران 
لا بشتهر فيه الخلاف > > فما ي حادثة لم تعم() با البلوى فلا - والله عام . 


[J 
السبب الداعي إلى الإجماع الحامل عليه‎ )١( فصل في : بيان‎ 


قال عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين : إن الإجماع لا ينعقد إلا عن 
دليل قطعى » كالكتاب() والخبر المتواتر . أو عن دليل راجح فيه شهة 
العدم » نظير )١(‏ حبر الواحد والقياس ونحوهما . فأما )١(‏ لا ينعقد عن() 
غير دلیل ظاهر يي نفسه من ٠١(‏ إمام وتقليد وميل الطباع . 


وقال بعضہم : بأنه ينعقد عن توفیق ؛ بأن يو فقهم الله تعالى لاختيار الصواب 
ويلهمهم إلى(١)‏ الر شد بان يخلق فیہم علماً ضرورياً رذلك . 


)۱( و ل 

)۲( آ يالو ىاد ت 

. » ي ب : « مضي‎ (r) 

. » کا اروق الا صلق ت : « م يعم‎ (٤) 
واا ال‎ )٥( 

. » ي ب : « کنص الکتاب‎ (٦( 


)۷( فيا « نظبره » . ٠‏ 
(۸) ي ب كذا : و فأما ما لا ينعقد » ولعل « ما » مكررة . (۱۰) ي ب : « و ». 
(4) کذا في ب . وني الأصل و أ : «من». (۱۱)( « إلى » ليست في ب . 


of — 


وقال عامة اصحاب الظواهر والقاشاني(١)‏ م الع له أنه لا بنعقد إلا 


وقال بعض أصحاب الظواهر : بأنه ينعقد عن خبر الواحد دون الاجتاد 
بالرآي . 

وقال بعض مشايخنا : بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن خبر الواحد والقياس. 
اا ا ا : الحكم ثابت ہما » فلا حاجة إلى 
الإجماع . ) . | 


وجه قول من قال إنه بنعقد الإجماع عن تو فيق وإمام ‏ أن الام 
وخلق الله تعالى العلم بطريق الضرورة من جملة الجائز ات » إلا أن ني حق الواحد 
الاحتال ثابت وترجح جانب العدم باعتبار العادة - ألا ترى أنه حجة ي 
حق رسولنا لتر لار تفاع الاحتال . وإذا اجتمعوا على ذلك - وقد قامت() 
الدلائل السمعية () على كون الإجماع حجة » وأن () الامة لا جت على 
الخطاً - علم آم e‏ بذللك ووقفوا )١(‏ علیه ‏ آلا تری آنه بنعقد 


بالقياس وخبر الواحد » وهو دليل عتمل أيضاً › لکن ترجح جانب 
الثبوت ٠‏ م يزول الاحتال الإجماع() - فكذا (۸) هذا . 


(۱) تقدمت ترجمته في الامش ٤‏ ص ۱۹۹ aE AE‏ 
(۲) في ب : « نص الکتاب » . 

(۳) في ب : «فقدقامت » . وني الأصل و أ : « وقد قام » . 

(+) كذا في أ و ب . وني الأصل كذا : « الدليلاتل » . ولعنها : ر الدلايل » . 

() في ب : «فإاك» . 

)<( في الأصل و أ كذا : « ووفقوا عليه » ولعلها « ووافقوا عليه » . 

(۷) انظر البخاري »› کش الأسرار ›» ۳ : ۲۹٣۳‏ . 

(۸) کذا ثي ب . وني الأصل و أً : « فكذلك » . 


ا 


وجه قول ا صحاب الظواهر » وهو آنه قام )۱( الدليل E‏ 
القياس وخبر الواحد ليس محجة » فكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة » 
فلا يكون حجة » لاتفاقنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل » و( )لا ينعقد 
بالإمام والتقليد » فيكون الإجماع بناء على هذا الأصل »> ويرجع() 
الكلام إلبه . ولأن الإجماع 0) الذي هو حجة هو إجماع جميع العلماء › 
بالدلائل السمعية . وحن لا نوافقكم ي الإجماع EE‏ الواحد» 
فکیف ينعقد الإجماع مع عالفة البعض ؟() . 


ووجه قول من فرق بين الاجتباد وبر الواحد > وهو أن الناس 
خلقوا على همم متفاوتة وآراء حتلفة وأغر اض متباينة » فلا يتصور أجةا عم 
N PO E‏ 

ن التزموا (۷) طاعته » وانقادوا حکمه . فتعين هذا طريقا للإجماع › 
as‏ ما الاجتماد بالرأي مع اختلاف الآراء والدواعي › فلا يصلح 
جامعاً . ا 

وجه قول من قال إن الإجماع لا يكون إلا عن قياس وخبر الواحد ‏ 
وهو آنا اتفقنا O‏ إلا ي 
مو ضع فيه دلیل قاطع طع » والحکم(٩)‏ به معلوم » فلا فائدة ي انعقاد ( ٠‏ الإجماع 


(۱) ي ب کذا : ر« مفاد». 

(۲( ي ب : ( حى » . 

(۲) فی ب : « فرج » . 

€3 ي ب د « إجماع » . 

(ه( ي ب : « مم محالفة النص » . 

(( ي أ : « سماعهم » . 

(۷) ي ب : «الزموا» . 

: RT الإجماع‎ » (۸) 

. ( کذا ني أ و ب . وي الأصل : فالحکم‎ )٩( 
. » ي ب کذا : « في انعقاده الإجماع‎ )۱۰( 


E 


حجة » ولا يرد الشرع a E‏ 
لمصلحة العباد وفائد تېم . ومع هذا ثبت بالدلائل السمعية كون الإجماع 
حجة قطماً ) - دل أنالراد مته هو الإجماع الذي ينقد عن القياس وخر 
الواحد» > لن انعقاده فائدة » وهو ثبوت الحكم قطعاً > لانه لاتیقن() ني 
ثبوت الحكم leqe‏ )+( . ولأن الإجماع إعا عرف حجة بطريق الكرامة 
هذه الأمة »> اح تېم الى ذلك » لأن النبي لنم حام الأنساء عام السلام(؛) . 
ومتی وقعت اس فہا نص قاطع وعملوا فا (٥)با‏ لاجتاد » وهو 
حتمل للخطاً » وجاز أن يكو نوا على الخطأ » > کان قولا ببخر و ج0) احق عن 
جمیع الأمة > وإنه لا يجوز » وکس الحاجة إلى بجديد الرسالة » 
ولا وجه إلبه › > لخبار الله تعالى بكون رسولنا خاتم الأنبياء » فصار الإجماع 
حجة فمذه الحاجة - ألا ترى أن إجماع الأمم السالفة ليس مححجة » لا أنه 
لا حاجة إلبه › لوجود الدليل القاطع حال حياة رسلهم ay‏ 
لرسالة » وهذا لا يتعقد الإجماع تي حال حياة الرسول م EVN‏ 


وإذا ثبت هذا نقول AA‏ 
موضع الاية المغسرة والخبر المتواتر » لأنه م يثبت بثبت الحكم قطعاً ي 
اموضعين وثبت() ني الموضم الآحر » فينعقد ني E‏ 
موضع لم بعس الحاجة . 


. «قطعاً » من أو ب‎ )١( 

(۲( ي ب : « لا يتيقن » مع عدم النقط . 

7( واوو وا 
€3 « علهم السلام » من أ . 

(٥)‏ « فیا » من أ و ب 

. » كذا في أ و ب . وي الأصل : « لحروج‎ )١( 
. » كذا في أ و ب . وفي الأصل : «(ویتیت‎ )۷( 


کا 0 ت 


وجه قول عامة العلماء » وهو أن الدلائل » التي توجب كون الإجماع 
ححهة 4 لاتوجب الفصل بن ما ٳدا کان الداعي دللا فاا أو دللا ظاهراً 
مع الشمة » فكان اشتراط الدليل القطعى تقييداً للمطلق() › فلا جوز 
ن رل .و وجدناوقوع الإجماع عن الرأي والاجتاد » وهو معتبر 
بالإجماع فيكون حجة بالإجماع من الأمة فلا جوز القول ريخالاقه 
بيانه أن الصحابة أجمعوا على أن )١(‏ حد الشرب نانون )١(‏ جلدة »> 
بالرآي » حین() قال على رضی الله عنه : « من سکر هذى › وإدا() 
هذی افتر ى -فأرى عليه حد المفترين » » وهذا ري . وهذا الإإجماع معتبر 
باتفاق الصحابة . وكذا أجمعت الصحابة على إباحة قتال هل الردة » وعلى 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه » وذلك إجماع عن ري واجتہاد . حت )١(‏ 
قال أبو بكر رضي الله عنه : لا فرق بین ما جمع الله تعالى م ن الصلاة 
والزكاة - فقس الركاة على الصلاة () ي وجوب قتال انکر ها 0 . ولو 
كان مع الصحابة ني تال ما نعي الزكاة نص لنقلوه » فاتفقوا على رأي أبي 
بکر رضي الله عنه . وكذا ني إمامة أبي رر ق الاختلاف : 
فقال المهاجرون: : الخليفة من قریش . وقال الأنصار: منا آمیر ومنکم ار 
تى ثبت النقل : آن الخلافة ي )٩(‏ قريش . م اخحتلفوا ي ى التعين » فأجمعوا('. 1۰( 
( 0 
(۲( ۾ ان » من ا . 
(۳) ي الأصل وب : « على حد الشرب مانن » . 
)٤(‏ في ب : « حى ». 
(ه) كذا ني الأصل وهامش أو ب . وني من أ : « ومن » . 
)٩(‏ في أ : « وحى » . وني ب : « حين » . ولعل الأوضح أن يقال : « وعلى ما قال » . وسيوضحه ما يلي , 
(۷) كذا ني آ و ب . وني الأصل : ر« فقاس الصلاة على الزكاة » . 
(۸) ي هامش أ : « مانعي الزكاة » . 


(4) کذا ني ب . وني الأصل و أ : «من». 
)۱١(‏ في ب : « وأجمعوا 0 


— OV — 


على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالرأي والاجتهاد › وقاسوا الإمامة 
الكير ى على الإمامة الصغرى() » وقالوا 0) إن التبى يلار رضيه لأمور دين 
أفلا نرضاه لأمور دنيانا » وقدمه ني الصلاة فلا نؤخره فى الخلافة - 
فصح ما ادعنا من الإجماع 


وأما المعقول فهو )١(‏ أنه لا یخلو : إما إن نكر وا وجود الإجماع « أو 
کو نه ححة : ) ) 


والأول() باطل » فإنه عبارة عن اجتماع أهل الإجماع على حكم 
واحد » بجهة واحدة » والكلام فيه . 


والثاني باطل » لقيام الأدلة السمعية على كون الإجماع حجة . 


وآما دعوى الإجماع من غير دليل › سوى الإهام والتوفيق 6 ف اباطل › 
فإن حال الأمة لا تكون )١(‏ أعلى درجة من حال النبى ل > وإنه 
لا یقول إلا عن وحی ظاهر أو خفى أو عن استنباط افو « 
الا ولوان الإجماع E‏ 
منهم الاجتاع على حكم من أحكام الله تعالى جزافاً وتبخيتاً )١(‏ أو بالتحر ي 
ونحکے() القلب » بل بناء على حديث سمعوه أو معنى من النصوص(» 


٠ . في ب كذا : « والاجتهاد وما سوى إمامة الكمرى على إمامة الصغرى م‎ )١( 

)۲( ي ب م « فقالوا ( . ) 

TT TTD 

(4) كذا في أو ب : «والأول » . وفي الأصل : «فالأول » . 

( 0(9 ا ولا كوم 

0 د وا لون ] 

(۷) كذاني أو ب . وني الأصل كذا : « وتنحيتا » . وني هامش أ نقلا عن مغرب : « التبخيت التبكيت وأن تكلم 
خصمك حى تنقطع حجته : عن صاحب التكملة . و أما قول بعض الشافعية في اشتباه القبلة إذا م مكنه الاجنهاد 
صلى على التبخيت فهو من عبارات المتكلمين ويعنون به الاعتقاد الواقع على سبيل الابتداء من غر نظر في شيء » 
والبخت الحد ( المغرب ) أي الحظ ( المعجم الوسيط ) . | 

(۸) ي ب کذا : ر« ومحکم » . (۹4) في ب : «المنصوص » . 


— OFAN — 


سے 


رأوه مۇثراً ئي الحکم . وأما )١(‏ الحكم ج زافاً أو بالهوى والطبيعة فهو 
عمل آهل اليدعة وا9 اد 

وا دعوی من قال إن (۲) الإجماع لا ينعقد إلا عن قياس وخر 
الواحد فباطل : لأن الإجماع المبني على الدليل المحتمل لا كان حجة» 
فعلى الدليل القطعي() المتيقن أولى . ولأن الإجما ع ليس إلا اتفاق هل 
الإجماع E‏ وأاحد » وقد وحد الاجقاع والاتفاق وارتفاع التنازع 
والاحتلاف » إلا أن سبب هذا الإجماع هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة 
المتواترة الدليل العقلي ا الإجماع هو لدیل اللحتمل ٠‏ 
والمقصود هو الحكم دون السيب » ومتى وجد الإجماع جب أن کون 
حجة » بالدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة. 


قولحم إنه لا حاجة فنقول : مقى ثبت آنه (؛) حجة » فالحاجة ثابتة إلى 
مطلق الحجة والدليل » وي كثرة الدلائل تيسير على الناس > ليطلبوا الحق 
بأي دليل اتفق م( ويسر عليهم() »› وذلك جائز - آليس() 
أن الله تعالی شرع اا ته اا کفارة ف راب الىمبن على طرىق التخر 4 
وما دلك إل للتدسر والتخفيف i‏ و حدنا ٤‏ حاد نة واحدة ال الكتاب 
والخبر المتواتر وإن كانت الحاجة الماسة ترتفع بأحدهما » فكذلاك إذا وجد 
الإجماع معهما . ولأن أكثر ما ني الباب أنه لا حاجة ولكن فيه 
TRT‏ 
(۲) « إن » ليست ی ب . 
(۳( » القطعي » من أ . انظر البخاري > کشف الاأسرار > ۳ : ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ في ب : «کونه» . 
(۰) زاد هنا ي ب : ر« والله أعلم 0 


. ) في أ كذا : « واتسر عليهم » . وعبارة : « وأيسر علهم » ليست في ب . وأيسر سهل ولان ( المحجم الوسيط‎ )١( 
EE ي ب‎ (۷) 


— 04۹4 


فائدة » وهو ما ذكرنا من التيسير والتخفيف ورفع المؤنة عن طلب احق 
بالاجتاد » ولا فيه من زيادة التأً كيد و طمأنينة القلب قال الله تعالٰی حبر أ (۱) 
عن إبراهي عليه السلام أنه قال : « رب آرلي كيف يي لموتى قال أولٍ 
تمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » )١(‏ . وأما ني زمن النبي لق جوز أن 
ينعقد الإجماع مع رسول الله بر » فيكون الإجماع حجة وقول الرسول 
حجة » فیكون حجتان (۲) . وهكذا نقول ني الأمم السالفة : إن الإجماع 
ححجة » لا قلنا. 

والجواب عن شة أصحاب الظواهر أنم : إن () انکر وا کون خبر 
الواحد حجة كالقياس » فالدليل قائم عندنا » فين عله . وإن سلموا خبر 
الواحد » ويكون )١(‏ الإجماع يني عليه حجة مع الاحتمال » فكذا 0© 
الإجماع المبني على القياس . ولأن الصحابة أجمعت على كون القياس 
الشرعي حجة » فيكون قومم حالفاً للإجماع › فلا يعتبر . وكذا الصحارة 
أجمعت على صحة الإجماع امنعقد على )١(‏ القياس » ومن خالف حكماً 
عليه إجماع الصحابة » فقد خالف الإجماع › فلا يعتبر خلافه () . 


(۱) في ب : « إخباراً» . 

(۲) سورة البقرة : ۲٠١‏ : « وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو تومن قال بى و لكن ليطمئن 
قل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجمل على كل جبل مهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سيا واعام 
أن الله عزیز' حك » . 

(۴) كذا في ب . وني الأصل و أ : « حجتين » . 

)4( « إن » ليست في أ . 


(ه( ي أ : « فيکون » . 
)1( في أ : « فكذلك » . 
)۷( في ب : « عن » . 


)۸( , ولأن الصحابة أجمعت على كون . . . خلافه » من أ و ب مع ملاحظة الامش السابق . وليست ني الأصل . 


e۰‏ س 


فكذلك » ولكن وجد ههنا داع معتبر » وهو معاني النصوص من الكتاب 
والسنة » والكلام فيه وقع - والله أعلٍ() . 
[VJ]‏ 
فصل ي : السبب المعرف لاإجماع 
ا بوجو د الإجماع محصل با لجس . 
N RE E‏ 
محس السمع إذا كان الإجماع من حيث القول » وبحس البصر إذا 

O O EAS E 

وأما في حق غير أهل العصر الذي وجد فيه الإجماع 1 ف ] بحصل 
العلم فيه )١(‏ بحس السمع لاغير » وهو ساع() حبر الناقلين إليهم عن 
الإجماع السابق . 

م النقل بطريقين : بالتواتر > والاحاد. 

أما بالتواتر » فكنقلهم(١)‏ خبر الرسول بل بكون القرآن كتاب الله تعالى 
المنزل عليه » وفرضية خمس صلوات في كل يوم وليلة وأوقاتها() › 
وفرضية الزكاة والحج وصوم شہر() رمضان . 


(۱)( « واه أعلم TET‏ 
(۲( في الأصل و أ : « حصل » . وي ب كذا : « هل » . والعبارة بعد قليل : « محصل » . 


(۳) « فيه » من ب . 

(4) «شماع » من ب . 

0 كذا ني أ . ويي الأصل : «فلنقلهم » . وني ب كذا : « فیکفہم » . 
)٩(‏ کذا في ب . وفي الأصل و أ : « في أوقاتها » . 


(۷) «شهر » من ب . 


۳ه 


وأّما دطر بق الاحاد » فكشر() - من ذلك ما روي عن عبيدة 

السلماني١)‏ أنه قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله بير على شيء 

كاجتاعهم على الأريع قبل الظهر > وتحربم نكاح الأحت في عدة الأخث- 
A J‏ [ 


فصل ي : بيان محل الإجماع 


فنتقول : 

محل الإجماع المتفتى عليه هو أمور الدين . 

ا لدنيا غو آم الحرب N NA‏ 
لأ كثرهم الخلاف هم(۲) بعد انقضاء مدة ا ف 

قال بعضہم : إن الإجماع لا بكون حجة فيه . 

وقال بعضم : يكون حجة . 

وجه قول الأولين : إن حال الأمة ني أمر الدنيا ليس بأعظم من حال 
ابي لړ ي ذلك » وقد روي عن النبي ملل )١‏ ي قصة التلقيح أنه قال : 
آنا آعم بأمور دينكم » وأنتم أعلم بأمور دنیاکم ) . وکذا ذا وای اس 
عليه السلام رأياً )٠(‏ ني أمر(١)‏ الحرب وعند الصحابة () الرأي ي غيره › 
(۲( تقدمت تر جمته في الامش ١‏ ص ٥٠۲‏ . 
)۳( وه لبتي | 
(٤(‏ « عن النبي صلى الله عليه وسلم » من أ و ب . 


(o)‏ زايا ا لت فة 


. » يا : « ني آمور» . (۷) في أ و ب : «أصحابه‎ )٩( 
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ير اجعونه فيه ويبينون أن الصواب في غير ه » إلا إذا بين النبي عايه السلام 
أن ذلك عن وحى - فكذلك )١(‏ الإجماع 

وجه قول الأخرين : إن أدلة اللإجماع حرمت المخالفة للإجماع )١‏ » من 
غير فصل بين أمور الدين والدنيا » فيجب العمل با . وكذا نقول ي حق() 
النبي عليه السلام ني آمر الحرب وغيره : إن قال عن وحي() فهو الصواب ء 
وإن قال عن ري وتدبير : فان )٥(‏ كان خطا » لا يقر عليه ونظهر الصواب› 
إما بالوحي وإما )١‏ بإشارة من أصحابه » فيقر عليه . ولي الإجماع بعد 
وجوده » لا تمل الخطأً » فلا(۷) فرق بين الأمرين . 


م على قول من جعله إجماعاً - هل بجب() العمل به في العصر 
الثالي )۹( ٤ e‏ الإجماع ٤‏ آھوز الدين ؟ 


. إن )١(‏ لم يتغير الحال » » فكذلك . 
. فأما )۱١(‏ ا 
مبنية على المصالح العاجلة » وذلك تمل الزوال ساعة لساعة . و 


اع . 


)١(‏ « النبي عليه السلام » من أ و ب . و« فكذاك » ليست ني ب أي فكذلك الإجماع : لا يكون حجة في أمور 
الانيا » أسوة برأي الرسول صلى الله عليه وسل في أمور الدنيا - انظر البخاري » كشف الأسرار › Yor:‏ 

)۲( ي ا و ب : « حالفة الإجماع » . 

)۳( فيا « ي قول.» . 

€ في أ کذا : «وحه » . 

(ه) کذا في أو ب . وني الأصل : «وإت». 

. » كذا ي ب . وفي الأصل و أً « أو بإشارة‎ )٩( 

(۷) في ب : «ولا». ) 

(۸) کذا ني أ و ب . وني الأصل زاد هنا كلمة « الإجماع » والظاهر أنها مشطوبة . 

)4( وا ليست فة 

(۱۰)( ي ب « وم ». 

(۱۱) في ب : «وآما» . (۱۲( « والته أعلم » من أو ب 


6 ت 


فأما () في أمور الدين : متى وجد الإجماع سواء كان ني أمر شرعي 
أو ني أمر عقلي » يكون الإجماع حجة › إلا(0) ي حكم عقلي : لابد من 
معرفته حتى يصح الإجماع » نحو معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة وصحه 
المعجز ة وصفة العم والحكمة والعدل لته تعالى » حتى إذا عرفوا الله تعالى 
على هذه الصفات وعرفوا النبوة وصحة المعجزة › م أجمعوا على إثبات 
الوحدانية لته تعالى ونفي الإله الثاني » يكون الإجماع )١(‏ صحيحاً موجباً 

() قطعاً . وكذا لو أجمعوا على جواز روية الله تعالى وخلتق أفعال 
العباد وحو ذلك > يكون إجماعاً موجباً للعلم قطعاً - والله أعلم() . 

[٩ ] 


فصل ي : بيان حكم الإجماع 


قال عامة أهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة 
إن وجد الإجماع بالقول ي الوجوب والحل والحرمة ونحوها > وأنه يوجب 
العلم به قطعاً . 

فأما () إذا وجد الإجماع من حيث الفعل » فإنه يدل على حسن ما فعلوا 
وکو نه مستحباً » ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة تدل عليه » على 
ما روي : ما اجتمع آصحاب رسول الله لړ على شيء 4 e‏ على 
الأربع قبل الظهر(١) SE‏ 


(۱( في ب : ر« وآما» . 


)۲( ئي ا « ولکن » . 
)۳( فيا : « إجماعاً » . 
)4( ي ب : « فو جب العلم » . 


. » والله أعلم » ليست ني أ . وي ب : « واله الموفق للصوأب‎ « (٥) 
. ي أو ب : «وآما»‎ )٩( 
. ٠٥۴۲ ذا في أ و ب . وني الأصل كأنها : « التطهر » . وراجع فيما تقدم ص‎ (۷) 


س 0 ف 


وقال النظام والقاشاني من المعتزلة : إنه ليس بحجة قطعا » وإنما هو 
وقالت الإمامية :)١(‏ إن أجمعوا على موافقة قول إمامهم » يكون الإجماع 

حجة . وإن كان على محالفة قرل إمامهم لا يكون الإجماع(١)‏ حجة , 

وني الحاصل : الحجة عندهم(١)‏ قول الإمام . ومجوزآن يقولوا: كلاه حجةء 

كما قلنا ي إجماع الصحابة في حال حياة النبي بر : إن الإجماع حجة» 

وقول النبي بير وحده حجة أيضاً . ) 
وقال أصحاب الظواهر : بأن إجماع الصحابة حجة لا غير . 
وقال بعضم : المعتبر هو إجماع عتر ة الرسول لر . 
وقال مالك :إن إجماع آهل المدينة و حده کاف > ولا دعتر إجماع 

ساثر الأمصار دول )+( إجماعهم . 
وشہة اللخالف من وجوه اة )٥(‏ : 
أحدها إحالة الإجماع وهو من وجهین() : 
أحدهما )١(‏ - أن الإجماع لا يتحقق » مع اختلاف الأمكنة وتباعدها › 

قولا » حصو صاً إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم() . 

. » في ب : « وقالت الإمامية من الرافضة‎ )١( 

)+( » الإجماع ان ر 

(۳) كذا ني ب . وني الأصل و أ : « وني الحاصل: عندهم الحجة » . 

) . في ب : «بدون»‎ )٤( 

(ه) كذا يي الأصل و أ : « ثلاثة » . وي ب وهامش أ : « أربعة » . والوجوه في حقيقما ثلاثة والوجه الأول 
من و جهين فصارت ألملة أربعة وجوه . وشبهة أن الوجوه أربعة » قوله فيا بعد : ر أحدها - وهو من 
وجهين : أحدهما . . والثاني . . والوجه الالث . . والوجه الرابع ». ولكن الدقة أن يقال : « من وجوه ثلاثة » .. 
وعلى هذا عدلنا ي ص ٠ ۳١‏ « الو جه الغالث » إلى و« الثاني » و « ألوجه الرابع ۾ إلى ر الثالث » . 


. » كذا في ب . وني الأصل و أ : «أحدها - أحالة الإجماع وبيانه من وجوه‎ )٩( 
. » في الأصل وغيره : «أحدها» . )۸( زاد هنا في ب : « أجمعين‎ )۷( 
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والثاني - أن کل واحد منہم بحتمل أن یکون طا ني قوله ورأیه › 
والإجماع هو اجتاعهم » ویستحیل أن یکون قول کل واحد مہم محتملا 
للخطاً » ويكون قول الجميع صواباً » لأن الإجماع مركب( من الآحاد - 
آلا یری آنه إذا كان كل واحد من الجماعة أسود یستحیل أن لا یکون 
ا لجميع سوداً . وکذا إذا کان کل واحد منہہ() تخل أن 
لا يكون قول الكل صواباً - فكذا هذا . 

وال وجه الثاني أن الإجماع لو انعقد:إما أن ينعقد عن نص » أو أمارة . 
ولا جوز آن ينعقد عن نص » لأنه لو کان عن نص » لوجب علہم() 
نقله . وإذا نقلوه » وقع الاستغناء عن الإجماع » ويكون الحجة النص() . 
ولا جوز أن ينعقد عن أمارة › لأن الناس خلقوا على همم متلفة وآراء 
متاو تة » فلا جوز وو ا و 
على ري عقلي محض » لأنه يصدر() عن عا م 

وال وجه الغالثف - أنه لا دليل على صحة الإجماع » فإن الدليل إما عقلي 
او سین . والدليل e‏ کن به إثبات کو ن(۷) اا موجياً 
ا کی کل ر را ر 6 8 
إجماع المسلمين من الأمم المتقدمة لا يكون حجة . ومن قال إن إجماع 

() كذاني! : وني الأصل و ب + و ركب». 
(۲( « منهم » من ب . والعبارة فیها : « وکذا لو کان کل واحد مہم مصیباً » . ' 

(۳) كذا ني آ و ب . وني الأصل : « عليه » . 

(4é)‏ کا وی اسل و وهو الد 

. » كذا ني الأصل و أ : «الاجتاع » . وي ب : «الإجماع‎ (٥) 

. كذا ي ب : «يصدر » . وي الأصل و أ : «صدر»‎ (٦) 


)۷( ي ب 2 « والدليل العقلي لا يقتضي كون » . 
)۸( و ولك 


i eh 


هذه الأمة حجة » يقول بالدلائل السمعية . فمن لم جوز اجقاع هذه الأمة 
على الخطاً عقلا » يازمه أن لا جوز إجماع () الأمم المتقدمة » إذ العقل 
لا بختلف » ولآنه يجوز أن تجتمع الأمة بأسرها() على قول واحد ؛ ا 

دعتم اليه » لکنہم ظنوها حجة » فأعر ضوا عن نقل تلاك الشمة > لظنہم آنا 
حجة » كا إذا أجمعوا على(١)‏ خبر متواتر أو سماع عن() النبي مغر > فانم 
لا بتقلون اجه لاكتفائيم بنقل الحكم عن تقل الدليل . وإذااحتمل هذا 
كيف يكون حجة مع الاحةال . وهذا بخلاف رواية الجماعة الكثر ة )١(‏ 
الحديث عن النبي عليه السلام › لآہم رووا کا () سمعوه حساً » والکذب 
من جماعة » لا يتصور منم (۷) المواضعة › لا يتحقق() . ما الإجماع 
المبني على الظن دون حقيقة العلم 1 ف ] يدخله الشهة من جهة الهوى 
وااطبيعة ووسوسة الشيطان » وإن كان لا متمل الكذب0() » والدليل 
السمعي ٤‏ حبز )٠١(‏ الاحعال وأدنى(١)‏ وجوهه المجاز والإاضار . 

وجه قول العامة ن ا 

أما السمعية فمنا : 

[ من الكتاب ] : 


)۱( في أو ب : «اجتاع» . 
(۲) كذا في ب . وني الأصل و أ : « بأسرهم » . 
(۳) كذا في أ . وفي الأصل و ب : «عن». 
)٤(‏ كذا في ب . وفي الأصل و أ : « من » . 
(ه) يي ب : «الكبيرة» . 
)٩(‏ ي أو ب : «عما». 
(۷) كذا في أ . وي الأصل و ب : «علهم ». 
(۸) « لا یتحقق » ليست فی ب . 
)٩(‏ زاد هنا في ب : ر واله أعلم » . 
(۱۰) ي ب : ريي حد » . 
(۱۱) ي ب کذا : « ودنی » . 


— oV — 


قول الله تعالى : « أطيعوا اله وأطيعو االرسول وأول الأمر منكم » () 
والانقياد لحكمهم »› ولا إجماع بدون رأآي آولي الأمر إذا كانوامن 
أهل الإجماع . فيجب القول بكون الإجماع واجب العمل لا عحالة . 


_ ومنها قوله تعالى : « فن تنازعتم ي شيء فر دوه إلى الله والرسول » )١(‏ 
أي إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام . فالله) تعالى مر بالرد 
إلہما » عند التنازع ٤‏ لارتفاع التناز ع )١(‏ ووجود الاتفاق والإجماع بینہم() . 
و ] لولا أن العمل بالإجماع )١(‏ واجب » ون حكمه حكم الكتاب 
والسنة » لم يكن للأمر بالرد إلهما عندالتنازع » لارتفاع التنازع وحصول 
الاتفاق والإجماع » معنى وفائدة () . 


ومن قو له تعالی : ( ولو ردوه إل الرسول وإلى أولي الأمر مم لعلمه 
الذين يستنبطو نه منهم » )١(‏ - فاللّه(١٠)‏ تعالى أخبر أن العلم حصل بالاستنباط 
للمستنبطن » والاستنباط هو الاستخراج(۱١)‏ بطریق الرأي والاجتهاد » وي 


(۱) سورة النساء : ۹ه - « يا أا الذين آمنوا آظيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمسر منكم فإن تنازعم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون باه واليوم الآ خر ذاك خير وأحسن تأويلا » . 

(۲) كذا في ب . وفي الأصل و أ : «الله». 

)۳( سورة النساء : ۹ه وقد تقدمت في الامش ١‏ . 

(4( کذا ي أ و ب . وني الأصل : « واه » . 

(ه) « لارتفاع التنازع ليست ياب 

. كذا في أ و ب . وني الأصل : بينهما»‎ )٩( 

(۷) كذا ني أو ب . وني الأصل : « لولا أن الإجماع » 

)۸( « وفائدة » من أ . 

)٩(‏ سورة النساء : ۸۴ - م« وإذا جاءهم آمر من الأمن أو الخو :اعرا ولر ود وة إل الزسول وإك اول 
الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه مهم و لولا فضل اله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطان إلا قليلا » . 

. » كذافي ب . وفي الأصل و أ : «الله‎ )٠١( 

. » يي ب : «الإخراج‎ )۱١( 
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إجماع الأمة يدخل المستنبطون » بلا حلاف » بين الأمة () . فلو م يشهد0) 
بالعلم في(۳) الإجماع » وفيم المستنبطون الذين شد الله تعالى مم بالعلم 
فيما استنبطوا » يكون خلفاً ني خبر الله تعالى » فيجب القول بكون الإجماع 
موجباً للعلم » حتی لا یکون خلفاً ئي خبر الله تعالى و() جل عن ذلك . 
- ومنها قوله تعالى : « كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتنهون عن المنكر ) () فالله تعالى وصف هذه الأمة بکونہم آ مرین 
بالمعروف ناهين(١)‏ عن المنكر. و(٠)‏ لو لم مجعل ما أجمعوا عليه حقاً » وقد 
أمروا بذلك ونوا عن ضده » لصاروا آمرين بالمنكر ناهين() عن 


ومنها قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شہداء على 

الناس » )٩(‏ . والاستدلال(١٠)‏ بالاية من وجهين : ۰ 
اهما :ا وصف جملتهم بالعدالة > وهي الاستقامة ي الدين والقيام 
بالحق(۱۱) والصواب . و۱) لو جاز خروج الحق عن جملتهم » لكانت١١)‏ 

)۱( « بين الأمة » ليست في أ . 

(۲) في أ وب : «نشهد» . 

(۴) في ب : «والإجماع » . 

(4) « و » ليست في ب . 

(ه) سورة آل عمرأن : ٠٠١‏ . 

. » في أ : « وناهن‎ )٩( 

(۷( « و »من آً. 

(۸) في أ : « وناهن » . 

(4) سورة البقر ة: ١١١‏ : « وكذاك جعلناكم أمة وسطاً لقكونوا شداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيداً ... .٠‏ 

(۱۰) في ب : « فالاستدلال » . 

. » كذا ني أ و ب . وني الأصل : « ني الق‎ )۱١( 

(1۲( «و» من آً. 

(۱۴( كذا في أ . وني الأصل و ب : « لكان ». 
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شہادة الله تعالی لجملتہم() باحق بكون كذياً » تعالى الله عن ذلك . 
ولا يقال إن الأمة لا تخلو عن العصاة والفساق - لأنا نقول إنه ما وصف 
كل واحد منهم بانفراده بالعدالة > بل وصف جملتيم بذلك )١(‏ عند 
اجتاعهم على شيء » لولا أن عند اجتاعهم بظهر() الحق والصواب » 
وإلا م يصح() وصف جماتهم بدلك › مع جواز الخطاً والكذب على 
کل واحد عند الانفراد . ) 

والثاني - قال تعالى(١)‏ : « لتكونوا شهداء على الناس » )١‏ - و صف 
جماتم بكونهم شداء على الناس «) وسماهم بذلك › والشاهد ۳ 

للمخبر بطر يق الصدق حقيقة . فما الكاذب فلا يسمى شاهداً على الحقيقة › 

O ERS‏ صدقة (۸) فيما أخبر وا » لم 
يكن اسم الشهداء مم بطريق الحق() . 
= وا قولة غال :ر« والمانقون الاولون من الهاجرين والانتضار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله م رق عنه )(۱۰) فالله(۱۱) تعالی 
وصف التابعين للصحابة بالإحسان » وساهم باسم المدح » وجعلهم هلا 


. » ني أ : « أن ملم القيام‎ )١( 
كذا في أ . وني الأصل: « فذلك » . وفي ب : «وذلك».‎ )۲( 
. » (م) في الأصل و أ : « بظهر‎ 
.» في أ : « لما صح‎ )+( 
. (ه( « تعال » من ب‎ 
( .. وكذاك جعلنا كم أمة وسطاً لتكو نوا شہداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً‎ « = ١ ۴ : سورة البقرة‎ )٩( 
. «على الناس » من ب‎ )۷( 
. في المعجم الوسيط : صادق جمعها صدق‎ )۸( 
. » ني أ و ب : «القيقة‎ )4( 
م والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله‎ - ٠٠١ : سورة التوبة‎ )۱۰( 
. » عم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تحتها الأمار خالدين فمها أبداً ذلك الفوز العظم‎ 
. » كذا ني أ و ب . وني الأصل : « واله‎ ()۱١۱( 
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ر وا اوا لولا اہم( ) أصابو احق ي اتباع الصحابة » وأن الصحابة 
كانوا على الحق » (۲) لما وصفهم() بذلك - فدل أن خرو ج الصحابة 
والتارعىن جملة عن الق والصواب باطل : 

ومنہا قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له آهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى (الآية ) » )٠١‏ - التق الوعيد الشديد 
باتباع غير سبيل المؤمنين() , وما أجمع عليه المؤمنون وعملوا به » فهو 
سبيلهم وطريقهم . فلولا أن إجماع المؤمنين حجة )١(‏ واجب العمل به 
قطعاً > وإ lu‏ حقهم )۸( الوعرد الشدرد باتباع غير سبیلهم ولانه سو ی 
بين مشاقة الرسول بر وبين اتباع غير سبيل المؤمنين بي الوعيد » م ترك 
مشاقة الرسول عليه السلام واجب قطعاً » فكذا تر ك اتباع غير سبيل المؤمنين. 


- ومنہا قوله تعالى : « يا أا الذين "منوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين » )٩(‏ - فالته(١٠)‏ تعالى أمر )١١(‏ بالكون مع الصادقين » وهو عبارة 
عن متابعتهم ي أفعالمم . والمراد منه جملتهم » إد بتصور الكذب من كل 


(۱( في ب : « لرضوأہم » . 

)۲( الول آمهم ليست با 

(۴) زاد هناي أ : «وإلا». 

. » ي ب : « فإن الصحابة رضى الله عنهم وار ضاهم كانوا على الوصف لما وصفهم‎ )٤4( 

(ه) سورة النساء : ١٠١‏ - «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تسولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً » . 

. نوله ما تول ( الآية ) . . . المؤمنين » ليست في ب‎ « )٩( 

(۷) « حجة » من ب » وليست في الأصل و أ . 

(۸) ي ب : « ألحقهم » . 

(4) سورة التوبة : ۱1۹ . 

(۱۰) کذا ي ب . وي الأصل و أ : و« الله ». 

(۱۱( ئي ب کذا : ر تعالى ترك أمر » . 


إ4 . 


وأا اة : 
فما )١(‏ روي عن رسول الله لن انه قال : « لا تجتمع أمتي على 
الضلالة » . وروي : « لا تجتمع أمتي على خطاً » () . 
وروي : « يد الله مع الجماعة . 
- وروي أنه ستل عن خميرة )١(‏ يتعاطاها (+) الجيران فقال لړ () : 
قار اة الان 0( جا فق غ ا جن : 
- وروي() : «الشيطان مع الواحد > ومن الاثنين أبعد» . 
وروي (٠:‏ من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن() 
عنقه » . وني رواية : « من فارق الجماعة » . وهذا المحديث ورد () 
بألفاظ محتلفة . فإن )٠١(‏ ورد دطريق الأحاد » فهو متواتر(١١)‏ من حيتث 
المعنى » لوجهين : 

أحدهما - أنه روئ بروايات غتلفة والمعنى واحد »> وهو رة 
ما روي ني حق حاتم الطائي : أنه أعطى لفلان كذا ولفلان کذا » وکل )١‏ 
حادثة (۱۳) ني نفسما ني حد الآحاد » ولكن جملتها إخبار عن جود حام > 

فصار جوده ثابتاً بطريق التواتر . 


. الفاء من ب‎ )١( 

(۲( يا : «الحطاً». 

)۳( ي ب کذا - « حمر » . وانظر الىز دوي » Yon:‏ . 
(4( في هامش أ کذا : « تعاطا ہا » . 

. صل اله عليه وسلم » من ب‎ « )٥( 

(1( يا : « المۇمنوك ) . 

٠ ( وروي أن‎ J : ٣ي‎ (۷) 


(۸) ف ب : «من». (۱۱) في ب : «یتوار ». 
)٩(‏ « ورد » ليست في ب . (۱۲) في آو ب : «فکل ». 
(۱۰) في أو ب : «وإن». (۱۴۳) في ب کذا : ور فكل أجاديثه » . 


~~ off — 


الثاني - أن الصحابة والتابعين e‏ خالفة ما e‏ 
0 فلا جوز ترکه . 

وأما المعقول 1[ ف ]من وجوه : | 

أحدها - أن موضع الاتفاق ما جبل العقلاء على الرجوع إليه عند 
لمتنازع فيه إليه ني حق الحكم » [ف] لولا أن الإجماع حجة عند الله 
تعالى » وإلا لما فزع )١(‏ الكل إلى الإجماع . فكان رجوعهم إليه » بخلق() 
لله تعالى طباعهم عليه » دليلا على أنه حجة . كا أن أهل المعقول() لما 
فزعوا )١(‏ إلى العقل » عند اشتباه المصلحة علهم » بخلق الله تعالى العقل 
داعياً إلى مباشرة الحسن وطريقاً لمعرفة الأشياء > كان حجة . وكذا متى 
وقع الاشتباه ني الألوان فرعوا )١(‏ إلى حاسة البصر للتمييز » كان دليلا 
عله - فكذا هذا . 

رالتاي e‏ اس 2 اختلاس iS‏ وتفاوت 


(۱) يب : « بالدليل السمعي » . 

(۲( « هذا الحديث . . . عليه وسلم » ليست في ب . 

(۳) كذاني أ و ب . وني الأصل : « فرع » بالرأء . 

(+) کذا ني أ و ب . ويي الأصل ّ « لحلق » . 

() في ب : «العققول » . 

)٩(‏ » (۷) كذا ني أ و ب . وني الأصل بالراء 

)۸( ي أ وب : « وهو آن» . 

. » كذا ني أ . وني الأصل : « دواعي » . ويي ب : « لدوأع‎ )٩( 
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متفقة الدعاء إلى شي ء واحد. فأما اخحتلاف امم وتباين الأغراض› فمما(۱) 
عنعهم عن (۲) الاجقاع على شيء واحد جزافاً واتفاقاً » کا ل تصور 
اتفاق الجماعة )١(‏ الكثير ة على مأ كل واحد ومشرب واحد ي يوم واحد. 
وذلك الداعى لا يخلو :إما إن كان هو التقليد > أو الشبهة » أو الدليل 
الراجح أو الدليل5) الموجب للعلم : 

الول باطل » فإن كثير ا من الأمة لا بجوزون التقليد ي أمور الدين 


لهل( الاجتهاد» بل الأ كثر منم على هذا الاعتقاد » فلا يتصور أن يوافقوه () 
عليه تقلیداً - دل آنه لا بتصور الإجماع على شيء ال 


والثاني » وهو اعتراض شبة دعت الكل إلى() ذلك الحكم - وذلك 
ي موضع غالب الظن والاجتهاد . وهو ني خبر الواحد والقياس لرجحان 
E E E E RY EY‏ 
کافهم طلب اتی والصواب » فاابد أن کون شم طریق الوصول لله . 
آما الشيمة 1[ ف ] تكون لتحقىق e‏ الشية بالحجة » بالاستدلال 
بطريق موضوع للحت والصواب . فأما بدون طريق الوصول »› يكون 
تكليف ما ليس ني الوسع » وإنه حال عقلا وشرعا على ما عرف . ومع 
قيام طريق الو صول إلى الحق وطريق الوقوع ي الشهة » فطريق(١٠)‏ الحق 
)١(‏ في ب : «فما» . فالفا من ب . 
(۲) في ب : «من». 
)۳( ي ب : » الحماعات ۰ 
(4( ي ب : » أو الدليل امو جب للعلم . فليس فہا عبار ة » الراجح أو الدليل » . 
() في ب كذا : و لاجل » . 
)٩(‏ كذا في آو ب . وني الأصل : « يوافقهم » . 
(۷) كذا ني ب . وي الأصل و أ : «على » . 


)۸( « وذلك يي موضع . . . علة الحكم » ليست في ب . 
)٩(‏ في ب : «یعم » . (۱۰) في ب : « وطریق » . 
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أوضح() » فلا يتصور أن يقع الكل ني الشمة - مع وجود الاجتاد وطلب 
الح لابتغاء وجه الله تعالی -ويقعوا ني الخطأولم يكن اللبعض مصباً للحق › 
فكان )١(‏ اجتاعهم على حكم دليل الإصابة بيقين » دفعاً () لاإحالة. _ 


. وإذا بطل الوجهان صح الثالث : أنهم اجتمعوا بدليل() قاطع » وهو 
الخبر() المتواتر » إلا أنهم تركوا الرواية ونقلوا الحكم بدون () الدليل ء 
لکونه مقصوداً دونه » آلا يرى أن اجتةاع جماعة » لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب » على رواية ما شاهدوه أو سمعوه من الرسول بر يكون موجباً 
علما قطعياً . فإذا )١(‏ نقلوا الحكم وتركوا لرواية ههنا () بحب أن 
بكون حجة . ) 

والثالث - وهو آنه ثبت بالدليل القطعي على أن نبينا محمداً () بل 
خاتم الأنبياء علهم السلام » وشريعته دائمة قائمة إلى قيام الساعة » فمى 
وقعت حوادث ليس فيا نص قاطع من الكتاب والسنة » فمتى أجمعت( 
الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موجباً للعلم » وخرح الحتق عم 
ووقعوا ني الخطأ » أو متى اخحتلفوا ني ذلك وخرج الحق عن أقوامم » فقد 
أانقطعت د شر يعته ي بعض الأشياء » فلا يكون شريعته كلها دائمة قا تٿمة ›)١١(‏ 


)۱( ي ا ا « وأضح » . 

(۲( « الحق لابتغاء . . . الحق فکان » ليست في ب . 
)۴( ي ب کذا « وقعاً » . 

)+( في ب : « لدليل » . وي هامش أ : « على الدليل القاطم » . 
)( في أ و ب : « خير ۰ 
ev‏ : « دوت )» . 

٤ (۷)‏ أ : « وإذا )۰ 

)۸( « ھھنا ههنا .» من آ و بپ . 

(4) « محمداً » من ب وهي فيا : ر كمد ) . 
)۱١۰(‏ کذا في أ و ب . وي الأصل : « اجتمعت » . 
(۱۱( « قامة » من أ . 
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فيژ دي إلى الخلف ٤‏ خر الله تعای »> جل الله وتعالى() عن ذلك _ 
[ف] وجب القول ضرورة بكون )١(‏ الإجماع حجة قطعية » فتدوم(١)‏ 
الشريعة بوجوده » حتى لا يؤدي إلى الحال . 
الواحد » فلا يودي إلى انقطاع الشريعة - لأنا نققول : إنا(٥)‏ نعمل 
بالقياس وخبر الواحد على اعتبار إصابة الحق ظاهراً » وعلى الجملة 
لا يخرج الحق عن آقوال أهل() الاجتهاد » فمتى جوزتم خحروج الحق 
عن أقوال آهل الاجتماد فيما اختلفوا فيه وفيما أجمعوا عليه » م جب العمل 
عا هو باطل » ويتبين() آن ما أتوا به م يكن شريعة النبي بلي بل 
بکون عاد خلا شریعته یړ (۸) ¢ فينقطع شر دعته ٤‏ حیى دلك 
الحكم آبداً ویو 
أما1الأول ] : دعوى عدم تصور الإجماع وإحالته » فباطلة )٠١(‏ : 
. قوم : كيف ينعقد الإجماع مع تباعد الأمكنة » فنقول : 

هذا في زمن الصحابة والتابعين ظاهر › فإن الإسلام قريب وأهل 
(۱( « وتعالى » من ب . وعبارة : « جل الله وتعالى » ليست في أ . 
(۲) في ب : « بان » . 
(۴) كذا ني آ و ب . وني الأصل : « فيدوم » . 
(4) في أ : «بأن» . 
(ه) ي آ وب : «إما». 
(( وغل ع او ب 
(۷) في ب : « ويب » . 
)۸( « صلی الله عليه وسلي » من ب . 


)4( « للصواب » من أ . وقي ب : « وال علي » . 
(۱۰) کا ىا وق الأصل وب :4 و اطا 
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الاجتاد أ كثرهم بالمدينة » والذي ذهب إلى بعض البلاد بمكن الوقوف 
على رأيه بالتراسل والتكاتب . فأما بعد ظهور الدين الحق ي البلاد » يبلغ 
حکم الإجماع الحادث ني بعض البلاد إلهم بعد مضي الأزمان فينتشر 
بالنقل » ممن نصب لإظهار الحق بطريق التراسل والكتابة و حضور القاصدين 
للحج من البلاد > كا ظهر أصل الدين الحتق وأصل الشرائع › والكلام ي 
هذا الفصل وقع فاغا :8 تى بقي واحد من آهل الاجتاد على الخلاف فلا 
إجماع . 
: وقوهم إنه حتمل أن نکل راعدی بجا وقول 

لر ن 

ن عنيتم أن كل واحد من أهل الإجماع جوز أن يكون قوله خطأً 
لو انفرد بذلك » فهذا مسلم . 

وان عنیتم به )٩(‏ أن ول کل رات ج (+( عتمل(١)‏ للخطا إذا 
ر وأنه ليس محال أن يكون قول الواحد الفر د عتما 
لالخطاً > وقول الواحد مع الجماعة لا يكون تملا » لأن الاحال إغا نشا 
لا لکو نه واحداً» ولکن لکونه منفرداً» ویبطل() و صف الانفراد بالا جتاع(۷). 
وإنما الحال أن لو(١)‏ قلنا : إن كل واحد من هؤلاء المجمعين(٠)‏ على هذا 
(۱) منحوت من « أي شيء » معناه . وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) . 
(۲( و ن ا 
)۳( ولش او 
()٤(‏ « مہم » ليست في ب . 
(ه) کذا ني أ و ب . وني الأصل : « أن كل واحد منهم ممتملا » . 
)٩(‏ يي ب : « وبطل » . 
)۷( كذا في ب : « بالاجاع » . وني أ : « بالإجماع » . وعبارة : « أن يكون قول الواحد الفرد . . . الانفراد 


بالاجتماع من أ و ب مع ملاحظة الامش السابق ٍ 
(۸) « لو » ليست ي ب . (4) في أ : « المجتمعين » 
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٠‏ القول المعين محطىء » والكل ني ذلك غير عطتين » أو قول كل واحد 
محتمل بانفراده وعند الاجتاع بخلافه() » كما ذكرتم من الأمثلة . وحن 
لا نقول هكذا » بل نقول : إن انفرد كل واحد من آهل الإجماع مثلا 
على قول ني مسألة واحدة » فقول() كل واحد تمل للخطاً . فأما إذا قال 
واحد قولا والاحرون قالوا مثل() قوله › فلا نقول ان قول کل واحد 
منهم() حتمل للخطا » فبطل دعواهم . 
وأما الثاني - فباطل » فإنه جوز أن يجمعوا عن نص و() دليل قاطع »> 
لكن لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع على الحكم . ومجوز() أن بجمعوا بناء 
على خبر الواحد والقياس » حسناً للظن بالرواة وتعويلا على ما اعتمدوا 
عليه من معنى النص علة الحكم() > فإنه جوز أن بجتمع حماعة (۸) 
كثير ة على شمة حماتهم عليه وصارت الشبهة داعية هم على الإجماع )١(‏ » 
فلا جوز أن يکون الدليل الراجح حاملا هم على الاجتاع »غير أن الشبة 
لا تعم الكل والحق يعم - على ما ذكرنا. 
و 1الثالث )٠١(1‏ : قوم إنه لا دليل على صحة الإجماع - لا يصح : 
فإنا قد أقمنا الدلائل السمعية والعقلية )١١(‏ . 
ê EEO‏ عند الجاع حلاف » . 
(۲) بي ب : « وقول » . 
(۳) في آو ب : « يشل » . 
)٤(‏ « مہم » من ب . 
(ه) ي هامش أ : « أو » . ولعله الأصح . وني هذه الفقر ة الرد على الشبهة الثانية - راجم ص ٠۳١ - ٥۴۰‏ . 


۰ ي ب : « أما لا جوز‎ )٩( 

(۷) يا : « للحكم » . 

(۸) كذا ي أ . وني الأصل و ب : « حماعات » . 

. » کذا ي أ . وي الأصل و ب : « ألاجتمأع‎ )٩( 

(۱۰) هذا رد على الشبهة الثالة-ر اجم الامش ه ص ٠٥۳۰‏ وص ٥۴۳٦‏ - ۳۷ہ . 
(۱۱)( رأاجعم ص ٥۳۷‏ وما پعدها . 
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. قوم : إنالدلائل السمعية حتملة - فليس كذلك » وللخصوم علا شبہات 
بعكن دفعها بأدنى تأمل ونظر » وقد ذ كرناها مع الانفصال عنها ي الشرح . 
. فأما قوطمم : إن العقل جوز اجتاع أهل العصر على الخطا » فليس هكذا » 
لما ذكرنا من المعنى() . ) 
. قومم : إن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة » فممنوع- لا ذكرنا من 
المعنى )١(‏ . 
. وقوهم : في زمان الفتر ة الناس كلهم على الكفر والضلال -ليس هكذاء 
فإنه لابد أن )١(‏ يكون البعض على الحق » لكن لا قوة هم ولا غلبة » حتى 
يظهر وا الحق(؛) » وهم يدعون إلى الحق ي السر » لغلبة الكفرة وقوتبم 
و 
: وقولمم : إنه جوز أن بجتمعوا على جواب واحد لشبهة حملتهم على ذلك - 
فهو ممنوع » على ما ذكرنا(ه) ‏ واللّه الموفق . | 
وإذا ثبت ما ذ كر نا بطل دعوى اختصاص الإجماع بقرابة الرسول جنر › 
وبالصحاية » والاختصاص() بالمدينة > لأن الدلائل الى تدل على كون 
الإجماع حجة قطعية لا توجب الفصل بين زمان وزمان » ومكان 
ومكان » فلا جوز التقييد من غير دليل . والته علم() . 


)۱( « من المعى » من أ . راجع فیما تقدم ص ٥٤۷‏ - ۰4۸ . 
(۲) راجع فیما تقدم ص ٥۲۹‏ و ٤4۰‏ - 44۱ . 
(r)‏ ي ب : « وان » . 
(4) « لكن لا قوة . . . يظهروا الق » ليست في ب . 
)٥(‏ راأجع فیما تقدم ص ٥4٥ - ٥44‏ . 
(٦)‏ ي ب : 0 و بالا ختصاص» . راجع فا تقدم ص o0‏ 
(۷) « واله أعلم » ليست في أ . 
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فصل - وآما بیان آن الإجاع الذي هو حجة ة 

فقد ذ كر بعض مشابخنا الإجماع على 8 
العام قطعاً دون البعض . ) 

وهذا ليس بصحيح . وإنما الصحيح أن ما هو إجماع فهو حجة قطعية › 
5 د کر نا من الدلائل . 

أما من طعن ني كونه إجماعاً لبعض ما ادعيناه إجماعاً - فالجواب 
عنه قد مر - والته أعلم : 


~~ O0٩ 


الكلام تي هذا الفصل بي مواضع : 

أحدها - ني تفسير القياس لغخة. 

رن ان جل وجه ل 0 عرف اسان لاء واكان 
وني بيان مشروعية القياس » وكونه دليلا ي الأحكام . 

وني بيان أنواع القياس . 

وف بيان ركن القياس . 

وف سان شروط الاس .. 

وي بيان حكم القياس . 

وي بيان الفاسد من القياس والاستدلال . 


وي بيان ما يتصل بالقياس من التوابع . 


= كذا في أ , وني الأصل و ب : « فصل ». وقد آثرنا ما ني أ لاتفاقه مع ما سبق من « الكلام في بيان الكتاب‎ )١( 
.( 4A۹ ص ¥۷ )»و «» القول في بيان السنة - ص ۹ )و «» الكلام في الإجماع - ص‎ 
.»... بیان حده و حقیقته في » ليست في ب ففها : « ويي عرف‎ « )۲( 


(۴) ي ب : « شرائط » . 


۵۵0 
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أما بيان تفسر القياس أغة 


إن القياس ي اللغة يستعمل ي شيئين : 

أحدهما - التقدير . يقال : قس النعل بالنعل » آي قدره (۱) به . 
ويقال : قاس الجراحة بالميل )١‏ إذا قدر عمقها )١(‏ به . وهذا سمي الميل 
مقیاساً ومسباراً () . 

و[ الثاني ] - يستعمل ي التشبيه )٠(‏ . يقال : هذا الثوب قياس هذا 
الوب » إذا كان بينهما مشامة لي الصورة والرقعة() أو القيمة . ويقال : 
هذه المسألة قياس تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة ي وصف العلة . 


تم الفقهاء والمتكلمون إذا أخذوا حكم الغائب من الشاهد » وحكم 
الفرع من الأصل » ني العقليات والشرعيات › سموا ذلك قياساً» لتقدير هم 
الغائب بالشاهد » والفرع بالأصل › ني الحكم والعلة وتشيمهم أحدهما 
بالاخر . 
)١(‏ كذا في أ و ب . وني الأصل : «قدر » . 
(۲) الميل آلة الجراح يسبر بها الحرح ونحوه ( المعجم الوسيط ) . 
(۳) في ب : «غورها» . 
(4) آلة يعرف بها غور الحرح ( المعجم الوسيط ) . 


(ه) كذا في أو ب . وف الأصل : « بالتشبيه » . 
(( کذا ي أ . وف الأصل كذا: , والرفعة ». وي ب كذا : « والرفعه ». وانظر البز دوي » والبخاري عليه ۴ .۲٠۷:‏ 


— oo 


[IY ]‏ 
وأما بيان حد القياس وحقيقته عند الفقهاء والمتكامين 

فقد احتلفت عباراتهم . وأ كثرها فاسدة . وبعضا قريب من الصحة . 

نحو قوم : القياس رد حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به . أو اعتبار 
غير المنصوص بالمنصوص » ني الحكم »› معنى جامع بينهما . 

وهذا فاسد-لأنه () ليس() بحد شامل » فإن هذا يستقي ي الشرعيات 
دون العقليات › لأن السكوت والنطق والنص() يذكر ي باب الألفاظ » 
ولأنه لابد من المعنى الجامع > وبعد بيانه لابد من بيان الصلاح والأثر . 

ونحو قولمم : القياس هو تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظبره . 

وهو فأاسد ‏ لأن حكم الأصل من(؛) لجل والحرمة وعلته وصف 
لمعدوم بعد الوجود بالمعدوم الذي لم يوجد » كما يقاس زوال العقل وعدمه 
بسبب الجنون بعدم العقل ي الطفل ي حق سقوط الخطاب › لعى )١(‏ 
جامع بينهما » وهو العجز عن تفهم الخطاب وأداء الواجب . وذكر الأصل 
والفرع ني المعدوم فاسد() » لأن() الأصل اسم لشيء ببنى عايه 
(۱) في ب + « ونه » . 
)۲( « لیس » من ا و ب . 
(۳( « والنص » ليست في ب . 
(٤(‏ يا : « والحرمة واللحل » . 
(ه) كذا ني أ . وني الأصل و ب : « عى ». 
)٦(‏ في ب : « ي المعدومات محال » . 
(۷) في ب : «ولأن». 


—_ ee 


ا اسم لشيء ينی على غيره » والمعدوم ليس بشيء » ولان 
الأصل سابق والفرع احق ¢ وو صف المعدوم بالسبق والتأخر لا يصح . 
والحد الصحيح أن يقال ااا ا ا ا 
علته ي الاخر . 
. وما ذكرنا لفظة () «الإبانة» دون لفظة الإثبات و التحصيل » لأن إثبات 
الحكم وتحصیله وإ جاده فعل الله تعالى » > فهو المخبت للأحكام » أما القياس 
أف ا فعل القايس » وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته 
كذا » وهما )١(‏ موجودان ني الموضع المختلف فيه . 
وانماذكرنا «مثل الحكم » » لأن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب 
والجواز وصف للأصل() » فلا يتصور ي غيره . وكذا العلة و صف 
الأصل » ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل » > بمثل تلك العلة . 
. وإعا ذكرنا «المذكورين » دون الشيتين ودونالأصل والفرع حتی یکون 
القياس شاملا للمعدوم د لأن المعدوم یذکر ویسمی وإن م يكن 
0 
وإنشئت قلت : تبيين مثل حكم المتفق عليه » ني المختلف فيه » بمثل علته. 
والله تعالى أعلم() . 


و 
) () کذا ياو ب :وی الأصل : « لفظ » . 
(۲) في ب : «وکلاهما» . 
EE (۳)‏ : « الأصل » . 
(4) « وإ ما ذكرنا المذكورين . . . وإن ) يکن شيا » من أو ب . 
(ه) « والله تعالی أعلم OT‏ : « وال أعلم » . 


E 


IY] 
فصل( في : بيان مشروعية القياس‎ 

القياس نوعان تي الأصل : عقلي وشرعي . 

فالقياس العقلى حجة وطر بت لمعر فة )١(‏ العقليات عند عامة هل القبلة . 
وهو قول البر اهمة١)‏ من الفلاسفة › المقرين بالصانع المنكرين الأنبياء علييم 

وقال السمنبة 9) من الدهرية )١(‏ : إنه لا طريتق لمعرفة الأشياء إلا الحس 
وأنكرت كون الخبر والعقل من أسباب المعارف . 

وقالت الملحدة » والإمامية من الروافض() › والمشمة من الحنابلة (۷) » 
والخوارج إلا النجدات() مم إن القاس ليس محجة ني العقليات . م 

قالت الالحدة والامامية : الحجة هو قول الإمام اللعصوم 1 

وقالت الخوار ج والمشمة : إن( الحجة هو(١٠)‏ ظاهر الكتاب بي العقليات ء 
)١(‏ في ب : « بسم الله الرحمن الرحيم - رب يسر . فصل » . 
(۲) في ب : « ممعرفة » . 
(۳( انظر ني الديانة المندوسية أو الر همية : محمد سید کیلاني » ذیل الملل والنحل للشہرستانی »> ص ٠١ - ٩‏ . 
(4) ني أ : «الشمنية » . وفي ب : «الشمسية » . والسمنية هم القائلون بقدم العام مع إنكارهم للنظر والاستدلال › 

ودعواهم آنه لا يعلم شي ء إلا من طريق اواس الحمس ( البغدادي » الفرق بين الفرق » ص ۲٠١‏ ) . 
(ه) الدهرية : القائلون بقدم العام ( البغدادي > الفرق بین الفرق » ص ۱۷۷ - ۱۷۸و ٠۸١‏ ) . 
)٩(‏ الإمامية من الروافض - انظر : فخر الدين الرأزي »> اعتتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص ٥۲‏ وما بعدها . 
(۷) کذافي ب . وي اسل + و و ا لايل لةه وي أ و والحنابلة من المشبهة » . انظر الشهرستاني »› الملل 

والنحل »> ٠١۸ - ٠١۳ : ١‏ . والمشبة من الشيعة( الغالية ) ص ۱۷۳ وما بعدها . 


(۸) آصحاب نجدة بن عامر الحنفي وقيل عاصم - انظر : الشهرستاني » الملل والنحل »> ۱ : ٠١١-٠۱۲۲‏ . 
(4) , إن » ليست في أ و ب . (۱۰) وش لشت : 


— 000 


دون القیاس > إلا أن المشبمة من الحنابلة قالوا ٠(‏ ني الفروع : إن القياس 
حجة » حاجة الناس إليه » لحدوث الحوادث ساعة فساعة » [ ف ]لايو جد 
حکمھا ي الکتاب > ولا حاجة إليه ي العقليات لوجودها ني الكتاب . 
وهذه المسألة من مسائل الكلام و١)‏ تعرف نمة إن شاء الله تعالى . 
وأما القياس الشرعي - وهو القياس ني أحكام الحوادث التي لا طريق 
لعرفتها سوى الشرع » وليس فيا نص ظاهر » فقد اختلف العلماء فيه : 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين : إنه حجة جب العمل با . 
وقال أصحاب الظواهر مشل داود الأصفهاني() ومن 
تابعه » وقوم من المعتزلة مثشل النظام () والقاشافي() 


(۱) کذا ني ب . وني أ ١‏ إلا أن النابلة المشهة قالوا ۾ . وليست ي الأصل ففية + و دون القياس وقالرآ».: 

) ) 7 7 

(۴) هو داود بن علي بن خلف أبو سيان البغدادي الأصماني . إمام أهل الظاهر . ولد سنة ٠٠٠١‏ د . وقيل 
سنة ۲٠۲‏ ه. بالكوفة . ونشأ ببغداد . وتوفي بها سنة ۲۷١‏ ه. وقيل أصله من أصفهان . وقيل إن أمه كانت 
آضهانة و كان عر افا :غ العلم والحديث عن إسحاق وأبي ثور وغبر هما . کان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاً , 
انف إليه رياسة العلم ببغداد ( القرشي > الحواهر المضيئة » ۲ : 41۹ د١٠٢4‏ . والسبكي »> طبقاٽ 
الشافعية الكر ى > ۲ : ۲۸١‏ . والسيوطي » طبقات الفاظ . وابن حلكان » وفيات الأعيان ) . 

)٤(‏ هو إبراهم بن سيار بن هاي" النظام من المعتر لة . وإليه ينسب طائفة « النظامية » من المعتزلة . تونق 
سنة ۲۲١‏ ه أو سنة ١‏ ه . قيل له النظام لأنه كان ينظم الحرز في سوق البصرة . وهو ابن اخت 
أي المذيل العلاف . وقد انفرد عن أصحابه ,مسائل مها قوله ني الإجماع إنه ليس عحجة في الشرع » وكذلك 
القياس ني الأحكام الشر عية لا يجوز أن يكون حجة . وإ نما الحجة في قول الإمام المعصوم . 
( الشهرستاني » الملل والنحل > ١‏ : ٣ه‏ وما بعدها . والبغدادي » الفرق » ص ۷۹ . ومحمد عبد الادي 
بو ريدة » إبراهي بن سيار النظام » بحث مكتوب بال لة الكاتبة مكتبة الخامعة الأمريكية مصر ) . 

(ه) هو أبو عرو ( أو أبو عمر ) القاشاني من الطبقة الثانية عشرة من المعتز لة ( أي من أصحاب قاضي القضاة 
أ ي الحسن عبد المحبار المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه) ( أبو القاسم البلخي وآخران » فضل الاعتز ال و طبقات المعتز لة : 
تحقیق فاد سيد . الدار التونسية للنشر › تونس ۰ ۵۱۳۹۲۳ - ۱۹۷4 م۰ ص ۳۹۰ وذكر احق عنه 

٤‏ وعن آخرين : « أ نقف عليهم فيا ر جعنا إليه من مراجع » . وفرق وطبقات المعتز لة » تحقيق علي سامي 

e‏ و آخر > دار المطبوعات الحسامعية بالإسکندر ية » سنة 1۹۷۲ » ص ٠۲١‏ . وأحمد بن یی 

لر ع اك ال ۰ .ص ۱۱۹ ) . 


_ ۵۵٦ 


والشطو ي( : إنه ليس بحجة )١(‏ » وهو قول من نفى القياس العقاي من 
لملحدة والإمامية والخوارج سوى المشمة 0) : فإنهم معنا ي القياس ي 
الفروع ) 

وجه قول فاح )٤(‏ القياس : النصوص من الكتاب والسنة والدليل 
العقا 


e ف‎ : 


أما النصوص من الكتاب : 
1 ف ] قوله تعالی : « ولا تقو لوا على الله إلا الحق » )١(‏ . وقال تعالى() : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم » () . والحق اسم لما هو معلوم قطعاً . 
و و هو ثابت قطعاً ويقيناً > فأما ما فيه احتال فهو 
ظن ولیس بعلم . والته تعالی نى عن القول با ليس بحق ٠‏ والاتباع 
لما() ليس علوم » والقياس بخلافه . 


)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن علي الشطوي . بغدادي . كان من أهل العلم بالكلام . يعظم العلم وأهله ويصغر قدر 
العامة . وهو في المعتزلة من الطبقة الثامنة ( كان على رأنما أبو محمد عبد الوهاب المبائي المتوق سنة 
۲ ه) . (انظر : البلخي وآخران » فضل الاعتز ال وطبقات المعتزلة . ص ۷4 و ٠٠١‏ . والمرتفى » 
طبقات المعتز لة » ص ٩4۳‏ . وفرق وطبقات المعتز لة » تحقيق علي سامي النشار وآخر » ص )۸١‏ . 

(۲) « إنه ليس عحجة » من أو ب , 

(م) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سوى ألنابلة » . رأجع ص ٩٩1-٥٥٥١‏ . 

(4) كذا في أو ب . وني الأصل : « من نفى » . 

(ه) سورة النساء : ٠۷١‏ - ر يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مرم رسول اله وکلمته آلقاها إلى مرم وروح مئه فامنوا بالل ورسله . . . » . 

. تعالى » من أ‎ « (٦) 

(۷) سورة الإسراء : ۴١‏ - « ولا تقف ما ليس لك به على إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لك کان عنه مسولا » 
وني ب جاءت هذه الا ية قبل الأولى . 

(۸) کذا في ب . وي الأصل و أ : « وكذا » . 

» کذاي أ و ب .ويي الأصل : « ما‎ )٩( 
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- وقال الله(٠)‏ تعالى : « ون احكم بيهم با أنزل الله » )١‏ . والحكم 
بالقياس ليس بحكم ما أنزل ال » لأن المتزل هو الكتاب والس 
- وقال له) تعالى : « أو لم يكفهم آنا أتز لنا عليك الكتاب يتلى عليهم » :)١(‏ 
جعل الكتاب كافياً »> ومن جعل القياس حجة م بجعل الكتاب كافياً . 

- وقال الله تععالى : « ولا رطب ولا ياس إلا في کتاب مبین ) () . 
وقال تعالى() : « ونزلنا عليلك الكتاب تبياناً لكل شيء () » . ولو 
كان القياس حجة (ه) > وهو عندكم حجة(١٠)‏ عند عدم النص » يكون() 
قولا بأن القرآن ليس تبياناً لكل شىء » وهو خلاف النص . 


(۱) « الله » ليست في ب . 
(۲) سورة المائدة : 4+ . والآيتان 4۸ و 4 - « وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بيهم . ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة وملهاجاً 
ولو شاء ا وا . . . وأن احكم بيهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنواك 
عن بعض ما أنزل الله إليك . 
(۳) « الله » من أو ب . 
(4) « الله » ليست في ب . 
(ه) سورة العنكبوت : ١ه‏ - « أو يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يۇمنول » . 
(٦)‏ سورة الأنعام a aa e‏ 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . 
(۷) « تعالى » من أ و ب . 
(۸) سورة النحل : ۹ - «ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسمم و جننا بلك شهيداً على هولاء ونز لا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » . 
)4( « حجة »من أ و ب . 
)٠١(‏ في ب : « وهو حجة عندكم » . 
(۱۱) في ب : «وکان» . ) 


تت 00٩‏ ج 


IEF 
1 فما (۱) روي عن رسول لله عليه السلام أنه قال : « لم يزل مر بني‎ 
فقاسوا ما م یکن جا قد(‎ ٤ إسرائیل مستقیماً حتی کثر فم ولا البایا‎ 


کان » فضلوا وأضلوا ) ١‏ وف روارة : م يزل أمر بني إسرائيل على وتيرة 
حسنۀ حى کثر فم أولاد السابا ( الحديث )» . 


۴ الدليل العقلي : 

س أن e‏ اُدون. البانین فإ نه حتمل ٤‏ رمد 
فلا شش n‏ ال ف کا في حق العباد () بأدون البيانين » > مع 
قدر ته على البيان بالأعلى › وهو الأنص القاطع . ولان القاس تمل للغاط 
والخطاً > وإعا بجحب العمل بالمحتمل باعتبار الحجاجة » ولا حاجة ٤ E‏ 
فإنه بمكن القضاء ثي الحو ادث() كلها عا ي الكتاب والسنة والإجماع » م 
بعد ذلك باستصحاب الجال » e‏ 

ا ولاف مر الحرب 0 ريي باب ابل 


)١(‏ الفاء ا 

)۲( « قد » ليست في ب . 

(۴) كذا في أ . وني الأصل و ب : «وهو» . 
)4( في ا : « محتمل للخغلط » . 

( 6 ةم لبس ووب 

. ي حق العباد » ليست في ب‎ « (٦) 

)۷( « به ۾ من أ . 

)۸( کذا في أ و ب . وي الأصل : « پالحزادث » . 
)٩(‏ کذا ي أ و ب . ويي الأصل : « للعقل » . 
(۱۰) فيا « اروب » . 


004 .س 


لأن نمة الحاجة ماسة » لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي() القطعي () . 
ولأن القياس الشرعي » عندكم » هو اعتبار غير المنصو ص بالمنصوص() 
ي الحكم » وهذا غير مكن » لأنه لايخلو إما إن كان الحكم في المنصوص 
عليه يثبت بعين() النص ٠‏ أو بالمعنى الثابت ني النص ٠‏ أو مهما › أو 
بالنص ي المنصوص وي الفرع بالمعنى : 
. إن قالوا : يثبت(١)‏ بعين النص :1 ف ] لا يمكن إثباته ي الفرع لعدم 
النص . 
. وإن قالوا : إنه )١(‏ يثبت عى النص » فهو باطل › لأن هذا الو صف 
لو کان علة الحم لکان جب بہا الحكم قبل ورود النص » لأنہا كانت 
موجودة » ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم » ولأن ثبوت الحكم 
بالنص آمر مقطوع به » وي ثبوته بالعلة احتټال » فلا جوز قطعه عن 
النص وإضافته إلى العلة . ولأن الحكم ملازم للنص » فإنه لم يوجد النص إلا 
والحكم معه › فأما )١(‏ العلة [ ف ] قد توجد ولا حکم معها () » فکان 
إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى . 


. ولا يجوز أن یثبت بہما )٩(‏ »> لان ما ث ثبت بشيئين لا بتعدى إلى مو ضع 
بأحدهما ْ ولا حكن ي الفرع ( 1۰( ت القن 
(۱( « العقلي » من ب . 


(۲) في ب : « القاطع » . 

)۴( « بالمنصوص » ليست في ب . 

)¢( ي ب کذا : « بغر » . 

. » كذا في أ و ب . وني الأصل : « لبت‎ )٥( 

(1) « إنه » ليست في ب . 

)۷( ي ا « وأما» . 

)۸( في ب : «طها». 

. أي إن قالوا إن الحكم يثبت بعين النص وبالمعى الثابت فيه‎ )٩( 
. » في أ : و في الفروع‎ )۱٠۰( 


0 


. والوجه الرابع() باطل » لأن الحكم في النص إذا لم يثبت بمعناه 
لا بمكن إثباته ني الفرع » لأنه لا نص فيه . والمعنى الذي ني النص إذا 
i O‏ 

بين المعنين . 

فإذا )٠(‏ بطلت(۲) هذه الوجوه » بطل القول بالقياس » ضرورة . 

وأما عامة العلماء [ فقد] احتجوا بالكتاب » والسنة »> وإجماع 
الصحابة » والمعقول . 

أما الكتاب : 
فقول الله تعالى(؛) : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » )١(‏ - والاعتبار هو 
النظر ي الحكم الثابت ني الشيء : أنه لأي معنى ثبت »› ورد نظيره إليه 
ي الحكم وقياس غيره عليه - قال قائلهم : 

اعتبر الأرض بأسمائما .٠.‏ واعتبر الصاحب بالصاحب 


أن الله تعالى أمر بالاعتبار لأولي الأبصار » وهو المقايسة مطلقاً »> من غير 
فصل بين العقليات والشرعيات > فيجب العمل بإطلاقه . 


(۱( اا ق ی و 0۰ 

(۲( في ب : « واذا .۰ 

(۴) کذا ي أ و ب . وي الأصل : « بطل » . 

. » ي آ و ب : « فقوله تعال‎ )٤( 

(ه) سورة الحشر : ۲ : « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الشر ما ظننتم أن 
خر جوا و ظنوا أنهم مانعتهم حصونمم من اله فأتاهم الله من حيث ل حتسبوا وقذف في قلو مم الرعب خربون 
بيو جم بأیدہم وأيدي المؤمنين فاعتير وأ يا أولي الأبصار » . 


کے 0 ج 


وقوله تعالی : « فان تنازءع: ي شيء فردوه إلى الته والرسول » ٠(‏ آي 
إلى حکم الله تعالی وحکم() رسوله . ولا شك أن التنازع إنما يقع ي 
الأمر الخفي الذي حتاج فىه إلى ال e‏ والاجتاد » دون الحكم الظاهر 
الجلي . وهذا قال الله تعالى() : « لعلمه الذين يستنيطونه منہم ) () > 
فكان )٠(‏ الأمر بالرد إلى حكم الله تعالى وحكم() رسوله عليه السلام › 
بواسطة الرأي والاجتهاد » يكون أمراً )١(‏ بالمقايسة . 

اا 


- فما (۸) روي عن رسول اقيقر أنه قال عاذ رضي الله عنه حين 
دعثه إلى اليمن قاضياً : بم تقضي ؟ قال E‏ الله تعالى . قال : فإن 
E‏ بسنة رسول الله عليه السلام . قال : فإن لم جد . قال : 
أ جتېك(۹) EE‏ ريي( )١(‏ » . فقال عليه السلام : ( الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما یرضی به رسوله ب )۱١(‏ » . و١)‏ لو م يكن القياس حجة 
مو جبة للعمل بعد الكتاب والسنة » لأنكر عليه رسول الله لتر > ولا مدحه به > 
ولا حداف فال عل رة 0 لاد( 6 بالل ارا والاجاد. 


(1) سورة النساء : ٥٩‏ - ر یا آہا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسل وول الأمر منكم فإن تنازعم ي شيء 
فر دوه إلى الله والرسول إن كنع توؤمنون باه واليوم الآ خر ذلك خير وأحسن تأويلا » 1 

)۲( « حکم » من ب . 

)۳( « الله تعالی » ليست في ب .. 

)4( سورة ة النساء : ۸۴ - « وإذا جاءهم آمر بن الان او الوت اذاعوا به ولو زذى إل الرسول و إل اول الامر 

مهم لعلمه الذير ن يستنېطو نه مهم ولولا فضل لله عليكم ورحمته لا تيمم الشيطان إلا قليلا» . 

(ہ) کذا ف أ وق الاضل + و کان ۵ وی به د # وکات 

. حکم » من ب‎ « (٦) 

)۷( وکو ا ى 

(۸) الفاء من أ . 

)4( امد لبنت فا 

(۱۰) في ب : « فيه برأيي » . 

(۱۱) ي ب : « رسول رسوله صلی الله عليه وسلم للهدى » . وراجع فما تقدم ص ٤)۷٤‏ . 

(۲( ون اوت ۰ ۰ 

(۱۳( کذا في ب . وني الأصل و أ : « بتوفيقه » . )۱٤(‏ تقدمت تر جمته ې الامش ۲ ص ٤٥۱‏ . 


کے 6 کے 


وروي آنه قال لنم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حین بعثه قاضياً : 
« اقض بالكتاب() والسنة إذا وجدتمما )١‏ »> فإن لم تجد الحكم فما 
اجتېد رابك () ) . 
ت وكذا روي أنه عليه السلام قاس ني الأحكام : روي() أنه قال لعمر 
رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره ؟ فقال() قر () : 
اراتل ت غا م ججته أ کان يضر ؟ قال : لا : فقال لر : 
على المضمضة من غير ابتلاع . 

والأحاديث ني الباب كثيرة . 

وأما إجماع الصحابة : 


بم أجمعوا على كون القياس حجة : حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل 
التي اختلفوا فيا . واختلافهم ظاهر ي مسائل كثيرة . فلا يخلو : إما أن 
يقولوا جزافاً وتبخيتاً() » وهذا لا يظن بالصحابة رضي ي الله عنهم . 
۳ بالنص الجلي › أو بالنص الخفي . ولا يتصور الخلاف ني موضع النص 
الجلي المفسر(١٠)‏ بين أرباب الديانة . والاختلاف في معنى النص الخفي 
(۱) في ب : « بکتاب الله » . 
(۲) في أ : « وجدتہا » . 
(۳) في ب : « اجمد فيه برأيك » . 
(4) ې ب : « وروي » . 
(ه) في أو ب : « قال » . 
(( « صلی ابته عليه وسلم » من ب . 
(۷) كذا في أ و ب . وفي الأصل : فم » . وراجع فيما تقدم ص ٤٦٤‏ . 
)۸( « الصوم » من أ و ب . 
(4) ي الأصل كذا : « وتنحيتا » . راجع فيما تقدم الامش ۷ ص ٥۲۸‏ . 
)٠١(‏ في ب : «الجلي المحعتير » . 


ج ۳ = 


يكون بطريق الاجتهاد والرأي . فإذا انتفى هذان الوجهان تعين القول ني 
ذلك بالرأي والاجتاد » فيكون إجماعاً منهم على كون القياس حجة ني 
عبر مو صح النص . کیف وقد روي التنصيص على الاجتہاد والرآي 
والقياس من البعض - فإنه روي عن ابی بکر رضی الله عنه أنه قال بي 
الكلالة () : جتہد فيه رأییى() . وعن عمر رض الله عنه أنه قال فما )١(‏ : 
أقول فيه برأيي . وروي عن على رضی الله عنه أنه قال : اجتمع رأيي 
وري عمر رضي الله عنه على أن أمهات الأولاد لا يبعن م ريت بيعهن . 
من رأيلك وحدل(ه) . وعن کمر رصی الله عنه انه کتب ٤‏ کتات اس 
موسی الأشعر ي( ) : « اعرف الأمثال والاأشباه وقس الأمور عند ذلك » . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ني مسألة المفوضة )١(‏ : « أجتهد 
ي ذلك رأيي() : فإن )٩(‏ کان صواباً فمن الله تعالى(٠٠)‏ » وإن كان خطأً 
فمن الشيطان والله وزسوله منه بريثان » . فثبت أنہم إنما اختلفوا بناء على 
الاجتماد والرأي » فيكون إجماعاً منم على كون القياس حجة . 

وأما المعقول : 
)١(‏ كل كلا وكلالة ا خلف والدا ولا ولداً يرثه . وكل الوارث م يكن ولدا ولا والدا للميت ( المعجم الوسيط ). 
(۲) في ب : « برآيي » . کک 
(۳) « فا » ليست في ب . 
)٤(‏ تقدمت تر جمته في الامش ١‏ ص ٥٠۲‏ . 
(ه) کذا ي آو ب . وني الأصل : و« وحده» . 
)٩(‏ تقدمت تر جمته ي اهامش ۱ ص ۱٦۸‏ . 
)۷( راجع الامش ١إ‏ ص ٠۰۴۳‏ . 
(۸) ي ب : « برآي » . 


)٩(‏ کذا ئي ب . ويي الأصل و أ : «إن». 
)٠۰(‏ « تعالی » ليست في ب . 


— 04 ۱ 


- فهو() أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة : إما أن ينفيه 
باحس » أو بضرورة العقل وبديمته )١(‏ » أو بالنص القاطع » أو بالنص 
الخفي الراجح نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب »> أو بالقياس : 
. لا وجه إلى0) أن ينفيه باحس » لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر 
حسوس حتی یعرف باحس . 
. ولا وجه إلى0) أن ينفيه ببديمة العقل » لأن الخلاف لا بحري 
ارات العقول السليمة » ني معرفة البدائه » لاستوائهم ي العقول . 
. ولا وجه إلى() أن بنفيه باأنص الققاطع > لأنه لا بتصور الخلاف 
بين أهل القبلة > ي الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر() . 
. م يبق إلا خبر الواحد والقياس : 

وخبر الواحد عتمل للصدق() والكذب > وترجيح الصدق بعدالة 
الراوي . ومعرفتا بالقياس والرأي() تكون() . وهو أن المدل 
من بحنب عن(١٠)‏ سائر الكبائر » فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه 
عن سائر الكبائر . فكان نفهم() القياس بالقياس » ومالا ينفلك 
عن القياس٠)‏ » فيكون ني نفي القیاس إثباته > وما کان ني نفيه إثباته › 
فهو ثابت(١٠)‏ ضرورة . 


)۱( کذا ي أ . وي الأصل و ب : « وهو » . 
(۲) ي ب : « أو بہدہته » . 
(o) < (4) < )(‏ « إلى » من أ و ب . 
)ل( يا : « والمفسر » . 
(۷( ي ب : « حتمل الصدق » . 
)۸( ي ب J:‏ بانرأي و القياس . 
)٩(‏ ي ب کذا : ر« فکون» . 
)۱۰١(‏ « عن » ليست ي ب . وي القاموس : « اجتنبه » . وكذا ي القرآن الكرم ومثاله : « واجتنبوا الطاغوت » 


( النحل : )۳١‏ . 
)١١(‏ كذا ني أو ب . وفي الأصل كذا : « تفه » . 
(۱۲) في ب : « عله القاس » . (۱۴۳) في ب : «کان ابتاً » . 


—_ 0۵ — 


ولان القياس() حجة ني العقليات لعنى() : ذلك المعنى موجود ي 

الشرعيات . وهو أنه )١(‏ طريق يتو صل به إلى العلم الخفي » الذي قام له 

دلیل وعلامة من حيث الظاهر ي بوجو دسببه » وهو : التأمل والنظر ي العلم 

الظاهر المحسوس » وذلك هو الأثر » فيستدل بالأثر على المؤثر »> كالدخان 

الدال على النار لكونه أثر النار . أو بالسبر والتقسي . وغير ذلك من 

الأعلام التي() يتعلق بها ذلك الحكم - هذا المعنى موجود ني الشرعيات : 

وهو طريق يتو صل به الى ما هو خفي » قام دليل على وجوده من حيتت 

الظاهر » وهو الوصف المؤثر تي ثبوت الحكم > أو السبر و() التقسم 

ي أوصاف المنصوص عليه وإبطال جميع الأوصاف فيتعين() الباي › 

وغير ذلك . إلا أن الفرق أن : ني العقليات يعرف كونه مؤثراً من حيث 

ا لحس والعيان والبديمة («) . وني الشرعيات بالشرع . فيكون ذلك () 

دلبلا قاطعاً »> وهذا دلیلا غالباً راجحا )٩(‏ إذا کان بالاستدلال . فیکون 

الحکم الثابت ثم )٠١(‏ قطعياً »> وههنا بخلافه )١(‏ . م القياس العقلي حجة » 

فکذلك القاس (۱) الشر عى . إلا ہما يفتر قان من حيث إن الحکم الثابت 

. » في ب : « القياس العقلي‎ )١( 

(۲) في ب : « معی » . 

)۳( « آنه » من أ و ب . وغير واضحة في الأصل . 

. » كذا ني أ و ب . وني الأصل : « الذي‎ )٤( 

0 کا ي آ و ب .وي الأصل + « أو »: 

. » في ب : «فتعىن‎ )٩( 

)۷( « والبدہة ) من ب . 

)۸( « ذلك » ليست في أ » وني هامثما : « آي القياس العقلي » . 

() کذا ني ب . وني الأصل : « وهذا دليل غالب راجح » . وي أ : « وهذا دلیل راجح » وني هامشہا : « آي 
القياس الشرعي » . 

)۱١(‏ في أ : «ممة». 


(۱۱( « فيكون الحكم . . . لافه » ليست ي ب . والمعى وارد بعد ذلك بقليل . 
)۱۲( « القاس » ليست في ب . 


کک 0 ج 


نمة يكون قطعياً )١(‏ » وههنا من حيث الغالب والظن الراجح0) . 
وهذه المغارقة لا منع من(۳) صيحة الاستدلال ¿ لان العمل بالعلم الغالب 
والظن الراجح واجب عقلا وشرعاً() : أما الشرع فالحكم شادة 
الشو د عند رجحان الصدق » وكذا تقليد القضاء والخلافة )٠(‏ عند ر جحان 
الصلاح والسداد ني حت المقلد » وإجراء أحكام الإسلام على المسلمين بناء 
على ظاهر الإسلام ْ ٳِذ هو آمر باطن لا بو قف علیه(٩)‏ بقيناً . وأما العقل 
فإن القيام() » من تحت الجدار المائل الذي بخشى سقوطه غالبا (» 
والتباعد عنه » واجب عمقلا > احتمال السلامة جملة )٩(‏ . وكذا الفرار 
والتحرز عن السبع الضاري وقطاع الطريق » واجب عقلا . وكذا( )١‏ 
ركوب البحر للتجارة الرامحة » حال خوف الخرق غالبا > قبیح عملا ۰ 
وعند غلبة السلامة » حسن عقلا - وله نظائر ي ي الشرع والعقل . 


والجواب عن شہات الخصوم ١١‏ : 
س النصوص [من الكتاب ] » فالجواب عن التعلتق بها من ثلاثة وجه : 
أحدها ج أ لأ حجة لکم0) ي ظاهر يعض النصرص من )١١(‏ قو له 
تعالی « تبیاناً لکل شيء )۱٤()‏ ونحوه(۰٠)‏ › » فانه لاخلاف آنه لیس ي ظاهر 


. » کذا ي ب . وي أ : « مة قطعي‎ (١) 
ee CE 
.. من » ليست ي ب‎ « )۴( 
. » ني أو ب : « شرعاً وعقلا‎ )4( 
. » کذا في أ و ب . وي الأصل : ر« والحلاف‎ (( 


. » في ب : « لا ممکن الوقوف عليه » . (۱۱) في ب : «عن شہاہم‎ )٦( 

(۷) في ب « : الفرار » . ۰ (۱۲) في ب : «للمرء». 

(۸): غالبا » ليست :ي ب (۱۳) في ب : «ي». 

)4( « جملة ) لست يا 1 1 ٤(‏ ۱( سورة النحل : ۸٩‏ -راجع نصهاي الامش ۸ ص ٠٩۸‏ . 
)1١(‏ فيب + «وكذلك » . e‏ 
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القرآن بيان جميع الأحكام بطريتق التنصيص > وأن )١(‏ كل الأحكام 
غير منزل من حيث النص - دل أن المراد منه من حيث المعالي المودعة 
فيه : بعضما ظاهر لا حتاج فيه )١(‏ إلى الاستخراج » والأغلب بحتاج فيه )١(‏ إلى 
الاجتہاد والرأي: فبطل تعلقکم() رظاهر النصرص ٠‏ ويكون حجة عليكم 
ني أن المراد هو معالي النصوص » واعتبار معاني النصوص هو القياس . 

ا ل چا فإنا لا نقفوا ولا نتبع ما لیس لنا به علم » 
ولا نشهد على الله تعالى إلا بالحق والعلم » غير أن العلم نوعان : علم 
و قطعي . والعلم الراجح كاف ني حت العمل » فأما 
ي حق الاعتقاد والشادة على الله تعالى : إن هذا حكمه » يشترط العلم 
القطعى » فقلنا بكون القياس حجة ني الجملة بدليل قطعى . ونشهد بكو نه 
دلیلا عند الله تعالى » والحكم ات ا دز ا ال غا 2 
لإجماع الصحابة على ذلك . وإذا كان بي موضع متعين فلا نقول إن دلك 
القياس دليل قطعي »بل هو دليل ظاهر راجح › والحكم الثابت به كذلك - 
فنعتبر ه في حت العمل » احتياطاً مع احتال الخطاً ني الجملة > كها ي خبر 
الواحد والشادات ي حق العباد . 

. والثالث - أن نقول : المراد منها في حال قيام النص » وبه نقول : 
إنه لا جوز العمل به ي حال وجو د النص » وحملناه )١(‏ عليه عملا بالدلاثل 
كلها > لان الإجماع حجة مثل الكتاب > فلا جوز العمل به على عحالفة 
إجماع الصحابة . 
N TTT‏ 
(۲) في ب کذا : « قیده » . 

(۴) في ب : « والأغلب فيه حتاج » . 


(4( کذا في أ و ب . ولي الأصل « تعلقهم » . 
(ه) في ب : « الثابت به ثأېت عند » . (٦1(‏ الهاء ( الضمير ) من ب , 
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واما ما د گروا من الاغادت : 

. فلا حجة فا > لأا من أخبار الآأحاد » وخبر بر الواحد لا يكون حجة 
إلا ي حق العمل و ا ا ا ا 
العمل › > فلا قبل فيه الآحاد . 
فا روا من لار ٠وا‏ كات 0ه الخاد الاصل :> ولک 
صارت مشو رة لقبول الصحابة إياها » لإجماعهم على كون الفياس حجة., 
العمل بموجبه » وخبر الواحد يصلح العمل . فما () تع [ ف ] عاتم به 
في حت الاعتقاد - واللّه أعلم . 
- وأما )١‏ قوم : إن القياس الشرعي أدون البيانين » وهذا ليس بحكمة 
مع القدرة على البيان بالأعلى - فهذا )١(‏ باطل : 


. بالعلم الضروري : فإنه )١‏ قوی من العلم الاستدلالي » فإنه ا 
الشية ¢ والاستدلالي ما دعر به )۷( الشرة (۸) ¢ کو نه لتلا قطعياً 0 


. وكذا خبر الواحد : حجة » مع أن ني قدرة الله تعالى بيان ذلك 


الحكم بالأعلى . 


(۱) في ب : «کان». 

(۲) « حال » ليست في ب . 

() كذا في أ و ب . وني الأصل : « وأما» . 

)+( , وأما ا 

(ه) كذا ني أ و ب . وي الأصل : «وهذا» . 

)٩( )‏ کذا ني أ و ب . وني الأصل : «وإنه » . 

)۷( ي ب کذا : « لعرفه ) . 

)۸( لعل المقصود : عا يعريه من الشهة . 

)4( راجع ي العلم الضر وري والاستدلالي فا تقدم ص ۸- ۱١‏ . 


۹4 ہب 


اقول م قلت ا غر ا کرو اک ی ن اا 
لا بطريق الظهور بلا شهة » حي يكون للسامع() فضل العلم بالتأمل() › 
واستخر اج المو اد من الؤاك> > من هو أعلم او بکون فبه حقیق 
الابتلاء بالاستدلال - ألا ترى أن الدلائل العقلية » مع كونب قاطعة » يكون › 
بعضا خحفياً )١(‏ لا يدرك إلا بالتأمل » حتى جرى الخلاف بين العقلاء فيه . 
والله تعالی خحاتق الشمات عقابلتها لما رأى من الحكم > و إلا لو جعل الدلائل 
كلها ظاهر ة جلية ما وقع الخلاف ني شيء من الأحكام العقلية والشرعية › 
مع آنا لما أقمنا الدلائل على شرعية القياس بالكتاب وإجماع الصحابة جب 
القول بوجود الحكمة (؛) فيه » وإن كان أدون البيانين » لأن الله تعالى 
لا یشرع خکما من غر حكمة > تعالى الله عن خلافه » وجب الاعتقاد 
أن )٠(‏ فيه حكمة وإن لم نعقل وجهها - والله أعلم . 

- قوهم : إن القياس دليل تمل للغلط » وهو حجة عندالحاجة -قلنا : بى 
إنه دليل عتمل() » ولكن بالناس حاجة إلى القياس > لأن الحرادث 
إلى آخر الدهر كثيرة لا تتناهى » وليس ني النصوص بيان الكل » 

ما شرع الله تعالى : الشرائع والأحكام المنصوصة مقصورة على() 
الحوادث 1٠‏ ف ] تقع الحاجة هم إلى استنباط المعالي المودعة ي النصوص › 
وإن کان الله تعالى قادرا على شرع الشرائع بطر یق لا تمس(۸) () اللاي 
(۲) كذا ني أ . وني الاصل : « التعلم بالتأمل » . وني ب : « التعلم والال 0 -: 

(۴) كذاني أ و ب . وني الأصل : « خفية » . 


(+) كذا ني أ و ب . وني الأصل : «المحكم » . 
(ه) في ب : « أنه » . 


. ) ي ب : « حتمل‎ )٦( 
. » كذا في ب . ولي الأصل و أ : (عن‎ )۷( 
يآ : «هم».‎ )٩( . كذا ني أ و ب . وي الأصل : ر لا بمس»‎ (۸) 


۹ل — 


ا القياس »> واستنياط المعالي > ولا بو صف صاحب الشرع بالحاجة . 
ك على ما رآى() الحكمة ى ي شرع الشرائع على هذا الوجه › مس 
الحاجة بالعباد )١‏ إلى المعالي المودعة والقياس » وهو أحكم اکن 
- قوم :إن الحكم ني موضع الإجماع والنص إما أن يثبت بالنص 
أو بالعلة أو بهما على ما قر روا فنقول : ني هذه المسألة اختلاف سی 
القارسين : 
منم من قال : يثبت الحكم بي ا منصوص عليه بعين النص لا بالعلة . 
وإعا )١(‏ الععلة وضعت دلالة على ثبوت الحكم ي الفروع() - وهو 
قول مشايخ العراق . 
. وقال بعضم : إن الحکہ به بثدت(١)‏ بالعلة ي النص . فمتى وجد مثله 
ي موضع آخر ر ی ا وهو 
والاشکالات التى ذكروا )١(‏ على القولين والانفصال عنها نذكر ني تلك 
مسال أن اء اك تال 
و() مسألة القياس : هل هو حجة ؟ مشكلة . ومن الجانبين شہات 
عظيمة . وعلى كل دليل سمعي وعقلي اعبراضات وجوابات . وهي 
مشروحة لي الشرح والله الموفق . 


(۱)( في ا « لکن لما رأى » . 
(۲) ي ب : «للعباد» . ٠‏ 
(۴) قي ب : « لا بالعلة ومهم من قال : إتما» . 


. » يټ ي ا : « ني الفرع‎ )٤4( 
yT 
. في أ : «ذکروها»‎ )٩( 


ET E (۷) 


إل — 


]¢[ 
فصل - وأما بيان آنواع القياس 

فنقول : 

القياس ني الأصل نوعان : عقلي وشرعي . وكل واحد من النوعين 
ینقسم إلى أقسام . 

ما العقلى : 
فقسم منه : الاستدلال بالشاهد على الغائب » بعلة(١)‏ جامعة مؤثر ة ي الحكم. 
- وقسم بالتقسي وسبر الأحوال »> بالطرد والعكس . ويكون التقسي تارة 
ي العلة » وتارة ني الحكم - على ما يعرف ني مسائل الكلام . 
8 وقسم من[4] : الاستدلال بالشاهد على الغائب » من حيث الصورة . وهو 
ليس بصحيح عند أهل الحق . وعند الدهرية والمشمة هو استدلال صحيح > 
ويسمونه الاستدلال بالجزء على الكل > كالاستدلال بالنار الحاضرة على 
النار الغائبة » للمشابمة بينهما )١‏ ني الضوء والإحراق » لأن النار() الحاضرة 
جزء من النار المطلقة )١(‏ وعلى صور تما . فلا جرم وقعوا ي الضلال والكفر › 
حتى قالت الدهرية : لو كان للعالم حدث(ء) » لكان محدثاً كما ي الشاهد: 
انالا من جا ال ف وضصف. الدوت( 0 , والقة ق لرا :إن 
الفاعل ي الشاهد لا يكون إلا الجسم . وكذا )١(‏ ني الغائب . ولكن هل 
احق مالوا إلى الاستدلال الصحيح › وهو الجمع بين الشاهد والغائب لي 


(۱) في أ : «لعلة» . 

(۲) « للمشاہة بيْهما » من ب . 

(۳( راان« ليست فى ۰ 

. في وصف الدوث » من ب . وهي في هامش ا‎ « (٦( . » في ب : «الغائبة‎ )٤( 
(ه) كذا ني أ و ب . وفي الأصل كذا : « مدا » . (۷) في أو ب : «فكذا».‎ 
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المعنى الجامع المؤثر » دون الجمع من حيث الصورة ومطلق الشبه - على 
ما يعرف ي مسائل الكلام إن شاء الله تعالى . 

منا صحیح ومنا فاسد(۱) . 
E‏ والصحيح نوعان جلي › وخحفي . 

والجلي آنواع : قياس بالعلة المنصوصة . وقياس بالعلة المجمع عليما . 
وقياس بالعلة المعلومة ببديمة العقل . ولا حلاف ني هذه الجملة بين العلماء . 

وأما القياس الخفى » فهو عامة الأقيسة . وفه الخلاف بين العلماء 
على ما ذكرنا . ونظائر هذه الجملة تعرف ي فصل بيان ركن العلة . 
افا القياس الفاسد فأنواع أيضاً - مثل : قياس الشبه . وقياس الطرد . 
ومحو ذلك » على ما نذكر . واللّه أعلم . 

[ e j 
فصل تي : بيان ركن القاس‎ 

الكلام ي هذا الفصل ني مواضع : 

احدها - ي بيان الاساء الى تطلق على ركن القياس() . 

والثالي - بي بيان )١(‏ حد العلة وحقيقتها عند الفقهاء والمتكلمين . 

والثالث(؛) - ي بيان ماهية )٠(‏ الركن . 
(۱) كذا ني آ و ب . وني الأصل : « مها صحيحة وما فاسدة » . انظر ما يلي . 
(۲( ي ب زاد : « معانما » › وگذا ق هامقن ‏ , 
)۳( » و الشاي في بیان » ليست في ب : وفہا بدلا ما : « وفيه بيان حد العلة » . انظر الامش التالي : 
(4) في ب : «واثاي » . فقي ب جعل الأول والفاني واحداً فا صب الثالث الثاني والرابع الغالث والحامس ٠‏ 


الراب والسادشن الخامس 
(ه) في الأصل كذا : « مائية » . وفي أكذا : ر« مابية » . 


کے 0 ب 


والراإبع - ي بيان الطرق التي با يعرف( ركن القياس والعلة . 
والخامس - ني الفرق بين العلة والسبب والدليل . 

والسادس - ني تقسيم العلة والسبب والدليل . 

أما [ الأول ] : بيان أساء الركن - فنقول : 

إنه يسمى : أمارة » وعلماً » وسبباً )٠(‏ » ودليلا » وفقهاً > ورأياً › 
ومعنى » واجتاداً » وقياساً » وذظراً »> واستدلالا > وحجة » وبرهاناً » 
وعلة »واعتلالا . ) 
- وإ نما سمي) أمارة » وعلماً : 

أما على ري من قال : إن الحكم ي المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة ء 
فالوصف المؤثر ني المنصوص عليه هو ركن العلة لثبوت الحكم به مع 
وجود الشرائط ني الفرع » لأنه لا حظ له ني ثبوت الحكم ني المنصوص 
عله لتو تة بالنف . ويكون علماً ودليلا في النص() على ثبوت الحكم 
ي الفرع » لأنه ما م يكن النص معلولا بهذا المعنى المؤثر > م يثبت الحكم 
ي الفرع بوجود هذا المعنى 

وأما على ري من قال : إن الحكم ي المنصوص عليه يثبت بالعلة » 
فلآن الحكم متى ثبت ني النص بالعلة » فيكو ن العلة علماً وأمارة على ثبوت 
الحكم ي كل موضع وجد فيه مثل تلك العلة » على ما قال مشايخنا : إن 
امستويين ف المعنى e‏ 


(۱) فيا : الى عرف اه 
(۲( ي ب : » أمارة و سبباً وعلماً . 
(۳( في أ : « يسمی » . 


(4) « ي النص »من ب . 
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— و کذا (۱) یسمی سبباً )١(‏ › ودلیلا : 


لاه يتو صل به لل الحكم ف الفروع )١(‏ . والسب ما هو طريق إلى 
الحكم . وكذا الدليل . 
س وإعا ی فقهاً › راا ¢ ومعی 

لأن ذلك الوصف(0) » الذي هو ركن العلة › ما يتميز من سائر أو صاف 
النص برأي المستنرط وقصده و علمه والراًٌي(٥)‏ هو رۇ هة القلب والمعنى 
هو القفصد مصدر عى بعنی عنارة ومعنی )٦(‏ ٍ والفقه هو العلم الخفي 
ا 

فأطلتق هذه )١(‏ الأساء على الوصف الذي هو ركن » لأنه (۸) مفعول 
فعل المسترط 1 فهو مر أده ومر ىه ومعلومه 4 إطلاقاً لام المصدر على 
eT‏ 
وکذا یسمی نظراً › واجتہاد دا > واستدلالا : 

ك ا بعر ف بالنظر e‏ ۳ الاجتاد والامتدلال e‏ به ¢ 


وا س قاس 


(۱) في ب کذا : ر« یکدی » . 

(۲( کذا في أ و ب ون الأصل î‏ فشا و صححت ي اهامش وسا . 
)۳( يا « ي الفرع )۰ 

)4( ذا يا واپ ...وق الاصل « المحى ( ۰ 

(ه) في ب : « فالرأي (. 

. ني المعجم الوسيط : عنى عنيا وعناية : أراده وقصدد‎ )٦( 

(۷) ي ب : « وأطلق هذا » . 

)۸( في أ کذا : « رکن لا مفعول » . 

)۹4( ي ا : ( ويسمى ) . 
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لانه می عرف المسترط ركن العلة ثي النص > قاس غير المنصوص ٠‏ 
علبه  )۱(‏ اذا وجد مثله فيه » فیکون مقیساً عليه . 

والقياس فعل القايس - مصدر قاس يقيس قياساً » إطلاقا لاسي الفعل 
على المفعول لغة . وهذا إدا کان الو صف قابلا للتعدي 

فأما إذا كان مقصوراً على مورد النص » فلا يسمى ذلك () قياساً › 
لأنه لا يتصور القياس به . 
وإعا بسمى حجة ¢ وبرهاناً : 


لأنه هو الحجة والبرهان ني إثبات الحكم ي الفرع أو فما » على حسب(١)‏ 
اختلاف الناس فيه . 


- وإنما سمى0) علة » واعتلالا - لأحد ثلاثة معان )١(‏ ي اللغة : 
. قال بعضهم : إن العلة ني اللخة اسم لعارض يتغير به )١(‏ وصف الحل 


حلوله فيه . وهذا سمي( المرض علة » لكونه عارضاً تغير() امحل 
حلوله فيه » من وصف الصحة إلى و صف الضعف() . 


وقال بعضمم : إن(٠٠)‏ العلة مأخوذة من العلل » وهو الشربة بعد الشربة - 
)۱( عليه الست ى . 
(۲) « ذلك » من ب . 
E TD‏ 
€3 با وت : ( يسمى ) . 
(ه) کذا في ب . ويي الأصل : « لجل معان » . وني أ : « لحد معان » . 
)٩(‏ « به » لیست في ب . 
(۷) في ب : «یسمی » . 
)۸( ي ب كذا : ر بغير وصف المحل » . 
(4) انظر البخاري على البزدوي › ۳ : ٠۷١‏ . 
)٠١(‏ كذا ني أ . وني الأصل و ب : « أن » . 
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يقال علل بعد نمل . فالعلل هو الشربة الثانية والنهل هو الشربة الأولى() . 
- . وقال بعضم : إا ني عرف اللغة مستعملة ي شيء يؤثر ي أمر من 
الأمور » سواء كان المؤثر صفة أو ذاتاً > وسواء كان مؤثراً )١‏ ثي الفعل 
أو ف الترك - يقال .) مجيء زيد علة لخروج عمرو » . ومجوز أن يکون 
مجيء زيد علة ي أن بعتنع عمرو عن الخروج - قال() المتنبي : 
والظلم ي خلق النفوس فإن جد .٠.‏ ذا عفة فلعلة لا يظلم 
و(٤)‏ سمي المعنى )١(‏ المانع من0) الظام علة › و سمي (۷) امرض علة › 
لأنه يؤثر ني ضعف المريض » ويؤثر ني منعه عن كثير من التصرفات() » 
فعلى قول الأولين - يسمى() الوصف المؤثر(٠٠)‏ ني الحكم علة » لأنه 
ي النص محتص بالمنصوص عليه » لأن النص(١١)‏ يتناوله لا غير . ومتى 
عرف وصف من أوصافه مؤثراً ني إثبات الحكم تغير حكم ظاهر 
)١(‏ في المعجم الوسيط : « العلل الشر ب الثاني . يقال : شرب عللا بعد نهل . وني البخاري على البزدوي ( ۳ : :)٠۷١‏ 
وقال بعضهم : إن العلة مأخوذة من العلل وهو الشربة بعد الشر بة . وسمي المعى المىجب للحكم في الشرع علة > 
لأن الحکم یتکرر بتکرره » . ) 
(۲) كذا ني ب . ويي الأصل و أ : «وسواء آثر ». 
)۳( کذا يي ب . وي الأصل و أ :0« وقال » 
(4) واو العطف من ب . 
(( « المعى » ليست في أ . 
)٩(‏ « من » من آو ب . 
(۷) في ب : « ویسمی » . 
(۸) انظر : البخاري على البزدوي » ۳ : ٠۷١‏ . 
)٩(‏ کذا في ب . وي الأصل و أ : « سمي » . 


(۱۰) ي ب کذا : « الوصف علة الموتر » . 
(۱۱١(‏ في الأصل يبدو أنه أضاف هنا « لإ » فأصبحت « ل يتناو له » وقد تكون كلمة « م » مشطوبة . 


— ¥ — 


النص الخاص من الخصوص ا العموم ¢ فیثدت الحكم ي 
و حذدبتب العلة فيه . 

وعلى قول الاخحرين - يسمى() علة »> لثبوت الحكم به على الدوام 
والتكرر » ولثبوته مرة بعد أخحرى عند تكرر() العلة . 

وعلى قول الفريق الثالث - يسمى() به » لأن هذا الوصف مؤثر() 
ey‏ | 


فأما الأول ففاسد - فإن () إا ولد ما س عل 

E ER E 

e yy 
. والثاني مد اال م ي غا ق رل فة‎ 

التكرار() - والته أعلم() . 1 

(۱) كذا في ب . وفي الأصل و أ : « سمي » . 

(۲) في ب : «تکرار » . 

(۴) كذا ني ب . في الأصل و أ : « سمي » . 

(4) في ب : «يۇثر » . 

(ه) في أ : «لأن». 


. ٠۷١ : ۳ » والبخاري على البز دوي‎ » ٥۷۷ ص‎ ١ راجع فيا تقدم مامش‎ )٦( 
OE ۳١ » هذا اکم مل ورد البخاري على البز دوي نقلا عن الميز أن ( رأجع البخاري › عل لز دوي‎ )۷( 


— ۷۸ 


الفصل الثاني - في بيان () حد العلة ء وحقيقتها ‏ في عرف اهام 
والمتكامين : 

د کر القاضي الإمام أو زنك ر هة الله عله وقال : العلة 
لغة )١‏ : اسم حال بتغير حلوله حكم المحل() أو اسم لا أحدث 3 
حلوله ني الحل لا عن اختيار . وحدها ما تعلق به ا والإجاد » 
بلا اختيار » بقدر الحلول محل الحكم , 


. ما بتغبر کک حصو له‎ : E 

وقال بعضېم E‏ اقام الول » ای( بوج الک 
اسة العين : توجب غسل() علها .. 

وقال بعض أهل التحقيتق : إن العلة ني عرف الشرع هي التي ثرت 
حكماً شرعياً . والحكم الشرعي() هو الذي عرف ثبوته بالشرع 0) . وي 
عرف المتكلمين : ما أثرت حكماً عقلياً > وهو الذي عرف ثبوته بالعقل 
وحده. ) 
(۱) ني ب : « وأما بيان » بدلا من : ر الفصل الثاني - ني بيان » . راجع الفصل الأول ص ٥۷٤‏ وما بعدها . 
(۲) في ب : «وقال : تفسير العلة لغة » . 
)۳( ذا في أ . وني الأصل وب : ر« الال » . 
)4( في ب کذا : « الاجدأد » . ) 
(ه) في أ : «هو » . 
)1( » الذي ) من ب . 
(۷) في ب کذا : « على ». 


)۸( « الحكم الشرعي » ليست في ب . 
)٩(‏ في ب : « بالمشرع ». 


—_ 0۷۹ 


وقال بعضمم : هي الأمر الذي إذا وجد › وجد الشيء عقيبه بلا فصل . 

وقال علي بن عيسى النحوي() : حدالعلة ما كان لأجهه المعلول . 

وقال بعض أصحاب الحديث : هي الو صف الذي بتكررالحكم بتكرره . 

وقال بعضهم : هي المعنى الجالب() للحكم )١(‏ . واحترزوا به 
عن النص . 

وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه أنه قال : العلة هي 
المعنى الذي إذا وجد حب به الحكم() معه . وقوله ( معه )١()‏ 
احتراز :1 لدخول ] الاستطاعة مع الفعل) . 


) TT ETT 
کذا ف أ ارآ ر ا‎ )۲( 


)۳( في اأ : « الحكم الحادث » . 
eS‏ ) 
0 في الأصل و أ و ب : ر« اجيراز ا ( . وي هامش أ :0 فيدخل الاستطاعة مع الفعل ( 


وهو الصحيح . وبيان ذلك ي الامش الفا : 
)<( قال البخاري على الىز دوي ( ٤‏ ۽ ۷۰ س ۲ من أسفل — (۱V1‏ : « وقوله : ولغار به أي بذلك لوصف 
أل الل :سا - إشار ة إلى أن العلة وإن كانت مقدمة على المعلول رتبة فهي مقارنة له في الوجود فإن حركة 
الإصبع الي هي علة حركة الحاتم مقارنة لحركة الحاتم إذ لو لم تكن كذلك لزم تداخل الأجسام وهو حال على ما 
عرف . وكذا الحركة علة صبرورة الشخص متحركا والسواد علة لصيرورة الشيء اد ا ن 
وهذا جعلنا الا ستطاعة الي هي علة الفعل مقارنة له وما أشبه ذلك أي الحرح كالكسر والحدم والقطع علل 
للانكسار والا ہدام والانقطاع مقارنة في الوجود إياها . وهو أي المذكور وهو العلة أو لفظ العلة عبارة عما 
يضاف إليه و جوب الحكم أي ثبوته ابتداء . . . وعن الشيخ أبي منصور رحمه الله أن الملة هي المعى الذي 
إذا و جد بجحب الحكم به معه وارز بقوله « معه » عن قول بعض ألقدرية إن العلة ۾ الامو الذي إذأ و جد 
جد الطكم عقيه باد صل . وقد بين أن بوت الحكم بالماة عدا ريق القارنة ل ريق اتأخر وهنا 
جعلنا الاستطاعة مقار نة الفعل لا سابقة عليه . قال صاحب الميزان : هذا التعريف هو الصحيح . 
ENE E N Ss E RO ES‏ 
والبخاري عليه »> ۳ : ۱۸۸ . 
وقال الز دوي في آصوله ( 4 : ۱۸۸ ) ا ا ا 
اقتر انہما معاً و ذلك كالاستطاعة مع الفعل عندنا . 
و و ا و ر 
تقارن حركة الحا » وفعل التحريك يقارن صر و رة الفاعل متح ركا » وكالكسر يقارن الانكسار » وكالاستطاعة 
تقارن الفعل - إذ لو م يكو نا معقارنين لزم بقاء الأعراض أو و جود المعلول بلا علة وكلاهما فاسد ... الخ » 


~~ ON‘ — 


وهذه العبارات فاسدة » سوى ما ذ كر ناه عن الشيخ أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله » فإنه هو الصحيح › فإن )١(‏ العلة ما بجحب بها )١‏ الحكم > 
فإن وجوب الحكم() وثبوته بإ جاب الله تعالى » لكن أوجب الحكم 
لأجل هذا المعنى وسدب(؛) هذا المعنى . ومجوز أن قال : جب() به ۰ 

لن الله تعالی قد يفعل فعلا() بسبب » وقد() يفعل فعلا ابتداء . وکذا قد 
ii E RT PES‏ 
عن الحكمة قط() » عرفنا وجه الحكمة أو لا 


ووجوه فساد هذه العلل(٩)‏ تذکر ا ا لکن 
نذکر طرفاً منہا )۱١(‏ هنا E‏ 
ت قو هم : العلة ما تعلق به الإحداث والإيجاد«. ٤‏ بلا اختیار : ا 
الحلول بمحل الحكم : 


(۱) في ب : «لاأن». 

(۲) يا : « په » . وفي ب : «له». 

(۳) «الحکم » ليست في ب . 

(4) كاي ا :وي الأملح ووس وق ب 4 السب »: 

() في ب کذا : عبر » . | 

. » كذا في آو ب . وفي الأصل : « الفعل‎ )٩( 

(۷) «قد» من ب . 

(۸) کذايي ب e in‏ . والمبارة نقلها » عن الميز ان » البخاري 
على البزدوي ( ۳ : )١۱۷١‏ . 

(4) في هامش أ : « المعاني» . 

. » في ب : « هذه العلل على الاستقصاء تذ كر في الشرح إن شاء الله تعالى‎ )٠١( 

(۱۱)( كذا في أ : « مها » . وي الأصل و ب : «منه» . 

(۱۲) « فنقول » ليست في ب . 

. كان في أ : « بطريق الحقيقة أم بطريق الجاز . إن عي بطريق الحقيقة ففساده » م شطبت‎ )١۴( 


~~ ON) — 


للايصح » لأنا نقول : أيش تعنى بهذا : أن العلة )١(‏ ما تعلق به الإحداث 
والإجاد » بطريق الحقيقة أم )١‏ بطريق المجاز ؟ 


. إنعنى بطريق الحقيقة » ففساده لا يخفى ‏ فإن المحدث(١)‏ والمو جد للأشياء 
هو الله تعالى » لكن() قد يوجد بلا واسطة شيء وقد يوجد بواسطة 
شيء » وبحدث بسبب وبحدث() بغير سبب » ولكن الموجد والخالق هو » 
ا MSE Ey CO‏ 
وهذا() مذهب() آهل الدهر والطبائع › على ما يعرف ني مسائل 
الكلام 


. وان عنی ره المجاز - فهو )٠١(‏ شىء مستعمل بين الفقهاء ْ فقالو ا : علة 
مو جبة : استعمال يطريق المجاز(١)‏ » ولكن )٠١‏ استعمال الألفاظ المجازية 


وقوهم : العلة ما يثبت به الحكم بلا اختيار : 


)۱( في ب : «لأننا نقول : أما إن عى بقوله : األعلة . . .». 

(۲) في ب : «أو». ۰ 

(۴) في ب : « إنعنى بطريق الحقيقة وهذا لا يظن به : فإن المحدث » . 

. لکن » ليست يی ب‎ « )٤( 

(ه)( « حدث » من أ . 

. جل وعلا » من ب‎ « )٩( 

(۷) سورة فاطر : ۳ - ر يا بها الناس اذ كروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من الماء والأرض 
لا إله إلا هو فأنى تۇفكون » . 

(۸) کذا ني أ و ب . وني الأصل : ( وهو ) . 

)4( في هامش أ : « حیث قال بلا أختیار » . 

. » كذا ني أ و ب . وني الأصل « فهي‎ )٠١( 

. «استعمال بطريق المحاز » من ب‎ )۱١( 

(۱۲) « لکن » ليست ي ب » ففما : « واستعمال » . 


i. NY n 


فاسد » فإن القتل عاة وجوب القصاص › وهو فعل اختياري() . 
ولان الحكم ثبت () بإثبات الله تعالى » وهو مختار ني إثبات الأحكام 
وإجاد الأشياء » وإنما يستعمل لفظ() العلة ي ا وا محکم() 
مجازاً » أما لا علة 


وقول من قال : ما ثبت الحكم عقيبه - بيبطل بالاستطاعة :فاا ع 
ed‏ 

وإما يصح هذا () على قول العتزلة الذين قالوا : الاستطاعة () 
قبل الفعل » وهو(۲) باطل با رکة ls Faisal‏ 
e‏ 0 


فصل اثالث( - ن بیان ماهية (. ٠۰‏ الرکن فنقول : 


رکن ER e‏ 
و(۱)متی وجد مثله ي الف رع (۱۲) یثبت ا فيه » قیاساً عليه( ۱) › 


(۱) ي ب : « فعل اختیار » . 

(۲) ي هامش أ : « وفيه ذظر » . 

(۳( فيا : « لفظة » . 

. ي ب : « والحخكمة»‎ (٤) 

() « هذا » من أ وب . 

. » في ب : « بالاستطاعة‎ )٩( 

)۷( (( هو ) من ب . 

)۸( , واه أعلم بالصواب » us‏ : : « والله أعلم . 

. ٥۷۳ ص‎ ٤ في ب : « الثاني » - راجع الامش‎ )٩( 

(۱۰) کذا في ب . وفي الأصل و أً : « مالية » . 

(۱۱( يب : « في إثبات اكم يي النص » . 

(۱۲( « و » من أ . وانظر الحامش التالي , 

(۱۴) في ب : « م إن وجد ي الفرع مثله » . 
()۱٤(‏ في هامش أ : « وأن لا يقتصر على النص » . وي ب : « وألا يقتصر على النص وهذا ۰¢ 


س 0 د 


لأن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل » لإثبات حكم الأصل فيه › 
ولا بمكن إثبات حكم الأصل ثي الفرع بالنص » لأن النص خاص 
لا يتناول الفرع » فلا بد أن يكون ني الأصل وصف بجحب به الحكم 
شرعاً > حتى يثبت مثله () ني الفرع ٠‏ بمثل ذلك الوصف ٠‏ إذ لو م يكن 
هذا لا يعن إثبات الحكم في الفرع » لان الحكم لابد له من دليل ‏ 
ولیس فيه نص ولا إجماع . ولو کان » یکون إثبات ا لحکم نصا أو 
إجماعاً )١‏ لا قياساً - فدل أن الركن ما قلنا »> وإن كان » لإثبات الحكم 
بالقياس » سوى الوصف الذي ذكرنا » شرائط على ما نذكر › لكن 
الحكم يضاف إلى الركن عند وجود الشرائط » لا إليها . كالنكاح : ينعقد 
بالإحجاب والقبول » عند وجود الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما › 
وثبوت الحكم يضاف إلى الإيجاب والقبول دون الشرائط - فكذا هذا . 

هذا (7) هو الصحيح - وهو قول مشابخ سمرقند0) . 

وقال مشايخ العراق - الركن() هو الوصف الذي جعل علما على 
ثبوت الحكم ي الفرع › على ما نذ كر إن شاء الله تعالى . 

وتفسير « صلاح الوصف » : الملاءمة والموافقة بين الحكم والعلة > 
عقلا وشرعاً » بان كان لا يستحيل إضافة ذلك الحكم إليه » عقلا » بل 
بحسن » كإضافة العقو بات إلى الجنابات » وإضافة الثواب إلى الطاعات > 
وإضافة وجوب الضان إلى الإتلافات › وتحوها . 
)١(-‏ هنا بدا سقط في أ وسنشير إلى نباية القص فبا بعد - انظر الامش ۾ ص ٠٠١‏ . 
() « أو إجماعاً.» من ب . 
(۲) « هذا » من ب . 


(4) في ب : « مشاخنا بسمرقند » . 


. الرکن » من ب‎ « )٥( 


— ON — 


وتفسير « التأثير » يذ كر ني الفصل الذي يليه . 

ON EOP‏ فاته لیس 
بلازم » فإن القليل من الحنطة ليس مكيل . | 
وقد يكون اسما كحرمة الخمر : يثبت باسم الخمر - هو علتا › لا 
ر الأركار ٠‏ حب لا يتعدى إلى الث( ١‏ وحتى بثبت نيتليل 


الخمر لوجود الاسم و إن لم يسکر . وكذا الحدود )١(‏ : تتعلتق باس الزنا 
E‏ © = کا قال بعصم . 


اا E ip HE el‏ 
النیء ٤‏ ا ٤‏ ا غل واشتد وقذف بالزبد() › فهذا () 


مسلم » ولکن حینئذ یکون هذا تعلیق الحكم با معن > لا بالاسم . 


ور ان کین روف اا کا فرعا ان عاس اک 
على الحكم . كقول الشافعي ني اشتراط النية أي الوضوء : هذه طهارة 
حكمية فيشترط فيا النبة > كا ني طهارة التيمم . وكقولنا ني فساد 
(1) « شراب طبخ حى ذهب ثلثاه » ( المعجم الوسيط ) . | 

(۲( كذا ي ب . وي الأصل كذا : «الحلود».. 

)۳( ي ب : « وغيرها » . 

. » تي ب كذا : «المانع الذي‎ )٤( 

. ) ر وقذف بالزبد » من ب . والزبد الرغوة ( المعجم الوسيط‎ )٥( 

. کذا في ب . وي الأصل : « وهذا»‎ (٦) 

)۷( زاد في ب هنا : « به » . 


— Ae — 


بيع المدبر () : هذا شخص تعلق عتقه بمطلق موت السيد » فلا جوز بيعه > 


م إا استوت() هذه الوجوه التي ذکرنا › لأن الحكم لم يتعلتق بعين 
الوصف » وإعا يتعلق() بكونه مؤثراً ي إثبات الحكم » فيجب النظر فيه » 
دول سار الاوضاف . 

م هل بشترط أن يكون و صف العلة قائماً محل ا لحکم() آم لا ؟ 

فعند مشايخ العراق : شرط . واستدلوا بالعلل العقلية »> كالحركة : علة 
صير ورة الذات القائم به متحركاً > ويستحيل أن تكون الحركة ني حل 
علة لصيرورة ذات آخر متحركاً » فكذا )١(‏ ني العلل الشرعية . 

ومشايخنا قالوا : إنه )١(‏ ليس يشرط ٠‏ بل جوز أن يكون ذلك الو صف 
٤‏ غير محل الحكم > فإن البيع والنكاح والطلاق() ونحوها علة لثبوت 
الأحكام ي الحال » وهذه العبارات() قائمة بالعاقدين . وكذا كون 
الشخص معدماً عحتاجاً علة جواز السلم والإجارة » وهذا الوصف قائم 
العاقد لا بمحل الحكم . ویجحب أن لا یکون وجوده شرطاً ي حل الحكم» 
لن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام » وقيام الدليل بالمدلول 
لیس بشرط لصحة الدلالة »> كالعام دليل وجود الصانع ونحوه . وهمذا 
فلا ٠‏ إن السحر عة تعر المسحور و کذا الععن اة لتر الشخص 
الذي أصابه العين وإن م يوجد الاتصال والقيام . 


(۱) دبر العبد علق عتقه موته ( المعجم الوسيط ) . فالمدبر العبد الذي علق عتقه موت سيده . 
(۲( کاو وق اسل و اى 


)۳( و 

(4( كذا ني ب . وني الأصل : « محل العلة » . وانظر مايلي . 
(٥)‏ « فکذا » ليست في ب . )۷( « والطلاق » اش ورت 
)١(‏ « إنه » ليست في ب . (۸) ي ب : « العبادات » . 


a. ON ss 


إا تقض الع اا القرط عند العر ل . ودا أنكروا السحر 
والعين » لعدم الاتصال بمحل الحکم والله د 
و ا کر اا گن لعلة وصفاً وا اا ےو کور ال کون 
وصفين وأوصافاً - وهذا بلا حلاف ني الشرعيات . فأما ني العلل العقلية » 
[ فقد ] اختلف() العقلاء : ا 

قالت الأشعرية : إن العلة فيا )١(‏ وصف واحد. 

وقال غيرهم : جوز أن يكون )١(‏ أوصافاً . 

وكذا الخلاف ني الحد: إنه جوز أن يكون بو صف واحد وبأو صاف() 
غك العامة وغند الا شع ة : لا جوز التحذيد إلا بوضف واخ . 
و(ه)هذا من مسائل الكلام . 

وإعا جاز ني الشرعيات أن تكون العلة ذات أوصاف » لأن علل 
الشرع أمارات على الأحكام لصالح العباد »> وبجوز أن يتعلق المصلحة 
بوصف واحد وباجةاع وصفين وأوصاف » فيجب القول بالجواز . 

ثم العلة إذا كانت ذات أوصاف ني الأفعال الحسية » التي0) قد() يتعلق 


ما حکم شرعي » فلابد من بيا نا . والكلام فيه يقع من وجهين : : أحدهما (۸) 
من حيث ا-حقيقة . والثاني(٠)‏ من حيث الحكم . 


.» كذاي ب . وي الأصل : «أختلاف‎ )١( 
کذا في ب . وي الأصل : «مہا».‎ (۲) 


(۴) ي ب : «لایکون» . 
(+) ي ب ا 
(ه) الواو من ب . 


. الي ) من ب‎ » (٦( 
. «قد» ليست ي ب‎ )۷( 
. أ حدهما ) من ب‎ )) (۸) 
. الفا » من ب‎ « )٩۹( 


—_ SAY — 


فر فة 


. أما من حيث الي 

ااا ی ہے ی ج کر لا کر ارات 
أو صفة الاجقاع 4 أو الو صف الز ائد المجهول الذي () لا بتصور انعقاد 
العلة والحكم بدونه . 

. وكذلك الحكم المعلق بوجود شرائط . 

على هذا : | 

قال بعضهم : العلة هي كل الأوصاف . 

وقيل : العلة صفة الاجتاع 

وقال بعضہم : هو الوصف الزائد . وهو وصف من الجملة غير عين »> 
وهو الذي لا يتصور بدونه الاجتاع > ولا ينعقد العلة بدونه . 

فظير المسألة : سفينة في الماء لا تغرق بوضع كر0) فيها » وتغرق إذا 
زيد قفيز(٠)‏ على الكر : فوضع إنسان فيها كراً وقفيزاً »> من مال إنسان » 
بغير إذن صاحبه » حتى غرقت السفينة وتلف ما فيا : 

و عند الفريق الا : إلى صفة الاجتاع . 

وعند الفريق الثالث : يضاف إلى قفيز من الجملة غير عين » لا إلى قفيز 
زائد عيناً . 


(۱( القاء ساق فی ب . وراچ ص ۸۷ء . واتظر مالي . 
(۲) كذا في ب . والياء ساقطة في الأصل . 
(۴۳) « على هذا ليست ي ب 
(4) الكر مكيال لهل العراق › أو ستون قفيز ا > أو أر بعون إردبا ( المعجم الوسيط ) . 
() القغيز مکہال کان پکال ره قد ماً . وتلاف مقداره ٤‏ البلاد . ويعادل بالتقدير المصري المحديث عو ستة عشر 


كيلو جراماً ( المعجم الوسيط ) . 


— SAA — 


ويستوي الجواب بين أن يلقى الكر والقفيز معا » أو يلقى الكر أولا 
لا يتحقق التلف بأي طريق وجد وضع الكل . 


وأما من حيث الحكم [ ف ] نققول : 


. إذا كان ذلك الطرح من الواحد : 1ف ] بحب عليه ضان الكل > 
إن کان بغير إذن صاحبه » سواء.طرحهما مما آو على التعاقب . 


وکذا : ادا کان مأذوناً) من جهة صاحه رطرح الكر لا غير › فط رح 
معه قفيزاً زائداً > لأنه ما رضي بوضع متلف . 


. وإن كان الطرح من اثنين : إن طرحا معاً > فالضان علما . وإنطرحا 
على التعاقب » فالضان على الأخير عندنا . وعند زفر رحمه الله : علهما . 


وزفر رحمه الله اعتر الحقرقة وقال : إن التلف حقيقة إما أن عصل 
بالكل آو بز ائد غير .عين » فإنه ما م محصل() اجتاع الكل » لا يتحقق التلف > 


إما مضافاً إلى الكل أو إلى الزائد غير عين . لكن مع هذا » الضان بحب 

على من وجد منه الوصف الزائد١)‏ »> لأن الأوصاف المتقدمة لا ينعقد 

. أو يلقى القفيز أولا ثم الكر » من ب . وانظر الامش التالي‎ « )١( 

(۲) کذاي ب . والعبارة في الأصل كا يلي : « او يلقي الكر أو لا م القفیز إن کان بغر إذن صاحبه » سواه 
طرحهها معاً أو على التعاقب . وأما ني حتق الحكم : إن كان ذاك الطرح من الواحد جب عليه ضبان الكل › 
لأنه ما م يوجد الكل لا يتحقق التلف بأي طريق وجد وضع الكل وكذا إذا كان مأذونا .» . 


(۳) في ب : « مالم يتصور » . 
(4) ي ب : «الأخر ». 


— 0۹ — 


علة التلف بدون الاخر » فصار الوصف الاآخررى به حصل وصف 
الاجتاع » والمتلف هو وصف الاجتاع > أو لأن بالآخر يصير واحد 
منهما )١(‏ متلفاً » لأنه كان موجوداً ولم يعمل ني التلف e‏ 
باه علة » والحكم ي ي الشرع يضاف إل علة العلة > كا يضاف إلى نفس 
العلة عند الانفراد والتهأعلم 


الفصل الرابع(١)‏ - في بيان الطرق التي يعرف با (؛) ركن العلة - فنقول : 
إن الطرق التي بعر ف ما العلل الشرعية هي الطرق التي تعر ف(٥)‏ ہا 

الأحكام الشرعية » لأن كون الوصف علة شرعاً )١(‏ ودليلا على حكم 

الله تعالى » أحد الأحكام الشرعية () : أ الحكم ما شنت بثبت بالشرع » وکون 

۰ عاة بعرت »ل رسا مرجودة بل اد‎ e 

سرائرم اشرات - وهي قسمان : 
[ الأول ] - الدليل القاطع » وهو النص المفسر من الكتاب » والخر 
والثاني - الدليل الراجح » وهو ظاهر النصوص »> والقياس 
وکذا کون الصف علة يعرف هڏين . وهو النص > والاستدلال : 
أما النص الدال على كون الوصف علة [ ف ] أنواع : 

. » يي ب : و«علة التلف بدو ن الو صف الاخر ا : « الآخر فصار‎ )١( 

(۲) ي ب : ر الواحد مہا . 

(۳) يي ب : « اثالث » . رأجع فيما تقدم الامش ٤‏ ص ٥۷۳‏ . 

. » في ب : « الي ايعرف‎ )٤( 

(ه) كذا في ب . والفاء ساقطة من الأصل . 

. شرعاً » ليست في ب‎ « (٦) 


O N as oy, 
. ) السرائر جمع سريرة وهي ما يكم ويسر ( المعجم الوسيط‎ )۸( 


0 


- قد() يكون بطريق التصريح على اسم اة .وهو غر وارد شن 
جهة )١(‏ صاحب الشرع › و() إن مستعملا ثي اللغة : يقال 
ا وا E‏ أن تفعل کذا لعلة کذا) - 
على ما ذكرنا من قول المتنبي : « فإن نجد ذا عفة فلعلة لا يظلم » » ومنه 
قول زهیر بمدح هرم بن سنان : 
إن تلق يوماً على علاته هرماً .٠.‏ تلع السماحة منه والندى خلقاً 

معناه أن الجود والساحة يوجدان 0) من هرم بن سنان على طريق 
الطبيعة » دون التكلف > مع قيام العلل المانعة منه . ولكن قد وردمن ' 
صاحب الشرع بافظ هو() المعنى - روي عن رسول التهمٍن آنه قال : 
ولا ل دم امری۔ مسل إلا بأحد معان ثلالة ۲ > و() لفظ امع 
ولفظ العلة ستعملان ي اللغة على السواء . 


- وما » ألفاظ تقوم مقام لفظ العلة » ورد :م ها الشرع » واستعملت ي 
اللغة نحو : . 


. لفظة « كي » - قال الله تعالى : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء 


منکم ) (۸) . 


(۱) « قد » ليست في ب . 

)۲( « جهة » من ب . 

> انو لتت ي اب‎ (r) 

. » کذا في ب . وي الأصل : « يوجد‎ (٤( 

(ه) « هو » من ب . 

. » ذا في ب . وني الأصل : « إلا بإحدى معان ثلاث‎ (٦) 

(۷) « و » ليست ي ب . . ) 

)۸( سورة الحشر : ۷ - و« ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله U‏ 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء ء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ہ وما ہا کم عنه فانہوا واتقوا الله 


إن ابه شديد العقاب » . 


- ۹ 


. وحو لفظة « لأجل » - يقال() : فعلت كذا() لأجل كذا .وروي 

عن النبى لر أنه قال : « إا تكم لأجل الدافة » )١(‏ .. 

. وتحو لفظة )١‏ « لأن» - يقول المولى ني عذر ضرب() العبد: 

« إعا )١(‏ ضر بته لانه عصالي 4 

ب ومحو حرف «اللام» - يقال : « أ كرمت فلاناً لإ کر امه إیاي ».ولا بقال : 
إنه قد يدخحل فيما ليس بعلة - يقال : « تهب للشتاء » > والتآهب(۷) بكون 

قبل مجي ء الشتاء » والعلة لا تكون بعد الحكم » لأنا نقول إنه يدخل() 

على العلة » لأن مجىء الشتاء علة حاملة على التأهب » فإن )١(‏ غرض 

التأهب دفع(١٠)‏ برد الشتاء . والعلة نوعان : علة يثبت با الوجوب() 

والوجود » وعلة هى حاملة على الشىء وداعية إليه » فتكون علة 

عرضية . والعلة التى يتعلق بها الوجوب والوجود تكون مع الحكم . 

والعلة العرضية تكون متأخحرة وجوداً » ولكنا مقارنة لحكمها عقلا0) . 

(۱) في ب : « أن يقال » . 

(۲( « کذا ) من با . 

(۴) كذا في ب . وني الأصل كذا , الدابة » . والدافة اليش يدف ( يسرع ) نحو العدو . والحماعة من الناس تقبل 
من بلد إلى بلد ( المعجم الوسيط ) . انظر بيانه في : مالك » الموطأً »> كتاب الضحايا » ففيه : « إ نما نهيتكم من 
ا الدافة الي دفت عليكم فكلوا و تصدقوا وادخروا » - يعي بالدافة قوماً مسا كين قدموا المديئة » . 

.» في ب : «لفظ‎ )٤( 

(ه) يي ب كذا : ر« صرف » . 

. إا ) من ب‎ » (٦( 

(۷) « والتأهب » ليست في ب . 

(۸) في ب : « دحل » . 

(۹) في ب : «وإن». 

(۱۰) كذا يي ب . ولي الأصل : « لدفع » . 


(۱۱) كذا في ب . وني الأصل : « علة هي سبب الوجوب » . 
(۱۲( « والعلة الي يتعلق ا الوجوب . . . لحكمها عقلا » من ب . 


ت 


. ومحو حرف «الباء » المي ضوعة للإلصاق » فتستعمل ي العلة - يقال 
« أ كرمت فلاناً بإ كرامه إباي » أي بسبب إكرامه - قال الله تعالى : « ذلك 
عا عصوا وکانوا یعتدون () ) . 

- وما » آلفاظ تدل على طريق الإشارة والدلالة على العلة )١‏ : 

. حو() حرف « إن » الموضوعة للتأ كيد : تستعمل ني العلة١)‏ › لأن 
العلة تؤ كد الحكم الثابت بالنص » لما بجا يعرف وجه المصاحة والحكمة . 
قال الله تعالى : « ولا تقر بوا الز نا إنه كان فاحشة » )١(‏ . وروي أن حرماً 
وقصت() به راحلته فمات » فقال عليه السلام : « لا تخمروا (7) رأسه 
ولا تقر بوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» -جعل كو نه ملبياً علة الامتناع 
عن تغطية الرأس واستعمال الطيب ي حقه . 


و(۸) حو حرف ر«الفاء) الموضوع للتعقيب على طريق الو صل . فمتی دحل 
على فعلين أو شيئين فيدل على أن لأحدهما )١(‏ تعلقاً واتصالا بالاخر . 
ويعرف(١٠)‏ كون أحدهما )١(‏ علة والآخحر حكماً بدلالة العقل »› وهمذا 
قد يدحل على العلة والسبب » وقد يدحل على الحكم . يقال : « لا تقرب 


(۱)( و إ٠‏ . وآل عمران : ١۲١‏ . والمائدة : ۷۸ . 
(۲) » (۴) « ومنها -ألفاظ تدل ... على العلة » وردت ني ب هنا » ولم ترد في الأصل هنا . ولكن في الأصل هنا : 
) ر ونځو » - انظر فا يلي الامش ۸ . 
(٤(‏ في هامش الأصل : « إنه يستعمل في المغة » . 
(ه) سورة الإسراء : ۳۲ . 
(٦(‏ وقصت الناقة را كما رمت به فكسرت عنقه ( المعجم الوسيط ) 
a‏ 
(۸) هنا وردت ني الأصل عبارة : « ومنها - ألفاظ تدل على طريق الإشار ة و الدلالة » - راجع فا تقدم الامش ٠٠۲‏ . 
)4( کذا ني ب . وني الأصل : « أن هما» . 
)1۰( كذا يي ب . وي الأصل : « وعرف ». 
(۱۱) في ب کذا : « کونه حدهما » . 


~~ 0 


الكلب العقور » فيعضلك » . ويقال : « لا مازح اللئم » فيجترىء علياث» . 
وقال الله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أبدما ) )١(‏ . وقال تعالى() : 
« إِذا ق تم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » )١(‏ . وروي 
أن النبى بإ سها فسجد . ون ماعزآً زنى فرجم . وحو ذلاك . ولا يقال 
إنه يدخحل على الشرط والجزاء نحو قوله : « إن دخلت الدار فأنت طالق » 
لأنا نقول إن الشرط علة استحقاق الجزاء > وهو شرط الوجود > 
فدخحول الدار شر ط وقوع الطلافق »> وهو علة استحقای ا 
ما عرف في مو ضعه . 

وأما الاستدلال فنوعان : صحيح » ومحتلف فيه . 

ما الذي هو صحيح : 
لاف ال لای .وھ چ آل کر ن س ,ضف اأضل نار 
ي جنس حكم الأصل ني موضوع () الشرع » إما بالنص أو بالإجماع ‏ 
من حيث الأصل » وإن )١(‏ كان بيہما نوع تفاوت » من حيث القدر 
والوصف . لانه إذا کان مثله من کل وجه » لثبوت مثل هذا الحکم » یکون 
هذا الوصف علة بالنص والإجماع() » لا بالاستدلال . ودلالة ذلاث 
أن العلة ما يثبت به الحكم و کول ها تانر آي ثبوت الحكم بطريق 
التسبيب » وإن كان المخبت للأحكام هو الله تعالى على ما ذكرنا. 

وهذا » إن العلة ني العقليات ما تكون مؤثرة ي ثبوت الحكم » كالحركة: 
علة لثبوت الذات القائمة به متح ركاً(٠)‏ » وكالسواد علة لصيرورة الذات 


. ۳۸ : سورة المائدة‎ )١( 


(۲( « تعالى من ب 

(۴) سورة المائدة : ¶. 

(4( كذا ي ب . ويي الأصل : « في موضمع » . )٦(‏ « والإجماع » من ب . 

(ه( كذا يي ب . وي الأصل : «فإن» . (۷) کذاي ب . وي الأصل : « القام متحركاً » . 


— 04 


الام ام5 و كو داك TN‏ ا کو عرفت بالطر د والعكس 
le‏ > وههنا آثار شرعية تعرف شرعاً بطر يقه > وهو النص 
والاستدلال . وما د کرنا() من ET‏ جذنس(۲) هذا الوصف > ی 
ثبوت() جنس هذا الحکم > لا يصلح دليلا١)‏ على كون هذا الوصف 
في الأصل علة أو ركن علة » للحكم المنصوص عليه من بين(١)‏ سائر 
الأو صاف › لأن الشرع لا على جنس هذا الک کم جنس هذا الوص 
کان دل (۷) تعلقاً لمشل() دلك الحكم ذلك الو صف ۰ إلا ا 
ا ورد النص شض موضع و من جنس ذلك الحكم من حيث 
الأصل لکن عالف() له من حبث حيث القدر والوصف » وي موضع النص 
وصف هو( )٠‏ مؤثر من جنس(١١)‏ ذلك الوصف لكن عغالف0) له من 
حث القدر و والو صف علم ا إا ا ا الو صف لک ز اده 
0 ر بادة وصف مؤثر ي إثبات الز بادة » كتأثير )٠١‏ أصل الو صف 

إثبات صل aa‏ > فیکون الحکہ(١)‏ اوو د اا ل اض 


( 0 قب E‏ » . فليس فما : وهو النص والاستدلال » .وليست ني الأصل كلمة 
« ثي ألحملة » . 

(۲) کذا ي ب . وي الأصل : « وماذكرنامن وجود جنس » . 

(e)‏ کا ی افد وق الاضل + وی تعلق بوت 

. » كذا في ب . وي الأصل : « هذا اكم به يصلح دليلا‎ )٤( 

(ه) ي ب : « أو ركن علة الحكم من بين » . 

. » تکررت في ب عبارة : « هذا الحکم حذس هذا الوصف‎ )٩( 

(۷) في ب : « کان هذا » . 

)۸( ي ب ا 

)٩(‏ کذا ٤‏ اب . وي الاصل ا 

(۱۰) کی لست ي ب : 

(۱۱) کذافي ب , وي الأصل : « يي جنس » . 

)1۲( كذا في ب . وفي الأصل : ر« الفا » . 

(۱۳) ي ب : «یثبت » . 

. » و الاصل « کإثبات‎ E (۱٤( 

. فیکون الحکم » من ب‎ « ()۱١( 


— 040 


العلة ووصفها () » ولأن هذا الحكم في النص ثبت عقيب أوصاف فيه › 
فكان إضافته إلى وصف له أثر ني ثبوته ني الجملة أولى . 


مثاله ل المسلم العدل مقبولة > وترجح جانب 
الصدق على الكذب ني شہادته )١‏ »لكونه عدلا » لأن العدالة عبارة عن 
الاجتنابعن(٣)‏ حظور الدين › والكذب عظور الدين › فكان اجتنابه عن 
جنس الحظورات دليلا على اجتنابه عن الكذب > وإن كان الكذب الفا 
لغير ه من امحظورات » من حيث القدر والوصف . ولكن لما جاء الشرع 
بقبول شہادة العدل » وجعل صدقه راجحاً علم أن القبول والرجحان لأجل 
العدالة » لكو نما مؤثرة في جنسه »› فأضيف إلا (+) » لحصوله )٥(‏ عقيب 
وصف مؤثر في الجملة . م قاس أصحابنا رحمهم الله الذمي العدل > 
على المسلم » ي قبول الشادة على جنسه ورجحان صدقه على كذبه » باعتبار 
العدالة (0) »> ولأ() تختص بو صف الإسلام لان کل واحد من 
لدينين مانم عن ارتكاب الحظور » فاستويا في الوصف المؤثر » فاستويا 
في الحكم . 

ومثال آخر أيضا : إن النص جاء بوجوب القطع على السارق » ووجوب(۸) 
ا جلد على الزاني البكر - فتأملنا أن الجزاء م وجب لوجود السرقة والزناء 
لأنه حكم ثبت عقيب وصف سه آثر ني لجاب جنسه من الجزاء » 
(۱) کذا يي ب . ويي الأصل : « ووصفه » . 
(۲) « ي شہادته » من ب . 
(۳) ني القاموس : اجتنبه . وكذا ني القرآن الكرم ومثاله : « واجتنبوا الطاغوت » ( النحل : )۳١‏ . راجع 

امش ٠١‏ ص ٥٦١‏ . 
)<( کذا يي ب ق الأصل : «إليه » . 
() کذا في ب : « لحصوله » . وهي غير واضحة في الأصل وقد تكون ر بحصواه » . 
)٩(‏ في ب : «عدالته » . ) 


)۷( کذا في ب . ويي الأصل : « فلا » . 
)۸( ي ب :+ «(وبيو جوب ) . 


جخ 6 :ج 


فإن وجوب الأجزية عقيب الجنايات نما ورد بها() الشرع › فمتى 
وجب الجزاء المقدر عقيب جنابة مقدرة معلومة »> علمنا أن السر قة والز نا (۲) 
علة لذلك الجزاء » فتعين هذا الوصف لكونه علة أو(٣)‏ ركن علة . 


م الشافعي رحمه الله قاس النباش » وهو سارق الكفن »› على السارق 
من الأحياء » لو جو د علته ت ا ا ا تفاو ت 
او تفاوت احتالا لدرء الحدود. 


ومثال آخحر : ولاية النكاح ثبتت للب والجد ي حق الصغير والصغيرة › 
فقلنا علة ثبوت ولاية إنكاحهما )١‏ للأب والجد هى القرابة »> والصغر 
شرط » لأنه ثبت الحكم عقيما » ولجنس القرابة أثر ني ثبوت جنس 
الولاية » وهي(ء) الولاية في المال »> فكان إضافة الحكم إلى الو صف 
الذي لينسه اثر في جنس الحكم > أولى من سائر الأو صاف » فصار علة 
لظهور أثره . م عدى أصحابنا رحمهم الله الحكم إلى غير الأب والجد 
من الأقارب » لوجود مثل ذلك الوصف . وادعى الشافعي رحمه الله 
التفاوت . 


فإن قالوا : قد وجدنا وصفاً ني المنصوص عليه » ولينسه آثر في إثبات 
جنس ذلك الحكم » ولا يتعلتق به الحكم » فلا) يكون علة - قلنا : 
(۱) في ب : «به». 

(۲) في ب : و« الزنا والسرقة » . 

(۳) ي ب : «و». 

)+( كذا يي ب . ويي الأصل : ر« إنكاحها » . 


0 في ب : « وهو » . 
(٦)‏ کذا ي ب . ويي الأصل : «ولا». 


— 04۷ ~~ 


- أما )١(‏ على قول من قال بتخصيص العلة » 1 ف ] لا يازم » لاهم بقولون 
إنه علة » لوجود التأثير » لكن امتنع حكمها لمانع . 
و اع ل م ل ع ص العا 6 و قلا 21 
غير لازم أيضاً » لوجهين : 

أحدهما - أن ما ذكرنا حد ركن العلة » لا حد العلة . وإعا تصير 
علة عند وجود شرائطه » وليس للشرائط أثر الركن » وإنما ها أثر آخحر› 
وتعلقت() با مصلحة أخحرى » فمتى وجد جنس هذا الوصف بدون هذا 
الحكم » لا يكون نقضاً للعلة . آما لو وجد الوصف مع الشرائط وم يشت 
الحكم يكون نقضاً » وركن العلة بدون الشرائط لا يكون علة » فلم يثبت 
الحكم » لعدم العلة»لا أن بمتنع الحكم مع قيام العلة » فلا يكون نقضاً 


والثاني - أن الوصف مع الشرائط بكون مؤثراً في ثبوت الحكم » 
لأن هذا الوصف من حيث الأصل » له أثر ني أصل الحكم -عرف ذلك 
ي موضح الشرع » لكن هذا () الوصف ي موضع النص زيادة أثر 
ي الحكم » لزيادة معنى ني هذا الوصف › فشبت() هذا الحكم الزائد ؛ 
فيصير » بأصله ووصفه › علة للحكم() الزائد . وإذا كان المؤثر لأصل 
الحكم مع الز بادة هو العلة » وهو الوصف الزائد(۷) › فلا يثبت هذا الحكم 
)۱( اتن ا 

(۲) في ب : « من قال لا جوز » . 
(۳) في ب : «وتعلق » . 
)4( کذا في ب . وي الأصل : «هذا » . 


)(ه( في ب : « فیثبت » . 


.» في ب : «الحكم‎ )٩( 


)۷( ب J:‏ الوصف مع الزيادة ( . 


~~ ٩۸ 


الزائد» بالو صف الذي یثبت آصل المحکم وحده (۱) ولا يكون‌علة › ویکون 
ني معنى بعض العلة » وبعض العلة ليس بعلة »> فلا يكون نقضاً و تخصيصاً(١)ء‏ 
كالز نا مع الإحصان : إذا صار علة لوجوب الرجم » فالزنا وحده لا يثبت 
به الرجم » لأنه غير مؤثر في وجوب الرجم إلا مع الإحصان » لما أن الزناء 
بسبب الإحصان » صار متغلظاً » فيكون مع زيادة الوصف علة لوجوب 
الرجم » فلا يكون علة بدونه - والته أعلم . 

وأما 1 الاستدلال ] المختلف فيه() › فأنواع : 


منها - أن الوصف() الصالح إذا كان يوجد الحكم عند وجوده 
في الأصل» وينعدم عند عدمه » فیکون مطر دا و(٥)‏ منعكساً-هل يكون علة 
ني الأحكام الشرعية ؟ اختلفوا فيه » مع اتفاقهم أنه يكون علة في الأحكام 
العقلية )١(‏ . 

قال بعضہم بأنه يكون علة . 

وقال بعضہم بأنه لا يكون علة . 

وجه قول الأولين : إن هذا حد العلة ني العقليات »› فكذا في 
الشرعيات . فإن الحركة علة صيرورة الذات القائم )١‏ به متحركاً » 


(۱) « وحده » من ب . 
(۲) ي ب : « ولا تخصيصاً » . 
(۳) راجعم ص ٥۹٤‏ . 
(4)( كذا في ب . وي الأصل : « اللفظ » . 
() و لمو و 
(٦)‏ « مع اتفاقهم أنه يكون علة في الأحكام العقلية » ليست ي ب . 


(۷) في ب : «القائمة » . 


٥۹۹ 


والعلم علة صيرورة () الذات القائم )١(‏ به عالماً )١(‏ . وهذا لما ذكرنا 
أن العلة ما يثبت به الحكم » والمغبت ني الحقيقة هو الله تعالى ني الحقائق 
والحکمیات جمبعاً »› فإن الجاعل للذات متح رکا هو الله تعالى » ولكن 
بسبب الحركة . والمبت للملك ي البيع هو الله تعالى() > لکن بسبب البيع - 
فدل أن الحقاءٌ تى والشرعيات لا تختلف ي هذا المعنى . م العلة ني الحقائق 
تثبت بالطرد والعكس » فكذا بي الحكميات . 


ولا يقال : إن )١(‏ ي الحقائق لا يكتفى مجر د الطرد والعكس > بل() 
يشترط مع ذلك أن يستحيل إضافة الحكم إلى غير ذلك الوصف » فإنه 
بستحيل إضافة كون الذات متحركا إلى صفة من صفات الذات سوى 
الجر كة . وي الشرعيات لا يستحيل إضافة ذلك )١(‏ الحكم إلى غير ذلك 
الو صف من أو صاف المنصوص عليه » فكيف يقاس الحكمي على الحقيقي ؟ 
ا یات ا د ی ي معرفة الحد والحقيقة 
ي العلل العقلية . 


ويمكن تخريج الإشكالات الواردة عليه »> على ما يعرف ي مسائل 
الكلام إن شاء الله تعالٰی(۸) . 


(۱( کذا ي ب . وي الأصل : « فالعلم صير ورة » . 
(۲) في ب : «القائمة » . 
Ese Nn e E‏ 
)٤(‏ « ولكن بسبب الحركة . . . الله تعالى » ليست في ب 
() « إن »من ب . ) 
(1) ي ب : « لکن » . 
(۷) « ذلك » ليست ي ب . 
(۸) « و ممکن تحریج . . . تعالی » من ب . 


وجه قول الآخرين : إن الطرد والعكس ليس بكاف ني العقليات . 
إن الجوهر يوصف بأنه قائم بالذات : لا يتصور() قائم بالذات ي 
باک 

وهو حد فاسد لا یشتمل 1[على] (۳) الشاهد والغائب : فإن (؛) الله تعالى قائم 
بالذات وليس مجوهر . ولأن الاطراد )١(‏ والانعكاس لمعرفة الحقائق . 
RS E RE ERE‏ 
وها تختلف باختلاف الأزمان وأحوال الناس › وذلك لا يعرفه () 
على الحقيقة إلا خالقهم › فشرع الشرائع وعلقها بأوصاف هي 
عللها() » وني الحقيقة دلائل على وجوه المصالح والحكم . ولهذا كانت هذه 
الأوصاف موجودة قبل الشرع » ولا أحكام٠)‏ ولا علل »› فإعا يعرف 
علل بالشرع « والشرع هر النص والاستدلال على الوجه الذي 
د کرنا. 

م کیف يقولون : إن العلة ما بو چ 

مه . آو ما یوجد بوجوده وینعدم بعدمه ! 

فن قلتم بالأول - فهو باطل بالشرط : فإنه يوجد الحكم أو العلة عند 
وجوده » وينعدم عند عدمه »› وليس بعلة . 

(۱( « يتصور » ليست في ب . ) 
(۲( « و )من ب . 
(۳) ني المعجم الوسيط : « اشتمل على كذا : احتواه وتضمنه . وني التنزيل العزيز : « آما اشتملت عليه أرحام 

الأنشيين » الأنعام : ۴٤1و‏ ٤4ا‏ . 

(4) في ب : «بأن» . 
(ه) ني ب : « بجوهر وبعد التسلم فلأن الاطراد » . 
(( كذا في ب : « لا يعرفه » . وفي الأصل : « لا يعرف » . 


)۷( کذا في ب . ويي الأصل : , بأو صاف في عللها » . 
)۸( ي ب :0 الشرع والأحكام . 


إل س 


وإن قلتم بالثاني ‏ فرعا يستة هذا ني العقليات » فأما ني الشرعيات 


ف ] العكس ليس بشرط بالإجماع » فإنه جوز أن يكون الحكم ثابتاً 
بعلل » كإباحة القتل : يثبت بالردة » وقتل العمد»وزنا المحصن » وحو ذلك . 


ببقی قولکم : يوجد عند وجوده أو یوجد بوجوده : فالأول() 
باطل بالشرط . والثاني ممنوع () أنه يوجد بوجوده » فإن ي النص 
أوصافاً بو جد الحكم عقیب الكل » فلم يتعين() هذا الوصف لوجود 
الحكم بوجوده » من بين سائر الأوصاف » وليس البعض أولى0) من 
البعض بي هذا المعنى » فما لم يبين معنى آنحر لا يستقيي هذا الكلام )١(‏ » 
وان بین() بطل دعواه . وان کان وجوده بوجود الکل فإنه لا محتمل 
التعدية )١(‏ إلى موضع آخر »› لأنه لا يتصور أن یکون مثله من کل وجه . 

ومنها - أن يختلف القايسون ني مسألة على أقوال معلومة » وعلل كل 
واحد الأصل علة » فبإبطال الواحد علل الخصوم - هل بحكم بصحة 
علته آم لا ؟ فقد اختلف فيه : 


قال بعض الفقهاء ء من أصحابنا رحمهم الله بنظر : 


إن اتفق ی آهل الاجتہاد على کون الاصل معلولا ء ثم بین کل واحد 
ممن خالف » علة لقوله » فمن أبطل علة الخصوم كلهم » تتعين علته للصحة . 


(۱( ي ب : « والأول » . 

)۲( كذا في ب . وقي الأصل : « فممنوع » . 
(۳) في ب : « فلم تعین » . 

(4) في ب : «پأولى » . 

(۰) في ب : «الحکم » . 


. » في ب کذا : « سن‎ )٩( 
. » في ب : « التعدي به‎ (۷) 


— “¥ 


وإن قال بعض المخالفين منهم بم : إن الأصل غير معلول» بل الحكم ثابت 
النص أو الإجماع غير MM‏ المعنى . وغيره من المخالفين قالوا انه 
معلول » وبين كل واحدعلته » وادعى صحتا » فمتى أبطل علل المخالفين 
لا تصح علته . 

وقال بعضص أصحاب الشافعي ان إبطال علل المخالفين كاف لصحة () 
علته ي الحالين . 

وقال أهل التحقيتق من أصحابنا : إنه لا تصح العلة بإبطال علة المخالفين . 

وجه قول الأولين : إنهم لا اتفقوا على كون النص معلولا »> فقد ثبت 
بإجماع أمل الإجماع أ ا العلة واحدة نما ذكروها » وخروج الحى 
عن الإجماع باطل : > كا لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله 
عنم ي مسالة بالاتفاق(٠)‏ . وكها لا جوز الخروح ء عن أقوال المخالفين 

بن أعل الفر عد الا رين ¿ » وهو قولنا > بخلاف ما إذا كان الأصل 
غب معلول عند بعضم » قإنه جوز أن بكون الحكم ثاب بالنص » مقصورا 
عليه » فيطلان العلل كلها لا يؤدي إلى إبطال الإجماع ء فإنه لا يعتقد اق 
ي واحد من عللهم . 

وجه قول الفريتق الثاني » وهو أن النص › وإن م يكن معلولا ي زعم 
البعض »فالباقون اتفقوا على کونه معلولا › فهؤلاء اجتمعوا ) على کون 
واحد من عللهم صحيحة » فيجب اعتبار اتفاقهم فيما بيهم › ولا يعتبر 


. » في ب : «بصحة‎ )١( 

)۲( کذا ني ب . وني الأصل : « على أن » . 
(۳) في ب : «الاتفاق » . 

. » ي ب « أجمعوا‎ )٤( 


کک 


حالفة غير هم ني إسقاط اعتبار إجماعهم تال E‏ ہم وإن اتفقوا ‏ 
على كون النص معلولا » فأصحاب الظواهر يخالفو نهم ولا يقدح غالفتم 
ي حجة إجماعهم > فكذللك (۱) هذا . 

وجه قول الفريق الثالث - وهو أن صحة إحدى العلل بإبطال 
ما وراءها : إما إن كان باعتبار أنه يؤدي إلى خلاف الإجماع وإلى ذهاب 
الحق عن إجماع الأمة › أو باعتبار إبطال سائر العلل . 


والأول باطل - فإنه لا إجماع . فإن أصحاب الظواهر خالفوهم : 
فإمم ينكرون كون النصوص كلها معلولة . 

والثاني باطل - فإن إبطال ما وراءها من العلة موجود فيما إذا م يكن 
النص معلولا باتفاقهم ولم يدل على صحة العلة » ولان بطلان سائر العلل : 
إما أن يثبت بالنص › أو برأي الخصم . 

والأول باطل - لأنه لا بتصور النص القاطع بي موضع الخلاف مع 
أهل الديانة )١‏ . 

والثاني باطل - لأن رأي الواحد حتمل » فلا يكون حجة على الخصوم 
وإن عجزوا عن نمشية عللهم › لاحټال آنا صحيحة » لكن لقلة التأمل 
عجزوا عن معارضة علة الخصم » وعند التأمل على وجهه يظهر بطلان 
ما ذكروا )١(‏ من العلة » بخلاف العلل العقلية » لأن ثمة () إنما يعرف 
بطلان ما وراءها من الأوصاف لاستحالة إضافة الحكم إلا › فيتعين 
صرورة . 
(۲) في ب كذا : و الدمام » . 


(۳) في ب : «ماذکر». 


€3 « ثمة ») من ب . 


E 


ومنها - الاطراد والملازمة > وجريانما ني الفروع من غير أن إعنعها )١(‏ 
نص أو علة أقوى منا ني إثبات الحكم » وهذا دليل الصحة عند بعضم . 

والأصح أنه لا يكون دليل صحة العلة . 

وهل يكون الاطراد شرط صحة العلة ؟ ففيه اختلاف على ما نذكر 
بين القائلين بتخصيص العلة وبين المنكرين . 

وجه قول من اكتفى بالاطراد : أن علل الشرع أمارات ودلالات على 
الأحكام > والموجب ضما هو الله تعالى »> وشرط صحة الدليل والأمارة 
هو الاطراد لاغير » كالأمارات الحقيقية »> من المنارة الدالة على المسجد 
والأعلام الدالة على الطرق . 

وجه قول العامة : وهو أن جعل الاطراد دليل صحة العلة )١(‏ الشرعية 
يدي إلى التناقض ني الشريعة » والته تعالى صان الشريعة عن التناقض › 
لأن الله تعالى جعل نفي التناقض عن القرآن دليلا على آنه من عنده » 
بقوله(٣)‏ تعالی : « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیر ا )(؛) . 
E E O E‏ 
Ee‏ ي الفروع فيكون علة لإباحته » وکل 
واحد منهما ينسب علته إلى الشرع » فيؤدي إلى القول بأن الشرع جعل 
شيئاً واحداً حلالا وحراماً ني زمان واحد ».فيكون ني هذا نسبة التناقض 
(۲) في ب : « العلل » . 


)۳( کذا في ب . وي الأصل : اف ا ىلە 
(4) سورة النساء : ۲ - « أفلا يتدبر ون القرآن ولو کان من عند غير E ea e‏ 


() « في الفروع . وما د کرت و لت که 


E 


إلى الشرع و(١)هذا‏ حال » بخلاف الأمارات الحسية › فإنما )١‏ من 
E‏ ا فیا لا يضر . ولا يقال : إنكم E‏ 
العلة هو التأثر » وأحد الخصمين يدعى الحل بعلته > والاأخر يدعي() 
الحرمة بعلته » فقد قلتم بالتناقض » لأنا نقول : كون الوصف مؤثراً ي 
الحكم أمر شرعي » و كل واحد من الخصمين يدعي کون وصفه مۇثراً 
دون وصف)() خصمه »› ومعکنه )١(‏ ي الحماة بيان أن الصف الذي 
يدعي صاحبه مؤثراً ليس مؤثر » فمتی جعل ذلك دليلا لا يدي ى 
لتناقض » لأن الصحيح أحدهما » وهو الذي ثبت0) تأثيره شرعاً » 
فأما الاطراد (۷) فأمر حقیقی لا يتصور فيه الإنکار » وبیان آنه لیس عطرد 
فيؤ دي إلى التناقض لا محالة - فهو() الفرق بينهما . ولأن تفسير الاطراد 
عند كم هو الجريان في جميع الفروع من غير أن بمنعه مانع من نص 
مخالف أو معنى معارض . فأما مع قيام الماع » لا يكون مطرداً » فلا يكون 
حجة . وحن لا نسلم أنه لا مانع ني كل موضع يدعون الاطراد › فيكون 
دعوی بلا دلیل . 

فإن قالوا : إنا طردناه ي جميع الفروع ولي جد ما إعنعه » فالخصم 
يقول : إن لي تجدوا فنحن جد > وعجز عن الوقوف على المانع 
لا يدل على انتفاء المانع » فما لم تقيموا الدليل على أنه لا مانع لا يستقم 
دعوی الاطراد »› ولا بمکنكم النفي صلا . 


. «و »من ب‎ )۱١( 

(۲( في ب : رفانت ». 

(۳( « يدعي » ليست في ب . 

)4( « وصف » ليست في ب . 

. ) في ب : « و مکنه‎ (٥) 

)ل( في ب : ر الذي پثبت » . 

(۷) كذا في ب . ويي الأصل : « الطرد» . (۸) في ب : «فهذا » . 


e E 


م م قلتم : إن الاطراد وجريان العلة في معلوها دليل الا ولك 
a O eh a E‏ الاد € فاا ال 


ا : إن )١(‏ العلة الشرعية علم ودليل » والاطراد )١‏ كاف ي الدليل  -‏ 

ل : الاطراد كاف لكونه شرط الصحة . أما كونه () دليلا 1 ف ] 

۴ يثبت لما )١(‏ له من وجه الدلالة > كدلالة الدحان على النار . 

ف a a‏ > لا يشت العلة » وإن وجد 
رظ ال د واکان هوق , 


ومنا - أن کون الوصف تخبلا کا » هل یکني لکونه عل ۲ 

قال بعض أصحاب الشافعى : إنه كاف . أما کو نه مۇٹراً » فیکون () 
مۇكداً . ) 

م فسر بعضہمم أن المخيل : ما له خبال الصحة . 


و(۷)هذا التفسير فاسد » لأن الحكم لا يثبت إلا بالعلة الصحيحة 
قطعاً أو غالباً . فأما ما له احتال الصحة فلا . 


وفسر بعضمم المخيل : أن he‏ بأن يكون علة الحكم » 


( 0 کا پو ایل کا ای فا : إنه أمتلعت » . 
(۲) کذا يي ب . وي الأصل OE‏ 
(۳) يي ب : « ودلیل لاطراد » . 
)٤(‏ كذايي ب . ويي الأصل : « لكونه » . 
)٥(‏ في ب : « مما». 
)٩(‏ في ب : «یکون» . 
(۷) في ب هکذا : « ألا وهذا » . 
(۸) في ب : « لا یله » › والظاهر , لا عیله » › آي لا عله مالا . 


. Yeo — 


بل() يستحسنه لموافقة وملاءمة بيهما » وإن م يكن لجنس ذلك الو صف 
أثر في جنس ذلك () الحكم في أصول الشرع . ولکن مع هذا لا جوز 
أن يكتفى به » لأن الكلام ني العلة الشرعية بجحب أن يطلب حجته )١(‏ 
من الشرع › لا من العقل ES‏ هو النص والاستدلال > فلا 
جوز 5 * اناا ا ا ا 
وکل قياس لابد فيه من الشبه ين الأصل والفرع > حتی یکون )١(‏ 
قياساً . ومطلق الشبه ليس بكاف » فإنه )٠(‏ ما من موجودين حادثین() 
إلا وبينهما نوع مشابمة . لكن القياس الصحيح أن يكون بينهما مشابمة (۷) 
بوصف مؤثر » والقياس الفاسد أن یکون بینہما مشابہة إما من حيث 
میں او ن اا ی چ کر ا الحکہ() › م صار 
هذا الاسم محتصا بقياس بين شيئين شيئين بينهما شبه بشيء غير مؤثر ي الحكم 
صلا . 
م اعتبر بعض العلماء الشبه من حيث الصورة »حى قاس الجلسة الأخير ة 
ي الصلاة ذات الأربع » بالجلسة الأولى» في أنها(١)‏ غير واجبة » وقال: هذه 
جلسة مشر وعة في الصلاة » بجحب أن لا تكون واجبة » قياساً على الجلسة الأولى. 
(۱( ي ب :0 بان » . 
(۲) « ذلك » من ب . 
)۴( کذا ي ب . وي الأصل : « صحته » . 
(4) في ب : «یسمی » . 
0 كذا في ب . وي الأصل : « فإن » . 
)٦(‏ « حادئین » من ب . 
(۷) في ب :.« شاا ا 
)۸( ي ب :0« الأحكام ( . 
)٩(‏ ي ب : «فإما» . 


~~. TOA — 


روخن الغا ر الله أنه قال : المعتبر هو الشبه بالأحکام » حتی 
قال : قيمة العبد مجب() بالغة ما بلخت » لأن العبد أشبه بالاموال() 
ي الأحكام الكثر ة » ويشبه الأحرار ني قليل من الأحكام » فيجب اعتبار 
كر ة الشبه ني الأحكام . 


رلكن اصح قولا = وهو آله يمب أن يعبر ابه يكل ماله ابم 
ي الحكم » راء کان وضغا او حکماً » فإن کون البر مطعوماً أو مكيلا 
ی باب الت رة الگ ا آھ مو اليه ای ۵ ار ی الک ۲ 
ي الجملة . 

وكذلك القول بالشمين : فاسد » لما ذكرنا., . ) 

ولعص مشا رخا اعتمدوا على الشهين › لکن یجب أن یکون لکل شب 
آثر › فحبنئذ جوز القول به . 

فصل - ي الفرق بين العلة والسبب و لايل : 

فقد ذكرنا تفسير العلة والدليل يي اللغة وعرف الفقهاء () . 

فأما السب : 

ا اة عار ةع ال ن قال ات ان e0:‏ آتیع سیا ۵ 
أي الطريق . وقال الله تعالى خبراً عن فرعون : « لعلي أبلغ الأسباب . 
أسباب السماوات » )١(‏ أي أبوابا . ويسمى الحبل سبباً » لأنه طريق يتوصل 
)۱( کذا ي ب . ويي الأصل : « يبلغ » . 
(۲) كذايي ب . ويي الأصل : « الأموال » . 
(۳) هذا هو الفصل الحامس « يي بيان ركن القياس » - راجع فا سبق ص .oVt— of‏ 
)٤(‏ راجع فیها تقدم ص ٥۷٤‏ وما بعدها و٩۷٥‏ وما بعدها . 
(ه) سورة الکهف : ٩۸و ٩۲‏ . 


)٩(‏ سورة غافر : ۳۹ و ۳۷ - « وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلي بلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع 
إلي إله موسى وإني لأظنه كاذباً . . . » 


— ۹٩۹ 


به إلى الماء . ويسمى الطريق سببا أيضآ () » لأنه يتوصل به إلى امو ضع 
المقصود . 

وأما ني عرف الفقهاء - فهو مستعمل فيما هو موضوع 1 ني ] اللغة » 
وهو ما يتو صل به إلى الحم من غير أن ثبت بثبت به » كالبل الذي هو 
سبب يتو صل به إلى الماء > وإن كان بمحصل الوصول بالاستقاء . و كذلك 
الطريق بتو صل به إلى المقصد » وإن كان الوصول محصل() بالمشي » لابه . 
بخلاف العلة : فإنما اسم لما یثبت به (۴) م ا ي() والاستقاء : 
علة للوصول() . 
وبخلاف الدليل : فإنه اسم لما يعرف بسيبه المدلول » فكان )١(‏ طر بقاً 


إلى(٠)‏ معرفة المدلول > وعلة )١(‏ حصول العلم والمعرفة بالمدلول هو 
الاستدلال » فيكون قريباً من السبب ثي الأحكام . 


وبجوز أن يسمى العلة دللا » لأنه محصل بواسطته العلم بالحکم ي 
الفروع عند الاستدلال الذي هو العلة > ويسمى سبباً هذا - والته أعلم . 


فصل 2 ي تقسيم العلة والسبب والدليل() : 


)۱( « أيضاً » ليست في ب . 

(۲) « صل » من ب . 

(۳) في ب : «له». 

. » في ب : « فكالمشي‎ )٤( 

. » ي ب : « الوصول‎ (٥) 

. » ي ب : « وکال‎ (٦) 

)۷( کذا في ب . وي الأصل : « في ». 

(۸) ي ب : « وعلیه » . 

)4( هذا هو الفصل السادس : « في بيان ركن القياس » - را جع فيا سبق ص ۷۳ - ٥۷4‏ . 


ب 


٠‏ اقاضي الإمام() أبو ز دد الدبوسي رحمه الله وقال : إن العلة 
. وعلة اسماً لا معنى ولا حكماً - نحو الطلاق المعلق بالشرط › واليمين 
في حتق وجوب الكفارة قبل الحنث . فإنه يسمى طلاقاً > والأثر والحكم 
Ss‏ 
وهو المؤثر ي إثبات الحكم » لكن امتنع الحكم لكان الخيار ثي الحال() . 
. وعلة اسماً وحكماً لا معنى - نحو السفر ني إثبات الرخحصة . فإن 
السفر hr‏ ا اله وهو بوت 2 

ری ی می 

الأول - سبب اسماً وحقيقة ومعنى : وهو السبب المحض 
ما () توصل به إلى الحکم من غير أن یثبت به على ما ذکرنا . وزظره 
من الشرعيات : دلالة السارق على سرقة مال إنسان فسرق » وحبس الفار 
من القاصد قتله حتى أدركه وقتله » فإن الدلالة والحبس سبب عض › 
لأنه اعترض عليه فعل فاعل تار . 
eV eyn NENAS O‏ 
(۲( « في الحال » ليست في ب . 


(۳) في ب : «مقام المشقة » . 
)<( في ب : « وهو أن » 


E 


والثاني - ما هو سبب اسمآو صورة »› لا معنى وحقيقة . حو الطلاق 
المعلق » والنذر المعلق » واليمين في حق وجوب الكفارة - فإن التعليق 
سبب لوقوع الطلاق عند الشرط . و كذا اليمين سبب لصيرورته علة عند 
الحنث . ولكن() من حبث الصورة دون الم > فإنه لیس فيه معنی 
الإفضاء والتوصل » بل هو المانع عن الحكم للحال » ولكن تصور() 
بصورته » لانه لولاه ثبت الحكم عند وجود الشرط » ولكنه سبب 
يصير() ني معنى العلة » فإن الكلام الأول يصير علة عند الشرط » 
ويضاف الحكم إليه دون الشرط . 

والثالث - السبب الذي هو علة العلة . وهو لي الحقيقة موجب 
الحكم » إلا أنه إنما يوجب بواسطة العلة الأخيرة » والحكم وجب بالأخيرة » 
فصارت العلة الأخيرة مع حكمها » حكمين للعلة الأول : فمن حيث إن 
العلة الأخيرة مع حکمھا حصلت بالأولى » كانت هي العلة الموجبة 
حقبقة ومن حيث إنها لاه تعمل في ثبوت ا لحك إلا بواسطة الأخيرة 
سميت سبباً . ونظير ه : الرمي إذا اتصل به الموت » فإن الموت يضاف إلى 
الرمى بوسائط(١)‏ . وكذا شراء القر يب : فيد الملك » والمللك يفيد العتق > 
قات إل ارد ع ل 

والرابع - السبب الذي هو علة معنى . و( )هو الذي يوجب الحكم 
a ai i‏ حال وجرد م پیت م 
Ty (۲(‏ 
(۴) «یصیر » من ب . 
)٤(‏ « لا » ليست في ب . 
(ه) في ب : « بواسطة » . 


. و ) من ب‎ « (٦) 
. » في ب : «علة أخرى » . (۸) في ب : «بعدم‎ )۷( 


س 


مامه » بانعدام وصفه » لا بعدم بعضه › كعلة ذات آو صاف() . فإذا وجد 

N SRG 

وصفه مستنداً إلى العلة بوصفه » ويكون هو الموجب دون وصفه > 

فيكون علة من حيث هو الموجب »› ویکون سبباً من حیث إنه لم يوجب 

للحال() ما لم يوجد وصفه » وهو كالنصاب : علة الوجوب > لکن 

ل ) يوجب بدون صفة الڼاء . فمتى وجد و صف النماء > صار علة للحكم 
با اا ا بوا یر ار 
من النظاثر 


وهذا لقصل الأر مشکل . 

هذا )٠(‏ بيان ما قاله القاضى الإمام أبو زيد الدبوسى() رحمه الله 
ا جوز أن PI e E‏ 
لمانع (۸) ْ والموانع تختلف() على قيلهم > وتنه سم أربعة أقسام ( 8 

ال بل ق ی اف یر من الطاد + کا اتلاق الان 


٠‏ وماع يدخحل ي الحکم دون العلة » ها ي البيع دشر ط الخبار 
)۱( كعلة ذات أو صاف ا ف 

(۲) ي ب : « في الال » . 

)۳( « لا » من ب . وغير واضحة في الأصل . 

. كذا في ب . وني الأصل غير واضحة‎ (٤( 

)٥(‏ « هذا » من ب . وهي في الأصل غير واضحة - وقد تقر « هو » . أو «هذا». 

)1( « الدابوسي » من ب . 

)۷( « ي تقس . . . والموانم » من ب . 

(۸) ي ب : «المانم » . 

(4) قي ب : « محتلفة » . (۱۰) « وتنقسم أربعة أقسام » من ب . 


— “IF — 


۰ ومانع ¢ العلة مع وجود آصلها وركنبا ¢ كلك النصاب ومحوه . 


. ومانع بمنع عام الحكم > > مع أن العلة أوجبت أصل الحكم » > جا ي 
خيار الروية والعبب > > فإن تمة المللك ثابت والبيع نافذ لکنه غير لازم . 


فما على قول من لا يز )١(‏ تخصيص العلة » وهو قو لنا » l141‏ 
العلة في الحقيقة شيء واحد » وهو ما يثبت به الحكم . والسبب شيء 
واحد وهو ما توصل به إلى الحكم > > من غير أن يضاف ثبوته إليه . وما 
يضاف الحكم إليه » ما يسمى سبباً » فهو علة في الحقيقة » و تسمیته سبباً یکون )١(‏ 
بطريق المجاز . 

وإ نما () يصح التقسيم عندنا على اعتبار تقس الحكم » غير أن الحكم 
قد یکون ظاهراً »> وقد یکون خفیاً لا دلیل على وجوده للحال : 
فإن كان الحكم ثابتاً حال وجود السبب » فهو علة . كالبيع البات . 


- وإن وجد الحكم بعد وجود فعل العبد باختیار۵) منه » مقصوراً على 
حال ثبوته » یکون الفعل سبباً من وقت وجوده » ويصير علة عند وجود 
الحكم » > مقصو رآ عليه > ما ي التدير والاستيلاد . 


وان ظهر اکم من وقت وجود الفعل » بعدما کان خفیاً کون عل 
من ذلك الوقت او ا اا 1 


(۱) في ب : « لا موز » . 
(۲) « یکون » ليست في ب . 
(۴) كذافي ب . وني الأصل : « فإنما». 
)+( « باختیار » ليست في ب . 


ت ت 


وان ثبت الحكم قور على حال وجوده من وجه وظهر(۱) 
من وجه من وقت وجود الكلام : 

فمن الوجه الذي اقتصر : یکون سبباً من حین() وجود الكلام ¢ 
ويتم علة من وقت وجود (۳) الحكم . 

. ومن الوجه الذي ظهر : من وقت وجود الكلام » يكون علة من وقت 
وجوده » ويكون سبباً من الوجه الذي اقتصر » فيجب التقسيي على هذا الوجه 
احترازاً عن القول بتخصيص العلة - والله أعلم . 


[] “ [j 
)١ فصل في : بيان شرائط القياس والعلة‎ 


بحتاج يي هذا الفصل إلى : 
وإلى(٠)‏ بسان حده عند الفقهاء . 
وإلى بيان الفرق بين الشرط والعلة )١(‏ والعلامة . 
وإلى بيان أقسام الشرط . 
)۱( كذا في ب . وفي الأصل : « ويظهر » . 
)۲( کذا ي ب . وني الأصل : « من حيث » . 
(۳( و جود ») من ب . 
)٤(‏ هذا هو الفصل السادس من « القول في القياس » رأجع ص ٠٠١‏ . 


() « إلى » من ب . 
(٦)‏ « والعلة ) من ب . 


0ا — 


وبیان نواع اما سے رطا 
ولل بيان شرائط القياس والعلة . 
أما الشرط ني اللغفة : 


فهو(١)‏ عبارة عن العلامة اللازمة() . ومنه پسمی أعلام القامة )۳( 
« أشراطاً ) . ومنه يسمى() الصكوك() « شروطاً » لما وضعت أعلاماً 
على العقود التي() بحري بين العاقدين . ومنه يسمى() « الشرطي » › 
کرت میا سا ر ا عن ر . ومنه يسمى الحجام « شراطاً ) 
وفعله « شرطاً » وآ لة عمله « مشر طاً ) (۸) . 


وأما تفسير الشرط في عرف الشرع ٠‏ وبيان الفرق بينه وبين العلة 
والعلامة فنقول : 


ERS NE 
)٠۰( وقال : بعضهم : الشرط ما هو علم على الشيء من حیث ضاف‎ 


(۱( « فهو » من ب . 

(۲) في المعجم الوسيط TT‏ . يقال : أشرط نفسه لكذا أعلمها وأعدها» . 

)۴( في الأصل و ب مكتوبة كذا : « القيمة » . وي البز دوي ios IVr:‏ شر اط الساعة » . 

(4) كذاي ب . وي الأصل : « سمى ) . 

(ه) في المعجم الوسيط : الصك وثيقة مال أو نحوه . 

. » ټ ب : «والي‎ )١( 

)۷( كذا ي ب . وفي الأصل : « سمي » . 

)۸( « بجا عن غير ه ... مشر طا » من ب . وهي في الأصل غير و اضحة . انظر البز دوي » والبخاري عليه › IVT‏ 
(4) « اختلف الفقهاء فيه » من ب . 

. » في ب : « الشيء الذي يضاف‎ )٠١( 


e 


إليه الوجود دون الوجوب() » بخلاف العلة : فإنما اسم لا ضاف اليه 
الوجوب » دون الوجود . 

فلما كان وجوب ذلك الشىء بالعلة » لا بالشرط › كان الشرط علماً . 
ومن حيث إن الوجو د يضاف إليه كان علة . فكان بين العلامة والعلة )١(‏ . 


وأما العلامة فهي اسم لما يدل على غيره » من غير ن يکون ي ذاته 
ما يدل عله ۰ لکن ثبت دلالته ْ بضر ب(١)‏ اصطلاح ومواضعة أو إخبار 
من صادق » على ظهور الحكم عند وجوده » فیکون معرفاً حضاً لا یتعلق 
به وجوب ولا وجود » واا يتعلق به الظهور . 


ولكن هذا لا يصح . وإعا الصحيح أن يقال : الشرط ما يوجد العلة () 
عند وجوده » أو ما يقف المؤثر على وجوده ي ثبوت الحكم . وهذا لان 
الحكم يثبت بالعلة » لكن العلة قد بقف على وجود الشرط › > فلا ينعقد 
العلة بدونه » فلا يوجد الحكم لانعدام العلة » لا لانعدام() الشرط › ج 
قيام العلة . فأما ما تو جد العلة بوجوده » فهو علة العلة » وما يوجد به الحكم 
فهو علة . وکذا ما يظهر به الحکم . وکذا ما یو جد عنده » أو يظهر عنده › 


)۱( قال البخاري عل النز دوي ( 4 : IVT‏ ( : » وهو ي الشرع اسم لا يتعلق به‌الو جود دون الو جوب » أي 
يتوقف عايه و جود الشيء » بأن یو جد عند و جوده لا بوجوده » کالدخول ي قول الر جل لامر آته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق . فإن الطلاق يتوقف على و جود الدحول » ويصير الظلذق عند وجو د الدخو ل افا إل الأول > 
موجوداً عنده » لا واجباً به » بل الوقوع بقوله : أنت طالق عند الدحول . فمن حيث إنه لا أثر الدخول بي 
الطلاق من حيث الثہوت » ولا من حيث الوصول إليه › ES‏ 
إنله مضاف إليه »> كان الدحول شبياً بالعلل » وكان بين العلامة والعلة » فسميناه ٌ رطا 

(۲) انظر ما سیلي . 

(۳) في ب كذا : « يصرف » . 

(4) في البخاري ( 4 : ۱۷4 ) : «الحكم». 

(( , العلة لا لانعدام » . ليست في ب ففها : « لانعدام الشرط » . 


ت 


ما ذکرنا : أن العلة توجد عند وجود () الشرط » تم يثبت بثبت المحکم بو جود )١(‏ 
العلة . ولأن انعدام الحكم لا يكون بعدم الشرط بل يكون على العدم 
الأصلي > لأن الأصل عدم الحكم > وإعا وجوده بوجود العلة . 
والعلة توجد عند وجود الشر ط . فمتى لم يوجد الشرط لم توجد العلة > فلا 
يثبت الحكم » وبقي على العدم » لا أن عدمه مضاف إلى عدم .الشر ط )١(‏ 
أو عدم العلة . ولأن هذا إنما يستقيم على قول من بقول بتخصيص العلة : 
وهو آنه إذا وجدت() العلة ولم يوجد الشرط » امتنع وجود الحكم > لعدم 
الشرط مع بقاء العلة . فما عندنا eT )١(‏ 
فیکون عدم الحكم لعدم العلة > لا() لعدم الشرط . 

وما قالوا : إن العلة قد يتعلق() به الوجوب دون الوجود : لا يصح »> 
لأن العلة قد يتعلتق به الوجوب » وقد يتعلتق به الوجود : فإن الكسر علة 
وجود الإنكسار . وقد يتعلق به الظهور : فإن قضاء القاضى علة (۸) اظهور 
الك للمدعي » وإن كان ثبوت الملك مضاقاً إلى السبب السابق . والله أعل . 

فصار الحاصل : ) 

أن العلا ها تعلق ا © الرجورب. أو الوجود أو« الظهور . 
و(١٠‏ الإجحاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى . 

والشرط ما يتعلق به وجود العلة . 


)۱( ( و جود ) من ب . 


)۲( كذا يي ب . ويي الأصل « عند وجود» . 


)۴( في ب : « عدم غيره : الشرط » . 

(4) التاء من ب . 

(۰) «عندنا » من ب . 

)<( « لعدم العلة لا » من ب . 

(۷) في ب : «العلة ما يتعلق » . (4) في ب : «به». 
(۸) ي ب : «علية » . (۱۰) فيب : «أو». 


— ۱۸ 


فان ظهور الشيء ووت 2 بالاستدلال ءل بالدليل0) . 


والله أعلم . 


(۱) « حصول » من ب . 

(۲) « بوت » من ب . 

)۴( انظر از دوي والېبخاري عليه :۳ ۷4 . وماقاالە البخاري هنا : «قال السيد الإمام 
أبو القاسم : هو ( أي الشرط ) في الشريعة عبارة عا يقف ثبوت الحکم على وجوده ولا یون من ج 
التصر ف . ثم قال : الأشياء الي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام : العلة > ووصف العلة »> والسبب > 
والشرط » والركن N PE E a E‏ 
لیس بتام بل يم بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه . والسبب كالمعلة في الإنباء عن الحكم والمناسبة بينه 
وبين الحكم إلا NN ia‏ 
والركن ما هو غير التصرف ولا يم به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ولفظ العاقدين في العقود . 
والركن لا يتأتى إلا ني التصرفات . فأما في غير التصرفات فلا . وأما الشرط فما لا تأثبر له بوجه کالطهارة 
في الصلاة والشہود ني النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعاً إلا عنده » . 

وقال البخاري ( ۷٤ : ٤‏ ) : «قال صاحب الميزان : تفسير الشر ط بأنه ما يتوقف عليه وجود الحكم 
دون وجوبه » فاسد » لآن المحكم لا يتوقف على الشر ط . بل العلة تقف عليه . وعدم الحكم قبل وجود الشرط 
e‏ لعدم العلة الذي هو العدم الأصلي . فإاذا وجد الشرط ووجدت العلة عند وجوده › لأنه 

يثبت الحكم بوجود العلة . ولأنه إنما يستقي على قول من قال بتخصيص العلة فإن من جوز ذلك يقول : 
EEN e‏ بقاء الملة . فأما عند من م جوز ذلك 
SES MC IS O‏ الحکم عند وجوده 
أو ما يقف المؤثر على وجوده في إثبات الحكم . و بمكن أن جاب عنه . . . » 

ثم قال البخاري ( > : ٠۷١‏ ) : « قال القاضي الإمام ر حمه الله : هذه ضروب متشابهة : ففي السبب معى 
العلة . وني العلة الشرعية معنى العلامة . وني الشرط معنى العلة . والعلامة قد تشتبه بالشر ط والعلة : ففيهما معى 
العلامة لا متاز بعضها عن بعض إلا مد تأمل » 

وقال الزدوي ني أصوله ( ۽ : ۲۰۲ - ۲٠۳‏ ) : « أما الشرط المحض فما متنع به وجود العلة فإذا 
وجد الشرط وجدت العلة فيصير الوجود مضافاً إلى الشرط دون الوجوب » وذلك في كل تعليق بحرف من 
حروف الشرط نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق . ) 


1۹4 


وأما بيان أقسام الشرط - فنقول : 
- فمحل وجود نفس() العلة شرط ٠‏ لأنه لا وجود للعلة بدون الحل . 
فالبیع علة ثبوت املك ي المبيع وحله() البائع . والشراء علة ثبوت المللك 
ي الثمن وله () هو المشتر ي ب 

و كذا محل الحكم أيضاً: شرط » لأن العلة لا يتصور انعقادها بدون 

وكذا وصف عل العلة » ووصف محل0) الحكم »من باب الشر ط(١)‏ › 
فإن محل ثبوت الملك هو المبيع وأوصافه » بأن يكون مالا متقوماً معلوماً 
ونحو ذلك . 

و كذلك )١(‏ بعض أوصاف من جب عليه وله (۷) : شرط ثبوت الحکم 
أيضاً . 

وهذا كله ي الحقيقة شروط() العلة › لأن العلة لا توجد إلا عند 
وجودها » وإن كان بعض الأو صاف يسمى() أهلية . وشرائط الأهلية 


(۱) « نفس » من ب . 

(۲) الظاهر أن المقصود ليس محل البيع لأن محله المبيع وإنما المقصود محل العلة أي رضاءالبائع . 
(۴) الظاهر كا تقدم ني المامش السابق آن المقصود محل العلة أي رضا المشتّري . 

. » في ب : « ووصف محل الشرط الحكم‎ )٤( 

. » في ب : « الشروط‎ )٥( 

. في ب : «وکذا»‎ )٩( 

(۷) كذا الظاهر في ب . ولي الأصل كذا : « وإنه » . 

(۸) كذايي ب.. ويي الأصل : « شرط » . 

. » في ب : « سمي‎ )٩4( 


— ۰ 


هي(٠)‏ وصف من بحب له وعليه )١‏ » على ما نذكر ني فصل الأهلية 
إن شاء الله تعالٰى . 
- ومنها شرط الصحة » لا شرط انعقاد أصل السبب() »› كالمساو اة ي 
عقد الربا » وقبض البدلين ي الصرف »› وغير دل . ) 

فانقسے الشرط() إلى هذه الأنواع ظاهراً وي الحققة قسمأن : 
شرط العلة » وشرط الصحة . 

و() آما بیان 1 آنواع 1() ما پسمی شرطاً - فنقول : 

هو أنواع ظاهراً )١‏ . وني الحاصل نوعان : شرط حقيقة » وشرط 
يسمی(۸) مجازاً . 

والحقيقة نوعان على ما مر : شرط العلة )١(‏ » وشرط الصحة . 
لان )٠١(‏ حد الشرط ما )١١(‏ عرف » وهو ما توجد العلة عند وجوده › 
لا وجود المحکم ولا وجوبه ولا ظهوره به ولا۱) عنده . 
فان كان ني موضع يسمى شرطاً ويضاف الحكم إليه » إما وجوباً 
او وود او طیورا نکن غا > ویک ن ت ارط 2( غاا : 
لوجود صورة الشرط أو المشابمة بينه وبين الشرط مع كونه علة. 
(۱) کذا يي ب . وي الأصل « وهو » . 
(۲) في ب . « عليه وله » . 
(۴) في ب : « أصل السببية » . 
SN An as E SE A O‏ 
() «و»من‌ب. 
(<( راجم ص ٩۱٩‏ ففیها : « وبیان آنواع ما یسمی شرطاً » . 


(۷) « ظاهراً » ليست في ب . 
)۸( کذا ي ب . وفي الأصل : « سمي » . 
(4) في ب : « شرط من العلة » . راب جم السطور السابقة من هذه المفة والي قبلها . 
(۰) في ب : «فان». 
(۱۱)( كذا يي ب . وفي الأصل : ولما». 
DIT‏ (۱۳( كذا ي ا : وق الأصل ,+ ب وتسية الخرط يكوت له عجارا : 


س ١إ‏ س 


و كذا كل ما لا توجد العلة عند وجوده وسھ 0 رطا ع کن 
تسمية الشرط له ازا . 

أما مثال الشرط بطر يق الحقيقة - فهو كالشہادة في باب النكاح » وشروط 
الصلاة من الطهارة والنية وستر العورة واستقبال القبلة » فإنه لا صحة 
للصلاة ولا وجود )١(‏ ضما إلا عند وجود هذه الشروط . 

و كذلك تعليق الطلاق والعتاق بالشرط » فإنه لا وجود هما قبل وجود 
الشرط » وإعا الموجود كلام يصير تطليقاً وإعتاقاً عند وجود الشرط . 

وقال بعض مشايخنا : إن الشرط ما عتنع )١(‏ عنده الحكم دون العلة › 
[ ها ] عند الشافعي . فيكون هذا الكلام تطليقاً » ولكن الانطلاق وثبوت 
الحرمة يثبت عند وجود الشرط . وبنوا على هذا الأصل مسألة تعليق الطلاق 
بالنكاح » ومسألة التكفير قبل الحنث »والنذر المعلتق بالشرط » ولكن هذا 
يژدي إلى القول بتخصيص العلة » وهو وجود العلة قبل وجود الشرط 
ولا حكم له . وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يقول بتخصیص 
العلة » فلا يكون ما ذكروا من المسائل على هذا الأصل › على ما يعرف 
ي مسائل الخلاف . 

وأما الشرط الذي يسمى() به محازاً لوجود صورته » وهو علة (ه) 
ي الحقيقة أو ني معنى علة العلة » فهو نحو شق الزق() وقطع حبل القنديل 
و ال ووي 
(۲) « والنية وسر العورة . . . ولا وجود» من ب . وهي غير واضحة في الأصل . 
(۴) لمل المراد : يتراخى - قال البز دوي في أصوله ( ۽ : ۲٠۳‏ ) : « وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا انعدام 

العلة . وعند الشافعي تراخي الحكم » . | 


(4) كذا يي ب . وي الأصل : « سمي » . 
() ي ب کذا ر عليه » . 


. ) الزق وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف » الشر اب وغيره ( المعجم الوسيط‎ )١( 


~~ ۲۲ — 


وحفر البئر على قارعة الطريق 1[ وحصول ] () التلف » فإنه مجحب الضان 
على شاق الزق وقاطع الحبل وحافر البئر - لوجهين : 

أحدهما - أن هذا علة التلف . فإن الإتلاف المتصور من العباد هو 
فعل قام به من الحركة بظهر أثر ها )١(‏ على مجر ى العادة في تلف المحل() ء 
فإن المتو لدات() مفعو ل الله تعالى على الحقيقة عندنا » لا فعل للعباد فيا أصلا. 
وعند المعتز لة : أفعال العباد تسبيباً لا مباشرة . ولكن إذا كان العبد 
منهياً عن الحركة التي يظهر أثرها ي تلف شيء معصوم متقوم () يكون 
علة التلف › حى وجرت الق ان » صا فض الأموال وال سء لان 
الإتلاف ما محصل التلف عقيبه غالبا بطريتق العادة وقد وجد » إلا إذا وجد 
التلف عقيب فعل غيره )١(‏ عن اختيار » وهو الإيقاع ي البئر »> كان 
الإإضافة إليه أولى من الإضافة إلى الحفر السابق » إلا أنه في صورة الشرط › 
لأنه إزالة المانم عن سيلان الدهن » ووقوع القنديل » والوقوع ني البئر . 
وإزالة الماع شرط في الأصل » ولكنه علة شرعا » فيضاف الحكم إليه : 
لکونه علة »› لا لکونه إزالة المانع :. 

والثاني - وهو أن سيلان الدهن علة التلف › »> فانه بختاط يبه بالتراب › 
RE‏ ْ ا تز ج بالماء » إلا أن (۷) كونه سبباً » 
لا خحلقة » يثبت() بفعل الله تعالى » فلا() بمكن إضافة الحكم إليه › 
PITTI FY‏ 


)۲( ي ب : « أثره» . 

)۳( ي ب کذا : « في تلك الحال » . 

)+( راجع في مسألة « التولد » فیما تقدم ا مامش ۱ ص ٠١۹‏ . 
0 في ب : « متقوم عادة » . 

.» ي ب : «غر‎ )٩( 

. » كذا ي ب . وفي الأصل : « أنه‎ (Vv) 

)۸( کذا في ب . وي الأصل TE‏ 
(4) کذا ي ب . ويي الأصل : «ولا». 


ا 


فيضاف() إلى الشرط الذي هو فعل العباد » احتياطاً ي عصمة الأنفس 
والأموال() . وكذلك الثقل علة الوقوع ني مكان خال عن الجسم المانع » 
وإنه )١(‏ لولا الشق والحفر لما صار كونه سباً ها () ْ أو ثقل الماشى 
عاملا » لأن الثقل إنما يعمل ني السقوط ني المكان الخالى وهو إزالة (ه) 
المسكة . وكذا السيلان () : إا يسيل الدهن() إذا لم يكن ي الزق › 
ووجد طريقاً خالياً عن المانع » فهو بالشق والحفر جعله عاملا » فيصير 
ي معنى علة العلة . نظيره : رمي(١)‏ السهم إذا أصاب شيا حترماً » 
فأتلفه › لما قلنا . 


ونوع آخر - یسمی شرطاً وهو ي معنى السبب » وهو إزالة لمانع عما 
هو علة » بطري الاختيار »> كن() حل قيد عبد إنسان حى أبق » فإنه 
لا بحب الضان على الجال > لأن حل القيد إزالة المانع عن الإباق » 
لكن الإباق فعل فاعل(١٠)‏ تار » فلا يضاف إلى الحل › فلا يكون 
شر طا »› لأنه لم توجد العلة عنده لأ عالة » لکنه في معنی السب » لأنه 
بسبب حل القيد »يتمكن العبد من الإباق » فيكون مفضياً إليه ني الجملة › 


. كلمة « فيضاف » غر واضحة في الأصل‎ )١( 
. » في ب : «الأموال والأنفس‎ )۲( 
. » في ب : «فإنه‎ )۴( 
. » في ب کذا : ر سالا‎ )4( 
(ه( ي ب : « وهو الذي آزال»؛‎ 
. » في ب : ر السيالة‎ )( 
. الدهن ) من ب‎ « (۷) 
. » في ب کذا : « نظير ه ويي السهم‎ (۸) 
. » في ب ذا : ر لمن‎ (4) 
. «فاعل » من ب‎ )٠١( 


Y4 — 


لکن السبب مى اعترض عليه فعل فاعل() عتار» يضاف الحكم إليه » 
ولا يضاف إلى الفعل السابق() . وهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف > 
رحمة الله علهما › فيمن فتح باب قفص فطار() الطير ٠‏ أو فتح )٤(‏ 
باب اصطبل فجر ت(١)‏ الدابة وضلت : إنه لا يضمن » لما ذكرنا. 


ونوع آخر - إن العلة إذا كانت ذات وصفين » ووجد الوصفان معاً » 
فکل واحد منہما شراط عند الانفراد › لأن الاخر بوجد عنده > وهما 
جميعاً علة . وإذا وجدا على التعاقب فالعلة هو الوصف الأخير عندنا › 
خلافاً لزفر رحمه الله . والأول شرط ثي معنى السبب0) . 


ونوع آخر - عند بعض مشايخنا »> هو شرط يي معنى العلامة »> وهو 
الإحصان » لأن الشرط ما نع انعقاد العلة إلى أن بوجد الشرط › 
ها ي الشرط في تعليق الطلاق والعتاق » فإن صورتمما ۷) موجودة › 
وتوقف انعقادهما علة (۸) على وجود الشرط . ومشل هذا لا يوجد ني الزنا 
حال » لأن الزنا لا يتوقف حكمه على إحصان حدث » فثبت أنه ليس 
بشرط » ولكنه علامة () لكونه معرفاً لحكم الزنا . ولهذا قلنا : إن 
الذكورة ليست بشرط في شو د اللإحصان › لأنه معرف» وليس بشرط(١).‏ 


(۱) «فاعل » من ب . 

)۲( ي ب : « إل السبب السابق 4 

(۳) « قفص فطار » ليست في ب ففہا : « باب الطبر » . 

(4( « فتح » من ب . 

(( في ب : « فخرجٽ » . 

. ۲۱۸ : ٤ ٩ ي معی السب » من با. فهو شرط اسما لا حكما - انظر البردوي‎ « )٩( 
. في ب : « صور م ما»‎ )۷( 

)۸( « علة » ليست في ب . 

. «علامة » ليست في ب‎ )٩4( 

(۱۰) راجع البزدوي والبخاري عليه » ٣‏ :۹ — ° 


— (® — 


إلا أن هذا لا يصح » لأن الشرط ليس انع E‏ 
العلة عند عدم الشرط » فيكون )١(‏ على العدم الأصلي . ألا يرى أن 
ركان الصلاة إذا وجدت بصور تا لم تنعقد صلاة عند حدوث 
شروطها بعدها » لكن لابد أن يكون الشرط() مقارناً حال وجود 
العلة » لتوجد العلة عند وجوده . والزنا لا ينعقد علة لوجوب الرجم إلا 
إذا وجد حال وجود الإحصان » فيكون الإحصان شرطاً لانعقاد الزنا 
علة » فأما في شو د اللإحصان 1 ف ] لم , بشتر ط الذ كورة لاما شر ط > فللا(۴) 
يضاف إليه وجوب الحكم » ولا وجود العلة . فاشتراط (؛) الذ كورة في 
علة العقوبة » لا يكون اشتراطاً فيما هو شرط العلة . 


وزفر مجعله ي معنى علة العلة . وحن ممنع(١)‏ - على ما عرف يي مسائل 


الخلاف . والته أعلم 
فصل - في بيان () شرائط القياس والعلة : 
فقول : 


لصحة القياس شر ائط : ) 
مہا وجود صل معلول ع معقول المعنى : إما النص او (۷) 
- ولابد من وصف مؤثر() ني ثبوت ذلك الحكم . 
(۱)( « فیکون ) من ب . 
(۲) كذاني ب . وي الأصل غير واضحة. . 
(۳) في ب : «ولا». 
()٤(‏ کذا ي ب . ولي الأصل : « باشتراط » . 
(ه) راجم البزدوي › والبخاري عليه » ٤‏ : ۲۲۰ ۲۲۱ . 
)٦(‏ في ب : « وأآما بیان » . راجم فیما تفدم ص ٩۱٩-٩۱۰‏ . 
(۷) ي ب : «و». (۸) يي ب : «الوصف المؤثر » . 


تا 


- ولابد من وجود فرع وجد فيه مثل ذلك الوصف > ليثبت مثل ذلك 
الحکم فيه () . 

لأن القياس لا يكون إلا بين() شيئين بينهما مشابمة ي الوصف المؤثر › 
ولا وجود له إلا عند وجود الأصل › والفرع › والوصف الذي هو رکن 
العلة )١(‏ أو علة » على حسب ما اختلفوا () فيه . فقد وجد حد الشرط 
٤‏ اا ا > وهو وجود ر کن القیاس عندنا () . 


م النصوص » ني الأصل ل ي ا 9 ع ال دل ؟ 

س فیه (۷) : 

ل ا ر 

وقال بعض القايسين بنا غير معلولة (۸) ني الأصل » إلا إذا قام الدليل 
eee‏ أل ملول 

وقال عامة مشبتی القیاس : إن النصرص معلولة ي الأصل › إلا دا قام 
الدليل على أنه لا بمكن تعليل بعضما . وهو قول الشافعي وقول بعض 

وقال بعض أصحابنا : إن النصوص » وإن كانت معلولة ي الأصل › 
ولكن لابد من دليل زائد على أن الأصل » الذي نريداستخراج العلة منه › 
(۱) « لیثبت . . . فيه » من ب . 
)۲( کذا ي ب . وڼ الأصل : « القیاس ما کون بين » . 
(۳) کذا ني وق الأصل : ر« علة » . 
(٤(‏ کذا ي ب . وي الأصل : « ما اختلف » . 
(ه) « في الأصل ... علدنا » من ب . وي الأصل : « وجد حد الشرط في هذه الأشياء » . 
)٩(‏ في ب : «آو». 


(۷) « فيه » ليست في ب . 
)۸( « لما ذكرنا ... غير معلولة » ليست في ب . 


TY — 


أنه معلول » إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا() » مع اختلافهم ني الوصف 
الذي هو علة » ها ني النص الوارد ي باب الربا »> وهو قوله عليه السلام : 
« الحنطة بالحنطة » )١(‏ : اتفقوا )١(‏ أنه معلول . ولكن عندنا : العبلة )١(‏ 
وصف کو نه مکیلا . وعند الشافعی رحمه الله : وصف() كونه مطعوماً . 
O ag aes‏ 


وجه قول الأولن ل¿ : إن الحكم ثابت بظواهر النصوص »۰ وبالتعليل 
يتغير حكم النص من حيث الظاهر » فإن ي قوله عليه السلام : « الحنطة 
بالحنطة » مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا » )١(‏ حكم النص : حرمة 
فضل الحنطة على الحنطة ي البيع > وبالتعليل يتغير وبصير حكم النص 
هو حرمة بيع () لكيل بالمكيل في الجنس متفاضلا) » سواء كان 
حنطة(١٠)‏ أو غيرها . هذا عندنا - وعند الشافعي رحمه الله » حرمة بيع 
المطعوم بالمطعوم متفاضلا سواء كان حنطة أو غير ها )١١(‏ . وإذا كان 


)۱( « معلولا » ليست في ب : 

(۲) عن عبادة بن الصامت رضي اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة 
تة + و أل بال ٠ر‏ التي بالق > وار اضر > ي الل بال ا ل > را واد 
يداً بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثم إذا کان ید بید » رواه مسلم ( ابن حجر » بلوغ 
» رقم ٩٩‏ »۰ ص ۱۲۰١‏ وانظر أیضاً دم ۰ص ۱۲٣‏ ) . ور جع فیما تقدم الامش ۱۴۳ ص ۲٣١٣‏ 

۰ . )۹١ ص‎ ٠١ 

e » )(‏ » مكتوبة في الأصل في الامش على أا تصحيح . 

(4) في ب : « ألعلة عندنا » . 

(ه) « وصف » ليست في ب . 

)٩(‏ كذاني ب . وني الأصل : « مقياتاً » . والقوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . وقات الرجل قوتاً 
أطعمه ما مسك الرمق . وأقاته أعطاه قوته . واقتات الثيء جعله قوتاً . والقائت من العيش ما فيه الكفاية . 
( المعجم الوسيط ) . 

)۷( راجع فما تقدم امش ۲ . 

e (۸)‏ الأصل في اهامش على أا تصحيح . 

)4( « متفاضلا » من ب . 

. هذا عندنا . . . أو غيرها » من ب‎ « )۱١( . » في ب : « كانت الخنطة‎ )۱١۰( 


— ۸ 


كذلك » فالأصل هو إجراء النص على حكمه دون التغيير › وإعا يثبت 
التغيير بدليل . 

وجه قول الفريق الثاني : إن القياس لا كان حجة وواجب العمل به )١(‏ » 
وذلك لا یکون إلا بالعلة > فکان الأصل هو وجود المعنى المودع ٤‏ 
النصوص » حتى بمكن القياس » لأن إ جاب القياس ي غير موضع الإمكان 
لا جوز > 1ف ] بب أن يكون الأصل هو كون النص معلولا › إلا إذا 
قام الدليل على أن النص غير معقول المعنى » فيجب التمسلك بالأصل . 

وجه قول الفريق الأخير » وهو أن النصوص على ضربين : معلولة 
وغير معلولة > وإن كان كو نما معلولا هو الأصل › ولکنه ثابت من حیث 
الظاهر مع الاحتال » فلا يكون حجة في حق الإلزام على الخصم > 
منز لة ظاهر اليد: حجة في حق الدفع › دول الإألزام على الغير -)١(‏ کذا ھذا. 

إلا أن الصحيح قول من قال من الفقهاء إن النصوص معلولة ني الأصل: 

لان أحكام الله تعای مله على الحكم ومصالح العباد والمعنى 
بقولنا )١(‏ النصوص معلولة هذا : أن أحكام الله تعالى متعلقة معان 
ومصالح(؛) وحكم » فإن كانت معقولة بحب القول بالتعدية » ويجوز() 
أن يكون البعض : مما لا نعرفه بعقولنا > فيكون الأصل ما قلنا . 

- ولأن الأ صل إذا كان واحداً » واستخر ج منه كل من خالف علة )١(‏ » 
لتعلق الحكم با » فيكون الأصل معلولا باتفاقهم › وإن کان ۰) كل 
(۱) « په » من ب . 
(۲( لعل المقصود : حياز ة الشيء أي كونه في يده - راجع المادة ۱۹۷۹ و٤ ٠۷١‏ وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية . 
(۴) کذا في ب وي الأصل : « لقولنا » وقد تكون في الأصل : « بقولنا » . 
)٤(‏ في ب كذا : « مصالح ومعاني وحکم » . 


. » ي پٻ کذا : و وو‎ )٥( 
. » في ب : «علته » . (۷) في ب : « باتفاقهم فكذا إذا کان‎ )٩( 


— ۲۹ 


وأاحد استخرج من أصل على حدة » فمتى علله(۱) بو صف مؤثر ووجد 
فيه ما هو حد العلة » يكون معلولا أيضاً )١(‏ . 

فلا حاجة إلى قيام النص أو الإجماع على كونه معلولا اى 
أن الصحابة اختلفوا ني أشياء » واستنبط كل واحد منهم(١)‏ من أ صل » غير 
ای ا و ی 
بأن ما ذ كرت من الأصل غير متفق عليه وما أدى إلى حلاف إجماع 
الصحابة » فهو باطل . 

ومنها - أن العلة التي بقاس الفرع على الأصل بها »› بجحب أن يكون 
لا يكون دليل الصحة على ما مر() . 

وهذا على قول من لم جوز تخصيص العلة . 

فأما على قول من جوز تخصيص العلة > فالاطراد ليس يشرط صحة 
العلة > haki‏ 

والقائلون بتخصيص العلة هم() المعتزلة غير صاحب « المعتمد» من 
لتا رین E f‏ . ونه قال 


TEE ET 

(۲( « أيضاً » من ب . 

)۳( « متهم ) من ب . 

(+) راجع فیما تقدم ص ٥٩۹٩‏ وما بعدها . 

(ه) « بل هو دليل الصحة » من ب . 

. هم »من ب‎ « )٩( 

(۷) «غبر صاحب المعتمد ... منهم » من ب . ولعل المقصود هو أبو الحسين البصري محمد بن علي صاحب « المعتمد » 
اسا ا . وهو في المعتزلة من الطبقة الثانية عشرة ( أصحاب قاضي القضاة عبد الجبار المتوني سنة 4٠١‏ 
أو +٠١‏ ) - أحمد بن بحيى المرتضى » طبقات المعتزلة »> ص ١١۹‏ . راجع فیما تقدم الهاءش ۴ ص ۲٠١‏ . 


ES 


وعلى قول مشايخ سمرقند - وهو قول الشيخ أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله : لا جوز . وهو قول مشایخ بخاری قديماً وحدیثاً () . 

وهو أظهر قولي() الشافعي رحمه الله . وأصحابه حتلفون فيه . 
وهذا الاخحتلاف() ي العلة المستنبطة . 

فأما ني العلة ا لمنصوصة [ فقد ] اختلف من لم يجوز التخصيص ني العلة 
المستنرطة : 

بعضهم قالوا : جوز . 

وبعضہم قالوا : لا جوز . 

وجه قول() المجوزين لتخصيص() العلة : وهو أن المعنى للأحكام 
بعنزلة اللفظ العام ي تناول المسميات الداخلة حته › فإن المعنى يوجب 
آن یکون الحکم به ثابتاً ي جمیع المواضع لي () وجد فيه » كما أن اللفظ 
يعتضي أن تناو ل(۷) چ المسميات الداخلة حته جاز تخصيص 
الاسم العام بدلیل قوم آنه غير مراد به - فکذا وجب أن يجوز : آن 
يقو م(۸) دلیل آخحر بین أن الحکم غير ثابت به ي الموضع اللخصوص ٠“‏ 
والمعنى الجامع ع هما أن كل واد متا علم على الأحكام ء إذ الأحكام 
تارة تثر ثبت بالاساء وتارة بالمعاني » ولأن عامة أحکام الله تعالی وعباداته 
زا غ الس 2 ھی اا یو را ا هو 


(۱) « وهو قول ... وحدیاً ) من ب . 

)۲( کذا ي ب . ويي الأصل : « قول » . 

(۳) في ب : «اللاف ». | 

.. قول »من ب‎ « )٤( 

. » يي ب : « الذي » . وكانت كذلك في الأصل ثم صححت في الامش إلى « الي‎ )٦( 

(ه) كذافي ب . ويي الأصل . : « بتخصيص » . )۸( « أن يقوم » ليست في ب . 
)۷( ي ب تکررت عبارة « جميع المواضع ... يتناول 0 )4( ي ب : و« سقط » . 


1 


تفسر الخصوص »> فإن المعالي التي تقتضي الوجوب ي حالة الاختيار م 
حالة الضرورة > م امتنع الحكم لكان الضرورة والحرج . وكذا 
ا محرمات من الميتة وغيرها : ثبتت مطلقة معان معلومة » م أحلت حالة 
الضرورة مع قيام المعنى الموجب للحرمة » لاعتراض الضرورة . 

و كذلك قال أصحابنا رحمهم الله بالقياس والاستحسان » وهو تفسير 
الخصوص . فإن معنى القياس يوجب الحكم عاماً ني كل موضع وجد 
فيه » م استحسنوا ي موضع » ولم يثبتواني موضع الاستحسان ذلك الحكم » 
بل خلافه مع وجود معی القياس لص ورد أ لضرورة دع ا 
لمصلحة ظهرت - وهذا عبن تخصص العلة . 

وجه قول المنكرين لتخصيص العلة : إن القول بالجواز يؤدي إلى 
نسبة )١(‏ التناقض إلى الشرع » تعالى الته٠)‏ وجل » عن ذلك . بيانه أن 
من بين علة ي موضع الإجماع وجعل حدها هو التأثير )١(‏ أو الاطراد 
أو الإخالة > على حسب ما اختلفوا فيه » م إذا وجدت تلك العلة ي مو ضع 
احر متعرية عن الحكم » فلا يخلو : إما أن بقول بأن ذلك الوصف علة 
شرعاً ني ذلك الموضع » لكن امتنع الحكم لانع . أو يقول بأنه بخرج من أن 
يكون علة فيه » لمانع شرعاً . فإن قال بأنه علة فيه ولم يثبت الحكم لالع 
فقد نسب التناقض إلى الشرع > لان () علل الشرع كلها () أمارات 
ودلائل على أحكام الله تعالى » والدليل ما يظهر به المدلول » فكأن الشرع 
EET (۱(‏ هذه الكلمة في هامش الأصل غبر واضحة . 

(۲( « آله ) من ب . 
(۳( ي ب : و هو القايت . 


)٤(‏ في ب : «فان». 


. كلها » من ب‎ « (٥) 


۲ — 


نص على أن هذا الوصف دليل على() هذا الحكم أيا وجد » ومتى 
خلا الدليل عن المدلول » فقد جاءت المناقضة . 

فإن )١(‏ قال : يخرج من أن يكون علة شرعاً . فقد نسب التناقض ي حد 
العلة إلى الشرع > فإن )١(‏ التأثير أو الاطراد الذي جعله علامة العلة ودليلها 
موجود وليس بعلة . وقد نسب إلى الشرع أن بوجود التأثير صار() هذا 
الوصف علة ينا وجد وظهر بخلافه . وكل قول يؤدي إلى نسبة التناقض 
إلى الشرع باطل » لأن التناقض(١)‏ أمارة الجهل أو السفه › وذا 
النقض() » والشرع منزه عن سات النقض() . 

فأما (۸) تخصيص اللفظ () العام > فالٰجواب عنه من وجهین : 

أحدهما _ أنه لا فرق بين الأمرين : فإن من علق الحكم رظاهر اللفظ »> 
م جوز تخصيص اللفظ › فقد ناقض(١٠)‏ . فن من قال ني قوله تعالى : 
« اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )١(»‏ : حكم النص إباحة قتل 
المشرك باسم الشرك١١)‏ » تم قال بحرمة قتل الذمي مع كونه 
)١(‏ «على » من ب . 


(۲) في ب : «وإن». 

(۴) في ب : ر« کان» . 

)+( ر پو حود التأثر صار ) من ب . 

(ه) « باطل لأن التناقض » ليست في ب . 

.» و (۷) في ب : «النقص‎ )٩( 

(۸) في ب :+ «وآما» . 

)4( « اللفظ » من ب . 

. » في ب كذا : و« ناقص‎ )٠۰( 

)١١(‏ سورة التوبة : ١ه‏ - ر«فإذا الأشہر e‏ المش ركين حيث و جد موهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم کل مرش 


e ي‎ (۱۲( 


ا 


مشركاً » فقد ناقض » كما ني تخصيص العلة »› إلا أن ني العام : إذا قام 
دليل تخصيص الذمي عن النص » تبين أن إباحة القتل غير متعلقة () بعطلق 
E yS‏ 
قال ثي الابتداء : « اقتلوا المشر كين الحاربين » فلا يكون المشرل الذي ليس 
عمحارب مراداً بالنص » وذكر المطلق على إرادة المقيد جائز » لأن هذا 
من باب الكلام والإضار » والتقييد جائز فيه »› فلا يؤدي إلى التناقض . 


فأما المعلل(١)‏ إذا ذكر الوصف علة على الإطلاق » وادعى كونه علة 
شرعاً » وبعد قيام التخصيص » يقول إنه علة أيضاً » ولكن امتنع حكمه 
لانع » فلم يكن فيه ذكر المطلق على إرادة المقيد » فيكون تناقضاً . 
ولو قال إنه علة مع ذلك القيد وأراد أن )١‏ الشرع جعل ذلك الوصف 
علة مع ذلك القيد»فلم يكن علة بدونه > فكان )٠(‏ انعدام الحكم عدم 
العلة » لا لانع مع قيام العلة - فهو صحيح > لكن المعلل صار مناقضا ي 
خبر ه عن الله تعالى - ي جعل الوصف مطلقاً علة )١(‏ . فعلى هذا لا فرق 
بين تخصيص العام والعلة : فإن من علق الحكم ي الموضعين بظاهر 
اللفظ() والوصف ٠‏ م وجد اللفظ والوصف متعرياً عن الحكم » فقد 
ناقض . ولو(۸) قال : ي ا رالاف ظ المطلق هو المقيد ف العام › 
وبالوصف المطلق المقيد » م يكن مناقضاً » لكن لا يستمع هذا ثي حق العلل » 
(۲( « تعالی » من ب . 
(r)‏ « العلل » من ب . 
)+( « أن » من ب . 
(ه) في ب : «وکان». 
)١(‏ «علة »من‌ب. 
(۷) في ب : «الحكم بظاهر اللفظ في الموضعين ».. 
(۸) كذافي ب . ويي الأصل : «وإن». 


E — 


لأنه جوز المناقضة عليه . فأما في حق العام » فيسمع() > لقيام الدليل على أنه 
لا جوز وصف الله تعالى بالتناقض » ولكن يصير المعاق للحكم بعين اللفظط 
7 ا وجد يي موضع من المواضع 
و ان ا لمکم ابت بظامر النص على العموم من غير أن یکون 
متعلقاً بالاسم > > كقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين . . اة ))0( ثبوت 
إباحة قتل المشركين لا لکوم مشرکین » حتی تعلق الحکم با سم المشركين : 
ولا معنى ما . فلما حص أهل الذمة »> صار ا( Fre‏ > کأنه 
قال تعالى : « اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة » وإطلاق اسم الكل على البعض 
جائز . أما ني العلة 1 فقد] علق الحكم بالعلة > ا التخصيص 
مناقضة على ما ذكرنا )١(‏ . 

وقوهم : إن القول بالقياس والاستحسان من باب تخصيص العلة . فليس 
كذلات » لأنا لا9) نقول إن )١(‏ معنى القياس ني موضع الاستحسان قائم › 
ولا حکم له )١(‏ » بل تبين(۷) أن ذلاث المعنى ل یتعلتی په الیکم )٩‏ وحده ٤‏ 
بل به وبالمعى الذي وجد ني موضع الاستحسان » فينعدم الحكم في موضع 
القياس » لعدم المعنى الموجب لذلاك الحكم» بعدم معنی زائد » لا أنه علة : 
ينعدم الحكم ي موضع الاستحسان مع قیامه - فدل آنه لیس من باب 
تخصص العلة ‏ والله أعلم . 


(۱( کذا ي ب . وي الأصل Tess LE‏ 

(۲) سورة التوبة : ه . راجع فا تقدم الامش ١١‏ ص 1۴۳١‏ . 

(r)‏ « والثاني .. el I a‏ ول لاقل 
€3 5 و ولق اال 

(ه) في ب : «بأن» . 

. له » من ب‎ « (٦) 

(۷) ي ب : «يتبین » . (۸) في ب کذا : « لم يتعلق في الحكم » . 


0 


ومن شرائط صحة القياس أيضاً : 

أن يكون الحكم ني المنصوص عليه ثابتاً بالوصف الذي جعل علة » 
حتی بشت مثل دلات الحكم » ي غير المنصوص عليه لو جود () مثل دلا 
المعنى . أما متى لم يكن الحكم ني الأصل ثابتاً بالعلة » فكيف يثبت ي الفرع › 


وهذا على قول مشايخ سمرقند . وهو قول الشيخ الإمام الأجل() 

وقال مشايخ العراق : هدا لاسر د و والحكم ي النص لا يثبت بالعلة 
بل بعین النص ولكن الوصف ني الأصل جعل علماً على كونه علة 
للحكم ي الفرع () . 

ویبتی على هذا أن العلة القاصرة على موضع النص والإجماع > والعلة 
لمتعدية )١(‏ عنما إلى الفروع » صحيحة عند الفريق الأول > ولا يجوز 
عند الفريتى الثاني إلا العلة المتعدية () . 

وعلى هذا المذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا رحمهم الله اتباعاً 
القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله . 


)۱( ي ب : « يو حود ) . 
() «الإمام الأجل » ليست في ب . 
(۳) « ال مار يدي » من ب . وتقدمت ترجمته في المامش ه ص ط من المقدمة » و ) ٣۳:‏ . 
() كذاني ب . وني الأصل : « لمكم الفروع » . 
(ه) في ب كذا : «المتعرية » . 
() « إلا العلة المحعدية » من ب إلا أن فما كذا : ر المتعرية » . 


ت 
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۰ النص دلیل مقطوع به » والعلة دلیل من حیث ا ت 
الاحجال » فكان إضافة الحكم لى الدليل القطعي ل إضافة 
الجكم إلى ااا إمكان الإضافة إل الدليل القطعى من باب 
## فى الشاهد » والله تعالى منزه عن صمفات خی 
عا يفضي إلى نسبة السفه لبه UN‏ هدا الو صف وول ي 
ولا حکم له > ولو كان وجو د الو صف بقتضي الحكم لاعالة » يقتضي أن 
لا جوز خلوه عن ا . ولكن es‏ ا 

ولا يقال : إن الحكم ني المنصوص عليه () إذا م يكن ثابتاً بالعلة كيف 
يتعدى() إلى الفرع ولا نص ني الفرع ؟ كيف يثبت الحكم ي الفرع 
بالقياس ؟ لأنا نقول : بلى ولكن الحكم يشبت بإثبات اله تعالى » فهو المثبت 
للأحكام » والنص دليل وعلم على حكم الله تعالى » والله تعالى ها جعل 
اللص دليلا على ثبوت الحكم ني المنصوص عليه » جعل العلة أمارة 
ودلیلا) على ثبوت الحكم ف الفرع > فمتی قاس شيئاً على المنصوص 
عليه الذي فيه وصف وعلة على ثبوت الحكم ي الفرع وقد وجد مثل 
ذلك الو صف فيه ›» بكون قياساً صحيحاً . 


والثاني : أن العلة ي موضع النص مؤثرة صالحة لثبوت() الحكم 
ما ني المنصوص عليه » كما هي صالحة مؤثرة ني ثبوت الحكم ي الفرع › 


)۱( ف ب : « ولا يقال إن الحكم إذا م يكن في المنصوص عليه » . 
(۲) يي ب : «تعرۍ » . 

(۳) في ب : «أمارة وعلماً» . 

(4) في ب : « لإثبات ». 
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إل أن النص أقوى من العلة » فاستحق حكمها بدليل فوقه . وهذا لا يقدح 
ي کونا مؤثرة ي الفرع »لأ نه ليس ي الفرع دلیل قوی منه . ونظیره : 
الشركة علة استحقاق الشفعة » والجوار علة أيضاً › وي موضع الشركة 
وجدت علتان : الشركة والجوار » لكن الشركة أقوى منه )١(‏ » فيصير 
علة » و بهذا لا يخرج الجوار من أن يكون علة ي غير موضع الشركة - 
کذلاف هھنا . 

والثالث : ما قاله بعض مشابخنا : إن الحكم ني حق المنصوص عليه 
مضاف() إلى النص دون العلة »> وني حق غير المنصوص عليه مضاف 
إلى العلة » فيكون الحكم ثابتاً ئي النص بالعلة ي حق الشرع لاي المنصوص 
علیه - هذا ما قال أ صحابنا رحمهم الله في مسألة الصلح عن ) الإنکار : 
إن المدعى به 9) ثابت ني حق المدعي لا ني حق المدعى عليه . وي حق 
المدعى عليه ثابت لا ي حق المدعي » فیعتبر زعم کل واحد منما لي حقه 
لا ي حق صاحبه » كذا هذا »› وفیه ذظر . 

وجه قول مشایخ سمرقند : 

[ أولا ] : إن القياس صحيح بإجماع القايسين » وإ عا يتحقق القياس 
E‏ ثابتاً ي المنصوص عليه بالعلة » حتى بمكن إثبات 

مشل ذلك الحكم » بمثل تلك () العلة . فما إذا كان الحكم ثابتاً ي الأصل 
> لا بالعلة » ولا نص ي الفرع ولا يثبت بالعلة ي الأصل > م بتصور 


(۱( « منه ) من ب . 
ve‏ 

)۴( كذا في ب . ويي الأصل : « على » . 
(٤(‏ » ات 

(ه) ي الأصل ويي ب کذا : و أن لو کان » . 
)٩(‏ كذافي ب . ويي الأصل : « ذلك » . 


i NEA 


إثبات مثل حكم الأصل » ثل الوصف الذي في الفرع ٠‏ وإعا يصح 
إذا كان الحكم ني الأصل ثابتاً بالعلة » ليثبت ني الفرع مثله » بمثل ذاك 
الوصف . فكان إجماعهم على صحة القياس إجماعاً على أن الحكم 
في الأصل ثابت بالعلة )١(‏ . 

قوم : إن النص أقوى - فنقول() : 

[أولا] : نص غير مشبت للحكم » ولم يكن ثبوت الحكم مضاف إليه ‏ 
وإنما يثبت بالنص معرفة الحكم والعلم به . ولا المغبت للحكم هو الله 
تعالى » لكن قد يثبت لعنى )١(‏ وسبب لما يرى من الحكمة فيه › ويقام 
السبب مقامها )١(‏ . وقد يثبت الحكم ابتداء من غير سبب إذا كانت الحكمة 
ي اقتصار الحكم على موضع النص لاغير . فكان حظ العلة ثبوت 
الحكم . وحظ النص هو معرفة الحكم . فيكون العلة في حق الحكم أقوى 
من النص » لأن المعرفة بناء على الثبوت وإن كان النص دليلا قاطعاً » 
والعلة المستنبطة ليست() بقاطعة . على أن العلة قد تكون قاطعة بأن كانت 
منصوصة - فما قولكم أنه هل يضاف إلى العلة مع الإضافة إلى النص ؟ 
فإن قل :لا يضاف » دل أنه لا تأثير لما قلتم . وإن قلتم : إنه )١‏ يضاف 
دل أن الحكم ي المنصوص عليه يضاف إل العلة . 

والثاني : إن كان ثبوت الحكم يضاف إلى النص 1 فإنه ] جوز( 
أن بكون مضافاً إلهما » لأن العلة الشرعية ني الحقيقة دليل حكم الله تعالى › 
(1) « ليثبت في الفرع ... ثابت بالعلة » ليست في ب . 
(۲) في ب : «قلنا» . 
(۳) في ب : « معی ». 
(+) كذافي ب . وني الأصل قد تكون : ر« مقامهما » . 


(ه) « ليست » ليست في ب . 
(٦)‏ « إنه » من ب . (۷) في الأصل و ب : « إلى النص ولكن جوز » . 


— ۳۹٩۹ 


ويجوز أن يكون لمدلول واحد دلائل » وإن كان البعض أظهر من البعض. 
والجواب الأول صح . 


قوم : إن هذا الوصف موجود قبل ورود الشرع ولا حكم له - 
فنقول() : بحن لا ندعى كون الوصف علة لعينه حتى يقال : بجحب أن 
يثبت به الحكم ني كل موضع وجد عينه »> وإنما يعرف علة بالشرع › 
وهو النص والاستدلال باعتبار تأثيره ي جنس هذا الحكم ي الشرع » 
وهذا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع . م بعد١)‏ ورود الشرع متى عرف 
كونه علة بالنص » يكون الحكم مضافاً إليه بالإجماع » في موضع النص 
وي الفرع » فكذا إذا عرف بالاستدلال : بجحب أن يضاف إلى العلة 
ي المنصوص وغيره . وهو دليل مبتدأً ني المسألة : أن العلة إما أن تعرف 
بالنص أو بالاستدلال . ومتى عرفت(١)‏ بالنص » تشبت() ي كل موضع 
وجدت فيه العلة . فكذا إذا عرف() بالاستدلال » بحب أن يكون علة؛ 
في كل موضع وجد » لأن() دليل صحة العلة هو التأثير الذي به 
بعقل كون الوصف علة ويترجح على غيره من الأوصاف . فمتى وجد» 
ولا یثبت به المحکم » بطل کونه دلیلا » لأن الدلیل متی وجد ولا يضاف 
إليه المدلول لا يكون دليلا ويتناقض دلالته - والله أعلم . 


(۱( ؟ ب : و« قلنا» . 

(۲( ي ب وو 

(8) كذاق اوق الأصل غرف 4: 
)٤(‏ ي ب : «ٹبت ». 

(ه) « وجدت فيه العلة ... عرف » ليست في ا 
(1) « لان » ليست ي ب . 


— {١ 


ومن شرائط صحة القياس أيضاً : 
أن لا يكون مالفا للنص » لأن الشرع جعل القياس حجة موجبة 
للعمل() » بشرط أن لا يكون مالفا لانص > لان القاس دون النص ‏ 
قال النبى بير معاذ حين بعثه إلى اليمن : ١‏ بم تقضي » قال : « بكتاب الله 
تعالى » قال : « فإن م جد » قال : « بسنة رسول الله لتر » قال : 
) فإن له جد » قال : « أجتهد ني ذلك )١(‏ رآیی » فقال عليه السلام : 
والميدكة الاي وق رسول رشول ا وان القاس دل اجر اد 
الشرع »› فلا جوز أن يكون قياساً صحيحاً الفا للنص() » لأن دلائل 
الشرع لا يتناقض » فمتى وجدت المخالفة ظاهرآً »> دل على كون القياس 
فاسداً - والته أعلم . 
هذا هو المراد » لان القياس صحيح »› والنص عالف له » حى يقال 
ورد النص بخلاف القياس - على ما نذكر() . 
ومن شرائط صحة )١(‏ القياس : 
أن يكون الحكم الذي يقاس أمراً شرعياً أو عقلاً » لا اسماً لغوياً . 
وقال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله : إن () القاس بجر ي ي إثبات 
الأسامى واللغات . وبنوا على هذا : مسألة النبيذ » وهو المطبوخ 
لمثلث المسكر : إن حكمه و(١)‏ حكم الخمر سواء » وإن كان النص 
ورد باسم الخمر » ولكن إنما سمي خمراً »> لكونه حامر للعقل » والنبيذ 
)۱( کذا ي ب . وي الأصل : « حجة في حق العمل » . 
(۲) في ب : « اجہد فيه » . 
(۳) في ب : « النص » . 
(4) « هذا هو المراد ... على ما نذكر » من ب وليست في الأصل . 


(ه) « صحة » ليست في ب . 
)٩(‏ کذايي ب . وي الأصل : « بأن» . (۷) «و »من‌ب. 
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المسكر في معناه » فإثبات | سم الخمر لذلك المايع امسكر بكون إثباتا للنبيذ . 

ولكن هذا فاسد لأن () القارورة في وضع اللغفة اسم 
مأخوذ من القرار » وهو ما يقر الماء فيه > م لا يطلق هذا الاسم في 
ار اف ر و ا و و ی وهذا 
نظائر . ولکن الاسم می وضع لعين خاص ئة عصوصة وصفات 
معلومة › فلا يقاس() ما ساواه )١(‏ ني المعنى المقصود منه » مع المخالفة ي 
الصورة » بل المعتبر فيه الوضع › ولو عدي الاسم من لمو ضع( إلى 
غير ه باعتبار المساواة في المعنى المقصو د الظاهر » يسمى ذلك عاز ا لا حقيقة › 
على ما ذكرنا ي فصل الحقيقة والمجاز . 

وذكر القاضي الإمام )١(‏ أبو زيد رحمه الله شروطاً أربعة لصحة 
القياس . 

أحدها - أن لا يكون الأصل غخصرصاً بحكمه )١‏ بنص آخر . 
مثاله : قبول شہادة خزمة وحده )١(‏ » مع شرط العدد تي حق سائر الناس » 
لاخحتصاصه بہذه الكرامة . وكذا حل تسع نسوة لرسول الله بم من بين 
سائر الناس . و(١)‏ لو جاز تعليل ذلك » لبطل الاختصاص . 


)١(‏ كذاي ب .ويي الأصل : «فإن». 

(۲) في ب كذا ,. :« وصفان تعلق به فلا یقاس » . 

(۳) کذايي ب . وي الأصل : « ماسواه» . 

(+( ف ب : «الموضوع » . 

)ه( « الإمام » ليست ي ا 

. » ي ب : «حکم‎ )٩( 

e a 7‏ ر اد ا ران 
راجع : ابن الأثير » أسد الغابة . وابن عبد الر » الاستيعاب . 


(۸) « و »من‌ب. 


-— ۲ 


و() الثاني : أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس . مثاله 
أن أ كل الناسي لا يفسد الصوم بالنص » عالفاً لقياس الأصول » لأن 
الأكل مضاد لركن() الصوء » ولا بقاء للشيء مع ما يضاده وينافيه › 
فلا جوز تعليل النص الوارد ني حتى الناسي وقياس غيره عليه )١‏ »> لأن 
تعليل النص لإثبات مثل حكمه بي غير ه » والنص متى كان بخلاف القياس 
کون مانعاً للقیاس 

والثالث : أن () يبقى حكم النص بعد التعليل »> كما كان قبله > 
من غير تغيير() » لأنه يصير التعليل مبطلا لحكم النص . مثاله : ما قال 
الشافعي رحمه الله : إن النبي لتر قال : « في حمس من الإبل شاة » . حكم 
النص وجوب دفع الشاة » ومتى جوزنا التعليل لا يبقى حكم النص > 
وهو وجوب الشاة » بل هو عير عند کم بين أن يؤدي عين الشاة وبين 
أن يؤدي قيمتا » وهذا مناقضة حكم الوجوب . 

والرابع : أن يتعدى عين الحكم() الثابت بالنص إلى غيره من غير 
ر چ اک ثبت مثل ذلك الحكم الثابت بالنص ظاهرآً من غير تغير . 
مثاله : ما قال الخص ني هذه المسألة أيضاً : إن حكم النص وجوب أداء 
الشاة بصو رتبا ومعناها » وبعد التعليل بتغبر حكمه عن(١)‏ الصورة . 


ولكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا : إن ما ذكر لا يصلح أن يكون 
شرط صحة القياس » لأنه بمنع ثبوت حكم القياس » فيمنع وجود 
القياس » ولا يتصور وجود حكم القياس مع هذه الشرائط . 

(۱) « و »ليست يي ب . 
(۲) في ب کذا : «لذکر ». 
(۳) «علیه » من ب . 


€3 کذا في ب . ويي الأصل قد تكون : « أنه » . )٩(‏ «الحكم » ليست في ب . 


(ه) في ب : «تغير ». (۷) في ب : «وعن » . 


ب 


بيانه أن حكم القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف 
الذي تعلق به الحكم » أو ثبوت مثل ذلاك الحكم ثل ذلك الوصف . 
وهذا لا يتصور ثبوته أي الفرع مع هذه الشروط() » فإن حكم ظاهر 
النص ني قوله عليه السلام : « الحنطة بالحنطة »> مثلا بمثل » يدأ بيد › 
والفضل ربا » ثبوت حرمة الفضل على الكيل ني الحنطة > وعين هذا الحكم 
أو مثله لا يتحقتق ني ا جص » فإن الحكم م )١(‏ حرمة الفضل على الجص»› 
وحرمة الفضل على الحنطة غير حرمة الفضل على الجص() › فيكون 
منعاً لو جو د القياس > فكان القول باشتراطه إنكاراً )١‏ لاقياس . ولعمر ي 
E E‏ القياس ونفاته > ولکن من جوز القاس 
وتعرف() » بالتأمل ني دلائل الشرع › > فيعرف » إما بدليل قطعي أو بدليل 
اجتهادي » على أن حكم النص حرمة فضل مکيل جنس مطلقاً » آي شيء 
کان : البر أو غيره » ويكون الوصف المؤثر هو کونه فضل مکیل جنس › 
فأمكنه التعمدية إلى الجص والأرز وكل مكيل » وإن كان هذا تغيير() ‏ 
ظاهر النص » ولكن لما عرف عا يعرف به سائر الأشياء » إما النص أو 
الاستدلال » على أن حكم النص هذا » دون ما هو حكم ظاهر النص » بحب 
القول به » وبثبوت مثله ني الفرع على ما نذكر ني فصل الحكم بأبلغ 


من هذا . 


. مع هذه الشروط » من ب‎ « )١( 
في ب : «فإن الرمة نمة».‎ )۲( 
. وحرمة الفضل على المحنطة . . . الحص » ليست في ب‎ « )۴( 
. کذاني ب . وني الأصل : « يكون إنكاراً»‎ )+( 
.» (ه) كذا يي ب . ويي الأصل كذا : « شرف‎ 


.» في ب : « بغر‎ )٩( 


— 4 


ویتبین بهذا أن أحکام الله تعالى م تتعلق بالألفاظ والأسامي a‏ 


تعلقت بالحكم والمعالي ْ فلا يکون تغبير ا حققة > وهو جوايتا لنفاة 
القياس . 


ومذ االطريق - قلنا »في مسألة دفع الق N E‏ 


النص ليس هو وجوب أداء الشاة في خحمس من الإبل » بل الحكم : إما 
ی اا ا و 


أداء مالية الشاة . عرفنا ذلك بدلائل ظاهرة » م أبتنا ني الفروع )١‏ من 
عیر تخیر › د ما )١(‏ هو طریق القیاس یوجد ی کل حکم على ما نذکر › 
فلا معنی للامتناع عن القياس في بعض المواضع دون البعض مع وجود 
الطريق » فيكون مناقضة من مش مثبتی القياس › فيكون إجماعاً منم على 
قياش ي كل وضع وجد طربقه > وذلك رقتفي »ا قلعا . 

ا اشتراط كون الأصل غير معدول به (4) عن القياس » وغير 
حصوص حکمه بنص آخر : 

ف ] إ عا يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلة : فإن عندهم » إذا 
ورد لص بخلاف ذلك القاس ٠‏ » یکون القیاس صحیحاً » وامتنع حکمه 
بالنص . 

فأما )٠(‏ عند من قال إن تخصيص العلة لا يصح › [ ف1 يقول : إن 
النص إذا ورد بحلاف ذلك القياس » يتبين أن ذلك القياس باطل » لأن 
العلة » ما ها حکم » وکل() ما لا حکم له من العلل » لا يكون علة . 


)۱( أي دفع قيمة الشاة ة بدلا عن عينها ‏ رأجع فيما تقدم ص 1٤۳‏ . 
(۲) كذايي ب .ويي الأصل : « الفرع » . 
(۴) كذايي ب . وفي الأصل « ما » غير ظاهرة . 
)٤(‏ « به » ليست في ب . 
(ه) ي ب : «وآما». )٩( ٠‏ كذا يي ب . ويي الأصل : « فكل » . 


— € 


وهذا هو الصحيح » لأن القياس حجة من حجج الشرع › فلا يجوز 
أن ير د )١(‏ النص بخلافه › فيؤ دي إلى التناقض › فيكون حكم القياس 
صحيحاً » وضده يكون صحيحاً » وحكم القياس لا بحتمل النسخ . 

وإذا ثبت هذا » فالقول بكون حكم الأصل غير معدول به )١‏ عن 
القياس » قول بتخصيص العلة » فلا يصح هذا الشرط على قول منكر ي 
تخصيص العلة )١(‏ » ولكن إا لا يصح عندهم قياس غير ه عليه () › 
لأنه غير معقول المعنى » وكون الأصل معقولا شرط لصحة القياس > 
لا أنه ثابت بخلاف القاس . 

ولا يقال بأن عندهم إذا كان الأ كل علة فساد الصوم » م ورد النص 
بقاء الصوم مع الأكل ناسياً > کیف ببقی الاکل() علة ؟ وكذا () 
العدد : شرط يي باب الشہادة › م ورد النص يي حق خزعة(۷) بقبول 
شهادته وحده » والعلة » التى مها شر ط العدد» قائمة ي حقه [ ف ] كيف يكون 
قول خز بمة وحده حجة ؟ فيكون مناقضة لولا التخصيص . و كذدلك() 
المعنى الذي به حرم() زيادة العدد على الأربع : ثابت ي حق الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فكيف يثبت الحل ني حقه لولا التخصيص ؟ وإلا 
لزم التناقض(١٠) ‏ لأنا نقول : هذا إشكال ني مسألة تخصيص العلة › 
(۱) کذايي ب . ويي الأصل غير وأضحة . 
(۲( « به » ليست في ب . 
(۴۳) « هذا الشرط . . . العلة » من ب . ويي الأصل : « فلا يصح على قوم » . 
)٤(‏ في ب : « إعالا يصح قياس غير ه عليه عندهم » . 
(ه) « الا کل » من ب . 
)٦(‏ ي ب : «وكذلك ». 


(۷) خزمة بن ثابت الأنصاري . شهد بدراً وما بعدها . وقتل في صفين و جعل النبي صلل الله عليه وسلم شهادته بشهادة 
ر جلين » فقال عليه الصااة والسلام . « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » - ابن الأثير » أسد الغابة . وابن عبد البر ء 


) الاستيعاب . 
)۸( « يكون . . . التخصيص » من ب . وي الأصل : « قا مة في حقه [ ف ] كيف يبقى حجة ؟ و كذلك » . 
(4) في ب : « حرم به » . ( 0 و فک شت ال ر الاش ن ب 


ت 


وقد ثبت ههنا أن اشتر اط هذا الشرط يؤدي إلى القول بتخصيص العلة › 

وقد ثبت فساده عند منکریه »› فلا بصلح أن کون هذا شرطاً عندهم . 

تم عذرهم أن مطلق الأ كل ليس علة فساد الصوم » ولكن الأ كل بصفة 

العمدية )١(‏ علة فساد الصوم(٠)‏ » على ما عرف . وي حق خزيمة قبول ‏ 

شہادته رد إلى الأصل » وهو قبول خبر الواحد العدل » لأن حقيقة الصدق ‏ 

ليس بشرط » وهذا يقبل خبر الواحد العدل) بي باب الديانات . وإعا 

عر فنا شر ط العدد ي الشہادة )١‏ » بالنص » غير معقول المعنى › فكان قبول 

شادة خز عة وحده بالنص لا يكون مناقضة . وإن كان اشتراط العدد 

معقولا » ففي حق() خزبمة رضي الله عنه وحده )١‏ وجد ذلك المعنى - 

عرف ذلك بقبول النبى مم شادته وحده » بن عرف بطري الوحي أنه 

لا بکذب ولا يغاط » وجائز أن بكون الواحد خا عن الكذب 

والغلط والسمو وإن لم يكن نبياً . وكذلك إباحة تسع نسوة في حق النبي 

لر : فإن ظاهر قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 

وثلاث ورباع » )١(‏ يقتضي إباحة تسع نسوة أو ماني عشر ة(۸) أو(ه) 

يدل على إباحة نكاح النساء بقدر الممكن » لأن مثل هذا الكلام يستعمل 
٤‏ العرف هذا )٠١(‏ . وكذا قياس ملك الىمين بظاهر(١١)‏ قوله تعالٰی : 

(۱) ي ب : «العمد». 

(۲( کذا ي ب . ويي الأصل : ر« علة الفساد » . 

(۳( « لأن حقيقة الصدق . . . العدل » ليست في ب . 

)+( « ي الشہادة » من ب . 

(ه) في ب : «يي حق». 

. رضي الله عنه وحده » من ب‎ « (٦) 

(۷) سورة النساء : ۳ سر وإن خف ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع 

فإن حف ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أإمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا » . 
(۸) في الأصل كذا : « مان عشر » . وني ب : « ممانية عشر » . 


)٩(‏ في ب : «و». 
(۱۰) في ب : «هذا» . (۱۱) كذا في ب . وفي الأصل : « وظاهر » . 


— V۷ — 


« إلا على زواجهم أو ما ملكت آيعانمم » () . هذا (۲) وإ عا ترك ظاهره 
وحمل حرف الواو على معنى حرف « أو » بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم » والإجماع ثبت ي حق غير الرسول بيقر »> وبغي في ٿي حقه على 
ظاهره » حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء )١(‏ . على أن 
حرم نکاح الزيادة على الأربع0) ثي حق الأمة معلول لعن )١(‏ 
عدم ذلك ني حقه بيع ٠١(‏ » على ما أشار الله تعالى بقولى : « فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة » (۷) وخحوف الجور وترك العدل() ي هذا الباب 


لا يتصور ي حق الرسول() لتر “ وهو معىی قوله عله السلام : 
« هذا قسمتي فيما أملك فلا تۇ اخحذلي فيما لا املك ) . والله أعلم )١(‏ . 


[VY ]‏ 
فصل ي : بيان حكم القياس( ١‏ 
فقول : 
حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الاصل » ثي الفرع » بعثل المعنى الذي 
ثبت به )٠(‏ ثي الأصل » عند مشايخنا - على ما مر١)‏ . 


)١(‏ سورة المۇمنون : ٩‏ وهي والي قبلها والي بعدها - « و الذين هم لفرو جهم حافظون . إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أمانهم فام غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأو لئك هم العادون » . 

(۲( « هذا » ليست في ب . 

(۴) في ب : « چ للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء » . 

)4( کذا ف ا وي الأصل : « نکاح ما وراء الأربع . 

(ه) في ب : « معی ». ) 

. صلی الله عليه وسلم » من ب‎ « (٦( 

(۷) سورة النساء : ۳ وتقدمت الآ ية في الامش ۷ ص 1٤۷‏ . 

(۸) کذا ي ب . وي الأصل : ر العدالة » . 

(۹) في ب : « ي حق النبي » . 

(۱۰) « واله آعلم » من ب . 

(۱۱)( هذا هو الفصل السابع من « القول في القياس » - راجع فيا تقدم ص ٠١‏ ه 

(۱۲) « تڊت به » من ب . (1۴( راجع ص ٩۷۱ و٥4 - ٥۴‏ . 


—- EA — 


وعلى قول مشایخ اعراق : هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود 
العلة ني الفرع . وهذا بناء على ما ذكرنا أن الحكم ي النص يثبت() 
بعين النص عندهم »> لا بالعلة » و0) لكن العلة تي الأصل() دلالة على 
وت الحكم ني الفروع » فيكون الحكم ثابتاً ي النص بعين النص » وي() 
الفرع bT‏ 

E UES‏ الحكم بالعلة » وإعا اللنص معرف لثبوت الحكم ا 

ويبتني على هذا أن العلة القاصرة جاثزة عندنا . وعندهم لا جوز . 

وفرع » على هذا الأصل » القاضي الإمام أبو زيدرحمه الله » أن القياس 
لا حجري ني إثبات أصل الحكم وصفته ابتداء »> وني إثبات علة الحكم 
وصفتا )١(‏ » وني إثبات الشرط وصفته » وإ نما مجر ي القياس ويشرع في : 
الحكم المشروع » المعلوم بو صفه () » بلا منازعة ي محل » بالنص اآو() 
الإجماع » فيعدى() إلى الفرع . 

والخلاف بين العلماء > ني القياس » تي هذا الفصل . ٠‏ 

فأما () لا حلاف ني الفصول الأول : أنه لا يصح(١)‏ » فإن حكم القياس 
لا بتصور ثي غير هذا القسم > وهو : تعدية حكم مشروع جمع عليه ٠‏ 
إلى فرع هو نظيره لا نص فيه . 

فأما ني سائر الفصو ل: يكون إثبات الحكم ابتداء» أو إثبات العلة » والشرط › 
فلا يصح فيه القياس » لعدم حكمه . و لن الاختلاف متى حصل بي الموجب 


)۱( ي ب : «لبت » . 
)۲( وو ليست فق با . 


)۳( « في الأصل » من ب . 

(4) «الفقروع ...وي » ليست في ب . وراجع فیما تقدم ص ٥۷۱‏ . ) 

(ه) کذا ي ب . وني الأصل : « وصفته » . )۸( کذا في ب . وف الأصل : « فيتعدى » . 
)٩(‏ کذاي ب . وي الأصل : « بصفة » . (4) ي ب : «وآما».. 

(۷) في ب : «و». (۱۰) « آنه لا يصح » من ب . 
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الحكم » أو نفس الحكم » أو الشرط -فقد وقع الاختلاف ني أصل الشرع : 
كان( أو يكن فأجدها ندع القر عة و ارت 4 رالا نكر 

وإدا )١‏ ادعى ثبوته ٠‏ لا حكن إثباته بالرأي » لأنه )١(‏ نصب الشر بعة 
بالرأي . وإذا ادعى الارتفاع بعد الثبوت » فقد ادعى النسخ › وإنه 
لا جوز بالرأي . ولأن المنكر يقول م يشرع › ومام یشرع لا يكون 
حکماً شرعيا » فکیف ثبت ما ليس بحکم شرعي بالقياس ؟ ولیس 
على المنكر شيء »> حى يثبت العدم١)‏ بالقياس - فدل أنه لا وجه للقول 
بالقياس إلا ني الفصل الأخير . 

ولكن مشايخنا قالوا : إن القياس بحري ني الفصول كلها » لأن 
الاخحتلاف بحري بين الفقهاء ني الكل : 
- آما اختلافهم ي الحكم ابتداء : أنه مشروع ام لا ؟ کاختلافهم ي 
الر كعة الواحدة : أا مشروعة صلاة أم لا ؟ فعندنا ليس بصلاة » وعند 
الشافعي هي() صلاة . وكذا صوم بعض اليوم : غير مشروع عبادة 
علدا » وعنده مشروع E‏ النحر : مشروع لد نا » خحلافاً له . 
وام () اختلافهم في صفة الحكم :آنا مشروعة أم لا » [ ف ] كاختلافهم 
ا القران ي الصلاة - هل هو فرض » مع اتفاقهم أن 
القراءة فرض ني الصلاة : فعندنا ليس بفرض . وعنده )١(‏ فرض > 
وهو تعيين الفاحة . 
( 5 ھپ کا وان کات 

(۲) في ب : «فاذا» . 
(۳) في ب : « لآن . 
(4) يي ب : « الغيرية » . وإلى هنا انى النقص ني أ الذي أشر نا إليه في المامش ١‏ ص ۸4 . 


. » هي » من ا . (۷) يي ب کذا : «عتر‎ « (٥) 
. » في ب : «فأما» . (۸) في ب : « وعندهم‎ )٩( 


00 ا 


وأما() اختلافهم ي علة الحكم » 1[ ف ] نحو اختلافهم : أن الإسلام هل 
هو علة العصمة أم لا ؟ فعندنا ليس بعلة . وعنده علة . 
- وأما اختلافهم ي الا أن ماف الات هة كر م 
ناماً »> علة وجوب الزكاة عندنا »حى لا يكون نصاب المديون المستغرى 
بالدين علة . وعنده : ملاك النصاب النامي() علة بدون صفة الإغناء . 
و عند مالاك : ملك اللضصاب المطلى عاة »> یدول صفة کو نه اها 

وأما الاختلاف لي الشرط › [ف] نحو اخحتلافهم ني أن الشہادة هل هي 
شرط انعقاد النكاح صحيحاً ؟ فعند عامة العلماء شرط › وعند مالك 
رحمه الله ليس بشرط . وكذا الولي : ليس بشرط عندنا > وعند الشافعي 
وأما اخحتلافهم في صفة الشرط » 1ف ] كاشتراط عدالة الشود عند 
الشافعى . وعندنا بیخلافه : 


- وأما اخحتلافهم ي الحكم المشروع بصفته : أنه مشروع ي موضع آخر- 

فکثیر : نحو احتلافهم ني جواز صوم شهر() رمضان بالنية قبل الزوال » 

فإن )٠(‏ صوم التطوع بالنية قبل الزوال مشروع () بالاتفاق » ولکن 

اخحتلفوا ني التعدية إلى صوم شر «) رمضان . وكذا الكفارة : مشروعة 

ي الإفطار بالجماع ي شر () رمضان » واختلفوا آنا هل هي مشروعة 
ني الإفطار بالا كل0) عمداً ؟ 

)۱( ف ب : « فما » . 


TEE ٤ (۲)‏ 
)+( ي ب کذا : ر الباي )۰ 


)4( و جن هن ت (۷) « شهر » من ب . 
(ه) في أ : «آما». )۸( ایر 6م او 
(٦)‏ ئي أ : « فمشروع » . (4) کذا ي ب . وني الأصل و أ : « مشروعة في الأ كل عمداً » . 


کے 0 د 


في هذه الفصول : يدعي حك الخ ثبوت شيء مما ذ کر نا ا 
انتفاءه » ویثلت دعواه إما بالنص ۴ شلال »> وبعرف وجه 
عا يعرف به سائر الأشراء اء . والخصم الاخر ينكر دليله أو ببطله . 
أن القاس والاستدلال مجر ي() ي ذلك ۰ . ولأن القاس لس 1 
بوت مث ثل حكم الأصل » با معنى الذي ثبت ي الأصل ي فرع هو نظيره . 
E E‏ الأشياء > والحكم ي الفرع 
بثلت بدلالة النص على كل حال » إلا أن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد 

ل خحفية . 

وقول() من قال : إن القياس لا يكون حجة ني سائر الفصول › وإغا 
بكون حجة نى ي الفصل الأخير » وهو تعدية حكم المنصوص عليه إلى غير 
المنصوص عليه إذا عقا ل آنه نظیر ه ٤‏ ل بتضح » لانه :إن e‏ 
دلالة ل النص وعلة الحكم بالرآي والاجتهاد › فذللك جائز() في الأشياء 
أجمع االو ن .ونا راد أن القياس لا بتصور إلا ي 
افصل لاخر ره الج بين الأصل والفرع ي الحكم فهذا() 
يتصور ي کل موضع و راد أن القياس() لا يثبت به شيء » فهذا 
صحيح » ولكن في الفصل الأخبر لا بثبت بالقياس شيء » وإغا يعرف به 
الحكم الثابت ي الأصل او آلف او ارط ولا خت دل ات 
الله و کی یعرف با ای ا عل م مرد کو ر عر 


. يجري » غير واضحة في أ‎ « )١( 

(۲) ي هامش أ : « وفرق » . 

)۳( کذا ي او و الأصل : « جاز » . 

)4( کذا ي أ . وني الأصل : « وهذا » . والظر أهامش التالي , 

. لا يتصور إلا في الفصل الأخبر . . . أن القياس » ليست في ب‎ « )٠( 
. ذکره » ليست في أ‎ « )٦( 


ک0 ب 


الصو رة(١)‏ والمجادسة من حستث الظاهر ٤‏ باب القاس حی. يقال 
إذا م يكن مشروعاً ني الشريعة )١(‏ مثله من حيث الصورة » لا يصح القياس ٠‏ 
ولكن العتبر ني الباب هو التأثير » وذلك بتحقق تي الفصول كلها . 


وخرج الجواب : 
- عن قوله : إن هذا نصب الشرع () بالرأي » فإن الرأي يثبت به 
المعرفة » وإما )١‏ هو مضاف إلى الشرع › ولكن جعل الشرع يعرف 
بالنص مرة وبالاستدلال والرأي() آخحرى ؛ لکن0) لا يسمى الثابت 
بالاستدلال والقياس( ثابتاً بالنص » لكونه ثابتا بواسطة الرأي الذي 
فيه احتال الخطاً - والته أعلم . 
- وقوله : إن )١(‏ النفي ليس بحكم شرعي » فليس كذلك »› بل كلاهما 
حكم الشرع > على ما نذ كر . ومذا قلنا : إن على الاي للحكم دليلا() > 
كما على المخبت » وليس ني(١٠)‏ هذا ارتفاع حكم ج کون ا ۽ 
إعا هذا على قول من بجعل الأحكام ثابتة » قبل الشرع » بالعقل » حتی بصیر (۱۱) 
الدليل الشرعي › بخلافه ي معنی النسخ » وعلى وفاقه في معنى التقرير . 
وعندنا لا حكم للعقل في الشرعيات . فإذا جاء الشرع » يكون مثبتاً الحكم(۲١)›‏ 
لا ناقلا مقر راً» ولانا سخاً مغر اً-على ما يعرف بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
ااي أ و دري اأسل دورد 
(۲) كذاني أو ب . وفي الأصل : «نفي الشرع » . 
(۳) في ب : « شرع ». 


(4) ي ب : «وإلا». 
(ه( ٤‏ ب : ٥)‏ وبالرأي والاستدلال ( ۰ 


() في أ : « ولکن ». ) 
(۷) في ب : « بالقیاس والاستدلال » . (۱۰) « ي »ليست ي ب . 
(۸) في ب : «بأن» . (۱۱( کذا ني أ و ب . وني الأصل : « يعتبر» . 
)4( كذا ني أ . وني الأصل و ب : « دليل » . (۱۲) في ب : «للأحكام » . 


0 ت 


مسألة على قول آهل التحقسق من الفقهاء : 3 جر ي القياس 

ي الإثبات بجر ي ي النفي ويكون له حكمان : الثبوت ني موضع الإثبات › 

والانتفاء ف مو صح النفى فن حکم الشرع نوعان 1 إثىات و نمي : 

فإنه ها روي : « يي خحمس من الإبل السائمة شاة  »‏ روي :« لا زكاة في 

الإبل المعلوفة » () . وروي « ليس ني الجهة ولا في اللخة 0) ولا ي 

الكسعة صدقة » )١(‏ . والقياس إبانة مثل الحكم() لالض ٠:‏ 

وتعدية مشله » با معنى )١(‏ الذي تعلق به () ني الأصل . فمتى ثبت بالنص 

أن الشرع نفی حکماً لمعن ( و داك ا لمعن و حل ٤‏ زظر ه (۷) 0 

تفي لذلك0) الحكم » بطريق الدلالة . كا 0) إذا ثبت بالنص أن 

الشرع ثبت شيئاً من لجل أو الحرمة لعنى : فإنه يثبت مثله ي كل 
ويبتنى(٠٠)‏ على هذا الأصل نصف الفقه › فإن الأحكام نوعان: نفي 

وإثبات . ومن عدل عن هذا الطريق » بقع ي التعليل بعلة قاصرة مح 

تبحر ه ي الفقه > ولا یعلم به ْ فيجب إحكام هذا الأصل . 

. في أ : «العلوفة » . وني المعجم الوسيط : علف الرجل اليوان أطعمه العلف » فهو معلوف › وهي معلوفة‎ )١( 
. ۴۸۹ : ۳ » والعلوفة دابة تعلف للسمن و لا ترسل لارعي . والعلف طعام الحيوان - انظر البخاري » على الزدوي‎ 

(۲) كذاني أو ب . وني الأصل كذا : « الفخر » . 

(۴) الحهة المحماعة من اليل » والنخة البقر العوامل » والكسعة كسرة الحبز (المعجم الوسيط ) . وني هامش أ : 
« الحجة اليل . والكسعة المحمير . والنخة الرقيق » . وعن علي رضي الله عنه قال : « ليس في البقر العوامل 
صدةة » - أبن حجر > بلوع المرأآم » رقم ٤۸۸‏ ص ۸٤‏ . 

. » ي ب کذا : و« اتی به مثل حکم‎ )٤( 

(ه) ي ب : « ي المعى ». 

. تعلق به » غير واضحة في أ‎ « )٩( 

(۷) في ب : « حکمالعی فوجد في نظره » . 

)۸( اها لدلتم لبس ف | وس صتا فا سان . 

. هنا أنعهت النسخة أ‎ )٩( 


. في ب : « وينبي‎ )۱٠۰( 


—_— 4 — 


مثاله - ما قال أصحابنا رحمهم الله : إن القطع لا جب بسرقة ما يتسارع 
ا الفساد » لان الشرع as‏ القطع » ي سرقة ما دول 
القطع عقوبة عظيمة شرعت() لازجر صيانة للأموال › وإعا بقع الحاجة 
إلا فيما يكثر رغبة السراق فيه » ولا رغبة ي القليل - هذا المعنى موجود 
ي سرقة ما يتسارع إليه الفساد »> لأن السراق قلما يرغبون ي سرقته ٠‏ 
فو رود الشرع بانتفاء القطع 6 م ¢ ز صا (۲) 4 ورودا ههنا دلالة . ومں 
غفل عن هذه الطريقة » ولم يتأمل هذه الدقيقة » يقع ني التعليل بعلة قاصرة ٠‏ 
فيقول : إن القطع أي السرقة شرع بطر يتى الز جر 0) صيانة لأموال الناس › 
ومهذا شر ط0) فيه النصاب » ولا حاجة ني هذه الأموال إلى شرع 
القطع لقلة رغبة السراق فيا . فلا يشرع فيا القطع . وهذا تعليل 
بعلة قاصرة )١(‏ › لأنه تبين() العلة لوجوب القطع ني سائر الأموال . 
ونقول :تلك العلة معدومة ني الفرع . وللخص أن يقول : إن لم يوجد هذه 
العلة ني الفرع » فلا ينفي وجود علة أخرى ني الأصل يثبت با )١(‏ الحكم 
فيه » ويوجد مثل تلاك العلة ي الفرع > لأن الحكي ني الأصل بجوز أن 
یثبت بعال - على ما ذکرنا . والته تعالی عام . 
)۱( کذا ي ب . وی الأصل : « شرع » . 
(۲) في ب : « فورود الشرع أمة بانتفاء القطع نصاً » . 
(۳) ي ب :+ « شرع للزجر ». 


(4( کذا ي ب وي هامش الأصل . وني منن الأصل : « شرع » . 
(٥)‏ لعل ألعلة القاصر ة هنا هى رغبة السراق . ولعل الغلة ألمتعدية هى صيانة الأموال . والعله القاصر ة هي المختصة 


بالأصل ولا يصح التعليل بها عند النفية و يجوز عند الشافعي . ومثال القاصر ة جعل الشافي علة الربا في الذهب 
والفقة الفينة فاا قاضرة غل 'الذهت والفضة ولا توجد ني غبرها لأنه م خلق متا - والملاف ي العلة 
ا ا ااه الع رر أن کرد ق اهر ة الفاق ن ےک اک ا ل عد ب 
( انظر السرخسي » الأصول e E A TTT‏ 
OFS ERE‏ 

. » لعل الصحيح أو الأو ضح : « م یتبین » أو « جهل » . (۷) كذاني ب . وني الأصل : « به‎ )٩( 


— 00 


[AJ 
قصل ق بان‎ 


)*( 
القيا س رَالاستد لال التاسدين 


فقول : 

الفاسد منا أنواع )١(‏ : 

منہا - ما ذکرنا من قياس الشبه() . 

ومنها - ما ذكرنا من قياس الطرد من غير بيان الأثر() . 

ومنها - التعليل بالنفي . وهو وجهان : أحده)ا فاسد » والثاني() 
صحيح . 
۳ای و غي ا لمكم » بتفي وصف من أوصاف 
المنصوص عليه 
و e E hE‏ او 
وهذا ي الحقيقة تعليل بعلة قاصرة . ومجوز أن يكون الحكم ي النص 
ثابتاً بعلل . 

ونظیر ه ما قال الشافعي رخ الله فيمن ملت أخحاه : لا بعتقی عليه › 
لاا شخصان لیس هما بعضية » فلا بعتق a‏ إذا 
ملکه » > كابني العم . بخلاف الوالدين والمولودين » لأن عة بينهما بعضية . 
لأنا نقول ني الولاد () : العلة عة () ليست هي البعضية » ولو كانت علة ‏ 


ات ا ب ا 
(٭) را جع ص ٠٥١‏ حيث جعل ذلك من موضوعات القياس . 


› أصول فقه بدار الكتب المصرية‎ - ٠ قال الإمام بق زيد الدبوسي في « تقوم الأدلة » ( المخطوط‎ )١( 
ص ۷۹4۷ ) : «القول في أساء الحجج الي هي مضلة - هذه الأسماء أربعة : التقليد » مم الإهام » ثم استصحاب‎ 
. الحال » تم الطرد»‎ 

)۲( راج ص ٥۷۳‏ و ٦۰۸‏ وما پعدها . 

)۳( « ومہا ما ذکرنا من قياس الطرد . . . الأثر » من ب . راجم ص ٩۷۳‏ و ٥۹٩‏ وما بعدهاو ٩۰۰‏ وما بعدها , 

وال شر 

)٠(‏ في ب : «لي الولادة » . في المعجم الوسيط : ولدت الأنى تلد ولاداً وولادة : وضعت حملها فهي و الد 
ووالدة . ويقال : ولدت الجنين . (5) ٭ م ن ب 


س "0" 


لا ينفي وجود علة أخرى » وهي a E‏ وني شرع : إن 
أانعدمت إحداهما )١(‏ » وهي ال معضة » فلا() تنعدم الأخحرى 

- وأما الثاني » وهو أن يكون الحكم ثابتاً بعلة متعينة () › ليس E‏ 
اجرف > كضمان الغفصب : لا بحب يدون الغصب » وحد السرقة : لا حب 
a‏ الغصب والسر قة » نفياً(؛) صحيحاً . 
الا ف ال قول ل : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي رما على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ميتة » )١(‏ : لما كان التحرم لا يعرف إلا بالوحي » فينعدم 


: )١(اهنمو‎ 


اماب الال 


فيحتاج إلى : 


وان ار اة 


وبیان حکم کل نوع . 

(۱) ي ب : «أحدهما» . 
(۲( کذا في ب . وي الأصل : « لا». 
(۳) في ب : «معينة » . 
)٤(‏ کذا يي ب .وي الأصل : « يكون نفياً » . 
(ه) سورة الأنعام : ٠٤١‏ - «قل لا أجد في ما أوحي إلي حرماً عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميثة أو دا 

مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل خير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ». 
)٩(‏ في ب : « مسألة - ومنها » أي من « القياس والاستدلال الفاسدين » - يراجع فيا تقدم ص ٠١١‏ . 
(v۷)‏ انظر البخاري ¢ عل البز دوي > ۳ : ۳۷۷ وما بعدها . وفیه : « وسمي هذا النو ع « استصحاب الحال » لأن 

المستدل بجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو بجعل الال مصاحباً لذلك الحكم » . 


—_ “¥ — 


]11 
أما تفسير استصحاب الحال 


› ف] هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء - مأخوذ من المصاحبة‎ ١ 
. )۱( ما م يوجد دلیل مغر‎ ٤ وهو ملازمة ذلك الحكم‎ 


]و[ ` 
وآما يان آنواعه » [وحکم کل نوع ] 


إنه انواع : بعضها واجب العمل به > والبعض جائز العمل به » والبعض 
غير جائز العمل به . 

أما الأول : 

فهو حو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه 
او امتناعه > وحسنه آو(۲) قحه 4 عجر د (۳) العقل 

وكذا استصحاب الحكم السمعي » الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد 
نصاً » أو على التأقيت نصا » أو ثبت مطلقاً ني حال حياة النبي مه وبقي 
بعد و فاته عل . 
)١(‏ أنظر البخاري على البزدوي ›» ۳ : ۳۷۷ . 


(۲) كذايي ب . ويي الأصل : «و». 
(۳) كذايي ب . وني الأصل : « محرد». 


NOAA = 


فإن هذا واجب العمل ره » لقيام دلیل القاء وانعدام الدليل() المزيل 
قفا () , 


[ ف ] ما هو جاثز العمل به بالاتفاق بين مشايخنا )١(‏ . 


ولكن اختلفوا ني وجوب العمل به : وهو أن () کل حکم ثبت 
وجوبه بدليل مطلق » لا يتعرض للبقاء والزوال » والمجتهد طلب الدليل 
المزيل » بقدر ما ثي وسعه > ولم يظفر به : 

فقال(۰) بعضهم : لا کون حجة صلا » لا لإبقاء ما کان على ما کان › 
ولا لإثبات أمر م يكن . لأن حكم الدليل هو الثبوت » فأما البقاء [ ف ] 
لا يضاف إلبه ٠‏ فلم کن غل البقاء دلیل ْ فیکون مسکاً بالŞحکم‏ 
بلا دليل . أو محتمل() أن ذلك الدليل يوجب البقاء بقرينة تنضم إليه ؛ 
ويحتمل أن الدليل المزيل قد قام ولكن لم يبلغ إليه (7) لتقصير ي الطلب . 
والمحتمل لا يصلح أن يكون دليلا ني حق العمل والاعتقادجميعاً : 

وقال أ كثر المتأحرين من الفقهاء : إنه حجة بجحب العمل به )١(‏ »ي حق 
نفسه » لإبقاء ما كان على ما كان . أما لايصلح حجة ني حت الإلزام على 
)١(‏ كذافي ب وهامش الأصل . ولي من الأصل : « دليل » . 
(۲) ني البخاري على البزدوي ( ۳ : ۳۷۷ ) : « قطعياً » . 
(۴) « بالاتفاق بین مشاعنا » من ب . 
0( وا0 لست ق ب 
(ه) في ب : « قال » . 
)٩(‏ في ب : « تمل » . 


(۷) ي ب : « م پږلغه » . 


)۸( (( به )) من ب , 


= 9 س 


الخصم » ولا() لإثبات آمر() م يكن » لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت 
لإبقاء ما كان )١(‏ » لا لاإلزام على الغير » كظاهر اليد : يصلح حجة للدفع 
دون الإلزام 9) . وكحياة المغقود : لا كان الظاهر بقاؤها > صاحت حجة 
لإبقاء ما كان على ما كان )١(‏ » حتى لا يورث ماله . ولا يصلح حجة 
ابات مر لم یکن ا رتچ الأقارب > والثاست0) لا بزال 
بالشلك » وغير الثابت لايشبت بالشك . 


ولکن مشايخنا رحمهم الله قالوا : إن هذا القسم يصلح حجة على 
دليلا فوقه من الكتاب والسنة . 1 ف ] لا مجوز() ترکه بالقیاس - كذا 
الشرائع» () . وهذا لأن الحكم متى ثبت شرعاً » فالظاهر هو(١٠)‏ دوامه › 
لا تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية )١١(‏ » ولا تتغير المصلحة في زمان 
(۱( « لا »من ب. 
(۲) في ب کذا : و«آم». 
(۳) في ب : « لإبقاء على ما کان » . ) 
)٤(‏ انظر في مجلة الأحكام العدلية م ٠۷١٤‏ وما بعدها . 


. على ما کان » من ب‎ « (٥) 
. » ي ب : «فالثابت‎ )٦( 


(۷) في ب : « على کل من کلف » . 
)۸( كذا في البخاري على البزدوي ( ۳ : ۳۷۷ : السطر الأسفل ) . وني الأصل : « فأما لا جوز . وي ب : 


فأما ما لا جوز . 
)4( كذا أيضاً ني البخاري على البزدوي ( ۲ : ۷۷ س ۳ من اسفل ‏ ۳۷۸ ) حیٹ قال : ر وهو اختیار صاحب 
الميزاأن » . 


(۱۰) « هو » ليست ف ب . 
)۱۱١(‏ کذا ي ب . وي الأصل كذا : م والدنياوية » . 


E = 


المزيل بقدر وسعه ولم مجده » فالظاهر هو عدم المزيل . وهذا نوع اجتهاد . 
فإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد » فلا يترك باجتهاد مثله »> ما لم يوجد 
الرجيح » ويكون حجة على األخصم > کن اعتقد حکماً بقياس صحيح 
و م ظھا له قیاس آخعر آوجب حکا غنلاف ۲ 
فإنه لا جوز له أن بعتقد خلاف دلاک الحكم ما ۾ يظهر(۱) رجحان 
القياس() الثاي على الأول بدلیل مر جح بل بجحب عله العمل الأول 
لأن ذلك حکم ثبت »› وثبت بقاوه بالاجتهاد › فلا يزول إلا بدليل 
يترجح على الأول » وإن كان أوجب شبهة ي الأول - و0 هذا معنی 
قول الفقهاء : إن ما أمضى بالاجتهاد )١‏ لا ينقض باجتهاد مثله › ولأن 
هذا هو الموافق للأصول والأحكام » فإن الحكم المطاق ني حال حياة 
النبی لار عتمل للنسخ(١)‏ » م هو ثابت ي حق من کان بعيداً عنه » ي حق 
وجوب العمل به »والإلزام على الغير » ودعوة الناس إلى ذلك » وني حق 
إثبات أمر م يكن بعترلة الحكم الابت بالتص() . 
وكذلك : استصحاب الحكم الثابت رظاهر العموم : واجب مع احتمال 
eT‏ الحكم الثانت عطلق عطلق النص الخاص : واجب مع 
e‏ والنسخ(۷) 6 )ا قلنا . 
(۱) في ب : « يعتقد حكماً عخلاف ذلك ما م يظهر » . 
(۲) في ب : «الدلیل » . 
(۳) « و »ليست في ب . 
(4) في ب : «باجماد » . 
)٥(‏ في ب : « محتمل النسخ » . 
(<)( العبارة كلها نقلها البخاري في کشف الاسرار ( ۳ : ۴۷۹) . 
(Vv)‏ « والنسخ » ليست في ب . 


a 


وأما الأحكام : 
فإن من شلك ني الحدث بعد ما توضا » فإنه على الطهارة مع احتمال 
الت 


- وکذا من شك ف طلاق امرأته وعتاف(۱) عبده وجارته ُ فإ نه 
یباح له الانتفاع به مع الاحتمال . 


- وکذا من اشتری دارا أو ورثها » ومضی على ذلك( زمان طویل › م 
بعت دار جنبها » فإنه يثبت له حق الشفعة » والشراء يوجب المللك 
دون البقاء » واحعال زوال الك قائم باهبة والبيع »› وإِن کان ظاهر اليد 
قائماً » لما ذكرنا أن الثابت لا يزول بالشلك() . والته أعلم . 


أما القسى 1 الثالث ] - الذي لا جوز العمل باستصحاب الحال فيه - 
فأنواع » منها () : 

[ الأول ] - استصحاب الحكم الشرعي المبني على العقل عند المعتزلة . 
فن عندهم للعقل حكماً ي بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي ؛ 
إما مقرراً() لحكم العقل أو مغيراً . فيقولون نحن نستصحب الحكم 
العقلي إلى أن يرد الدليل السمعي . وهذا فاسد عندنا > فإنه لا حكم للعقل 
نى الشرعيات عندنا . وعند أصحاب الحديث لا حكم للعقل أصلا في 
الوجوب والتحربم » لا ني العقليات ولا ي الشرعيات . 
(۲) « على ذلك » من ب . 
(۳) انظر البخاري » على البزدوي» ۳۷۸:۳ س ه٥‏ من أسفل - ۳۷۹ . والبزدوي » على هامش البخاري »› ۳۷۹:۲۳. 


€3 کذا في ب . وي الأصل : « ألال فيه : فا » . 
)٥(‏ ي ب کذا : «مققرا» . 


e 


والثاني - ما قال بعض أصحاب الحديث : إن العقل دليل على انتفاء 
الأحكام » لأن الأحكام الشرعية تشبت بخطاب صاحب الشرع › 
ولا يثبت الخطاب قبل بعث الر سول ول > وإدا عدم د الحكم ت 
انتفاء الحكم ضرورة » وعدم الدليل ثابت بالعقل » فإن به يعرف أن 
لا دليل قبل مجىء الرسول بر ني الشرعيات() . وإذا كان العقل دليلا 
على انتفاء 0) الأحكام » وعلى براءة الذمم عن الوجوب » فنحن نستصحب 
الحكم الثابت بالعقل » وهو انتفاء الحكم إلى أن يرد الدليل السمعي . 
وهذا حكم بالدليل » وهو العقل > فإنه إن لم يكن دليلا على ثبوت 
الأحكام الشرعية » فهو دليل على النفي » فيكون الاستصحاب على 
الذفي حجة ج العمل له . 

وهذا أيضاً مع هذا التحقيتق فاسد عندنا » في حق وجوب العمل به » 
ني حت نفسه وني حق الإلزام على الغير » لأنا إن عرفا انتفاء الأحكام 
الشرعية بالعقل لانعدام دليل الثبوت » وهو ورود الشرع > ولكن الكلام 
بعد ورود الشرع » فيجب على المكلف طلب() الحكم الشرعي بعد 
ورود الشر ع )١(‏ من صاحب الشرع ومن يقوم مقامه ف تبلیغ الشرع 
عنه » لا أن يستصحب النفي() الثابت بعدم الدليل . وهذا لأن العقل 
ها لا حظ له ي إثبات الحكم الشرعي() » لا حظ له في نفي الحكم 
الشرعي » لكن قبل ورود الشرع » لم يثبت الحكم لعدم دلیله » وعرف عدم 


ودل اھ و ارات وی 

(۲) ي ب کذا : و« امال .. 

)۳( کذا ي ب . وي الأصل : « الشرع جب طلب » . 

. بعد ورود الشرع ) من ب‎ « )٤( 

(ه) كذاني ب . وني الأصل : « لا أنه لا يستصحب حالة النفي » . 
(٦)‏ « الشر عي » ليست في ا 


e 


الدليل بالعقل . فأما بعد ورود الشرع > لم يعرف بالعقل عدم الدليل » 
فإن قول صاحب الشرع وفعله وسكوته حجة ني إثبات الحكم والنفي 
ا Re‏ صوم رمضان ووجوب الصلوات الخمْس 
دقو له وفعله (۱) » ړژ ثبت انتفاء وجوب صوم شوال ووجوب الصلاة السادسة > 
کوس د اا اا ا ا و ن 
إلى ايان بيان() . 


وإذا ثبت هذا » فكان التمسلت باستصحاب حال العقل ني انتفاء الأحكام 
وبر اءة لذ عن الشغل بالو جوت 4 سسکا بالجهل الثابت بعتم الدليل « 
مع ورود الدليل الشرعي بعد المبعث » وإنه فاسد . ) 

ومن ذلك 1 ثالثاً ] - استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند تغير 
الحالة » نحو إجماع الأمة على انتقاض طهارة التيمم عند روية الماء 
خارج الصلاة . ويقول الشافعي » لا ينتقض برؤية الماء ي حال الصلاة . 
فتعلق(۲) بعض أصحابنا باستصحاب حكم الإجماع » وقال : أستصحب 
على الحكم الثابت بالإجماع » وإن تغيرت تلك الحالة حالة الصلاة0) > 
فيكون الإجماع م إجماعاً )٠(‏ ني هذه الحالة » لأن حكم الشرع من حيث 
ذکرنا من الحكم الثابت بالنص المطلق » والقياس بب التمسات به ما م يقم 
الدليل بخلافه . 
(۲) م ٦۷‏ من محجلة الأحكام العدلية : « لا ينسب إلى ساكت قول » لكن السكوت في معرض الحاجة بيان » . 
(۳) في ب : «وتعلق » . 


. » في ب : «عاله والصلاة‎ )٤( 
. » (ه) كذا ني ب . وني الأصل : « م يكون إجماعاً‎ 


ن 


ونظيره : من قال بجواز بيع أم الولد : إن الإجماع منعقد على جواز 
بيع هذه ا الاستيلاد » فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد . 
و هذا فاسد أبضاً ۾ لاله : إن كان الإجماع بناء على حديث مطاتق أو القياس 
فإن )١(‏ كان يتمسلك بالنص فنقول Ss‏ 
والثانة بإطلاقه » أو لا يتعرض للأحوال على حسب ١ا‏ قيل فيه » فهو 
تمسلكت بالنص »لا باستصحاب الال . وإن قال : الإجماع معقول المعنى > 
وذلك() الى ° E‏ ا ا دون حال . 
E‏ على سكم تي حال عة » لا بکون اجماعا تي 
غبر تلاك الخحالة »> فإن 0 ي هذه الحالة > کر عالفا 
ولا اجماع ا ٤‏ حالة الصلاة . فالدلیل الذي به ت اشک ي تلاك 
العلماء »› بخلاف ا إِذا کان لحك ثابتاً مطلق ا > لأن ذلك النص 
يتناو ل الأحوال کلھا > أو لا بتعرض0) للأحوال » ومطلق کلام 
صاحب الشرع بر )١(‏ حجة » فما الإجماع > [ ف ] يكون حجة بدليل 
١ : E‏ لا تجتمع آمتي على الخطاً » » فما م 
يوجد اجتماع الأمة كلها » لا بكون إجماعاً > فلا يكون حجة . 
)۱( کذا في ب . وف ى الأصل : « بأن » . 
(۲) في ب : «فذلك ». 
)۳( ي ب : « الال ».. 
(+) في ب : « تلك الال فهذا » . 
(ه) في ب : « ثبت ». ) 
)٩(‏ في ب : « كلها أولى أو لا يتعرض » . 
)۷( « صلی الله عليه وسلم » من ب . 


ل -— 


ومنها [ رابعاً ] - ما قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : إن استصحاب 
الحكم الثابت » مع تغير الحالة ‏ قبل التأمل ي أصول(٠‏ الشرع > لمعر فة )١(‏ 
الدليل المزيل وقبل طلبه > لا يكو حجة ول الأصح أنه يكون حجة » 
لا ساف رظاهر النص أو بظاهر القياس » وهو تمسك بدليل شرعي 6 

فلا يبطل العمل به » باحتمال قيام الدليل المريل > من تعلق بعموم النص : 
بون تعلقه صحيحاً » ويكون حجة على الخصم > وإن م يطلب دليل 
الخصوص »> وإن كان احتمال الخصوص قائماً > ا ذ کر نا فکذا هذا( ) › 
واللّه أعلم . 

وما( )اشام ]ان هل() على النافي دليل ام لا ؟ 

اجمعوا أن من قال ٠‏ ك أعلم لله تعاٰی(٦)‏ حکماً في هذه اللحادثة > ا 
a‏ > لان الجاهل بحكم الله تعای چ بدلیله » ومن جهل 
دليل شيء وآقر به » يكون طلب الدليل منه سفهاً . فأما إذا اعتقد 
وقال : أعلم آن حکم الله تعالى يى هذه الحادثة نفي الو جوب » أو أ عتقد 
آن لا حکم لته تعالی ني EE‏ من") وجوب فعل أو ترك »› نحو 
أن بقول : إنه لا جب الركاة عا ى الصبي و المجنون » ويدعي ذلاث مذهباً 
ویدعو() غير ه اليه - فهل عليه دلیل إذا طالبه من يدعي الوجوب بدلیل() 
(۱) ي ب کذا : »في أحوال» . ) 
(۲) کذا ي ب . ويي الأصل : « ممعرفة » . 
)۳( « فکذا هذا » ليست في ب . 
ga UTES)‏ 
(٥)‏ « هل » ليست في ب , 
)1( « تعالی » ليست في ب . 
)۷( (( من )) من ب . 


(۸) في ب کذا : ر« ویدعوا» . 
(۹) كذاي ب . وفي الأصل : « دليل » 


ا 


النفي ؟ او() هل جوز له )١‏ أن يعتقد نفي حکم رف بلا دلیل › 
٤‏ عير مو صح لاض ة أيضاً ؟ 

قال بعضهم : لا دليل على معتقد النفي لا ي حق نفسه › ولا عند 
طالرة الخصي عند المناطرة 1 

وقال عامتهم بأنه لا جوز أن يعتقد الإنسان نفي حكم إلا بدليل . 

وعليه إقامة الدليل إذا ناظره (۴) غير ه ودعاه إلى مذهيه > كا على المثبت . 

وقال بعضهم 4 العقليات على الناي دليل » دون الشرعيات . 

و قال بعصهم : لیس عل ناي الشرعيات دليل سمعى ا عليه دلیل 
وله دلیل هه وهر العقل ٤‏ معر فة انتفاء الأحكام الشر عية . 

أملمن قال لا دليل على النائي [ فقد] احتج با روي عن النبي ماله آنه قال : 
« البينة على المدعي » -جعل جميع البينات على المدعين » والناي منكر وليس 
بمدع 9) » ولان الام a‏ أن الحجة على مڻ 
يدعي مرا خفياً لا على ن ساك بالظاهر ا ل عسات بالعام 
5 بحتاج ا ا عام وإعا الدليل على من يدعي الخصرص . 
ولان عسات و إلى SD E‏ 
حتمل المحاز ٤‏ الحملة > لان الظاهر هو الحقيقة َة » وإعا الدليل عل من 
يدعي " ا صاحب اليد ١‏ لان صاحب 
(۱) في ب : «و». 
(۲( « له » من ب . 
(۳) في ب : «ناظر ». 


. في ب کذا : «مدعی » . وقد تكون كذلك ي الأصل‎ )٤( 
. (ه) کذا ي ب . ويي الأصل : « لما آن»‎ 


ا 


بالظاهر > فإن الأصل هو عدم وجوب الحقوق» والمدعي E‏ 
يزيل الظاهر ٠‏ 1 ف ] بجحب أن يكون الدليل على المغبت دون المنكر » حى ٠‏ 
بكون على موافقة الأصول » ولأن الدليل إما يطلب ممن يدعى 4 
رغ وغو ار جوب ولات و الاح ور ا اا اتاد ا وب 
[ فا لیس بحکم شرعي ٠‏ فإن النفي عبارة عن عدم محض » والعدم 
ايس بشيء » فمطالبته النائي بإقامة الدليل » لا على شيء » يكون سفهاً . 


ووجه قول من فرق بين العقليات ت والشرعیات ت آن )١(‏ الكلام (a‏ بقع 

ي النفي والإثبات » و كلاهما حقيقة » فإن قول القائل « زيد ‏ فی الدار ) 
حقيقة » وقوله «زيد ليس ني الدار » حقيقة » فيكون مدعي التفي والإثبات 
مدعراً حفمة الو جود أو(٣)‏ اعدم »> فرطا لب لب بالدلیل . فما ه الشر ات 
فمدعي الاثبات(؛) وهو وجوت شيء أو( ه( إباحته 1أ ]و ند ره 4 يد عي )٩(‏ 
حکماً شرعياً › فام ما الاي ) 1[ ف] منكر() وجود الوجوب ويدعى 
انتفاءه » وذللكث ليس بحكم شرعي » فكيف يطالب بالدليل › إا 
المطالب م EE‏ الو جوب 

و جه قول العامة : النص والمعقول : 1 
- أما النص » فقوله تعالى() : « وقالوا لن يدخل الجنة إلامن a‏ 
)١(‏ في الأصل و ب : « والشرعيات هذا أن » . 
(۲) كذا في ب . وني الأصل : « أن ثم الكلام » . والظاهر أن المقصود هنا العقليات . 


(۳) يي ب : «و». 

€3 « فمدعي الا ب . 
dE)‏ 

. » کذاي ب وي الأصل : « فيدعي‎ )٨( 

(۷) في ب : « فأما في النافيي » . 

(۸) في ب کذا : « مىکر » . 

0© کا ق اال و اما الف فول اه ال .. 


— ۸ — 


أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا هانکم إن کتتم صاد قین ٨(۲‏ - آخبر 

ا ی و ی 

و الصا ری الجنة ¢ ام النبي ي ر بطلب الحة منھم (۲) ا والرهان )۳( 

على النفي والإثبات جميعاً . 

وأما المعقول » [ ف ] إن النافي0) إذا كان يعتقد نفي حكم شرعي 

بقال له : هل علمت انتفاء هذا الحكم بيقين حتى يكون اعتقادك علماً 

لا جهلا ؟ لأن الجهل اعتقاد المعلوم على حلاف ما هو به » فإن قال : نعم - 

فال اة هل () علمت دطر بق الضرورة أو () بالتقلید او اا 

فإن ادعيت الضر ورة » فهو فاسد0) » لأن الضروري يشترك فيه العقلاء 

کلهم ( وله محصل لا العلم بانتماثه ضرورة . وإن ادعست امك ٠‏ 

فالتقلید لین طريق العلم › > فن المقلد لا يدعي العلم دنفسه » وإ عا بدعيه 

بغيره » والخطاً على ذلك الغير جا ز » إذالكلام ي اتباع غير النبي لتر (0) 

اللعصوم . وإن ادعيت بطر بق الاظر والاستدلال > فقد أقر رت أناك تعتقد تعتمد 
نفي الحكم بد يل 4 فللا ید کر ' ن بيانه 

فإن قالوا: سحن نقول : على النافي دليل » ولكن فقد دليل الإإثبات دليل 

النفى ٠‏ أنه للا و اسطة بين النفى والإاثبات » فإدا ع دلیل الأتبات ست (۹) 

(1) سورة البقرة : ااا وو قالیا لن دشل اله إا کان ودا او نصاری تلك آمانہم ټل هاتوا ر هانكم 
إن کن صادقین » . 

(۲( ) مہم ) من ب . 

(۴) ي ب کذا : م« والرهان » . 

) (4) في ب : « وهو أن الثاني 0 

: ھل ھن تب‎ (٥) 

)٩(‏ في ب : «آم». 

(۷) في ب : «ففاسد » . 


)۸( « صلی الله عليه وسلم » من ب . )٩۹(‏ يي ب : « بت دلیل » . 


ج 


النفي ضرورة - قال الله تعالی لنبیه حمد() لم : « قل لا جد فيما 
اوحي زل را على طاعم يطعمه e‏ ميتة »  )۲(‏ فالله تعالى 
جعل عد م() دليل الحرمة دليل ثبوت ضده »> وهو الإباحة.٠‏ لاه 
لا واسطة بين الحرمة والإباحة - فنقول : إن كان الأمر كذلك » ولكن م 
عر فع عدم دمل ابات حن شت ال ضصرورة: فا )4( تحضر وا 
دلائل الوت و تشتوا عدمها لا پستقم دعو ی النفى : 

- فإن قلتم : إنا تفحصنا () في الأصول وي الدلائل على طريق الجد . 
فلم دلا الت > فعر فنا عدم دلا ٠‏ فحصل لنا | العا م بالنفي ‏ 
فهو فاسد » > لآن الخصم بقول : إن لم جد فر عا غيرك من ا 
والناس متفاوتون ني العلم ودرك طريق العلم › فلا يكون قوله حجة 
على عغيره . 

و الحديث - فهو حجتنا » فإنه قال لتر )١(‏ : « واليمين على من 
انکر ( فالىمىن دلیل » وقد أو جب على انكر( > کا او جب على 
المدعي ل الفرق سنهما أنه جعل اليمين(۸) حجة المدعى عليه ٠‏ 
والبينة حجة المدعى » لأن المدعى عليه يشهد له الظاهر وأما المدعى فيدعى() 
(۱) « محمد » من ب . ) 

(۲( سورة الأنعام : ٠٤٠١‏ » وتقدمت في الامش ٠‏ ص ٠٥۷‏ . 

(۳( « عدم » ليست ي ب . 

)+( « م » ليست ي ب . 

. ) في ب : « تصفحنا » . وتفحص بالغ في الفحص . وتصفح الشيء نظر فيه ( المعجم الوسيط‎ )٠( 

. صل الله عليه وسلم » من ب‎ « ()٦( 

(۷) في ب : «على ن انکر 

0 :و الت : 

. » كذااي ب . وي الأصل : « يدعي‎ )٩( 


— “¥۹ 


أمر ا حفياً » والبينة أ كمل من اليمين › فإن اليمين كلام الخصم › وإل 
کان )١(‏ مؤکداً بذ کر اسم الله تعالى » والبينة كلام غير الخصمين › 
فكان للسسنة زيادة قوة ني غلبة الظن ورجحان الصدق › فلهذا تفاوتا . 
فأما على كل واحد منهما دليل وحجة مع أن المدعى عليه () لا يجوز له 

أن بعتقد کون المدعی به ملكا له م“ ن غير دليل اللاك » من الشراء او() 
الإرث ونحوهما » ني حق نفسه وني حت الإلزام على الغير . فعلى قود 
هذا : جب أن لا جوز للناني ني اعتقادانتفاء الحكم الشرعي إلا بدليل . 


. قوم . : إن النفي ليس بحكم شرعي » واا يطلب الدليل على الحكم 
الشرعي() - فنقول : قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا نفباً ولا إثباتاً : 
ولکن ع بعد ورود الشرع ثبت الوجوب ني حق البعض » والانتفاء ي حق 
اللبعض » والإباحة ي حق البعض > والحرمة ي حق البعض . وهمذا ورد 
الشرع بنفي الحكم نصا ني مواضع محو() قوله عليه السام ان 
اللخة ولا بي الحبهة ولا ي الكسعة صدقة )١(‏ » » وقوله لار () : 
« لا زكاة ي مال حټی حول عليه الحول » » وقوله یړ () : ( لا صدقة )٩(‏ 


إلا عن ظهر غنى » . وإذا كان النفي حكم الله تعالى › » فلا جوز اعتقاد حكم 
الله تعالی من غير دليل “ > على آنه إن م یکن ا ا 


(۱) « کان » لیست في ب . 

(۲( ر ورجحان الصدق . . ألمدعى عليه » ليست ي ت 
(۳) ي بب : ( و )). 

)<( « الشرعي ) من ب . 

ب . ويي الأصل : « من عو » . 

>: 9 را جع فأ تقدم افاش ۴ ن‎ )٩( 

)۷( ا 

)۸( « صلی الله عليه وسلم » من ب . 

(4) ي ب : ولاز كاة». 


— ۷۱ — 


فلا شلك )١(‏ انه في حکم الله تعالى »> وهو الإثبات . وها لا جوز 
اعتقاد حكم الله تعالی من غير دلیل »› لا جوز نفي حکم الله تعاٰى من غير 
دلیل » فاحتال() ثبوته قائم لاحټال قیام دلیل الثبوت عند غیره إن لم یکن 
قائماً عنده » فیکون هذا () اعتقاداً على انه لا حکم لله تعالی() ي هذه 
الحادثة من غير دليل . 

وني المسألة إشكالات تعرف ني الشرح إن شاء الله تعالى . 


مسألة - ومنها )١(‏ القول ب : 


تعارضیالاشباه 


وهو احتجاج ا( دلیل ٤‏ الحاصل . 

مثاله - ما قال زفر رحمه الله في أن المرافق لا جب غسلها ني الوضوء › 
لأن الله تعالى جعل المرافق غاية » بقوله تعالى : « وأيديكم إلى المرافق » .)١‏ 
والغابات منقسمة : بعضها يدخحل » وبعضها لا یبدخل(۸) . و هذه الغابة ها شبه 
بكلا القسمين بدخحول حرف الغاية عليها . فباعتبار الشبه )١(‏ بهذا القسم 


)۱( کذا ي ب . ويي الاصل : « فلا يشك » . 

٤ (۲)‏ ب : « واحمال » . 

)۳( « هذا » من ب . 

(4) « تعالى » ليست يي ب , وانظر البخاري > على البژدوي › ۳ : ۳۸۸ - ۳۸۹ . 

(ه) أي من ر القاس والاستدلال الفاسدین » - راجع فا تقدم ص ٠٥٦‏ . وانظر : السرخسي » ۲ : ۲۲۷-۲۲۹ . 
والبخاري › على الىزدوي › ۳ : ۳۸٤-۳۸۳‏ . 

.» في ب : «بغر‎ )٩( 

(۷) سورة المائدة : ٩‏ - ريا آما الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... » . 

(۸) مثل ما يدخل قوله تعالی : ر سبحان الذي آسریى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فالمسجد 
داخل ني الإسراء . ومثل ما لا يدخل قوله تعالى : « ثم آتموا الصيام إلى الليل » . 

(4) ي ب كذا : ر أالسنة » . 


— VY — 


يدخل » وباعتبار() الشبه بالقسم الأخر لا يدخل » فوقع التعارض بين 
الشبهين » ولیس أحدهما بأولى من الأخر » فلا بحب الغسل بالشلك عند 
تعارض الأشباه . 


وهذا فاسد . وهو تعلق بعد الدليل ولکلات ق رجرب غسل 
لرا و ی و الناي دليل . 
و() قوم : إنه وقع الشلك يي وجوب الغسل › > فلا بجحب بالشاك 
E:‏ . فلم قلتم إنه )١‏ وقع REE‏ 
لأن الشك أمر حادث بين العلم والجهل »› فلا يثبت إلا بدليل › > فبآي 
دليل تشبتون هذا الحادث وهو الشلك ؟ 

. فان قلتم : إن دليل حدوث الشك هو تعارض الأشباه وتقابل الأدلة - 
فنقول : هذا أيضاً أمر حادث » وهو دعوى تعارض الأشباه والأدلة ٤‏ 
فلا يثبت إلا بدليل » فبأي دليل تشبتون )١(‏ تعارض الأشباه » وحن 
لا نسلم لكم تعارض الأشباه ؟ 

. فن قلت : إن الغابات منقسمة : منها ما )١(‏ يدخحل ومنها ما (۷) 
لا يدخل -[فنقول ] : هذا دعوى أيضاً - لا نسلم أن الغايات منقسمة : 
TS‏ 


)۱( ي ب : « فباعتبار » . 

(۲) « و »ليست ي ب . 

)+( « منوج » غير واضحة في الأصل فقا کذا : « فيه نوع » » وقد تکون « فمنوع » - وانظر البخاري على 
البزدوي › ۳ : ۳۸٤-۳۸۴۳‏ . 

(+) كذافي ب . وني الأصل : « بأنه » . 

() في ب : « یثبتون » . 

. و (۷) «ما» من ب‎ )٦( 


— V۳ 


و e‏ اثبتم اوو ان بعضھا مما لا يدخل - فنقول : هل 
علمتم أنهده الغاية من أي القسمين ؟ 


. فإن قالوا : نعلم() أهما من أي القسمين › فنقول : إذا علمتم آنا 
: من القسم الذي لا دحل فلا یکون هذا منکم شکاً » لأن الشلت ما استوى 
Sa Sl SS‏ 
الذي هو ضده › ولانكم متى علمتم أا من آي القسمين يكون إلخاقها 
بنظير ها ي حق الحكم » > لمساواة (۳) يتهما » وحينغذ يكون ذلك قیاساً 1 


فیکون نفاً لوجوب الغسل بالقياس الذي هو حجة ودليل ي الجملة › 
لا الل 


i a 
. الأشباه » تمسك بعدم الدليل » وهو قامد‎ 3 
متعار ضة وعد ذلك حدٹث‎ )١( ولأن أكثر ما ي اباب أن الأشباه‎ 
الشك » و()لكن أثر الشك ني التوقف وترك الميل إلى أحدهما » ما م يقم‎ 
. دليل الترجيح لأحدهما . أما القول بنفي وجوب الغسل قطعاً فلل(۷)‎ 


(۱) في ب : «نعم». 

(۲) في ب كذا : « فلا سمى الشك مع العلم » و « سمى » غير منقوية يي ب . وفي الأصل كذا : « ولا ينفى » . 
وني البخاري على البزدوي › ٣‏ : ۳۸۳ : و فإن قال : أعلم ذلك - قلنا: إذن لا يكون فيه شك » لأن العلم 
مع الشك لا بجتمعان » لتنافمما » . 

(۳) في ب : « مساواة » . 

TAT : eR NEES‏ : « و إن قال : لا أعلم » فقد أقر بالحهل 
وأنه لا دلیل معه » . 

. أن الاشباه » ليست في ب‎ « (٥) 

. و » ليست في ب‎ « (٦) 

(۷) قال البخاري على البزدوي ( ۴ : ۳۸۳ ) : « هذا هو التر تيب المذ كور في هذه المسآلة في التقوع والميزان 


وغبر هما , . ) 


۷4 س 


م نقول : إن كان ني هذا )١(‏ النص تعارض ووقع لكم الشلك باعتباره › 
فلم قاتم : إنه ليس ههنا دليل آخر على وجوب غسل المرافق »› والاختلاف 
می ر د ورود رع ل شی کر لابد من الدليل ٠‏ 


مسألة - ومنها )٠(‏ : 
التقّليد 

وقد تکلموا ي حده () . 

قال بعضهم هو اتباع الرجل غيره » على تقدير أنه ق » لسن الظن 
ره ¢ لکو نه هووا بالعلم ا 4 وتمدم رأیه على رآي نفسه » 
لكونه من أهل النظر والاستدلال . 

سمى تقليداً لأنه جعل عاقبة ما قلده » قلادة ني عنقه › إن کان حقاً 
0 باطلا لا دلیل > ک۷ا قالت الكفرة )١(‏ ) اتبعو ا سنتلا ولنحمل 
خطایا کم )) و قالوا : « إنا وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مهتدون )(۷) . 


(۱( « هذا » من ب . 

(۲) كذا ظهر لنا . ويي الأصل و ب : « ولا يسمع » . انظر البخاري على البز دوي TAA —PAN: YC‏ 

)۳( أي من « القياس والاستدلال الفاسدين » . راجع فا تقدم ص ٦١٦‏ . 

)+( « وقد تکلموا ي حده )) من ب . 

. » ي ب : ر الكفرة - قوله تعالى إخباراً عنهم‎ )٥( 

)1( سورة العنكبوت : ٠۲‏ - ر« وقال الذين كمروا للذين آمنوا اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایا کم وما هم عاملین 

من خطاياهم من شي ء ء إهم لكاذبون » . 

(۷) سورة الزخرف : ۲۲ وهي والي تليها - « بل قالوا إنا وجدنا اا ا ر اا عل ارف مهتدون . 

و كذلك ما آرسانا من قبلك ني قرية من نذير. إلا قال متر فوها إنا و جدنا آباءنا على أمة وإنا عل آثارهم مقتدون » . 


— “V0 


ہے فا 


وهذا لا يجوز تسمية اتباع الأنبياء عليهم السلام تقل تقلمداً » لن ن أقواهم 
وأفعالهم حجة » فيكون اتباعاً بالدليل . 

ولكن لا يصح تحديد التقليد بهذا » وإن كان التقليد قد يكون كذلك » 
لأنا جوز التقليد ني الجملة . وما ذكر من باب الشلك ني الاعتقاد › 
لا من باب التقليد . 


والصحيح أن يقال : التقليد(٠)‏ هو اتباع الرجل الجاهل العام لعلمه 
وورعه واعتقاده نا (۲) دعتفده على طر بق ٣‏ اا ر تر دد 
وشلت » و إن ٺم یکن بناء على دليل عقلي و سمعي 
. کی رگ الین فار رداق 
وإما أن يكون ني الأحكام الشرعية الى لا تعرف إلا بالدليل السمعي . 
اما التقليد ني الأمور الشرعية :1 ف ] لا جوز إلا للعوام » ومن يكون 
عثل(۲) حالمم من طلبة العلم ما لم يبلغوا() حد الاجتهاد » لأجل الضرورة . 
ولکن عليهم آن يقلدوا م من هو عندهم أعلم وأورع »> بالسماع على طریق 
الاشتهار . فأما هل الاجتهاد فلا(ه) جوز هم التقليد . وني تقليد الصحابي 
خلاف على ما مر ذکره() . | 
- وآما التقليد في التوحيد وأمور الدين : ففيه كلام بين أهل الأصول » > على 
ما عرف ي مسائل الكلام اا ا و حد الاعتقاد و(۷) الجزم 
(۱) « التقليد » ليست في ب . 
(۲) في ب : «ولا». 
(۳) في ب : «مشل ». 
)٤(‏ يي ب کذا : « مالم سعلوا» . 
(ه) كذايي ب .ويي الأصل : «لا». 


. مر » لیست في ب ففیها : « على ما ذکره » . راجع فیما تقدم ص 4۸۰ وما بعدها‎ « )٩( 
و » ليست ي ا‎ « (۷) 


س 


على طريق التقليد من غير شك وارتياب »> فإنه کون إعاناً صحيحاً › 
وهو إعان أكثر أهل الإسلام من العوام والعلماء . فأما الاستبصار() 
والو قوف على الدلائل ي هذا الباب » فأمر عزيز الوجود › م الاستبصار 
والوقوف على الدلائل وحل شبهات الخصوم › 1 ف ] ليس بفرض عين 
بلهو فرض() كفاية » في حق من رزق فهماً ذكياً وخاطراً لطيفاً : إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين . ولا جوز محرياك اعتقاد العوام بالترغيب إلى 
تعلم علم الكلام والوقوف على دلائله > لأنه ربعا يقع في قلو ېم شبه )٩(‏ 
لا تنحل : إما لقصور() ني العلمين › أو لخفاء المسألة ني نفسها() > 
أو لغلط خاطر البعض > فصر التر غيب والإرشاد :ى الاستبصار سببا 


لغواية والضلال » فيكون النصيحة والشفقة على أهل الإسلام ما ذ کرت ٤“‏ 
وا ا م - والته أعلم , e‏ ۳ 
مسألة - ومنها )١(‏ : 


ګ‌ 
الالام 
فنذ کر. : 
تفسيره لغفة وعرفاً . 
وليیان حده عند المتكلمين : 
ويیان حکكمه شرعاً . 
(۱( استبصر ي آمره ودینه » کان ذا بصیر ة فيه . واستبصر الشيء استبانه - المعجم الوسيط . 
(۲) « ي هذا الباب . . بل هو فرض » من ب › وظاهر ما فیها من تکر ار . وفي الأصل و قاما الاسخبصان والوقوف 
عل الدلائل فقفر ض كفاية ( . 
(۳) في ب : «شهة». 
)4( کذا في ب . ويي الأصل : « بقصور » . 


(ه) في ب : « للحفاء في المسألة في نفسها » . 
)٦(‏ أي من « القياس والاستدلال الفاسدين  »‏ راجع فا تقدم ص ٠١١‏ . 


~~ VV 


]1[ 
ما تفس بر ه 


لفة فهو ] إيقاع شيء ني قلب الماقل() » يفضي إلى العمل به › 
وحمله عليه » ومیل قلبه إليه »حقاً كان أو باطلا . قال الله تعالى : « فأهمها 
فجو رها وتقواها » )١(‏ . وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس > 
فیسمی وسوسة . 

واا ي العرف : فمستعمل() فيما بقع ي القلب دطر بق الحقی دول 
اباطل » ويدعوه إل فاد ارات دون ا ات وان 

[YJ] 


وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول 


[ فنقول ] : 
قال بعضهم : هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه ي أمر 
من غبر نظر واستدلال . 


إنه غير صحيح . لأن الإلهام متنوع : قد يكون حقاً » وذلك من 
الله تعالى » فيكون وحياً خفياً بي حق الأنبياء »> وني حق غير الأنبياء 
إرشاداً وهدابة . وقد يكون باطلا » وذلك بواسطة وسوسة الشيطان 
رهرق الف > وغا داك فو أف فال وإن كان ترا رفاسا > 
ووسوسة الشرطان و هوى النفس سبب ذلك على جريان العادة » ويكون ذلك 


)۱( ف ب : و ألعامل » . 
(۲) سورة الشمس : ۸ . وهي والي قبلها : « ونقس وما سواها . فألممها فجورها وتقواها » . 
(۳) في ب : « فیستعمل » . 
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في الحقيقة إغواء وإضلالا لا إلماماً . وإذا كان الأمر كذلك»فلا جوز 
دده ا 1 ) ) ) 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : الإلمام ما حرك القلب بعلم 

يدعوك() إلى العمل به > من غير استدلال بآية )١‏ أو نظر ي حجة )١(‏ . 

وهذا حد صحيح » فإن الإلهام في عرف الناس : ما يكون من الله 
تعالی » بطريتق الحق . 

وقيل : ما يخلق الله تعالى ني قلب المؤمن() العاقل من العلم الضروري 
الداعى له )١(‏ إلى العمل المرغوب فيه . 

[J 
وما بيان الحكم‎ 

فقال عامة العلماء بأن الإلمام الحق بجحب العمل به ثي حق الملهم . 
أما ليس محجة ني حق الغير › ولا مجوز() له أن يدعو غيره إليه . 

وقال قوم من الصو فية بأنه حجة ي حت الأحكام » نظير النظر والاستدلال. 

وقال قوم من الروافض » لقبوا بالجعفرية : إنه لا حجة سوى الإلهام . 

فحجة من قال إن الإهام حجة مطلقة (۷) : النصوص من الكتاب 
و السنة ْ ودلالة الإجماع 


(۱) في ب : « بعلم يدعو صاحبه » . انظر فيما يى الامش ۴ . 
(0 وو و ن قاش اال 
(۴) قال الإمام أبو زيد الدبوسي في تقوم الأدلة ( الخطوط ٠٠٠١‏ أصول فقه » دار الكتب المصرية »> ص ٠‏ 

٠. » الإلمام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة‎ « : ) ۸٠٩١ - ٠ 
. » في ب : «ي حق غبر ه فلا جوز‎ )٩( . المؤمن » من ب . وليست في الأصل‎ « (4) 
. له » من ب . (۷) « مطلقة » من ب‎ « )( 


Na 


- أما الكتاب فقو له تعالى() : «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه ) ۲) - أخبر الله تعالی آن من شرح صد ره لاإسلام > من غير صنع 
العبد » فهو على نور من ربه )١(‏ . والنور الذي به بحصل انشراح الصدر 
بالإسلام »من غير و اسطة(؛) صنع العبد لسن إلا الام . و قال الله(٥)‏ تعالی : 
١‏ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به أي الناس » )١‏ » وإحياء 
الله تعالى قلب الأدمي بالإبعان وتنويره بالهمدى » ليس إلا الإلمام من الله تعالى . 


- وقال يلثم : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى » . والفراسة 
ما يظهر للمرء ني قلبه بلا نظر واستدلال . ولا روي عن النبي بلي أنه 
قال لوابصة بن معبد0) » وقد سأله عن البر والإلم : « ضع يدك على صدرك: 
فما حلت ني قلبك فدعه » وإن أفتاك الناس وأفتوك » . 


- وأما دلالة الإجماع : فإن من(١)‏ اشتبهت عليه القبلة » فصلى » بغير تحر (0) > 

بقلبه » للقبلة(٠٠)‏ : [ ف ] إنه لا تجوز صلاته(٠١)‏ . وإن١١)‏ صلى بالتحري 

أجزأته . وعلى أصلكم : إذا صلى بالتحري تجزئه )٠١‏ وإن خالف جهة 

. » كذافي ب : ر« أما الكتاب فقوله تعالى » . وني الأصل : « الإجماع ؛ قال الله تعالى‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : ۲۲ - « أفن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله 
أو لك في ضلال مين » . 

(۳( , خر الله تعالی . . . نور من ربه » ليست في ب . 

. واسطة » ليست في ب‎ « )٤( 

( 0 واو ت 

)٩(‏ سورة.الأنعمام : ٠۲۲‏ : «أومن كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً بمثي به ني النماس كن مغله ني الظلمات 
ليس حارج ما كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » . 

(۷( وابصة بن معبد بن ا لحار ث بن مالك من بي أسد بن خزيمة . وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع ثم ر جع 
إلى بلاد قومه . روى عن النبي صل الله عليه وسلم وعن صحابته . سكن الكوفة ثم حول إلى الرقة ومات بها . 
( أبن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب . وابن عبد الر › الاستيعاب ) . 


(۸) « من » ليست في ب . (۱۱) ي ب : « لا جوز له الصلاة » . 
)٩(‏ ي بب ذا : « ري » . (۱۲) كذا يي ب . وي الأصل : « وإذا». 
)٠١(‏ « لاقبلة » ليست في ب . (۱۴۳) يي ب کذا : ر« احراه» . 
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الكعبة بيقين » وإذا خالف جهة حريه لم تجزه () وإن اصاب الكعبة . 
و کذا قالو ا دا احتاط اللحم اللحلال(۲) باللحم الحرام > والحلال غالب 
إلا بالتحري . والتحري هو العمل بالإلمام وتحكم القلب() : 
فشبت أن الإلمام حق من الله تعالى > وآنه واجب العمل به . 


وجه قول اهل الحق : 
قوله تعالٰی : « فاعتبروا يا أولي الأبصار )0) . وقال تعالى : « ولم 
ينظر وا ي ملكوت السماوات والأرض »() - أمر بالاعتبار١)‏ والنظر ؛ 
وما آمر بالرجوع إلى القلب . ) 
وكذلك قال عليه السلام لمعاد رضي الله عنه حبن بعثه إلى اليمن 
قاضاً (۷) D0:‏ تقضصی ؟ ) قال :( بکتاب الله تعالٰی (۸) ) قال : 
) فإن لم جد » قال : « فيسنة(٩)‏ رسول الته لتر » قال : « فإن لم جد ؟ » قال : 
« اجتهد ي داك زا ) - فقال رسول الله لتر : « الحمد لته الذي وفق 
رسول رسوله » » ولم يقل : «اقض(۰۰) بالإ هام » » ولم بأمر ه به رسول الیل . 
ولأن البي مل مأمور مشورة أصحابه ني الحوادث التي لا نص فيها › 
بقوله )۱١(‏ : « وشاورهم ني الأمر » ).ولم یکن مأمورآ بالر جوع إلى 
قلبه ي فصل الخصومات . 
(۱) ي ب کذا : و لم ره » . 
)۲( و الال ) من ب . 
)۳( « والتحري هو العمل . . . القلب » من ب . 
:9( سورة اشر : ۲ . وانظر آيضاً : آل عمران : ٠۳‏ . والنور : 4 . وراجع فيما تقدم ص ٠٦١‏ وما بعدها . 
)٠(‏ سورة الأعرأاف : 1۸٥‏ - « أو ينظطروا ف ملكوت السماوات والأرض وما خلق اله من شيء وأن عسى 


أن يكون قد اقتر ب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون » . 
(٦)‏ ي ب : ) بالإبصار ( . راجع فيما تقدم المامش ١‏ ص ٦۷۷‏ . 


(۷) « قاضياً » من ب . (۱۰) « أقض » من ب . 
(۸) « تعالی » ليست في ب . )۱١(‏ بي ب : « وهو قوله تعالی » . 
(4) ي ب : «پسنة». . (۱۲) آل عمران: ۱١۹‏ . 


— A1 — 


- والمعى الا : وهو شهادة القلب قد يكور ن بالا هام من الہ تعالی . 
و قل بکون من النفس . وقد یکون من الشرطان . فن (۱) کان من الله تعال ٠‏ 
E EAR )‏ 
ج مع الاحتمال . ولن يقع التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد نظر 
واستدلال . ولان الإفام ر شترك الدلالة » فإن الرجل بقول : إلي (۳) المت 
أن ما قو له حق وصواب . فقول خصمه : ي (۵) ا ) ما تو له 
طا وباطل . ولا مکنه ال الخروج ن يقو ل اص م ا اس 

ن آهله » فقابله الخص() عثله » ولا بمكنه التمييز بين الأهل وغيره > 
ر بنظر واستدلال . ولان الخصم من آهل احق قول هم : : ی( 
ان (۸) القول بالإهام باطل > > فإهامي هذا )٩(‏ هل هو حق وحجة 
أم لا؟ فإن قالوا :حت » بطل قوطمم . و إن قالوا: باطل » فقد أقر وا )٠۰(‏ بطلان 
اهام ي ي الجملة » وليس البعضص ا من البعض »> فبطل کلامهم . 
د الجواب عما يقو لون به من النصوص() »> م ن الكتاب والسنة »> قلتا: 


. حن نسلم أن الإهام من الله تعالى حق . 
: م إن کک ا عليهم السلام » فبعد(١۱)‏ ما ثبتت 
نبو ته با معجز ة > ي حق0) نفسه وني حق آمته » يجوز له العمل عا أهم 
(۱) ي ب : «وإن». 
(۲( كاي روق الأصل ر لش فك 
)۳( « إما » ليست في ب . 


)4( « إني » ليست ي ب , 
)٥(‏ کذاي ب . ويي الأضل 2و بائ 


. الحصم » لیست في ب‎ « )٩( 

)۷( « هم إي » ليست في ب . 

(۸) ي ب : و پأن» . (۱۱( كذا ي ب . وي الأصل : « عا تعلةوا بالنصوص » . 
)4( « هذا » من ب . )۱۲( كذاي ب . وي الأصل : « بعد » ) 

(۱۰) في ب : و« فقدقالوا » . (۱۳( « حق » ليست في ب . 
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ني قلبه » وبحب العمل به إذا كان ني موضع الوجوب » وجب عليه أن 
يدعو غير ه إليه . فأما إذا ثبت الإلمام ني صل النبوة › فإنه يثبت به النبوة 
أيضاً » فإن ني حت بعض الأنبياء تثبت النبوة ني حالة النوم » فيثبت بال هام 
اا ولکن لا جب عله ن يدعو الأمة إل ف العقلءات » ولا بحب 
عليهم القبول مالم يوجد المعجزة . 
. فأما إذا كان الإلمهام ني حت غير الأنبياء من المسلمين : 

فإن كان ني الأمور الشرعية والأحكام :1 ف ] بحب عليه العمل به () » 
ي حق نفسه » لکن لا يدعو غيره إليه . 

فأما ني الأمور العقلية » كتوحيد الصانع وحدث العام ومحو ذلك :1ف] 
هل جوز أن يشبت بالإمام ؟ فهو جائز ني قول أكثر المتكلمين › إلا ما 
روي عن النظام(۲) وبعض مشایخ أهل السنة أيضاً . 

وإن كان التكليف ورد بالإمان » بطريتى الاختيار() › الذي يتعلق 
الثواب بتحصيله والعقاب بتركه » ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحدات 
العلم جبراً » جائز . ولقب() المسألة أن العلم الاختياري هل جوز أن 


ٹ 


ج 


ينقلب ضرورياً أم لا ؟ وهي من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف عة 
إن شاء الله تعالى . 

وأما التحري : فإنه ليس( من باب الإ مهام »> فإن على أصلهم : 
الإلهام من الته تعالى يكون )١‏ ي حق العدل الورع > لاي حق الفاسق . 
والتحري ني الأحكام مشروع ني حت الكل . ولأن التحري هو العمل 
دشهادة القلب . وحكمه عند عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية » بنوع 


(۱) « به » من ب . 
(۲( راجع ترجمة النظام فيما تقدم بي المامش ۸ {Eg YA“:‏ : 00. 


(۳) كذاي ب . وي الأصل : « الاجہاد » . (ه) کذاي ب . وي الآصل : « فليس » .. ۰ 
)٤(‏ ي ب : : «وکون». (٦)‏ « یکون » ليست في ب . 
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زظر واستدلال بالأحوال 4 وهو حکم عرفناه بالشرع » ي موضع لی 
عة دليل من الأصول الأربعةقاثماً مقامهاء في حت العمل بطريق الضرورة» 
على ما روي عن النبي نر آنه قال : ١‏ من شك في صلاته فلم يدر أثادئاً 
صلى أم() أربعاً » فليتحر الصواب وليبن عليه » . ولماروي أنه قال ني رواية 
لوابصة بن معبد١)‏ : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
- وي رواية متشابمات )0‏ دع ما يريباك إلى ما لا يريباك » . وطمذا إن 
حبر الفاسق والصبى العاقل() ني أمور الدين مبنى على تحکے القلب عند 
الضرورة و( )ي اور المعامالات مقبول من عبر حر والأفضل أن 
بحم رآيه فيه() أيضاً » احتياطاً » بخلاف ما نحن فيه » فإن الکلام ي حال 
قیام سائر الحجج » فالحل الفاإبت(۷) بدليله » لا جوز حر به بشهادة القلب › 
والحرمة الثابتة بدليلها » لا تزول بشهادة القلب . 

فأما عند عدم الدلائل() الأربعة : [ ف ] الإهام يكون حجة ني حق 
الملهم » لا ي حق غيره » والتحري قد لا يكون حجة في الجملة > كا 
ي الفروج0) »› لأن التحري(١٠)‏ قد يقع خطاً وقد يقع صواباً » والإلمام 
الذي من الله تعالى لا يكون إلا صواباً وحقاً . فأما )٠١(‏ الإمام الذي يكون 
اطلا » فهو وسوسة الشيطان وتي النفس » وليس بإلمام حقيقة - فدل 
على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم . 
)۱( کذا يي ب . وي الأصل : « أو ». 
(۲) تقدمت ترجمته في الامش ۷ ص 1۸۰ . 
)( » وي رواية متشاہات » من ب . 
(4) انظر البخاري على البزدوي » كشف الأسرار »۳ ۲١-٣۲١:‏ . 
() « و » ليست يي ب . ) 
)٩(‏ في ب : « أن بحكم فيه رآيه » . راجع البزدوي » والبخاري عليه » ۳ : ۲۰ وما بعدها . 
(۷) في ب : « ابت » . 


(۸) كذايي ب . وي الأصل : « دلايل » . )٠١(‏ ي ب : « والتحري » . 
)4( « كما في الفروج » من ب . (۱۱) في ب : «وآما». 


A4 —‏ س 


راد ياعا 
[1] و E‏ 8 بيان اناع اللاحكم" 
سان أقسَام الدلائل 


سے چە‘ گل 


]٣‏ بيان اهَليّة مَن تتت ي حَقَيِهِ > ران تحَلقھابالاسَیّاب 

بان يرای “مت‌التعارض ال5 لائل وا لخكام ظامل 
وان" ل حَصورًالتعارض ف لائل اله تحال ا كمه حَقيقة 
لا غ5ا" 


بفصّل التحارض› وَمَايتصل به من وجوه الد فع 
9 
تم تییں 
أهلية الألحكام » ووجه تعلقهاباللاسباب 


)1۱( کذا ي ب . وي الأصل : « وإذا». 
(۲) راجع فیما ا 
(۳) « بیان » ليست في ب . 
)٤(‏ راجع فيما تقدم ص ٠۷‏ وما بعدها : « الفصل الثاني : ي بيان ما يعرف به الأحكام » . 
(ه) تراءى الي ء أبصر د EN EE‏ 
1 


)ل( « إن » ليست في نب , 


 هنع ب : ر جل الله وتعالى عن ذلا » . وزاد ي ب هنا : « وبیان دفعه والجاز‎ ٤ (v۷) 
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التكارضی 


1 [ الكلام ني هذا البأب ني فصول : فصل ف المعار ضة . وفصل ي النسخ en‏ 
فصل ف 


المحارضةه 


الكلام ني هذا الفصل ني : 
تفسير التعارض() لغفة . 

وبیان (۲) حده )١(‏ وحقيقته ي عرف لسان الفقهاء 

وي١)‏ بيان المخلص عن التعارض 

وي بيان حكم التعارض شرعاً() . 

]11 
آما الأول 

فهو المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة 0) - يقال : لفلان عبد أو ابن 
يعار ضه » أي e‏ ل . ويقال : عرض لي عن الحضور إليلك 
كذا() - أي استقبلني أمر صدلي ومنعني عن الحضور إليلك . ولذللك () 
سميت الموانع « عوارض » . 


/ » في هامش الأصل : « حتاج ج إلى تفسير التعارض‎ )١( 
. » كذايي ب . وفي الأصل : « وإلى بيان‎ )۲( 

(۴) في ب کذا : ر حقه » . 

. کذا يي ب . ويي الأصل : « وإلى»‎ (٤( 

(ه) كذا في ب . وفي الأصل : « وإلى بيان حكمه شرعاً » . 
)٦(‏ في ب : «المدافعة والممانعة » . ) 


(v۷)‏ وکا 6 عن يا وى الأصل : «هذا». (۸) يي ب : «وکذا». 
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]۲[ 
وأما بيان حقيقته ني عرف الفقهاء 
[ ف ] ما هو ثابت بعقتضى اللغفة . وهو التمانع والتدافع بين الدليلين ‏ 
ني حق الحكم . وذلك إا يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه . 
أما ركنه )١(‏ 1 ف ] هو المماثلة والمساواة بين الدليلين ثي الثبوت والقوة › 
لاستوائهما في الطريق نحو النصين() من الكتاب › والخبرين المتواترين » 
وحوهما. 
وأما الشرط - فهو المخالفة بين حكميهما : إما من حيث التضاد 
كالجحل والحرمة » أو من حيث التناي كالنفي والإثبات . لكن التضاد 
والتناني لا يبت إلا عند انحاد المحل() والزمان والجهة » إد () يتحقق 
الجمع بين الحل والحرمة » والنفي والإثبات › ي زمانين : كحرمة الخمر 
بعد حلها » وي عاہن : کالحل ي المنكو حة والحرمة ي الأجنبية > وي 
جهتين ختلفتين : كالنهي عن البيع وقت() النداء والطلاق ثي حالة الحيض . 
[YF]‏ 
وأما بيان المخلص عن التعارض ودفعه 


فنقول : 

دفعه بإراءة )١(‏ قوة ما يتحفق به [ دفع | المعار ضة (۷) ن ار کن 
(۱) في ب : « فالر کن » . 
(۲) في ب کذا : ر« و النفس » . 
(۳) في ب : «امحال » . 


(4) في ب : «آن». 

(ه) في ب : «عندا» . 

(>) في ب کذا : م« بازاه ) . وف ي المعجم الوسيط ١‏ رئ و حه الضو ان لةه راه : 

(۷) راجع في) تقدم ص ٠۸٠١‏ حيث قال المؤلف رحمه الله : « وبيان دفع ما ا من التعارض في الدلائل 
واكام ظاهرا ٠‏ 


— AVY — 


والشرط › > فيكون الانفصال والمخلص() عنه من وجهين : ي الحاصل : 

اا م جع إلى الركن » والآخر إلى الشرط . 

أما الذي يرجع إلى الركن : 

1 ف ] بأن نم يكن بين الدليلين ماثلة > كنص الكتاب والخر ان 
مع خبر الواحد والقياس > > أو خبر الواحد مع القياس - لأن شرط قبول 
خر الواحد والقیاس أن لا بكون مة0) نص »› من الكتاب والسنة 
المتواترة والإجماع » »> بخلافه . 

وکذا إذا کان لأحد الخبرين من الآحاد أو لأحد القياسين » ر جحان »على 
الأاخر › بوجه من وجوه الترجيح » لأن العمل بالدليل الراجج واجب » 
عند عدم الدليل المتيقن بخلافه » ولا عبرة للمرجوح بقابلة الراجح 

ولكن هذا إ نما يستقيم بين خبري الواحد » وبين القياسين » لأنه ليس 
بدليل موجب للعلم » وإ نما يوجب الظن أو علم غالب الرأي -وهذا بحتمل 
الترايد من حيث القوة » بوجوه التر جيح . 

فأما بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة ني حق الثبوت › [ ف] 
لا يتصور الترجيح › لأن العلم بشبوتما قطعي » والعلم القطعي 
لا بحتمل التراید() ي نفسه » من حيث الثبوت » وان کان بحتمل من 

حيث البلاء والظهور » إلا إذا وقع التعارض ني موجبيهما0) » بأن کان 
أحدهما حكما مفسرا والاخر فيه احتمال »› فکان e‏ اؤ 


. والمحلص » من ب‎ « )١( 
کے لنت ق که‎ (r) 
. » في ب کذا : ر الراید‎ )۴۳( 
ي پىچا‎ )+( 


— TAA — 


ری ا 
[ ف ] بان لا ر يشبت التناي بين الحكمين > ويتصور الجمع بسنهما ۰ 
لاختلاس الحل وا حال ء والقيد والاطلاق › والحقيقة والمجاز › واختلاف 
الز مان حقيقة أو 5 وان اڭ 
أن النضن اذا تغار ضا : إما إن كاتا خاضصن أو عام > من وة اى 
من کل وجه > أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً . ولا بخلو › إما إن كان 
بينهما زمان يصلح للنسخ » أو زمان لا يصلح للنسخ . 
- فإن لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ : 
. فإن ني الخاصين : حمل أحدهما على قيد» أو حال » أو مجاز » ما أمكن . 
. وان کانا )١(‏ عامين من وجه دون وجه : فإنه حمل على وجه يتحفق 
الجمع بينهما . 
. وإن كانا عامين لفظاً )١‏ : فإنه حمل أحدهما على بعض والاخر على 
بعض آخر » أو على القيد والإطلاق . 
. وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً : يبنى العام على الخاص . 
وهذا بلا خلاف » لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق › فإنه 
لا بمكن الدفع بطريتق التناسخ › لأنه لا يصلح للنسخ . 
. وكذلك () إذا كان النصان )١‏ بطريق الخبر » والنسخ ني الأخبار 
لا جوز على قول الأ كثرين : بجحب الحمل على القيد والإطلاق . نظير 


)١(‏ في ب : « کان». 

(۲) ي ب : « عامين من كل لفظ » . ولعل المراد : « عامين من كل وجه » وفقاً للتقسع المتقدم قبل سطو, : 
)۳( ي ب : «وکذا» . 

› في ب : « کان التعارض‎ )٤( ٠ 


۸۹ - 


ذلك أن الله تعالٰی قال NE‏ علیکم e‏ 
: قال تعالى : « فمن اضطر في غعمصة غير متجانف لام OK‏ 

ما حرم( ) ي حالة الاختي SK SE‏ 
ولا تناقض »> لاختلاف الحالبن . وقال الله(٥)‏ تعالى لادم عله السلام : 
« إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى » () 
م قال تعالی۷) : ١‏ فاكلا منھا فبدت مما سوءاتہما وطفقا يخصقان 
عليهما من ورق أالجنة )» (۸) واندفع() التناقض بالتقييد » حال ترك 
النهي والامتناع عله . 
- فأما إذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ » بأن كان يتمكن المكلف من 
الفعل والاعتقاد جميعاًء أو من الاعتقاد لاغير » على حسب ما اختلف(١)‏ فيه . 

فإن ي هذه الفصول التي ذ كرنا : بمكن العمل بالطريقين : بالتناسخ > 
والتخصيص والتقييد والحمل على المجاز » ني العامين والخاصين . وقد 
ذكرنا الكلام ي العام والخاص إذ تعارضا وعرف e‏ » وکذا 
ادا کان لا یعرف التاريخ > فلا نعیده (۱۲) . 


)١(‏ و (۲) سورة المائدة : ۴ - ر« حرمت عليكم الميتة والدم ولم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
وا لوقو دة و ا لر 5ة وال واا کل السبع إلا ما ذ كيم وما ذبح على النصب وأآن تستقسموا بالأز لام ذلكم 
فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم كلت لكم دینک واممت غایک نمي 
E‏ متحانف الام فإن أنه غفور راحم ». 

(۴) في ب : «ماحرمه» . 

)+( کذا في ب . وني الأصل : أو 

(ه) « اله » ليست ي با , 

(٦)‏ سورة طه : ۱۱۸ وهي وبعض ما قبلها وما بعدها : ر فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا حر جنكما 
من الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الحلد وملاك لا يبلى . فأ كلا منْها فبدت هما سوءاتهما وطفقا عخصفان علهما 
من ورق اة و عصی آدم ربه فغوی . ٣‏ اجتباه ربه فتاب عليه وهدی » . 


(۷) « تعال » من ب . )٠١(‏ « ما اختات ) ليست في ب . 
(۸) راجع فیما تقدم اهامش ٦‏ . )۱۱( « وعرف التاريخ » من ب . 
(4) في ب : «فاندفع » . (۱۲) راجع فا تقدم ص ۳۲۳ - ۲۲۷ . 


0 


ولكن اختلف أهل الأصول : أن ي هذه الفصول حب العمل بطريق 
التناسخ » أو بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد() : 
فقا أ صاب الحديث :إن العمل بطر بق التخصص والان 0 اول 
ت وقال عامة )۳( مشاخنا 4 وهو اخحتہار الشيسح ابی متصور الماتر يدي 
رحمه الله : إنه ينظر إلى عمل الأمة. تي ذلك : إن حملوها على التناسخ 
وإن لم يعرف عمل الأمة ني ذلك على أحد الوجهين ا افر ا 
الأمة فيه » بأن() عمل بعض الأمة على أحد الوجهين » والبعض على الوجه 
الآحر » فيرجع ي ذلك إلى شادة الأصول > فيعمل بالوجه الذي 
شهدت به . 

وكذا )١(‏ إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً › ولا يترجح() الخاص 
بخصوصه » ولاالعام بعمومه » ولا حمل على التناسخ أو على الخصوص 
والتقييد والمجاز » إلا بدليل -لأن عنده جوز تأخير البيان فيما بعكن العمل 
رظاهر ه (Y(‏ » من(۸) العام والخاص(١)‏ > لاحتمال الخصر ص والمجاز» 
فكان الخاص والعام سواء › فلم بختلف الجواب . وهذا الاخحتلاف بناء على 
)١(‏ كذافي ب . وفي الأصل : « والقيد » . 
(۲) في ب : « البيان و التخصيص » . 
(۳) «عامة » من ب . 
)٤(‏ « في ذلك : إن حملوها . . . الأمة فيه بأن « ليست في ب . وفما : « ينظر إلى عمل الأمة فإن » . 
(ه) في ب : « و كذلك » . 
)٩(‏ في ب : « ولا یرجح » 
)۷( کذا ني ب : « بظاهره » » وهي غير واضحة في الأصل وهي فيه كذا : « بظاره » . 
(۸) في ب : « ومن » . 
)٩(‏ کذافي ب . وني الأصل : « بظاهره من العموم والحاص » . 


ماءذ كر نا : أن اللفظ العام [هل] يو جب العلم بعمومه() قطعاً أم مع الالحتةال؟ )١(‏ 


فعلى قول المعتزلة : ما كان العام متناولا جميع ما وضع له » كأنه نص 
على کل فرد من أفراده » فإذا ورد نص خاص ملافه » فقد أثبت ضد 
ما أوجبه النص العام ني حق هذا الفرد . فإذا كان بين النصين زمان جوز 
فيه النسخ :لو لم حمل على النسخ وبحمل() على البيان من الأصل » بصير 
ا النص() العام أوجب الإباحة في حق هذا الفرد › والنص الخاص 
ثبت الحرمة في زمان واحد » وهو تفسير التناقض » والتناقض منفي عن 
أحكام اله تعالى١)‏ » [ ف.] بحب القول بالتناسخ » بحلاف ما إذا ورد النصان 
معا » لأن ية لا بعكن القول بالتناسخ » فيجب الحمل على التخصيص »و بصير 
هذا الفر د غير داحل حت اللفظ العام » وذكر اللفظ العام » والمراد به 
بعضه() جائز إذا اقترن به الدليل(۷) دفعاً للتناقض بہذا الطريق » ويكون اللفظط 
العام جازاً عند بعضہم » وعند بعضہم يكون استثناء وتكلماً بالباقي على ما مر (۸) . 
وعلى قول أصحاب الحديث : ا كان العام لا يوجب العموم قطعاً » بل 
جوز أن بکون المراد منه البعض من الابتداء » وكذا اللفظ المطلق جوز 
أن يراد به () المقيد من الابتداء » فإذا كان النص الخاص متأخرآً أو 
جاء )٠١(‏ القيد ولا جوز الجمع : بین حکممما للتناقض › وأمكن دفع 
التناقض(١)‏ بكل و من الطر بقن > فالدفع بالتقييد والتخصيص 
أولى » لوجهين0) : 


(۱) في ب . : «لعمومه » . (۷( کذا یي ب . وي الأصل : « البيان » . 


(۲( راجع فیما تقدم ص ۲۷۷ وما بعدها . 


)۸( راجع فيما تقدم ص ۲۸۷ وما بعدها . 


(۳) في ب : « وحمل » . )٩4(‏ في ب : « أن يكون المراد به » . 
() « النص »من ب . (۱۰) في ب کذا : ر« حال » . 
() « تعالی » من ب . )١١(‏ « وأمكن دفع التناقض» ليست في ب . 


. » في ب : « اللفظ العام ورد به بعضه‎ )٦( 


٤ (1۲(‏ ب کذا : وأو الوجهين » . 


- ۲ 


المشروع الثابت بالدليل المطلق » والضرورة ترتفع بالأدنى » وهو التخصيص 


والثالي - هو عمل بالدليلين : بالنص الخاص ي المستقبل › و بالنص 
العام فيما وراه الف ص ف الماضي والمستقبل جميعا » ولو حمل على 
التناسخ › فيما إذا كان العام متأخر اً > صار ناسخاً لاخاص أصلا » فكان 
ما قلا او 


وجه قول مشايخنا : دلالة الإجماع » والمعقول 


الول - فن الأمة أجمعت على التناسخ 4 ي موضح إمكان التخصيص 4 
فإنه ورد ي عدة الوفاة نصان : أحدهما قو له تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً و صية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخحراج )(0 . 
والثاني قوله تعالی : « والذین يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتر بصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » )١‏ وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله 
) أربعة اا وما ( )۳( تقر يرآ لبعض ما الاية الأخحرى ٤‏ فاا 
وجو ا ا ا ا 
حملت الأمة النصين على التناسخ ودا ذظائثر (4) . 


ل وھ ا وا ا ا اا 8 
الأعيان من الجملة سمى تخصيصاً › وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخاً » 
إذ لو لم يكن النسخ بياناً م يندفع التناقض » فلم يكن أحدهما بأولى من 
(۲) سورة البقرة : ۲٠۲‏ . 


)۳( « وأمكن العمل بال لنصبن . . . وعشرا » ليست في ف 
)+( « م حملت . . . نظائر » من ب . وأنظر فيما يلل ص ۷۲١‏ واطامش 4 منها. 


— ۳ 


الاخر » فوجب الترجيح بعمل الأمة () › أو بشادة الأصول »› بعد 
العجز عن عمل الأمة () . 

وما ذ كروامن الترجيح لا يستقي » لأن الكلام فيما وقعت فيه المعار ضة › 
وهو() قدر الداخحل تحت الخاص > لأنه لا بمكن العمل مما جميعاً 
ي حقه » فلا بد من ترك العمل بالعام بقدره » أو بترل العمل بالخاص - 
فدل أن الصحيح ما قلنا . 

هذا الذي ذكرنا ي النصين من الكتاب . 

فأما إذا ورد النصان () من السنة بطريق التواثر» وأحدهمامعمول به 
دون الأخر» ولم يعرف التاريخ » أو() أحدهما من الكتاب والاخر الخبر 
المتواتر والخبر معمول به - فإن الأخحر يكون منسوخاً » فدل() هذا 
على التاريخ دلالة . ولكن هذا ني الخبرين إ نما يتصور ي زمن النبي ملم . 
فاما لا يتصور ي زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم > لام 
م ينقلوا خحبرين متواترين » والعمل باحدهما منسوخ > لاأن رواية الحديث 
لأجل العمل به » فلابد أن يتركوا الرواية > فلا بصير متواتراً. 

و التعارض() - إذا وقع بين الخبرين بطريق الآحاد: فالجواب() ثي 
الملخاص عن التعارض » ما ذ كر نا ي النصين من الكتاب » إلا أن ههنا زبادة 
حلص و هو الترجيح » بوجو ه الترجيح » ولا يتحقق هذا ي النصين القاطعين . 


. » ب کذا : ر الا ية‎ ٤ د(۲(‎ )١( 
. » ي ب : ر« وقد‎ (۳) 
. في ب : «نصان»‎ )4( 
(ه) في ب : «و».‎ 
. » في ب : « ويدل » . ويي الأصل قد تكون : ر فيدل‎ )٩( 
. » كذا ني ب . وني الأصل : « وآما التواتر‎ )۷( 
. في ب کذا : ر فالواد»‎ )۸( 


— € 


وأما ني تعارض القياسين وقولي الصحابة ا لا بمكن الدفع بطريق ) 
التخصيص على رأي من لا جوز تخصيص العلل » ولا بطري التناسخ › 
لأن القياس الصحيح أحدهما » لأن الح ي المجتهمدات واحد » لكن 
لا بعرف الصحيح م ن الفاسد إلا بنوع ترجيح » وإعا بيبطل إذا ظهر النص 
بخلافه » فكان المخلص فيه هو الترجيح لاغير . 

وكذا لا يتصور التعارض بين إجماعين » لأن الإإجماع )١(‏ متى انعقد» 

]£[ 
اا ا 

فنقول : 

إذا امتنع دفع التعارض ا الأحكام الشرعية ظاهراً > 
فإنه بحب على او التو قف ف أن عد علصا : بشمادة الأصول ي 
الدليلبن المعلومين قطعا » وبالتر جيح بوجه من وجوه التر جح ي الدليلين 
ا 


وهذا ندا وجو قول کل من قال : إن الحق ي المجتمدات واحد0) . 
8 ورد ي لحل والحرمة » فإنه بمتنع رطر بق الاحتياط وباخدذ 
ر0 . 


وال وردا و ف الاحاتب والاسقاط : 
. إن کان ذلك ي العبادات » فإنه بجحب الإتيان )١‏ احتياطاً أيضاً . 
)١(‏ في ب : «إجماع » . (۴) في ب : «الرمة». 


(۲( « واحد » ليست ي ب . )٤(‏ في ب کأنا : « الاسات » . 


.- “¶0 


. وإن كان ذلك ثي حقوق العباد: 

فن وقع الاحتلاف ني ابتداء الوجوب › فلا بحكم الوحرب + لال 
القول بالوجوب بطريق الاحتياط » احترازاً عن فوت الحق الواجب > 
وصيانة حقهما جميعاً واجب » وليس أحدهما بأولى من الاأخر . 

وإن كان التعارض وقع ني السقوط » فلا يسقط بالشك . والله أعام . 

وأما على قول من قال بأن كل جتہد مصيب 1 فقد ] اختلفوا : 

قال بعضہم مشل قولنا : إنه يتوقف ما م يغلب على ظنه أحد الوجهين . 

وقال عامتہم بأنه يخير بين الحكمين فيما يفيد الاختيار » ويجعل كأن 
الله تعالی صرح بالحکمین › على طریق التخییر على ما نذكر إن شاء الله تعای. 

ولا كان المخاص عن التعارض بطريق التناسخ ي البعض » وبطريق 
الآر جيح أي البعض » وبطريتق التخصيص والتقييد ي البعض › وقد د كرنا 
حكم التقييد والتخصيص من قبل » فلابد أن يذ كر حكم النسخ والتر جيح . 
فنبداً بقفصل النسخ . 


اأ ج 
الكلام فيه ي مواضع : ) 
ني بيان النسخ ني اللغة وي عرف الشرع . 
وي بيان انه اسي شرعي او عري 
وني بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين . 
وي بيان مشروعيته . 
دواري 2 وا 


اھ 


e 


وي بيان حله. 
وي بیان شرائثطه . 
وي بيان الناسخ والمنسوخ . 
وف بسان اقسامهما . 
وني هذه الفصول طول يذ كر ي الشرح إن شاء الله تعالى » ونذكر() 
ي هذا المختصر ما هو كفاية و() تموذج إلى ما هو النهاية إن شاء الله تعالى . 
]11 
أما تفسبره 
لغفة - فهو مستعمل ثي معنيين() : 
أحدهما الإزالة والرفع > قال : « نسخت الشمس الظل » أي : أزالته 
ورفعته » فإن الظل لا يبقى ي ذلك المكان بعد وجو د الشمس فيه . ويقال : 
« نسخت الريح آثار الأقدام » إذا رفعتما وأبطلتما حساً . 
والثاني - يستعمل ني النقل › يقال : « نسخت الكتاب » أي : نقلت() 
مثل(٠)‏ ذلك المكتوب إلى محل آخر › 
وني عرف الفقهاء - يستعمل() تشبياً بالمعنى الأول من وجه . 
[Y1‏ 
وما بیان نه اسم شرعي او اسم عرئی 
عند بعضہم : اسم عري » فن ما هو معناه » وهوالرفع والإزالة ء لخة )١(‏ » 
لا يتحقق ني النسخ الشرعي › فكان الاستعمال عرفا » فيكون الاسم 
(۱) في ب + « ویذکر » . 


(۲) « و » ليست في ب . (ه) في ب : «منه ». 
(۴) كذافي ب . ويي الأصل : « في المعنيين » . )٩(‏ في ب : «مستعمل ». 
)٤(‏ كذا في ب . ويي الأصل : «نقل » . (۷) «لغة»من‌ب. 


- ۷ 


٠‏ منقولا > کاسم الصلاة للأفعال المعهودة : لما لم يكن ني الأفعال معنى 
الاسم اللغوي يكون اسما منقولا » لا اسماً شرعياً » فكذا هذا() . 
وقال بعضہم : هو اسم شر عي ( لأن فيه معنى لغوياً » وهو الإزالة 
من وجه - على ما نذ کر . 
وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين 


قال بعض المعترلة : هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول() › 
بقول منقول عن الله تعالی أو عن رسوله تر › او فعل منقول عن رسو له() › 
مع تراخيه عن الأول(؛) » على وجه لولاه لكان ثابتاً () . 

وقال بعض أهل الحديث : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم › على وجه لولاه لکان ثابتاً به » مع تراخیه عنه . 

وقيل : إزالة الحكم الأول مع استقراره . 

وإنما ذكروا «الإزالة والرفع » عملا بحقيقة الاسم لغة » فإن الدليل الأول 
ثرت الحكم على الأبد والدوام » لولا النص المعارض » فيكون هذا () 
النص() إبطالا للحكم الأول ورفعاً له » كالبيع : يوجب الك مطلقاً مؤبداً 
لولا الفسخ » فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بياناً () - فكذا هذا . 
(۱) في ب الا ال ل کو اا رار 9 اا درا رگاجا 
(۲) « بالدليل الأول ۲ من ب . 

(۳۴) في ب : «عن رسول الله صل الله عليه وسلم » . 
€3 « عن الأول » من ب . وني الأصل : « عله » . 
() في ب کذا : « ابه » ولمعلها ر ثابتاً په » . 
(٦)‏ « هذا » ليست في ب . 


)۷( « النص » من ب . ولیست في الأصل . 
(۸) في ب کذا : و لا سانا » . 


٦۹۸‏ س 


وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال 
لالحكم ي حقنا > لأنه ما ارتفع() ي حقنا إلا بالناسخ . فأما ي حت الله تعالى 
فهو بيان عض لمدة الحكم > > كالقتل : مجعل قطعاً للحياة )١(‏ ني حت العباد › 
وهو( ) نهاية في علم الله تعالى . 

وذکر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله ني كتابه () 
الموسوم ب « ماخذ الشرائح » أن النسخ ني الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله 
تعالى با لحكم الأول من الوقت . ها أن الحكم : إذا كان موقت إلى وقت 
نصاً » كان الوقت غاية )١(‏ لانتماء الحكم . وكذا تخصيص العموم : إدا 
كان مقار نا » فهو بيان أن المخصوص ل يدخل تحته . وكذا الاستثناء : بيان 
أن المستشى غير مراد من المستثنى منه0) - فكان النسخ مثل هذه الفصول ف 

حق البيان » فإن الحم می کان ثابتاً ني الحل أو الحرمة »› أو ورد 
الأمر أو الهي مطلقاً » م جاء نص بخلافه کان هذا بیاناً ۰) من صاحب 
الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت . و كذا حكم الأمر والهي . غير أن 
البيان » ي الحكم() امطلى عن الوقت » بثبوت حکم حالف له بنص() 
مطلتق قاثم بنفسه » متراخ عن الأول › يسمى نسخاً . والبيان المتراخحي(٠)‏ 
عن العام المطلق » بتخصيص شيء منه(۱۱) : بسمی تخصيصاً › والعبادات 


(۱) کذاي ب . وي الأصل قد aR‏ 

)۲( « للحياة » ليست في ب . 

(۳) کذاي ب . وفي الأصل : « فهو » . 

. » في ب : ر« کتاب‎ )٤( 

(ه) كذا ني ب . وني الأصل : « إلى وقت فإن الوقت علم لاتتهاه الحكم » .. 
)٩(‏ « وكذا الاستشناء . . . المستشى منه » من ب . 

(۷) في ب کذا : « بیان » . 

(۸) في ب : « ني حکم » . 

)4( کذا ي ب . ويي الأصل : « عن الوقت لثبوته بنص » . 

. «الميراخي »من ب‎ )٠١( 

)١١(‏ ني ب : «عن العام الطلق أن هذا الشي ۶ غبر مراد بنص قاٌم بنفسه یسمی ا ۾ 


ت 


المؤقتة والأحكام المؤقتة صرعاً » فانتماء وقتا لا يسمى نسخاً . وتسمية () 
الأشياء لإعلام العباد » وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه › 
فلابد من اختلاف الاس للتمييز بينهما » فوضع أهل اللسان لكل نوع اسماً. 
وقد جاء القرآن بتسمية هذا النوع من البيان نسخاً بقوله تعالى : « ما ننسخ 
من آية أو ننسما نأت بخر منبا أو مثلها » )١(‏ . ولله تعالى أن يسمي الأشياء 
بجا شاء من الأسامي0) » فهو الواضع للأسامي والشاع 


وهذا هو الصحيح . 

وحرير() الحد فيه أن يقال : النسخ هو بيان انتهاء الحكم الشرعي 
المطلق » الذي ني تقدير أوهامنا استمراره لولاه › , بطر يق الر اخي . ونعني 
بالحكم هو المحكوم . فما )٠(‏ الحكم Î uk‏ تعالی 
على ما مر ذكره0) .1ف] لا يلزم على هذا الحكم المىقت 
صرحا » فإن نة ليس ني وهمنا استمراره . ولا يلزم التخصيص › فإنه 
بیان آنه غير مراد من الاصل » بنص قائم بنفسه » لا انه انعاء . ولا یازم 
الاستثناء » لأنه بيان أنه غير مراد من الأصل › E‏ قائم بنفسه » بل ببعض 
النص0) » بعد الثبوت . 


(۱) في ب کذا : « ویسمی » . 

(۲) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(۳( کذا ي ب . وي الأصل : « مما سمى من الأساه a‏ 

. » كذايي ب . ويي الأصل : « وتحديد‎ )٤( 

TT 

. فإنه » من ب‎ « )٩( 

(۷) في ب : « على ما ذکرنا» . راجع فيا تقدم ص ۱۷ . 

E He RD 

)4( « بنص قاءم بنفسه ببعض النص » من ب“ . وقد وردت هذه العبارة فما ي الامش منتهية بكلمة « صح » 


EN as وي الأصل‎ . NT 
. اناء بعد الثبوت‎ 


*٭¥ — 


وما قالوا من «الإزالة والرفع» » فغير صحيح »لأن ما ثبت من الحكم ي 
الماضي لا يتصور بطلانه » وما () ني المستقبل لم يثبت بعد » فكيف 
يبطل ؟ . ولأن حكم الله تعالى إذا كان على طريت التأبيد وإرادة )١(‏ وجو ده 
أو وجوبه أو الحل أو الحرمة » م لم يثبت على الأبد » يكون قولا بتغيير 
الإرادة » وما أراد الله تعالى بكون لا محالة . ولأنه )١(‏ لا يخلو : إما 
أن يقو لوا : إن الله تعالى عام )١‏ بالحكم على طريق التأبيد عالم بالمصلحة » 
أو لم يكن عالاً . فإن )١(‏ كان عالاً بالمصلحة تم بالنسخ » يتبين أنه لا مصلحة › 
فهذا )١(‏ قول بالجهل أو بالبداء )١(‏ » أو بالرجوع () بظهور المصلحة ي 
الثاني . وأما أنه )١(‏ نسخ » مع العلم بالمصلحة » فهو قول بنسبة السفه إلى 
الله تعالى - وكل ذلك باطل . . ٤‏ 


والذي بحقق ما قلنا : أن ما قلناه إعان اعتقده كل مسلم » بطريق(٠)‏ 
الإجمال » فإن كل من آمن بالله تعالى فإنه )١١(‏ يعتقد أن الخلق 
والأمر لله تعالى » وأنه )٠‏ كون الأشياء في الأزل على ما يكون ني الوقت 

الذي يكون . وكذا أمر بالأشياء ليجب ويوجد ني الوقت الذي أراد 


)۱( « ما » ليست في ب , 

(۲) في ب : «واراد». 

(۳( ف ب : « ولام » . 

)٤(‏ « عا اق ت 

(ه) في ب : «إك». 

. » ف ب : «وهذا‎ (٦( 

(۷) في ب : « والبدا » . وقد تقدم تعريفه ي الامش ۸ ص ١١۷‏ . 
(۸) في ب : « والرجوع » . وقد تكون في الأصل : « أو الرجوع » . 
)٩4(‏ في ب : «ان». 

. » على طريق‎ « E ٤ )۱۰( 

. فإنه » ليست في ب‎ « )۱١( 

(۱۲) ي ب : «وإك » . 


0 کک 


وجو به ووجوده فيه . وکذا ي الي . وآنه آراد الحم امو بد أو الموقت› 
فيكون على حسب إرادته » وأن ما أراد يكون لا حالة على الوجه الذي 
أراد » ولا يكون على حلاف ما أراد . وما قلناه تفسير وتفصيل »› لا وجب 
اعتقاده » بطربق الإجمال . ) 

فأما متى اعتقد أنه كان أراد الأبد » م لم يثبت المراد على الأبد › 
لكن ينعدم قبله » فلا تكون إرادته نافذة على الوجه الذي اراد » فيكون 
هذا الاعتقاد الفا تفصيله جملته » وهو باطل - والله الموفق . 

وا ا e‏ ا ا وله ف عى الاد ال وز 
غير مستقيم أيضاً » فن الحتى عندنا واحد ني الشرعيات() » كما ي العقليات › 
والمجتهد يخطىء وبصيب › خلافاً لقول من قال : إن كل جتہد مصيب - 
فهذا )١‏ يرجع إلى ذلك » على ما نذكر . 


[é1] 
فصل ثي : بيان مشروعية النسخ‎ 
. النسخ مشيروع ني الجملة‎ )١( قال عامة أهل الإسلام : إن‎ 
وقال قوم » من أهل القبلة من() لا عبرة بهم » بآن النسخ لا جوز‎ 
. في شربعة واحدة‎ 
: والمود افترقت ثلاث فرق‎ 


. » يي ب : «عندنا ي الشرعيات واأاحد‎ )١( 
. ي ب : «وهذا»‎ (۲( 
. » کذاي ب .وي الأصل : « أن‎ )۴( 
. ممن » ليست في ب‎ « (+) 


قالت(١)‏ فرقة مشل قولنا )١(‏ . 
ا 


ن کک ق ر ا 
البداء والغاط() » وهو محال تي حع الله تعالى » وما أفضى إلى المحال 
فهو محال . بيانه » أن النسخ ليس! لا تحرم الحلال > أو إحلال الحرام » 
أو الي عا كان مشروعاً قبله » e‏ الي عن مثل ما کان مشروعاً »› 
والشيء مى كان مشر وعاً شرعاً لا تكون إلا لمصلحة )١(‏ »› والمصلحة متى 
نبت ي شيء بثبت فيما كان من أمثاله . فإذا جاء الناسخ : فإما أن بظهر )١(‏ 
أنه م يكن من المصلحة من الأصل » وهو قول بنسبة الجهل إلى اله تعالى 
أو نسبة البداء والرجوع › فذلك (۸). حال . أو كان مصلحة » ومع قيام 
المصاحة نسخه › فىکون سفهاً › تعای الله(۹) عن دلاتُ . 


. » كذالي ب . وفي الأصل : « قال‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل : « هؤلاء القوم من مذهمم أن موسى وعيسى علما الصلاة و السلام بشرا بنبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم . ومن الحائز أن يقال : كان‌التكليف شر عهما إلى ظهورشر ع محمد صلى الله عليه وسلم › فلا يكون 

ذلك نسخاً » بل جارياً مجرى قوله : « لم آنموا الصيام إلى الليل » ». ( البقرة : ۱۸۷ ) . 

(۴) کذافي ب . وني الأصل : « وقال » . 

(4) في ب : «بأنه » . 

(ه) بي ب : «الغلط Ma A E‏ 

. » في ب : « إلا مصلحة‎ )٦( 

(۷) ي ب : «ظهر » . 

(۸) ي ب : «وذلك ». 


(4) « الله » من ب . 


Vo — 


وجه قول الفريتق الثاني -قالوا : ثبت بطريق التواتر عن(١)‏ موسى عليه 
السلام أنه قال : تمسكوا بالسبت() مادامت الساوات والأرض . 
و() قالوا : ذلك مكتوب ني التوراة . وكذا روواعن موسى عليه السلام 
أنه قال(١)‏ : لا نسخ لشريعتي . 

وجه قول أهل() الحق : 
- وهو أن تحريم الأخوات والجمع بين الأختين وتحربم الجزء() » 
ثابت ي شريعة موسى عليه السلام » والإباحة ثابتة قبلها » وليس تفسير 
النسخ إلا هذا . 
وقال الله۷) تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليہم طيبات أحلت 
لهم )۸(٠‏ وهو تفسير النسخ . وكذا قال الله(٠)‏ تعالى : « ما ننسخ من 
آبة أو ننسا نأت بخير منها أو مثلها » )٠١(‏ وقال الته(٠٠)‏ تعالى : « وإذا 
بدلنا آية مكان آبة » )٠١‏ » والقرآن معجز » فيكون حجة على الكل . 
وأما المعقول » وهو أن النسخ هو التحرم والتحليل ني الأفعال١)‏ . 
فعین ما صار حراماً لابقاء له » حتى بصير حلالا . وكذا على العكس . 


(۱) في ب : «من». 

(۲) كذا في ب . وني الأصل : « بالسبب » . وني المعجم الوسيط : مسك بالشيء مسك . والسبت يوم من أيام 
الأسبوع والدهر أو برهة منه . 

(۳) ي ب : وأو ¢ . 

€ كذا في ب . وي الأصل : « قال إنه » . 

. آهل » ليست في ب‎ « )٥( 

)٩(‏ « و كذا الا ستمتاع بالحزء : كان حلالا ل دم عليه السلام » فإن زوجته حواء كانت محلوقة من ضلعه على ما 
نطق به الحبر م انتسخ ذلك بغيره من الشرائع .» حى لا يجوز لأحد أن يتزوج آحته » وأن يستمتع [ ب ] 
بعض منه بالنكاح » حو اپنته » ( البزدوي » والبخاري ءلیه › ۳ : ۱0۸ - ۱٠١۹‏ ) . 

(۷) « اله » ليست في ب . 


(۸) سورة النساء : )۱١( ٠ . ١١‏ « اله » ليست في ب . 
)٩(‏ « اله » ليست في ب . )١۲(‏ سورة النحل : ٠١١‏ ., 
)٠١(‏ سورة البقرة : ٠١١‏ . (۱۴۳) « في الأفعال » ليست في ب . 


— Vg 


فمن الضرورة أن النسخ() لا يكون تحر المحلل » ولا تحليل المحرم0) » 
ل یکوت نم(۲ مل » وترم الشيء غا کون تمرم مله إذا کان 
معقو لا . ما إِذا ۾ يكن فلا . 

وهذا لأن عند أصحاب و ا ا 
يثبت بالأمر والهي » فيجوز أن يكون الشيء مشروعاً » لقيام الأمر » 
م صار مثله منسوخاً أو عبنه ۰ لو(٤)‏ تصور ٠‏ ليام الي 1 


فأما )٠(‏ على مذهبنا : فالحسن والقبح قد يكون ()» لذات الشيء › 
معقولا » كمعرفة ذات الته تعالى(۷) وصفاته » وحسن أصل العبادات » وقبح 
الكفر ونحوه (۸) . وقد يكون لمعنى ني الشيء لا لعينه » كالتوجه إلى بيت 
المقدس . وكذا القبح > كقتل() الادمي ل : حرام لمعنى لا لعينه ‏ 
حتى يصير مباحاً مع قيام عينه لتبدل المحنى . 


ذا ثيت هذا فقول : 

عندنا النسخ إنما جوز ني هذا القبيل لا ني القبيل الأول على ما نذ كر ي 
بيان حل التسخ . وإذا كانت المصلحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى › 
وز أن يدل دل الأزمان والأقخاض لدل :الع( 0د الا ترق 


)۱( « أن النسخ » من ب . 

)۲( « ولا تحليل الحرم » ليست في ب . 

)۳( « حرم » من ب . 

€3 کذا ي ب . و الأصل : « أو ». 

(ه) ي ب : «وأآما». 

.. قد یکون » من ب‎ « )٩( 

(۷) کذايي ب .وي الأصل : « كوجوب معرفة الله تعالى » . 
(۸) « وقبح الكفر ووه » من ب . 

. » في ب : « و كذا القبح ونحوه و كذا القبح لقتل‎ )٩( 
. لتبدل المعى ) من ب‎ « )۱۰( 


— Ye 


أن من الأشياء ما هو ضار ي حق شخص » نافع ي حق شخص آخر › 
لاخحتلاف الطباع » والطبيب الحاذق يعرف ذلك » فيبني الأمر على قوله › 
والله تعاٰی هو العام عصالح الاوقات »> وهو الرؤوف بعیا ده وحن 
لا نقف على حقيقته » فمتى جاء النص على خلاف الحكم الأول متأخراً 
عنه > علم » بطريق الضرورة » أن المصلحة تغيرت » وعند تغير المصلحة » 


تكون الحكمة في تغير المشروع لا في الإبقاء. 


وخرج الجواب عن قوم : إن المشروع لا يكون إلا لمصلحة- فبلى() › 
ولکن ما شرع فيه النسخ لا يعرف فيه المصلحة إلا من الشرع . أما لا تعرف 
من جهة العقل إلا بإشارات النصوص(0) - على ما نذ كر . فإذا جاء الناسخ 
الحار والبارد » ى حق شخص واحد عند اختلاف الازمان ْ فلم يکن 
النسخ مقصوراً على ما قالوا › بل ھھنا قسم آخر › وھو ما ذکرنا » ولیس ی 
هذا النوع من النسح رداء او تخیر (۳) وفىما قاتم من النوع رداء 4 فلذلاک()) 
م جز داك النوع )١(‏ دون .هدا د النسخ() - الفقهاء عبار ة عے) فاا 6 
وإنه لیس ببداء ورجوع » وما ذ کرم لیس بنسخ » بل رجوع وبداء - 


)١(‏ بلى حرف جواب » يجاب به النفي خاصة » ويفيد إبطاله سواء أ کان هذا النفي مع استفهام أم دونه 
( المعجم الوسيط ) . 

(۲) « إلا بإشارات النصوص » من ب . 

(۳) ي الأصل كذا : « بدا وتغير » . ويي ب كذا : ر« بدا وع ». 

(4) في ب : «فذلك » . 

(ه) ني الأصل هنا عبار ة « من النسخ » م شطبت . وايست في ب . 

. » کذاي ب . وني الأصل : « والنسخ‎ )٩( 


ت 


ا وای اا 

أما قوطمم رواية عن موسى عليه السلام : « لا نسخ لشريعتي »: إن كان 
رطر بق التواتر فهو حذوف أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد ي 
لأنه يثبت() رسالة محمد لر ما ثبتت() به رسالة موسى عليه السلام »> 
وثبت به نسخ شریعته » فوجب اقول بالحذف() » عملا بالدليلين . 


اا اروا ١:‏ سا المت 0 ادات ال ارات ولارن 
فنقول : لا بمكن العمل بظاهره › فإن التكليف بالسبت() ينقطع بانقراض 
لدت وال ارات واا رض و ولک هو کا عن الان غرف 
أهل اللغة › كأنه قالوا : « تمسكوا بالسبت() أبداً » م يزاد عليه أي 
ا ما م یبعث محمد لړ حتی بکون عملا بالدلائثل . 


[o1 
فصل ني : بيان محل النسخ‎ 
قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي‎ 
. المطلق عن الوقت وعن() الأبد »> صرعاً ودلالة‎ 
وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية »> وهي() وجوب‎ 
> الإبعمان وحرمة الكفر و كل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي‎ 


)۱( کذا ي ب . وني الأصل : « ثبت » . 
(۴) في ب : « مثل ماانست » . 
(۴) بي ب کذا : « بالدو » . 
)٤(‏ و (ه) كذا في ب . ويي الأصل : « بالسبب » . 
)1( « ينقطع بانقراض د الست ٠‏ لحت قى اب رفي الأصل : « بالسبب » . راجع الامش ۲ ص ۷٠١٤‏ . 
)۷( (( عن ) من ب ,. | 
)۸( کذا ي ب . ويي الأصل : « وهو » . 


0 ا 


فانه لا بحتمل الارتفاع والعدم حال » لقيام دليله )١(‏ » وهو العقل › 
على كل حال » فلا حتمل النسخ » وحكمه انتماء الحكم الأول أو0) 
اأزوال والارتفاع » على ما تكلموا فيه - وهذاعندنا. 

وأما على ۽ مذهب أصحابت ب الحديث » وإن كان وجوب الإعمان وحرمة 
الكفر بالدليل السمعي »› لا بالعقل وحده » لكن قام الدليل السمعى على 
E E‏ 
a.‏ م الثابت طا ايد لا صل الخ . e‏ 
دلك من اب اليداء » تعال الله عن فلك . 

زظير ه قول الله تعالٰى() : » وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا 
ا يوم القيامة » )١(‏ » وإنه كذلك إلى ق قيام الساعة . 

وما لتأبيد دلالة فهو الأحكام الشرعية الى بقيت بعد وفاة رسول الله 

لل > وم يثبت الانتساخ بي حال() حياته » لأن الانتساخ إنما يكون 

بالوحي » ولا وحي يتصور بعد بعد وفاته » لکونه حاتم النبیین . 

وكذا() الموقت صرحا » لأن ثبوت الحكم في المدة المعينة مث لة 
الحكم المؤبد» > فلا يجوز() الانتساخ قبل مضي الوقت » لما ذكرنا. 
TET‏ 
(۲) في ب : «و». 
(۴) في ب : «و». 
)٤(‏ يي ب : « قوله تعالی » . أي نظير التأبيد الصريح . 
(ه) سورة آل عمران : ٠١‏ : ر إذ قال الله يا عیسی ني متوفيك ورافمك إلى ومطهرك . ا 

الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مر جعكم فأحكم بينكم بینکم فا کن فيه فيه تختلفون )» . 
(٦)‏ « حال » ليست في ب , 


(۷) ف ب : « و كذلك » . 
)۸( دا ی ب . ويي الأصل + « فيحوز.. 


SS VEN = 


وذكر بعض آهل الأصول ني هذا الفصل خلافاً : 
فقال() بعضمم : لا جوز النسخ أي المؤبد . 
وقال عامة أهل الأصول بأنه جوز . 

ولکن لا حلاف ني الحقيقة عند التأمل > > لأن من قال بالجواز اعټاده 
a O E‏ جاء النسخ تبين أن الابد ذكر 
وأرید به بعض م E‏ > کټوله تعالی : « فاقتلوا المشركين» )١‏ 
تناو ل جمیع المشر كين » فمتى خحص منه هل الذمة كان المراد من 
اللفظ العام بعضه » ولا فرق إلا أن هذا تخصيص بعض الأعيان › 
وذلك() تخصص بعض الأزمان . 

والفريق الأول يقولون بالتخصيص ولكن مرادهم اى 
کان منصو صا » وهو مراد الله تعالی » لا جوز نسخه لما أنه يودي إلى البداء › 
ولأن النسخ غير التخصيص »> فإن النص المطلق وإن كان ظاهره الدوام › 
لا عموجب الصيغة » ولكن بدليل١)‏ آخر » والنص المۇبد متناول جميع 
الأزمان من حيث اللفظ . فإذا جاء الناسخ ي المطلتق انى الحكم الثابت 
٤‏ ا للحال وتين أن المستقبل ما | کان انتا . وإذا جاء 
التخصيص ني الزمان المؤبد بقي الحكم فيما وراء ادر ثابتاً › 
وني المستقبل تبین أنه غير مراد › فان بتشابهان ؟ 

وأما الإخبار - هل هو محل النسخ أم لا() ؟ فهذا على وجهين : 


(۱) في ب : « فقال : قال بعضهم » 
(۲) سورة التوبة : ٠‏ : «فإذا انسلخ الأشمر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدآموهم . . . » . ولي الأصل وب : 


« اقتلوأ المشر كين » . 
(۳( ي ب : « وذاكڭ » . 
)٤(‏ ي ب : و« لدلیل » . 


۰ ( کذا ي ب , ويي الأصل : ر« انہی الحکم في الشابت الماضي‎ (٥) 
. راجع فيما تقدم ص ۷۰۷ وما بعدها‎ )٩( 


— ¥۷۹۹ 


- إن كان ني الأحكام الشرعية »فهو والأمر والنهي سواء » فإنه إذا أخبر 
الله تعالی ¢ ١‏ ال ¢ با حل مطلقاً م ورد الخبر دعدذه باحر مة (۱) » 
فأما إذا أخبر عن الحل أو عن الحرمة0) مؤبداً » فالجواب فيه مثل 
المجواب ي الأمر والهى أيضاً . 
وإن کان الإخبار ٤‏ غير الأحكام a‏ الله تعاى > أنه یدحل 
فهذا لا حنمل حتمل النسخ > E‏ 
هل الأصول . 
وقال بعضہم : يجوز النسخ ي الوعيد » لان الخلف | ي الوعید کرم . 
فأما في الوعد [ ف ] لا جوز » لأن الخلف فيه من باب اللوم . فكذا )١(‏ 
دا أخبر الل تعای ا رسو له ا يو لد۵) لفلان ولد 3 8 فهذا 
لاحتمل أن لا بکون » إذ حلافه يكون كذيا » ولا مجوز ذلك )١(‏ ي و صف 
الله تعالى » والنبي عليه السلام معصوم عنه () ردلالة النبوة . 
فیہا ولا تعری » (۷) م قال تعالی(۸) : « فا کلا منہا فہدت ما سوءاتیما ) ۵) 
(۱) في ب : « الحرم » . 
(© کا فن وق الأعل 2 وغو ا لاخر : 
(۴) في ب : «وکذا». 
)٤(‏ في ب : « أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يولد » . 
(٥)‏ « ذلك » ليست يي ب . 
)٩(‏ في ب : «علیه » . 
(۷) سورة طه : ۱۱۸ . وألا یات ۱۱۷ - ٠۲١‏ هي : « فقلنا يا آدم إن هذا عدو اك ولزو جك فلا خر جنكها 
من الحنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فما ولا ترق اواك لا لوا فبا ولا تن + قو شرت اليه الغطات 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة ة الحلد وملك لا يبلى . فأ كلا مها فبدت ما سوءاتهما و طفقا خصفان علهما من 


ورق الحنة وعصی آدم رپه فغفوی . » 
)۸( « تعالی » من ب . )4( سورة طه : ۱۲۱ - راجع الامش ۷ . 


س د 


وهذا خحلف يي الخبر - قلنا : هذا من باب القيد والإطلاق » لا من باب 
انسح - على مامر . 
1 
فصل ي : بيان شروط النسخ 

وهي على نوعين : 

نوع هو شرط لصحة إطلاق اسي النسخ عرفاً . 

ونوع هو شرط صحة النسخ شرعا . 

م بعضہا متفق عليه › وبعضا ختلف فيه . 

ما الاول ّ 

[ فمنھا ] - أن یکون الحكم المنسوخ شرعياً » لا عقليا . 

أما عندنا - فلأن الحكم العقلي » الذي يعرف بمجرد العقل من غير 
واسطة الدليل السمعي » لا حتمل النسخ() . 

وعند() المعتزلة : بعض الأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل . 
فإذا جاء الشرع بخلافه»ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع »› ولكن 
لا یسمی ذلك نسخاً عندهم . ) 

وكذا عند بعض أصحاب الحديث : براءة )١(‏ الذمة وعدم وجوب 
الأحكام ثابت بالعقل » ویتغير() بالشرع › ولا يكون نسخاً من حيث 
الاسم » ولا يتصف به بي عرف الشرع 

ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت() به اناء الحكم دليلا 


. في ب : « شرعياً لا عقليا لأن العقلي لا يسمى اناوه وزواله نسخاً في العرف - وهذا عندنا»‎ )١( 
. » في ب : « فأما عند‎ (۲) 

(۴) ف الأصل كذا : « براة » . وف ٻپ کذا : ر« براه » . 

(4) ي ب کذا : «ويتعین » . (8 8 2 نیت 


Ve 


سمعياً لا عقلياً . فإن بالعجز والمرض » يسقط بعض الأحكام ولا يسمى 
نسخاً . و كذا بالموت » تنمي الأحكام كلها و و 


2 أن لا0) کا الحكم موقتاً صرعاً حو قوله : م اموا 

صيام إلى اليل » ) » فإنه ۳) لا یکون نسخاً وإن وجد انتہاء الحكم . 
ا ء حکم مطاتق غير موقت ولا مۇبد - على م ھا د کراب 

وأما شروط الحواز والصحة: 

هنبا - ما ذكرنا )١‏ : أن الشرط أن يكون حكماً شرعياً » فإن العقلي(٠)‏ 
لا بحتمل النسخ محال 

ومنا - التمكن من أداء الفعل الأمور به » ليس بشرط لصحة النسخ > 
وإعا الشرط هو التمكن من الاعتقاد ظاهراً 

وصورة المسألة أن لو قال الله تعالى ي شہر() رمضان ن : ( حجوا ي(۷) 
هذه السنة » م ة قال في آخره « لا تحجوا » » وإن لم يدخحل وقت الوجوب . 
وكذا لو أمر بذبح الولد لإنسان )١‏ » تم بعد التمكن من الاعتقاد قبل 
التمكن من الذبح » لاشتغاله بأسباب الذبح › قال له e  )9‏ 0 
وحو ذلك . 


)۱( 5 ول الأصل . 
(۲) سورة البقرة : ۱۸۷ . 
(۳) « فإنه » من ب . ) 
)6( اوھ دا ا رود و قان اال اترا . 
(ه)( کذا ني ب . وني الأصل كذا : ر« فإنه » . 
١ )(‏ شیر من با 
U‏ © ول ادق ب 
(۸) « لإنسان » ليست ئي ب . (۱۰) بي ب : «لا يبح ». 


— VI — 


و()على قول المعتزلة : لا يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل . 
وهو قول بعض مشایخنا . وبه قال عامة أهل الحديث »› وهي ما 
مشكاة . 

ودلائل الخصوم ظاهر ة » لو بنيت المسألة على أن حكم الأمر وجوب 
الفعل »› إذ وجوب الفعل أي زمان لا يتمكن فيه )١‏ من الفعل › تكليف 
ما لا طاق . 

وكذا )١(‏ لو بنيت على وجوب الاعتقاد › لأنه بقال : بجحب عليه اعتقاد 
فعل واجب » أو غير واجب : 

والأول باطل » لأن الفعل لا بجحب عليه 0) بالإجماع . وإيجاب() 
اعتقاد ما ليس بواجب » واجباً » حال من الشرع . 

وكذا() إ جاب اعتقاد فعل غر واا واا > حال اها 

ولک ن المسألة مبنية على أن هذا الأمر صحيح › وإن م يتعلق به وجوب 
الفعل » ولا وجوب الاعتقاد حققة عند الله تعالى ول أمر الله تعاٰی 
أزلي عندنا » وتعلقه )١(‏ بال مأمور بقتضي أن يكون فيه فائدة ي الجملة 
للمأمور »> لأن الأمر(/) عا لا يريد لله تعالى وجوده » جائز عندنا » لفائدة 
الوجوب بي الجملة . 


او ا 

(۲) « فيه » ليست في ب . 

٤ (۳)‏ ب : «فکذا» . 

)4( « عليه » من ب . 

(ه) لعل هذا هو ر الثالي » . 

)٩(‏ ي ب : «فکذا». 

(۷) ي ب كذا : «أولى وعندنا تعلقه » . 

(۸) کذا ني ب . وني الأصل : « في ألحملة فإن الأمر » . 


— VI — 


فكذا إذا م يرد به الوجوب أيضا » لكن فيه نوع فائدة : يصح الأمر 
وههنا كذلك )١(‏ . فإن المأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ » ويبني الأمر على 
ظاهر الأمر ثي حق وجوب الفعل » و() يعتقده ظاهراً لا قطعاً > ويعزم 
على الأداء) وميىء أسبابه و() يظهر الطاعة من نفسه- فيتحقق الابتلاء 
والامتحان(١)‏ والمباهاة » وإن كان الله تعالى عالاً بأنه لاحب عليه الفعل0) . 
وي الامر بذبح الولد أظهر » فإنه لما اشتغل بأسہاب الذبح وانقاد«») لحكم 
الله تعالى الثابت ظاهراً » تعظيماً لأمره > فرظهر منه الطاعة > فكان 
النسخ مفيداً )١(‏ ني حق الأمور » وصحة الأمر لفائدة المأمور لا غير > 
و(١)‏ لما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزىء بذلك منه › 
جل جلاله بفضله وكر مه » وجعله قائماً مقام حقيقة الفعل ي حق الثواب > 
فیصير کأن النسخ بعد وجود الفعل تقديراً - هذا طربتق تخريج هذه 
المسألة > وتذكر على الاستقصاء ني الشرح إن شاء الله تعالى(٠٠‏ . 

ومنا ‏ أنه ليس بشر ط صحة النسخ آن يکون للمنسوخ بدل مغله أو 


ا مره أو أثقل . 


وعلى قول المعتزلة شر ط . وهو قول دعەں اصحاب الحديث . 


(۱) في ب : « تصح الأمر فههنا كذلك » . 
(۲( (( و ) من ب , 
(۳) « لا قطعاً » من ب » وفيا : « لا قطعاً أو يعتقده مهما يعزم على الأداء » . 
0 ف راو 
)٥(‏ « والامتحان » من ب . 
)١(‏ في ب كذا : « لا جب عليه الفعل إذ المعل شا على الظاهر جايز أ احتياطاً » والعزم على الأدا وى اسبابه أولى » . 
mp aI‏ 
(۸) في ب کذا : «مقیدا» . 
(4) كذاقي ب . وني الأصل : «آو». 
(۱۰) « إن شاء الله تعالى » من ب . 


۷٤‏ س 


فا معتز لة بنوا على أصلهم ني وجوب الأصلح » فما م يكن له بدل ؛ 
لا کون النسخ من باب الأصلح ني الدين() . 
اشا »> وهو قو له تعالٰی : « ما لتخ من اي ا لسا ك خر منہا أو 
مثلها ) ۳) . | 
وبعضمم() قالوا : الخير أن بكو ن أخحف على العبد » لما عرف مصاحته 
ا ) 
وبعضمم قالو ا لخر أن کون شق ٠‏ خی کون الثواب فيه أ كثر ٠.‏ 
ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النصوص والمعقول : 
[ أما النصوص فقد ] قال الله تعالى : « إذا ناجيت الرسول فقدموا بين 
يدي نجواکم صدقة )١(‏ » 1 ف] تي () تقد الصدقة على النجوى صار 
e‏ من عبر دل ن وکدذا نکاح الأخ للاحت(۷) ف زمن آدم عله 
السلام مشروع() . وكذا الجمع بين الأختين ي زمن بعض الأنبياء 
علہم السلام حلال . وشر ب اللخمر [ كان ] كذلك )٩(‏ ي ابتداء الإسلام › 
م صار حراماً من غير بدل . وفرار الواحد من العشرة بي الجهاد كان 
TT (۱)‏ 
(۲) في الأصل هكذا : « تعقلقوا ¢ . 
)۳( وره البفرة + . 
e 3 4(‏ کن بعصم ) . 
(٥)‏ سو رة المجادلة : ١١‏ . 
(٦)‏ کذا في ب : «ي» .وف الأصل : « م تقدم » . 


)۸( « مشر وع » ليست ي ج 
(4) في ب : « وشرب المر مباح » . 


ک0 کک 


حراماً م صار ا دل ھر الح م > وهو فرار الواحد من 

الائنين . والصفح عن الكفار وحمل أذاهم هو الواجب ي الابتداء م نسخ 

بالقتال » وهو() شق . وصوم عاشوراء صار منسوخاً بصوم شهر() 

روا وهو ا دل ان کا دال اد 

- وأما المعقول : وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطلق › وقد 

تحقق » وإن كان بغير بدل . ولأن البدل يكون قائماً مقام الأصل > 

فيصير قائماً تقديراً » فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى › 

فكان ما قاله العامة قرب إلى حقيقة النسخ » فيكون أحق . 

فأما قو له تعالٰی : ما نشخ مر ن آية أو ا ا تخیر من | أو مثلها » (۲) 

١‏ ف1 لاحجة فيه » فان المراد منه بعض ما يتناوله () النص دون الکل > کا 

ذ كر نا من تقد الصدقة على النجوى وحوها . وبه نقول : إن البعض كذلك . 

على أن ي() النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك . أما ليس فيه نفي 

الجواز » والكلام ي الجواز لا ني الوجود . م تأويل الاآية أن المراد من 

المثل والخير )١‏ » ي حق الثواء ب للعبد ويي حت الرخحصة »> فإن ثي حال الرخحصة 

يثاب العبد ثواب العزيمة » بفضل الله تعالى وكرمه - والله أعلم . 
وھا ب ان رن الناسخ متر اخياً . ولي التخصيص ا > على 

ما د کر نا فلا نعیده (۷) . 

(۲) « شر » من ب . 

(۳) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

. » في ب : «ماتناوله‎ )٤( 

() « ي » ليست يي ب . 


. » في ب كذا : « من الحر والميل‎ )٩( 
.وما بعدها‎ ٩۸٩ و ص‎ ۳۰۰ ۲۹۹٩ ومما. . . فلا نعیده » ليست في ب . راجع فیما تقدم ص‎ « )۷( 


VT — 


[Ag V] 
فصل ي بيان : الناسخ والمنسوخ »> وبیاں أقسامه|‎ 
: فنقول‎ 
الناسخ ني الحقيقة هو الله تعالى » لأنه هو المغبت الحكم الثالي » والمنہي‎ 
. الأول » بقوله الدال عليه » ويا أنزل من القرآن الدال على كلامه‎ 
وقد یذ کر ویراد به الحکم الفاني - قال() النبي0) لتر : ( نسخ‎ 
١ صوم شہر() رمضان كل صوم قبله » ونسخت الأاضحية كل دم قبلا‎ 
وقد يقع على المعتقد للانتساخ() » وهو صاحب المذهب - يقال : إن‎ 
أبا حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة تو السنة بالکتاتا د ائ اغتفد‎ 
. جواز النسخ بدلك‎ 
. وقد بقع على الدليل الذي يعرف به النسخ -يقال: هذه الاية ناسخة لتلك‎ 
وأما المنسوخ - فهو اسم الحكم الأول الذي انهى بالثاني . وقد‎ 
. يسمى الدليل الأول منسوخاً‎ 
: وأما أقسام الناسخ‎ 
› أعني الدليل الذي به يعرف() النسخ . فالكتاب ناسخ للكتاب‎ 
› اة الخو اتر ة اة المتوانرة > والكتاب للمتواتر »› والمتواتر للكتاب‎ 
وخبر الواحد لخبر الواحد . وي الحاصل ينسخ0) الشيء مغله . إلا أن‎ 
نسخ الإجماع لا يتحقق » لأنه لا إجماع ني زمن النبي بلقي . واا الإجماع‎ 
 »زوجب بکون بعده » ولا نسخ بعد وفاته لړ (۷) . وكذا نسخ القياس : لا‎ 


٤ (0)‏ ب : « وقال » . 


(۲( « النبى » من ب . (ه) في ب : « الذي يعرف به ) . 
(۳) « شہر » من ب . )٩(‏ في ب : «نسخ». 
)٤(‏ يي ب : «الانتساخ » . (۷) « صل اله عليه وسلم » من ب . 


— V۷ 


5 بالقياس ولا بدلیل فو قه l<‏ دک أن النسخ() انتہاء الحكم الشرعي . 
وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه » وإذا 
كان مثله لا يبطل حكم الأول » ويعمل المجتهد بالثاني » إذا ترجح 
عنده - على ما 

وهذا الذي ذكرنا قول عامة آهل الأصول والفقهاء » إلا ما روي 
عن بعضص اصحابت الشافعي > ولسبوه إلىه : أن سخ الكتاب الس 
والسنة بالكتاب » لا جوز . وأهل() التحقيق من أصحابه بقولون : إن قو له 
مثل قول العامة . 

ودلالة ما قلنا : السمع » والعقل : 
ما السمح : فإك وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف با رأالسنة » فإنه 
a‏ متعبداً بشريعة )١(‏ من قبلنا > على م | ذکرنا. م صار 

خا بالتو جه )١(‏ الى الكعسة بالکتاب() ) . وکذا وجوبت() صو م 

ا :تت( بالسنة .> : صار منسوخاً بصوم شہر(۸) رمضاں 
بالكتاب . وكذا )١(‏ الو صية للوالدين : ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى : 
« الوصية للوالدين والاقر ين بالمعر وف الاية » )٠١(‏ :م ثبت نسخها بالسنة 
وهي قوله يړ (۱۱) : ١‏ لا وصية لوارث » . 


. كذاق ب . وي الأصل : «آنه»‎ )١( 
. ) ي ب : ر« فاهل‎ (۲( 
. ) :ى ب : « لشريعة‎ 


(4) ي ب : « بوجوب التوجه » . 

() « بالکتاب » من ب . 

)<( « و جوب » ليست ي ب . 

)۷( « ثبت » ليست في ب ففيها : « وكذا صوم عاشوراء بالسنة » . 

)۸( ( شہر ) ۰ ۔ 

۰ . » ي ب : «و كذلك‎ )٩4( 
 نييرقألاو سورة البةرة : ۸۰ - و کتب علیکم إذا حضر حد کم الموت إن ترك حبرا الوصية للوالدين‎ )٠١ 

بالمعروف حقاً على المتقين » . 
(۱۱)( کذا في ب . وني الأصل : « نسخها بقوله عليه السلام » . 


~~ VIA — 


- وأما المعقول : وهو أن الناسخ ني الحقيقة هو الله تعالى › فإنه المغبت 
الأحكام والناني » والرسول بر هو المخبر عن الله تعالى ذلك () كله > 
وهو صادق ني خبره » فيجب() أن يقبل خبره » فإنا عرفنا الكتاب > 
کتاب الله تعالى » بخبر ه » إلا أن الكتاب وحي متلو › لكونه منظوماً بنظم 
خاص . فيكون خبر ه بالوحي المتلو تارة » وبالوحي غير المتلو أخرى › 
وهو ما سمعه من جبريل وغيره من الملائكة علهم السلام . م قوله )١(‏ 
وخبر ه حجة ي نسخ الكتاب بالكتاب » فكذا في نسخ الكتاب بالسنة > 
و السنة الا 

م يقال للمنكر() : إذا أخبر النبي بر أن الله تعالى نسخ حكم كذا 
ولم يتل القرآن - آیقبل خبره آم لا ؟ فإن )١(‏ قال : لا يقبل » فقد انسلخ 
عن الدين . وإن قال : يقبل » فقد ترك مذهبه - إذ هو() تفسير جواز 
نسخ الكتاب بالسنة . 
فإن تعلقوا بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسما نأت بخير ما 
أو مثلها » )١(‏ ضاف إلى نفسه » فنقول - إذا كان الرسول لار يعبر عن 
الله تعالى وبخبر عنه »> فيكون الآني(۸) هو الله تعالى » على ما مر . 

وأما أقسام المنسوخ - فهو أنواع : 

الأول ] - نسخ الدليل الذي ثبت0) به الحكم الأول . 


)۲( کذا يي ب . ويي الأصل : « بحب » . 
)۳( کذا ي ب . وي الأصل كذا : ر و«قواه» . 


.» في ب : «للمخر‎ )٤( 

() في ب : «إن». 

)٦(‏ يي ب : «فإن هذا » . (۸) يي ب کذا : رالاف». 
(۷) سورة البقرة : )٩4( . ٠١١‏ في ب : «یثبت » . 


۷1۹ س 


و1 الثالي] ‏ : نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول . 

و1 الثالث] - نسخنفس الحكم الأول . وهو أنواع : نسخ كل الىك 
ونسخ بعض الحكم . والزيادة على الحكم الأول . والنقصان عنه أيضاً . 

أما [ الأول ] : نسخ الدليل - فهو على ضربين . 

وحي متلو بنظم خحاص ٠‏ وهو الكتاب . 

والثاي وحي عير متلو »> وهو حر الرسول صلی الله عليه وسلم() ۰ 
- اما نسخ الكتاب فهو أنواع : نسخ التلاوة والحكم جميعاً » ونسخ 
التلاوة دول الحكم و دسح الحكم دول التلاوة 
أما نسخ التلاوة والحكم : فجائز عقلا » وهو وارد شرعاً. 

ما ا لجواز - فإن نسخ التلاوة » و(١)هو‏ صرف القلوب عن حفظ القرآن 
الدال على كلام الله تعالى > فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة 
وتنسى التلاوة . 

أما عين كلام الله تعالى : فلا() يتصور عايما النسخ » فإنه قديم ‏ قال 
الله تعالی : « سنقر ئك فلا تنسی . إلا ما شاء الله ) 9) ولکن هذا ني حال جواز 
e‏ وهو حال حياة الرسول ل . فما )٥(‏ بعد وفاته لم )١(‏ فلا > 
لأن الله تعالى أحبر أنه هو الحافظ هذا «) القرآن » بقوله تعالى(» : 
« إنا حن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » )١(‏ أي حفظه منز لا لا بلحقه 
e ET (۱(‏ . ولعله أ كتفى يي ذلك ما تقدم في الصفحة السابقة ۷۹ . 
)۲( (( و ) من با . 
(۴) الفاء من ب . 
)٤(‏ سورة الأعلل : ٦‏ - ۷ - م« سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم المهر وما فى » . 
(ه) في ب : «آما. 


. صلی الله عليه وسلم » من ب . )۸( « تعالٰی » من ب‎ « (٦) 
سورة الجر : ۾‎ )٩( في ب : «پذا».‎ )۷( 


ا 


س ۹٣ل‏ — 


تغيير ولا() تبديل » صيانة للدين الحق إلى اخر الدهر . وذلك مشل 
N‏ » فانه (۲) ل نمق ن الناعن E EET‏ 
و وا ووک اضابت الشافعي أن ما يتل تي كتاب الله تعالى : 
( عشر رضعات رمن ) نسخن ب «(خحمس ر ضعات رمن ) . وهذا عندهم 
من نسح التلاوة دون الحكم EEE‏ بمي | وام عند نا | ف ] ل ا 
تلاو ته ولا حکمه () . 

. وأما نسخ الحكم دون التلاوة » فكثير : فإن عدة الوفاة بالتربص حولا 
صار منسوخاً مع بقاء التلاوة 0) . وإمساك الزواني ي البيوت() » والإيذاء 
باللسان () : كان حداً » م صار منسوخاً وبقيت التلاوة » ونحو ذلك . 
. وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فهو(۷) أن الرجم كان مشروعاً 
بکتات لله تعالی م نسخت تلاوته وبقي حکمه ۰ > على ما روي عن مر 
رضي الله عنه انه قال : « إن ما بتلى ي کتاب الله تعالى : « الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله > والله عزيز حكيم ) . وي رواية 
عن عمر رضی الله عنه أنه قال : لولا أن الناس بقولون إن عمر زاد على 
كتاب الته تعالى » لكتبت على حاشية المصحف : « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموه| ألبتة نكالا من الله »۸) . إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن 
حفظه » سوى عمر رضي الله عنه » ولا يكون إلا لحكمة بالغة لانقف علا . 
(۲) كذايي ب . ويي الأصل : « وإنه ». 

(۴) « وهذا عندهم . . . ولا حکمه » من ب . 

(+ وه و٦)‏ سورة البقرة : ۲٠١‏ ونسخت بالا ية ۲۳۲ منها . وسورة النساء : ٠١‏ و 1١‏ . ورأجع ص 1۹۳ . 
(۷) في ب : « وهو ». 


(۸) ي ب : « وني رواية عن آمير المؤمئين عمر رضي اله عنه وأرضاءه آنه قال : لولا الناس يقولون إن عمر 
زاد عل كتاب ال تعالى لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها ألبتة نكالا من الله › 


والله ءزیز حکم » . 


V١ —‏ س 


وهذا قول عامة الفقهاء 

وقال بعضم : لا جوز ي هذين الفصلين » لأن المقصود الأصلي من 
إنزال القرآن هو الحكم الذي تعلق به » فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة 
ي بقاء التلاوة . وإذا انتسخت التلاوة » والحكم ثبت با » فلا يبقى بدونما. 

e 


oF 
: قولکم : لا فائدة ی ي بقاء التلاوة - فنقول()‎ 
» مقصورة على الحكم المتعلق به‎ )١( هذا إا يستقيم لو كانت الفائدة‎ 
وهو کونه دالا على کلام الله » ي کونه معجزاً و دلیلا‎ » )١( بل له فائدة‎ 
› على(؛) الرسالة وتعاق جواز الصلاة به - ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز‎ 
ولیس فيه فائدة » إلا ما ذكرنا.‎ 
التوجه إلى بيت المقدس كان‎ )١( وأما [ الثاني ] - : نسخ الشرط : فإن‎ 
شر ط جواز الصلاة تم عبار ماسوخا » وأمر بالتوجه إل الك > ولو م‎ 
بأمر بالتوجه » جاز التوجه إلى کل جانب » ولکن نسخه هل یکون‎ 
: نسخاً للحكم ؟ فيه اخحتلف() المشايخ » كها ني إثبات زيادة شرط متأخر‎ 
. في ب : «قلنا»‎ )۱( 
. في ب : « أن لو كانت التلاوة»‎ )۲( 
. » في ب : « فوائد‎ )۳( 
في ب کذا : « دالا على کلام الله تعالی » فیصیر تاليا کلام الله تعالی » تلاو ة ما یدل عليه » فیکون له ثواب قراءة‎ )٤( 
ly Ea sw EES ST NEES 


. » ي ب : « فهو أن‎ )٥( 
. » في ب : « اختلاف‎ )٦( 


— VI — 


فعند بعضم : نسخ » لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا 
e‏ 
وقال بعضم As‏ 
الشرط() , بقي الجواز » فلم ينته الحكم الأول قل ها اکر 
وأما 1 الثالث] ‏ : نسخ الحكم : 
فنسخ كل الحكم كثير . 
Te‏ بعص ٣‏ 0 کاجمع بین ۰ والحلد() > 
الزيادة على الحكم الثابت بالنص » فنقول ا 
أحدها - أن یکون حکماً ثابتاً وله سبب معلوم » م ثبت حکم 
آخر0) بسبب آخر بالنص › نحو : وجوب صوم شہر رمضان بعد وجوب 
الصلوات الخمس » ووجوب الزكاة بعد وجوب() صوم رمضان . 
والثالي ان برد النض لإبات حك آخر بن السب الاي یت ب 
الحكم الأول و : وجوب التغريب بعد وجوب الجلد ي ي البكر على 


زعم أصحاب الشافعي رحمه الله . وحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في 
كفارة القتل بعد وجوب بجرير رقبة مطلقة ي كفارة اليمين والظهار . 


» 


(۱( « الشرط » ليست في ت 
(۲) في ب : «فکالحمع » . 
)۳( ف ب : ر املد والرجم » . 


٤ (+)‏ ب : م ثبت الحکم آخر ۰ 
(ه) « الز كاة بعد و جوب » ليست في ب . 


0 يف‎ )٩( 
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و 1 کا ] لو جاء النص() بزيادة عشرين سوطا على الثمانين ني حد 
القذف() . 


والالت د ايرد اص دنادة ى فس العارة مصلا با » كز اده 


+ 


ر كعة على ركعتي الفجر 4 أ زبادة ركعة على ثلاث رکعات المغرب . 
او رد لاص دا رط ااا ع الد و ن ات 
م أجمع العلا اا ل ورةا (0 ا طر ن اق ان ٠لا‏ یکو 
ll‏ فلا و من باب از يادة کا ورد() ي حد الفذف 
ا لجلد۷) ورد الشہادة » فإن رد الشہادة ليس بزيادة ولا سخ له للقر ان (۸) . 
و كلا ادا وردا متعاقين 4 و سنهما زمان > ل يصلح لالخ )٩(‏ : 
فأما إذا وردا متعاقبين تعاقباً جوز القول بالتناسخ ني ذلك القدر من 
الزمان -[ فقد ] اختلفوا )٠١(‏ فه : 


)١(‏ في الأصل : « والظهار إذ لو جاء النص » »> وني ب : « والظهاره ولو جاء النص » . وني البخاري 
عل البزدوي ( ۳ : ۱۹۲ : س ۲ وما بعده ) : « ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أن الزيادة إن غير ت 
المزيد عليه تغيير ا شر عياً » حيث لو فعله كا قد كان يفعله قبل الزيادة جب استفنافه > كان نسخاً » كزيادة 
ركعة على ركعي الفجر . وإن م يكن كذلك لا يكون نسخاً » كزيادة التغريب في حد الزاني وزيادة عشرين 
على الشمانين في حد القاذدف » لو فرضنا ورود الشرع ا - وإليه ذهب الغرالي » . 

ERE EG OF 

(۴) آي الدليلان . و « ثم » من ب . 

)+( ف ا 

. ي ب : ر« إنه لا یکون»‎ (٥) 

)٦(‏ كذايي ب .وي الأصل : « مالو ورد». 

)۷( ي ب : « واللد» . 

(۸) في ب : «القران». 

)4( « و كذا إذا وردا . . . للنسخ » من ب . 

. » في ب : « واختلفوا فيه‎ )۱١( 
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قال أصحاب الحديث › وهو قول الشافعي :إن هذه الزبادة لا تکون 
نسخاً » بل تکون بیاناً : أن !| E TE‏ الأصل - وبه 
قال السا ي( ۱( وأينه ا ھاشے() ' ا 


وال سا و قور ا لای ردان (ه عور انکر ن ظری 
البيان » وبجوز بطريق النسخ > فلا٣)‏ حمل على أحدهما إلا بدليل - 
على ۶ دک : 

و اختلف مشار e‏ 


فقال عامة مشا بخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كله > یکون 
١ا‏ ری ا کرب ا د ررر ا 
وجوب الصلاة وحو ذلاك . 

وقال الكرخحي وجماعة عة منهم : إن كانت الزيادة مغير ة للحكم الأول 
المز يد عليه » كانت نسخاً ون م تکن مغير ة للحكم الأول() ء لا يكون 
ES E‏ : يوجب تغيير () حكم الأول 

ي المستقبل من الكل إلى البعض وا : الزيادة التي لا تنفلك عن 
لمزيد عليه لا يكون نسخاً : إن | لله أوجب ستر الفخذ » ويكون 
ذلك إبجاب ستر بعض الركبة » ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة 
نسخاً لوجوب ستر كل الفخذ » لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر 
(۱) تقدمت ترچمته في الماش ۲ ص ۲٤4‏ . 
(۲) تقدمت تر جمته ي الامش ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۴) كذافي ب . وي الأصل : «ولا». 


(4( « الحكم الأول » ليست يي * 


(ه) ي ب : « لعار ) . 


1 0 


بعض الر كبة » فلا يكون بعض الزيادة مغيراً حكم() الأول ي المستقبل » 
بل یکون مقرراً () . 

وقال بعضهم : إن كانت الزيادة )١‏ تغير المزيد عليه تغييراً شرعياً > 
كز يادة ركعة على ركعتى الفجر . وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة > 
دون المنفصل . وإن کانت الزيادة تغير المزيد عليه حكماً عقلماً لا حكماً 9) 
شر عياً لا يكون نسخاً » كزيادة التغريب : فون حكم النص المو جب للجلدء . 
وجوب اجلد غير متعرض لنفي() التغريب » ولا لإثباته > ولكن انتفا 
التغريب حكم أصلي لا شرعي » فإن الأصل هو عدم الوجوب : عرف 
بالعقل › فإن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالشرع » فقبل ورود الشرع » 
يعرف بالعقل انتفاؤه » فیکون حکماً عقلياً لا شرعياً . 


أما اصحاب الحديث > وكل من قال إن الزيادة على النص ليس 
باخ )٩(‏ »> [ فد ] احتجوا a ٤‏ من وجوه اة ۰ 


اخدغا ا - آنہم بنوا على أصلهم : أن العام لا يوجب العلم قطعاً ني كل 
فرد من آفراده » بل بجوز أن يذ كر العام ويراد به البعض . و کذا جوز 
الو كر الل وراد تاد . فإذا كان ظاهر النص(۷) الا 


اد الكل » فإدا جاء نص آخر بحکم آخر زبادة عليه » ظهر أن المر اد من 
(۱) ي ب : «حکم». 


LE N O) 

(۳) «الزيادة » ليست في ب . 

(4) « حکماً» من ب . 

() ي ب كذا : « غير منصوص لنفي » . 
E dne)‏ 

(۷) كذايي ب . وني الأصل : « ظاهر نص » . 
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الأول البعض دون الكل من الأصل . وكذا إذا جاء النص المقيد تبين 
أن المر اد من المطلتق هو المقيد من الابتداء » فيكون الزيادة بياناً لا نسخاً . 

والثاني - وهو أن ما هو حد النسخ ني الشرع لم يتحقق › وهو انتهاء 
الحكم اول او دعضه » فان | لحکم الأول هو وجوبتب الحلد » 
وبعد وجوب التغريب بققى ذلك واجباً »> لكن زيد عليه شيء آخحر »منز لة 
E ETC‏ 
المعنى کذاھهذا() . 

والثالث - وهو أن النسخ أمر ضروري » لأن الأصل ني أحكام 
الشرع هو البقاء » والقول بالتخصيص والتقييد تغيير () الكلام(٥)‏ من 
الحقيقة إلى المجاز » ومن الظاهر إلى خلافه »> وضعاً » مع أنه هو المتعارف 
ني اللغة » فكان الجمل ماد کر ا احق عد لار . 

وجه قول مشایخ العراق » وهو أن ما هو حد النسخ لغة وشرعاً 
موجود ههنا > كما ني نسخ الحكم صرحا > فإن النسخ هو الإزالة والرفع 
لعة » وف عرف الشرع هو انتهاء الحكم الأول وقد وحد »> فاإن الحكم 
الأول هو وجوبتب ا للد وحده )٥(‏ ا > حتی حرج الإمام عن عهدة 
إقامة الحد » وبعد ما زيد عليه التغريب لا يكون اليلد وحده حدا » وبقي 
الإمام تحت عهدة التكليف بعد » فلا يبقى حداً فينتهي حكم النص الأول > 
ولأن الجلد كل الحد وكل الجزاء »> والآن صار بعضا » وبعض الحد ليس 
بحد» كبعض المطهر ليس طهر () » حتى لا حرم التيمم كوجود 0 كله. 


(۱) في ب : « کذاأههنا» . 

)٣(‏ کذايي ب .وي الأصل 2 وتن 
(r)‏ ي ب : «للكلام » . 

. » ي ب : « ما ذكرنا عند التعارض أحق‎ )٤( 
. وحده » من ب‎ « )( 


. ي ب كذا : « كبعض المظهر لا يكون مظهراً » . (۷) يي ب : «لوجود»‎ )٩( 
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يبقى قوم : إن وجوب الجلد باق - فبلى() » و0) لكن لا حدا 
بل :عص اد a‏ يقال :إن الكلية والىعضة لا بحکم شر عي 
فقول : حكم الشرع ما لا يثبت إلا بالشرع » وتقدير الحد لا يعرف إلا 
بالشرع »> فکان ا 

وما قالوا: نه مکن ګر جه بطر يتق البيان » فعند الخصم لا بمكن »عل مامر 

قوهم : إن النسخ أمر ضروري ٠‏ فالعمل بالمجاز أولى » فنقول : ذاك 
فيما م يعرف له التاريخ . فأما ما يعرف له التاريخ فلا . على أن التغريب . 
بکون من جملاة الحد عندهم . ففي الحمل على المجاز إثبات الحد 
بالقياس وخبر الواحد » وإنه لا جوز . ولأن الجلد مى کان واجبا م 
جاء نص التغربب متراخباً » وكان () ال نبي عليه السلام ساكتاً عن حکم 
لتغريب حال وجوب الجلد() » والسكوت عند الحاجة إلى الببان بيان › 
فصار و جوب أنتھاء )١(‏ الرس كا | » بدلالة السكوت فا دا حاء 
خبر الواحد متراخيا )١(‏ بإيجاب التغريب كان نسخاً لحكم شرعي > 
فقال۸۱) : اجلدوا ولا تغربواءآو() عرف ذلك قطعاً )٠١(‏ » فإذا جاء خبر 
٤ e‏ = ب التغر بب أ لد ں یکون اسا ! ؟ فکذا هذا » و هدا ظاهر . 


- (۲) الواو من ب . 


(۴) كذاني ب .وني الأصل : « ليس ». 

٠ ., كذاي ب . وي الأصل : «فكان»‎ )٤( 

(ه) في ب : « حال وجوب اللد ولو کان واجباً لا عل له السکوٽ » . 

07 قوق اا وو اا 

TE (۷) 

(۸) « فقال » ليست في ب . 

.. قطعاً » ليست في پ‎ « )٠١( في ب : «و».‎ )٩( 


~~ VIA — 


A E I 
يكون نسخاً لذلك الساقط . ولكن هل يكون نسخاً لأصل العبادة ؟ على‎ 
قول الكرحي يكون . وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون- لامر . وي‎ 
المسألة إشكالات تعرف ني الشرح » أو ني مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.‎ 


فصل ي 
الترجيح 
الكلام فيه ثي خحمسة )١(‏ مواضع : 
ي بيان الترجيح لغة . 
وف بمانه ي عرف لسان الشرع 
و تال عله 
وي بيان ما يقع به الترجيح0) . 
وي بيان حكم التر جيحين عند التعارض . 
L٩ [‏ 
آما الترجيسح في اللغسة 
فعبارة عن زيادة لا سقط با التعارض حقيقة . مأخوذ من رجحان 
ميزان » فإنه إذا مالت() إحدى الكفتين مع قيام المعارضة » بأن كان 
في إحدى الكفتين عشرة وني الأخحرى عشرة ونصف دانق() أو دانق 
ومحو ذلك() » يقال : رجح امال وتر جح . قال النبي لړ الوزان : 
« زل وار جح . 
i ry‏ أربعة » . استناداً إلى اندر اج الرابع تحت الثالث - انظر فيما يلي ص ۷۳١‏ . 
(۲) « وي بيان . . الر جيح »من ب . 


)۳( کذا د چ وي الأصل : « مال » . 
)٤(‏ ني المعجم الوسيط : الدانق سدس الدرهم ٠۲/١‏ من الأوقية . (ه) ي ب : «ونحوه» . 


— ۷۹ 


ا ات ا کو ع ل الارن ا 
ي إحدى الكفتين عشرة وني الأخحرى خمسة أو ستة أو حوها 1)0 ف] 
لا قال ا الال 


م 


]+[ 
وما ني عرف الشرع 
فمأخو ذ (۲) من عرف اللغة . وهو أن بكو ن لأحد الدليلين زيادة قوة› 
مع قيام التعارض ظاهر ا . فأما إذا كان أحدهما مرجوحاً () › [ بحيث ] 
لا يكون حجة ني مقابلة الآخحر » لا يقال ترجح أحد الدليلين » كالكتاب 
والمتواتر مع خبر الواحد والقياس 
E‏ 
وما عل الترجيح » ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح(٠)‏ 


فهو مو صح الظن وعلم غالب الرأي » دون موضع العلم قطعاً » لان 
العلم القطعي لا بحتمل الترايد » فلا يتصور فيه الر جار ما الط وال 
الملحتمل 1 ف] يتصور فيه أن ک6 دا 4 ل ا 
ویکون الاحتمال فيه اقل ›» کخبر الواحدمع القياس » فيجر ي فيه التر جيح 
و کر وا و أي . وذلك د اة أنواع() . 


ییاه ج ی ا الکات وال الو اة 


(۱) « عیث » ليست ي ب . 

(۲) كذاني ب . وني الأصل : «وڪحوها». 

(۴) في ب : «مأخوذ» . 

TE (4) 

NN SNE N i 
زادهنایي ب : ( عي بمو أاضع الر جي » . (۷( اھا ن‎ )٩( 
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والثالي ت اجار الاحاد 

ااا ب اطاشن 

ما ظو اهر اللصرص 

[ ف ] لا تقبل الترجيح من حيث الشبوت » فإن بوتا بطريق القطع > 
و(١)هو‏ التواتر . وكذا إذا ثبت ٠‏ بالإجماع » أن حكمها ثابت قطعاً . ولكن 
إذا كان محتملا » بأن كان عاماً حتمل الخصوص » أو خاصاً حتمل المجاز- 
فإنه يقبل التر جيح » من حيث القوة من وجه آخحر» ي حق العمل » بان کان 
أحدهما عرماً والأخر مبيحاً › فالمحرم أل ظط و اط :ن 
الحرام زاحب ارك و الاح جائز الإتيان » فكان العمل با حرم أولى . 

وكذلك )١(‏ جواب المعتز لة -إلا أن طريقهم() تلف : فانم يقو لون إن 
الإباحة أصل والحظر عارض » فكان العمل بالحاظر أولى » تقليلا للنسخ . 

ولکن عندنا هذا التعليل اد 2 ا الأصل هو 
الحظر ولا الإباحة > فإن العقل لا حظ له ني الأحكام الشرعية › على 
اھر 
وكذا () إذا كان أحدهما موافقاً لقياس الأصول › والآخر عالفاً ‏ 
ANY.‏ ) - 
)0 « و) تى با . 
(۲( کذا يي اوو الأصل 1 SS‏ 


(۳) في ب : «فكذلك » . 


)4( ف ب : م« الطريق » . 


(٦(‏ ي به : والثاني ا 
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وأما أخبار الآحاد: 
ادا ورد خبران واستو ا في عدالة الراوي » وحو ذلك ا هو شر ط قو ل 
خبر الواحد » فإنه يترجح() أحدها > بأنواع من التر جيح » لأنه موضع الظن 
والاحتال. فا دا اخحتص احدھا دو چه ٠‏ من وجو ٠١‏ لو جب قو ة الظن » كان اولى. 
لکن دعضها جح بالا جماع و دعض ها عتالف فه »و رعضها فأاسد 
الصحيح . 
فمنها م ما د کر نا من الوجهين ي المتواتر . 
د ومنھا ما (۲( ر أ متن الحسدیث ن کان فره وع اضطر اتب 
ر e‏ 


و a as‏ لدلی فوقه )٤(‏ . 
وو ا شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا 
فوقه » ولا(٥)‏ يكون هذا من باب الترجيح » لأن الحكم يضاف إلى الدليل 

الأقوى ¢ لاا الخر الذي بو أفقه » وهو دو ره : 

وعامة المشايخ قالو ا صح التر جيح ده . 

ر ا ا لواحد» مع أن له دلیلا قوی 
منه » فعار ضه السائل خر الواحد 4 فر جح(۷) المجسب حر ه (۸) ¢ 
)۱( کذا ي ب . وي الأصل EES‏ 
(۲( « ما » من ب . 

)۳( ق ا 
٤ (+)‏ ا : «فوده ) . 


. ي ب : «فلا». (۷) في ب : « ورجح » . والمعى واضح‎ )٥( 
. » لو » من ب . )۸( زاد هناي ب : « وقال‎ « )٦( 
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لاه عاضده الكتاتب E‏ حکم خر ه ثابت قطعاً » وإن کان 

فى كون اللفظ منقولا عن النبى 0 احتمال . وي المسألة اذا کان 
E‏ ور ا e‏ وقیاس- فا لحکم ضاف إلى الكل 
ا الاقوی انه وز أن Re‏ الحكم بدلائل ۰ فصح التر جيح به . 
على أن الخبر الذي يخالف دليلا فوقه لا بصلح معارضا للذي لا يخالف › 
فسقط اعتباره 1 وبقي ] () التعاتق بالحديث صحيحاً » لأن هذا يرجح 
عليه » من حيث إنه عاضده الدليل الأقوى() . 


ت ومنها ما )٥(‏ يرجح ٤‏ نال کان ال | راویين فم ها دول 


الاخر » لأن حفظ ا ہا آمر عسير > والطباع عبولة على 
وطلب العنى ٠‏ فيجوز ان ينقل بالمعنى لا ده آل مراد 
النبی شر هذا » فکان ۳ الفقيه » ي() نقل الافظ با اف 


د الرواية من عورش را ضط والإتقان أولى فما a‏ فه المعنى 
ا کال الراوبان عبر معر و فين ر رالققه > لان ال سان والغاط اف ٤ e‏ 
الإأنسان فمن کان له زبادة اأضرط والإتقان وکان (۷) معروفاً 
ا اول 

و (۸) ما اخحتلف العلماء ف ي التر جيح به » فأنواع () : 
= فمن ذلك أنه هل يترجح بكثرة الرواة ؟ فيه اختلاف : 
)١(‏ کذاي ب . وي الأصل : « والحر المتواتر » . 


)۲( ذا ي اوو الأصل : « وخر الواحد» . 
(۳) کذا تل يظهر لنا . وهي يي ب کذا : « نمی » بلا نقط , 


. على أن السر الذي حالف . . . الدليل الأقوى » من ب‎ « )٤( 

(ه) «ما» من ب . ) 
)٦(‏ ي ب : «من». ) (۸) کذافي ب . وني الأصل : «ومما». 
(۷) « و کان » ليست في ب . (۹) « فأنواع » من ب . 
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وهو قول بعض أصحابنا » لأنه بتقوى به ظن الصدق() > فإن الظن 
بصدق خبر الاثنين أقوى » وهذا يترجح خبر الاثنين ي طهارة الماء 
وبجاسته على خبر الواحد . 
ولكن عامة مشايخنا قالوا : إنه )١‏ لا يترجح > لأنه بحتمل أن الخبر 
الذي رواته أقل كان متأحراً » فيكون )١(‏ ناسخاً لذلك > وهذا المعنى 
لا يرتفع بكثرة الرواة . ولأن عمل السلف ما قلنا » فإنهم0) لا يرجحون 
بكثر ة الرواة . 
- وكذا اختلف() المشايخ ي الخبرين » إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر 
ایا غر الک کے ات رل , ورفن عھی ونان رة ا غا 
ہما بتعارضان » فير جح بطریق آخر . 
وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهم() تلف ني هذه المسألة : 
° فقد روي أن برير ة (۷) أعتقت وزو جها حر ْ و هذا مشت . وقد( 
روي أ اعتقت وزو جها عد 4 و هدا میق(۹) على الأمر الاول وهر 
اروا ات 
(۱) في ب : «يعقوى بظن الصدق » . 
(۲( وا 
(۴) فی ب : «فکان » . 
(4) يي ب « إہم » . 
(ه) كذاي ب . وني الأصل : « اختلاف . » وانظر في هذه المسألة : البزدوي والبخاري عليه »> ۳ : ٩۷‏ و 
EE‏ 
(٦(‏ « و عملهم » من ب . 
)۷( بريرة مولاة آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : اشتر نها وأعتقنها . وقد اختلف في زوجها : هل کان عبداً 
أو را کان انو اسه الغا © : fo‏ —‘\{ . وأبن عبد الر » الاستیعاب › ۲ : ۷۲۹٩۹-۷۲۸‏ . 


وابن حجر دی المديب CO UT‏ 2 
(۸) « قد » من ب . )٩(‏ ي ب کذا : «منفي » . 
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. ورو ي عن النبي الله أنه تزوج ميمونة وهو حلال بسرف() . 
ورو انه تز و جها وهو حرم . والمراد من الحل Ca‏ 
العارض على الإحرام وهو مثبت . م أصحابنا رحمهم الله أحذوا بالناف 


. وروي عن انبعل آنه رد بتسه زینب على زوجها بنکاح جلید . 
وروي آنه ردها ر بالنكاح الأول . وعملوا بالمثبت وهو النكاح الجديد0) . 


٠‏ وذكر ني كتاب التركية ي الجرح والتعديل › إذا تعار ضا > آن الجر ح 
أو وهو الت . 

ووک ی کتاب الاستحسان : إذاأخبر رجل ي طعام اف شراب بالحل 
وأخار آخحر) باحر مة او اها بالطهارة وا لاحر بالنجاسة › 
وما اعذلان. أن الخبر عن الطهارة والحل ا > وهذا مىق () ۰ 
والار منت : 


م بعض مشاعنا خر ج هذه الفصول على وجه ليس فيه شبهة التناقض > 
وقال إن النفي على أنواع ثلاثة : نفي يعرف بدليله » ونفي لا يعرف 
بالدليل ولكن من حيث الظاهر ا 


أما الأول[ ف ] كقو ل( النبي مل « ليس ي الخضر وات(۸) صدقة ) 
و روئ .. :ري الخضروات صد9ة ) » 7 واحد منھما ب .النص 


(۱) سرف موضع من مکة على ستة آمیال ( أو ۷ أو ٩‏ أو ١ ٠۲‏ تزوج به رسول الله صل الله عليه وسلم ميمونة 
بات ال حار ث » وهناك بی ہا » وهناك توفیت - ياقوت » معجم البلدان » ۳ : ۱١۱۲‏ . 

(۲) في ب : «هنا» . 

)۳( في ب : « وهو المديد » . راجع ذلك في ترجمة زو جها أبي العاص بن الربيع في : أبن عبد البر ٠‏ الاستيعاب > 
a INTENT TR‏ 

(4( كذا في ب . وني الأصل : « وأخبر رجل » . 

(ه) في ب : «وهماعدلان : الحير عن المحل والطهارة أولى » . 

)٦(‏ ي ب کذا : ر وهذا منفي » . و « الدليل المخبت هو الذي يثبت أمراً عارضاً والشاني هو الذي ينفي العارض 
ويبقي الأمر الأول » ( البخاري » كشف الأسرار » ۳ :4۹۷). 

(۷( كذاي ب . وي الأصل كذا : ر« بقول» . 

)۸( الحضر وات جمع الحضراء وهي خضر البقؤل - المعجم الوسيط . 

(4) في ب : «فکل » . (۱۰) کذا يي ب . وي الأصل : « لبقت » . 
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فلا یتر جح ااه ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح . وعلى هذا 
قالوا : ني طهارة الماء ونجاسته » لأنه بمكن الوقوف على كل واحد منهما 
حقيقة . وكذلاك ي حل الذبيحة والحرمة . وحل الشراب وحرمته - فلم 
بر جح الخبر المثدت للنجاسة والحرمة بل تعارضا > فير جح(۱) عا هو 
الأصل : وهو الطهارة والحل ي الذبيحة() والطعام » واستصحاب الحال 
لا يصلح حجة موجبة » فيصلح مرجحاً . وعلى هذا القسم بحمل() قول 
ع بان رحمه الله » وينبغي أن لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله . 
وأما الثاني - الذي يعرف [ فيه ] النفى من حيث الظاهر » والإثبات من 
Ea eogedl alla‏ 
يأخذ الزكاة من الحلي » [ ف ] حمل على الإثبات() 0 الأخحك فعل حسي ٠‏ 
فأما الامتناع عن الأخذ »1 ف ] قد يكون بناء على الأصل» فكان المخبت أولى . 
وعلى هذا الجرح » والتركية : إن الجر ح أولى » لأن الجارح اعتمد حقيقة 
ا لجال » والمزكي اعتمد ظاهر الحال . آو() بحتمل ذلك » فكان اعتبار 
الحقيقة أولى . وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله > وينبغي آن لا بخالغه 
عیسی ا بان )٥(‏ ثي هذا لفصل أيضاً 
وأما )١(‏ الفالث - الذي يشتبه فيه حال النفى » أنه عرف بدليله أو بظاهر 
اال ب افامل ى عل المخر ٠‏ و ازال عه فان ثبت آنه شى غل 
الظاهر » لم بقبل خبر ه . وإن وقف أنه أخبر عن دليل المعرفة يقبل خبره > 


٤ ()۱(‏ ب : « فپر جح » . 

(۲). ي ب : رر والدبيحة » . 

(۴) في ب كذا : « ينبغي أن بحل » ولعلها : « أن حمل » . وانظر الإزدوي » والبخاري عليه » ۳ : ٠١١-4۷‏ . 
(4) في ب کذا : « فحتمل على الاسان » . 

(ه( کذا ي اوق الأصل : «و». 

. ۲٠١ بن أبان » من ب . وتقدمت ر جمته في الامش ه ص ۱۱۳۴ . والکرخي ي اهامش ۷ ص‎ « )٩( 

(۷) « آما» من ب . ) 
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ويكون منز لة المخبت بالدليل . فحديث نكاح ميمو نة من النوع الذي عرف 
بدلىله ¢ لان قيام الإحرام یدل عله انخوال ظاهر ة من المحرم ¢ فصار 
وإتقانه » وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » فيكون أولى من 
روارة در دد بن الأصے() فا نه ۹ دساو به ٤‏ دلا 1 وأما حدیث در بر ۲(۵) 

وسبذا الطرق ف ارش الوت ونای مدان اما رسو ا 
ومنها ال عاف ا و د ال وو ااا و ا 
ومنها أن ادها وجب فاد العبادة(١)‏ ¢ والاخحر وجب الجواز 

فما فبه الاحتياط أولى() . 

وأما الترجيح با «) لا يصلح مرجحاً فكثير - من دلك e‏ 
بالذ كورة ُ والحر ية ¢ و کون الراوي ا ¢ و کو نه عا)vاً‏ اء 


لرواة والتواريخ ونحو ذلك : فإنه ثبت قبول خبر الأعى » وقبول حبر 
اا وا رو ا ار م الات ٠وو‏ د 


)۱( يزيد بن الأصم - أمه برزة بنت الار ت اخ ةا المؤمنين . كان كر الحديث . ثقة . توي عام ۰۱ 
أو ٠۰۴‏ او ۱۰۲ ( ابن حجر › نمذیب الہذیب » ۱۱ : ۳٠۴‏ ) . راجع ابن عبد البر » الاستيعاب > 4 : 
۴ . وقد أشرنا إلى ذلك ي الامش ۴ ص ۷۴١‏ . 


(۲) و(۳) راجع فیما تقدم ص ۷۳٣ - ۷۳٤‏ . 


) . ألفاء من ب‎ )٤( 
. ي الأصلى ۳ تکون : « العبأارة»‎ 0 
. ص ۷۴۸ . (۷) « مما » من ب‎ ٤ انظر فا بعد الامش‎ )٩( 
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وأما القياس - فنقول : 
القياسان إذا تعار ضا » فير جح بأنواع من التر جيح الصحيح . وف بعضها 
اخحتلات . وف دعض ها اتفاف على الفساد . 
ما الصحبح : 
- [فمنھا ] › ان یکو ن أحدھما ني التأثیر قوی › مع کونہما مؤثرین ي 
الجملة . فما () إذا م يكن أحدهما مۇثراً » فلا() يكون حجة . 
وهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة › وبالاستحسان أخرى › ونظروا 
إلى قوة الأثر > لا) إلى ظاهر القياس والاستحسان () . 
ومنها بکو ن ڪل القىاسين فا للحر مه والاخر مو جیا )٥(‏ 
لاحل “> فا لمحرم أولى احتباطاً . 
وكذا إذا كان أحدهما يو جب جواز العبادة )١(‏ » والأخحر يوجب 
الفساد » فالمو جب للفساد أولى احتياطاً . 
وکذا(۷) دا کان ااا مقاً ) للو اجب والاأخر ا ْ ٤‏ حقو ف 
الله تعالٰى ‏ و اول . علاف حقوق العباد > فإن صانة كلا الحقين 
وا 
= ومنها 4 أن بکون اخ u‏ 4 والاخر نافیاً - على الوجوه التي 
ذكرنا ني الأخبار() . 


(۱) ي 2 
(۲) في ب : «لا». 
E TD (۳)‏ 
)+( وا أن ادها بوب رة ادود والقضاصن ...فا فة الأاط أولن اور ذكة ي ها بد كامة 
, الاستحسان » - راجع فا سبق امش ٦‏ ص ۷۴۳۷ . (۷) في ب : «وکذلك ». 
)٥(‏ ول واا روجا لی ا (۸) ي ب کذا : « فالمىعی » . 
ق چ الاصل : « يوجب المواز ». (۹) راجع فما تدم ص ۷۳٤‏ وما بعدها . 
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وأما اإختلف فيه . 
وهو أن کن اخ م e‏ من الکتاب آ0 اموا والاخر 
کو ا ای ا ا 


فعند القاضي الإمام أبي رند رحمه الله : الأول ا 
وعندنا : هما سواء » فيصار إلى الترجيح من وجوه أخر . 


وهذا بناء على أن الإجماع المبنى على خبر الواحد » دون الإجماع 
المبنى على المتواتر والكتاب » عنده . وعندنا: هما )١(‏ سواء » على ما مر . 


as -‏ العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات 
وصفين أو أوصاف . وعند 1 نا] : هما سواء - على ما مر() . 


و كثرة الأصول . عند بعضهم : القياس الذي يصح استنباطه من 
الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد . 


وقال بعضهم : لا يتر جح »على ما ذ كرنا ني الأخبار() من كثرة الرواة 
إا اسا الان 


ومنها » آن یکون آحدهما منعکساً دون الاخر 
و() د کر القاضی آبو زيد رحمه الله : نه ونی . 
(۱) في ب : «و». 
)۲( )) الذي تلقاد العلماء بالقبول )) من ب . 
)۳( وھا س هة 
)٤(‏ « على ما مر » من ب . 
(٥)‏ کذا ي ب . ويي الأصل : « لا ر جح لما ذكرنا من الأخبار » . راجع فما تقدم ص ۷۳۴۳ - ۷۴٤‏ . 


. و ) من ب‎ (« (٦) 
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- وقال عامة المتأحرين : إن العكس ني الشرعيات )١(‏ لا عبرة به > 
فکان وجو ده وعدمه سواء . و تفسير الک أن ينعدم الحکم غك غدمة : 
وهو شرط ي العلل العقلية . 
وما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه : 
ت اخك ها 4 التر جیح بكثر ة الأشباه > کا قال الشافعی رحمه الله فیمن مناك 
أخاه : إنه لا بعتق عليه »1 إذ] قرابة )١‏ الأخوة أشبه بقرابة العمومة » من 
قراية الولاد في الأحكام ٤‏ على ما عرف : 


- ومنها » ما قال الشافعى رحمه الله ني علة الربا إن الطعم ول لان 
أعم > حيث يوجد ني القليل والكثير » والكيل لا يوجد ني القليل . وهو () 
فاسد » لأن هذا اعتبار() الصورة » وهو() على صله لازم : فإن عنده 
الخاص آولى من العام > ني الكتاب والسنة » والقياس فرعهما() »› فكيف 
خالف الفرع الأصل » فيكون العام فيه أولى من الخاص ؟ 

ومنها » ما قال ي هذه لمسألة أيضا : إن الطعم وصف لازم » فإنه (۷) 
بوجد ي کل مطعوم 4 والکیل لا يدخحل ي کل مطعوم . وهو فاسد » 
لأن العبر ة للأثر ني العلل . 
)١(‏ في ب : وني العلل الشرعية » . 

() كذافي ب . وي الأصل : « فيمن ملك أخاه أن فرابة الأخوة » . 

(۳) في ب : «وهذا». 

(4) في ب : « لأنه اعتبار 4 

- (ه) في ب : و« وهذا. 


. فرعهما » غر واضحة في ب , ولعلها : ر وعلمہا»‎ « )٦( 


(۷) ف ب : « لاله » . 


o |‏ [ 
وأما حکم تعارض التر جيحين 

[ ف ] أن ينظر إليهما : 
فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والآخر إلى الحال » فما يرجع 
آل ات رل 2 جين :: 

أحدهما - أن الحال تبسح الذات(١)‏ » فلو اعتبر مرجحاً لصار 
التبع مرطلا للأصل > وهو فاسد . 

و10 الثاني ] لأن الذات أسبتق من الحال » فصار منز لة الاجتهاد الذي 
أمضی حکمه : لا بطل باجتهاد حادث > على مامر . 
- فأما إذا استويا من حيث الذات : فحينئذ يرجح() بالحال . بيان ذلك : 

. أن ابن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أولى بالتعصيب من العم » لرجحان 
في ذات القرارة › وللعم رجحان باعتبار ا لجال وهو القرت() . 

. وعلى هذا ابن الأخ لأب أولى من ابن ابن() الأخ لأب وأم › 
لرجحانه )١(‏ من حيث الذات » فلا( بعتبر الحال . وبمثله : الاخ 
لأب وأم أو من الاخ لات و کا ابن الأخ لأف وأم اف من ابن 
الأخ لأب » لأنه ترجح() باعتبار الحال بعد تساو ما من حيث الذات . 
وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله - والله أعلم . 


٤ (۱)‏ ب : «يتبع الذات » . 
)۲( (( و ) من ب . 

)۳( ي لبا .: « يەر جح » 
)٤(‏ « وهو القرب »من ب . 


)٥(‏ في ب : « ابن الاخ » . )۷( كذا يي ب . وني الأصل : «ولا». 
(1) ي ب : «لرجحان » . (۸) في ب : « يرجح ». 
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فصل في 
أهليِة الأحكام . وكيقَية تعلقهابالاسياب 
وان أعيتان'الاسیاب 
]11 

ذکر القاد ضي الإمام ایز رل ر الله وقال : اإلأهلية )١‏ نوعان 
أهلية الو جوب > وأهلية الأداء. 

فأهلية الوجوب - بكو نه آدمياً حياً » له ذمة » وهو العهد مع الله تعالى ي 
قبول تحمل الأمانات والحقوق المشروعة - قال الله تعالى : « إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن عمانها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان » )١‏ فيثبت الوجوب بناء على الأهلية . م يسقط ي 
رض ں المواضع لعدم فائدة الأداء > لأن المراد بالوجوب هو الأداء » 
فإذا 8 فيه احتمال الأداء تي الجملة »> من حيث الأصل أو النيابة 9) › 

ببقى الوجوب » وإلا فيسقط() . 

فأما أهلية الأداء -[ ف ] بالقدر تن E ay‏ 
حصيل الفعل . فما ل بو جدا جا لا شت أهلية الأداء . وهذا لان 
الو جوب نوعان : 

[ الأول ] - أصل الوجوب » وهو شغل الذمة بالواجب » وإنه يثبت 
جرا من اله ال > هاه الحا او ابی 

والثاني - وجوب الأداء »> وهو وجوب إسقاط ماي ذمته من 
الواجب » وإنه يشت بالخطاب > والخطاب لا بتو جه على العاجز . ومن 


(( کذا ٤‏ ب : )ر مان ( وي الأصل J:‏ أعتہار ») أزظر فما بعد س v۹‏ حیت قال Ls J»:‏ بیان أعيان الأسباب ( ° 


)۲( «, ذكر القاضي الاهلية الست ف ی 
(۳) سورة الأحزاب : ۷۲ - وبقية الا ية : و إن کان اطلوما هىلا 
(4) في ب : « من حيث الأصالة والنيابة » . (ه) ي ب «يسقط » . 


CE 


لا يفهم الخطاب بسبب عدم العقل » ولا يقدر على الأداء بسبب فوت 
سلامة البدن » فهو عاجز » والله تعالى قال : « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها Or‏ 


= 
۰ 


فأما )١(‏ صل الوجوب 1 ف ] ثيت() جبراً > فلا يشتر ط له القدرة على 

الأداء > إلا أن احتمال الفائدة شرط للوجوب › فيشتر ط احتمال القدرة 

لثبوت الفائدة ني الجملة . والدليل على ذلك إجماع الأمة على أن الدين 

اچ ات لل ج فر ها عا عه وور ر ارات 

ولو کان الوجوب() هو و جوب الفعل 4 وھهو(۷) عبر تات 4 جب ان 

لا يكون الدين ثابتاً . فكذلك )١(‏ الزكاة : جب نى. الديون » وإعا تحب 

اأزكاة ي المال » فدل أن المال جعل موجوداً حكماً . فكذلاك الأفعال : مجحب 

أن تجعل موجو دة ٤‏ الذمة حكما أيضاً )٩(‏ لا فر ق سنه . وهذا» بالإجماع ْ 

بحب العشر والخراج على الصبيان والمجانين . وكذلك )٠١(‏ الجنون 

القليل : لا نع وجو ب الصوم والصلاة › ولا تتصور الأداء حالة الجنون_ 

دل أن الوجوب عبارة عا قلنا . وكذا » بالإجماع » جب الصوم والصلاة 

)١(‏ سورة البققرة : EE ۲۸١‏ : سورة البقرة : ۲۴۳۴۳ : « لا تكلف نفس إلا وسعها » والأنعمام 
۲ : « لا نكلف نفساً إلا وسعها ( . والأعراف Yn: EY:‏ کا ا ا وا » . والمۇمنون : 
ووا کف سا ال وسا : 

(۲) في ب : «وآما» . 

(۳) في ب : «یثبت » . 

. له » ليست في ب‎ « )٤( 

0 « جوز » ليست ي ب . وانظر الامش التالي . 

.» ي ب : وان الوجوب » ففما : « والإراء . إن الو جوب‎ )٦( 

(۷) في ب : « فهو » . 

(۸) ي ب : « و كذلك » . 

(4) في ب : «وأيضاً» . 

)٠۰(‏ في ب : «وکذا». 
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على المغمى عليه » وعلل() المريض العاجز عنهما » لما قلنا . وهذا كلام 
مستقصى ني الخلافيات 

ولکن مشايخنا رحمهم الله قالو : إن أهلية الوجوب ني الحقيقة هي 
أهلية الأداء . فكل من تشبت() له أهلية الأداء »> تثبت له )١(‏ أهلية الوجوب > 
وإلا فلا . وهذا لأن الوجوب ليس إلا وجوب الفعل › فإنه لا يعقل 
وجوب الصوم والصلاة بإجاب الله تعالى سوى وجوب الفعل » فمن م 
يكن من آهل الفعل الواجب » وهو القادر على فهم الخطاب وعلى محصيل 
الفعل › »م يكن من أهل الوجوب ضرورة » إلا أن المعتبر عندنا هو القدرة 
من حيث الأسباب » وهو سلامة العقل والبدن عن الافات والموانع ْ 
لا حقيقة القدرة › فإما مع الفعل » والتكليف سابتق على الفعل 
ما عرف ي باب الأوامر() . وهكذا نقول ني وجوب الأموال : فا (ه) 
E‏ ي الحقيقة عبار ة عن وجوب 

بم الفعل ني ثاني الحال لا ني الحال . وي حت الصبيان والمجانين : 
E E POE PPD‏ ان ت 
٤‏ ثي ذيمهم() » ومجعل الال موجوداً تقديراً ء > فإنه لا حاجة إليه » وتغيير (۷) 
الحقيقة » من غير حاجة » خارج عن العقل والشرع . 

وبعض مشايخنا فر قوا بين ال مالي » والبدلي - فقالوا (۸) : 


)۱( « على » من ب . 

(۲( کذا ي ب . وي أل 2 وت 

(۳) « له »من ب . 

. راجع فیما تقدم ص ۱۸۷ وما بعدها‎ (٤( 

)ه( کذا يي ب . وي الأصل : « فإنه » . 

0 ف ب + وري مہم » . 

GE) 

7( ن ای ول عبار ة وک اال وو ۾ ى عبارة « تکليف ما هو احق عند الله تعالى بالاستدلال » 


( ص ۷٦۱‏ ) ناقص من ب ( انظر اامش ١‏ ص ۷١١‏ ) . 


~~ Vg — 


- مجعل المال موجوداً في الذمة » تقديراً »> وهو جعل المعدوم موجوداً › 
لحاجة ثبوت الأحكام . فأما فى الأفعال > [ ذ] لا بمكن » لأن فيه جعل 
العرض باقيا » وهو الفعل N es‏ 
فلا مجعل )١(‏ الاستحالة » ومثل هذا معدوم ي امال . 
- وأما الأحكام التي ذكروا » فغير لازمة » لأنا لا نقول بوجوب شيء 
على الأطفال والمجانين » وإعا بحب على الولي ما يجري فيه النيابة » وفيه 
مصالحهم الدن نياوية » وما لا حجري فيه لن نبابة لا بجی صلا . وقد د کر نا 
كيفية صحة إسلام الصبي العاقل ني باب الأوامر() . 
- وأما المغمى عليه والمجنون جنوناً قليلا : فالصحيح أنه لا فرق بين 
الجنون القليل والكثير ني حق منع الوجوب لما ذكرنا » إلا أن ف القليل 
جب القضاء ا الحرج » وي الكثر e‏ بو جو ب القضاء 
من غير وجوب الأداء-علل ما عرف في مسألة المجنون › على الاستقصاء › 
فلا نعیده . 
]۲ 
وأما بيان كيفية تعلق الأحكام بالأسباب 

فنقول : 

إن أصحاب الظواهر قالوا : لا بحب شيء بالأسباب » وإعا بجحب 
بظو اهر النصوص . 

وأما القايسون [ ف ] اختلفوا فيما بينهم : 

فال بعضهم : ليس للأحكام أسباب أصلا » إلا أن الحكم ني المنصوص 


)۱( هنا فرأغ ي الأصل . ولعله يرتفع بعبارة : وو ودا یت او وها . 
)۲( رأجع فما تقدم ص ۴ وما بعدها . 
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عليه بحب بظاهر النص » وي غير المنصوص تعلق بالو صف الذي جعل 
عله 6و کن اة لوت الحكم ني الفروع جاب الله تعالی » لا أن 
الوجوب مضاف إليه حقيقة . 

وقال الشافعي » وهو قول الأشعرية : إن وجوب العبادات بالخطاب > 
ارخ تاا 0 اك 

وقال عامة مشايخنا : إن لعامة الأحكام أسباباً من العبادات والعقوبات 
وحقوق العباد وغير ها » وإليه أشار الشيخ بو منصور الماتريدي رحمة الله 
عليه في أصول الفقه الموسوم ب « مآخذ الشرائع ) 

أما الفريقق الأول 1 ف ] قالوا : إن المىجب للأحكامو الشارع ها » هو 
الله تعال > ا أن سك ا لاء الخومة وخاها هى ال ال > 
وصفة الإبحاب صفة خاصة لله تعالى لا جوز اتصاف الغبر ا » كصفة 
التخليق › إلا آنه جعل بعض التصس علامة وأمارة على على الحكم ي 
ا فال :سات مو اة د ا » لظهور أحكام الله تعای عندها» 
و السات ٤‏ أفعال العباد ععنی اکان والجوارح السليمة » باعتبار أن 
قدرة العياد ناقصة لا بظهر آثرها عادة ٤‏ محال إلا بالاسیات والالات › 
فيڪون عملها ي تتميم القدرة الناقصة » والله تعالى موصوف بالقدرة 
التامة » فلا جوز أن بتعلق وجرت احخکامه ووچ ت مفعو لات با اساب 
حقيقة . ولأن ما ادعيتم من الأسباب كانت موجودة قبل ورود الشرع 
ولا أحكام معها > وقد يوجد بعد الشرع أيضاً بلا أحكام » كما في المجانين 
والصبیانو غیر هم › ولو کانت عللا للآحکام › لکان لا پتصور انفکا کھا 
عن الأحكام > كما ي العلل العقلية › فإنه قط لا بتصور وجود التحريلك 
بلا حرك » ووجود الكيي بلا انكسار . ولا تصور الانفكاك ھھنا - دل 
أا اا بعلل وأسباتب حفىقة . 


۷ س 


وجه قول العامة : إن المحني بقولنا « أسباب الآحكام وعلله آنا أعلاء 
وأمارات على أحكام الله ل e‏ موجبات » وهذا لأن الموجب 
للأحكام هو الله تعالى » والشارع هما ء كها أن المو جد للأفعال والأعيان هو 
الله تحال و حالقها » ولا تعلق اللو جو ت وال و جود بالاسباب في حى الله تحال + 
ليظن آنا ا تصير تتمة للقدرة » وإ ما الأسباب لمعرفة العباد لوجوب الأحكام 
بإجاب الله تعالى » إلا أن إجابه غيب عنا : فتارة يعرف » بالاستدلال العقلي 
بالنظر ني الآبات والأسباب » إبجابه الأحكام العقلية > ويكون العقل آلة 
معرفة » فيعرف وجوب الإيمان وحرمة الكفر بإنجاب الله تعالى وحرمه 
بالاستدلال العقلي » 1 لا ] )١(‏ أن الأسباب أو العقل موجب علينا معرفة الله 
تعالی > حرم علينا اجهل به » وهو الكفر » بل الموجب لاإيعان والمحر م 
لالكفر هو الله تال واا ` ٤‏ الأحكام الشر عية > [ ف1 يعرف اماب 
الله تعالى » بالأوامر والنواهي وإخباره عن الجحل والحرمة TT‏ 
والفساد ومحو ذلك » ويکون صي الأمر والنهي والخبر دلالات عل 
إ عات ا فال ٠ون‏ لا ص من الله تعالى من الأحكام يعرف أحكامه 
النظر ني النصوص بالأسباب الدالة على الوجوب والحرمة والجواز 
والندب » وهي ما جعاها الله تعالى علامات وأمارات › لمعرفة الأحكام في 
الفروع » على ما ذكرنا ني تفسير العلة والسبب() . 

وإذا كان تفسير الأسباب والعلل ما ذكرنا » وأثرها وعملها هذا القدر 
الذي ذكرنا » بطل وهم القوم كله › فتبين آمهم بنوا هذا الكلام على 
حيال باطل وظن فاسد » وبعض الظن !م 

وخرج الجواب عن قوله : إن هذه العلا موجودة قبل اشر ولا م 


. في الأصل قد تكون كذا : ر بالآ » . ولعل الصحيح : « لا » »> وهو ما جعلناه في ى لمن‎ )١( 
. و مأ بعدها‎ ٥۷۹٩ رأجع فیما تقدم ص‎ (۲( 
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ها - فنقول : بل هي موجودة صورة: > لها لمت اللات 4و اغا 
تصير دلالات حال وجود المدلول » وهى لا كانت دلالات على الأحكام 
الشرعية ي غير المنصوص عليه » لابد من ورود الشرع وتوجه الأحكام 
على العباد » حى عل علامات للمعرفة في حقهم » فيما لا نص هم على 
العرفة . و ذلك اي حق من لا وجوب عايهم ۾ ن الصبيان والمجانين 
وعيرهم : م يكن أسباباً » لما قلنا . 

ووحه قول من فرق بين العبادات وغيرها » وهو أن حکم العبادات : 
وجوب الأفعال » ووجوب الأداء با بالخطاب بالإجماع» وإ دلیل متیقن 
على الوجوب . 

ف ل جا ع الب ٠ا‏ 3ا د 
الاجتهاد والراف »> وفيه احتمال الخطاً > فيكون القول بالأسبات 
العبادات سفها » لما فيه من ترك إضافة الحكم إلى الدليل المتيقن » والإضافة 
اى المحتمل ٠‏ من عر حأاحة ي د سار ر الأحكام مر من الدبون 
والضانات 4 لان عة ( وإنٰ کان الأصل هو وجوبتب الأفعال > وهو 
تسام الال ا صاحب احق 4 لک جعل الال مو جوداً ف الذمة کا 
م يؤمر بالأداء من الأعيان » لتفريغ الذمة عن المال الحكمى » فلهذا افتر قا . 

إلا أن لعامة العلماء عنه جوابان : 

E‏ بخ العراق عنه سهل » وهو آنا لا نقول بالو جوب بالأسہاب 
والعلل ي المنصو ص عله ( بل نقول بالخطاب 1 ولآ تقول إن الو جوت 
عين وجوب الأداء »> ووجوب الأداء بإجاب الله تعالى » لكن يعرف 
(صغة الأمر والنهي . وکذا سائر الأحكام م ا والحر مة والضان 
ووجوب العقوبات » إىما يعرف بوتا بالنصوص والإجماع - . 
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وإنما نقول بالو جوب بالأسباب » بي غير موضع النص › إذا كان النص 
معقول المعنى والحكمة »› فتعدى إلى غيره بالاستدلال . ولا خلاف بين 
القاسين أن العمل بالاجتهاد جاثر ني غير موضع النص » حتى إن الحكم 
إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على مورد النص . 


افا وات غاا : أن الحكم ثي مو ضع النص يتعلق با السب والعي» 
ی ا قبل - والله أعلم . 


] ¥[ 
وأما بيان أعيان١١)‏ الأساب 

[ فنقول ] : 
دک فاص ي الإمام أبو زيد رحمه الله أن سبب وجوب أصل الدين » 
وهو معر فة الله تعالى كما هو » هو الآيات الدالة على حدث العام . ولكن 
فیه ذظر > لأن العام دلیل وجود الصانع وتوحيده . فإن العاقل » متى 
استدل بعقله بالنظر ف العام E‏ اللحدث وعرف توحيده 
وصفاته › والكلام ! في وجوب المعرفة لا في وجوده » ووجود المعرفة 
E N OT‏ 
عليه معر فته » لكن الصحيح أن قال : إن سبب وجوب المعر فة والتصديتق له 
e a A‏ 
والبدن وو ذللك0) » فإن النعم : تقتضى وجوب شكر المنعم » والوجوب 
بإ جاب الله تعالی > لكن بالعقل يعرف أن كفران النعم حرام وشكر المنعم 
واجب » فكان النعم معرفاً له وجوب شكر المنعم لكن بواسطة أ لة 


(۱( راجع الامش ١‏ ص ۷٤۲‏ . 
(۲( ي الأصل کا : 


~~ ۷۹ 


ا معرفة »> وهو العقل - فهذا بعض معنى قول الناس : إن العقل موجب أي 
دليل ومعرف لوجوب الإبمان بالنظر ي سببه بالعقل وهو النعم - 
والله أعلم . 

وقال أيضاً : إن سبب وجوب الصلاة هو الوقت » وسبب وجوب 
الصوم هو شهود شهر رمضان » وسبب وجوب الحج هو البيت » ولكن 
لا يعقل كون نفس( الأوقات أسباباً > وي الحقيقة تتابع نعم الله تعالى 
عليهم في كل وقت من هذه الأوقات الخمسة سبب وجوب الصلاة فيه › 
شكراً لما أنعم الله تعالى عليهم » والوقت ظرف للنعم ومقدر ها أيضاً ‏ 
فيضاف الوجوب إلى الوقت ظاهراً . وكذا ني حق الصوم : السبب هو 
النعم » وهو اقتضاء شهوة البطن والفرج والاستمتاع بذلك سنة كاملة › 
وجعل الشكر هو الامتناع عن ذلك شهراً لوجه الله تعالى » فيكون الشهر 
شر ط الوجوب وشرط الأداء فيضاف إلبه عازاً . و کذا سیب وجوبتب 
الحج هو النعم » فإن العبد عليه خحدمة مولاه حال حضرته وي حال غيبته 
لزوم حضرة بابه » لکونه عبداً له مستغرقاً في نعمه »› والته تعالی لیس 
بعشاهد ولا له مكان » لكن لا أضاف البيت إلى نفسه كرامة له وإظهاراً 
لشرفه الذي واضعه اله له جب عل عبیده زیارته ولزو مه هذا ٤‏ لکن بفضله 
وکرمه اجتزئ منهم ي العمر مرة » وأقام ذلك مكان لزومهم ذلك المكان 
أ . وكذا المال سبب لوجوب الز كاة شكرآ للتنعم بالمال والاستمتاع 
بصرف النعم E Es‏ 
فكان شكره ما هو شكر نعمة البدن . فأما الفضل على الحاجة اللازمة 
الذي , بقع به التنعم ويكون سبب الحياة والعز ي الدنيا يكون سبب الوجوب. 


. مشطوبة‎ TT في الأصل كذا : ر انين‎ )١( 


آ 


واما اسبات العقوبات والضانات :[ ف ] هي الجنايات والإتلاف زجر 
وجبراً. 

وأسباب الكفارات » عند بعض مشايخنا : هي الأشياء التي يضاف إليها 
من اليمين والظهار وقتل الخطاً ونحوها . 

وعند أهل التحقيق أسباا ما هو سبب وجوب التوبة فما شرعت 
توبة وتكفيراً » لكن الجنايات شرط نحقق التكفير > ا 
وجوب التوبة » لا سببها › > على ما عرف يي الخلافيات . 

وسبب شرع العاملات هو الاختصاص الذي به بقع دفع يد الأغيار ؛ 
تحقيقاً للبقاء الموعود إلى آخر الدهر › وقطعاً للمنازعة - والله أعلم , 


فصل في بيان توايع القياس وهو 


بان أحوال المجتهدين 


و( 


فقول : 

إن أحوال المجتهدين تنقسم قسمين : 

قسم يرجع إلى المجتهد مع نفسه . 

وقسم يرجع إليه مع غيره . 

[J 
وأما القسم الأول‎ 

[ ف ] بتضمن معر فة حد الاجتهاد » ي الشرعيات » الذي عند وجو ده 

وحرم عليه تقلید غیره . 


(۱( راجم ص ٥٥١‏ حيث جعل ذاك من موضوعات القياس . 


— ۷0١ 


ویتضمن بیان حالہ ی آنه مصیب على کل حال آم جوز آن بصیب مر؟ 
ویخطیء أخرى ؟ 

یف گرڈ سای سس اکھد ریا آی زب اباد :ا 
٤‏ نفس الاجتهاد دون ما دی إليه اجتهاده . و إذا أخطاً ف اجتهاده - هل 
يثاب عليه أو يعذر لا غير دون الإثابة » أو لا يعذر ني الخطاً ونحو ذلك . 

أما الأول - فنقول : حد الاجتباد الذي ذكرنا لي الشرعيات : 

أن یکون عالماً بالنصوص من الكتاب والسنة نما يتعلق بها الأحكام 
اشرعية »لان ترط أن بكرن عا يسيع ماني لكاب وال . وهذا 

فأما الرخحصة نى ذلك ٠‏ 1ذ1 أن يكون هذه التصرص الى تعلق ب 
الأحكام من الكتاب والسنة عنده 4 حال مکنه طلب اكادثة ة الواقعة منها 
لوجود التجربة والممارسة له ني ذلك . 
- وبشترط أيضاً أن يكون عالاً بوجوه العمل بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » على ما تضمنه كتاب أصول الفقه على الوجه الذي ذكرنا. 

هذا هو الشرط ني السلف لصيرورة الرجل جتهداً . 
- ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون بارائهم . 

وهو بي زماننا كذللك . لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية على 
اجتهاد السلف › > کفروع أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما › > ولحو ذلك . 
وهذا للتسهيل على الناس » فإن من سمع عامة ذلك » وتفقه فيه » يصير 

وال ار 

وإذا.بلغ الرجل هذاالحد » يصير مجتهدا » وجب عليه العمل باجتهاده › 
ویحرم عليه تقلید غیره - على ما مر ذکره . 
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والثاني] - تم إذا اجتهد ا مجنهد وبالغ ني ذاك : هل يكون مصيباً على 
کل حال › أو يجوز الخطاً عليه وإن کان مصيباً » من وا 
ي حق نفسه ؟ 

اختلف أهل الأصول فيه : 

قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب ني الشرعيات . 
وهو بناء على أن الواجب عليه إصابة الحق ني المجتهدات الشرعية › أو 
يحب عليه نفس الاجتهاد . وأن الحق واحد فيه أم متعدد ؟ 

فعندنا - الح عند الله تعالى واحد فيه » وكلفهم إصابة الحتق . 1 ف ] 
إن أصابوا فبها ونعمت . وإن لم يصيبوا أخحطأوا ني الاجتهاد وفيما أدى 
إليه » فيكون المجتهد طا فيه ابتداء وانتهاء - وهو اختيار الشيخ أبي 


ور الماتريدي رحمه الله . 


وقال بعض مشايخ سمرقند » كأبي الحسن e‏ 

إنه مصيب ي اجتهاده » ولکنه قد بخطیء فيما يژ دي إليه اجتهاده › بان 
كان عند الله تعالى بخلافه » وهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه › 
فنه روي انه قال : کل حتھد مصيدب » والحق عند الله تعالى واحد . 
وتفسیره ما ذ کرنا . 
(۱) قال صاحب الواهر المضينة ( ۲ )۲٠١:‏ : « الرستغفي بضم الراء ء وسكون السبن الهملة وضم ألتاء 
ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وني آخرها النون بعدها ( لعل الصحيح : بعد ) الفاء . نسبة إلى رستغفن : 
قرية من قرى سمرقند . اسمه على بن سعيد أبو اسن . ذکره بنسبته اللحاصي وغبره من الأصحاب في مسألة 
ون ر يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب : إذا توضأ فيه إنسان . وذكره ٠‏ الأصحاب أيضاً في 
اوا ت ¿ أبي منصور الماتريدي معروف في مسألة الجتمد إذا أخطاً في إصابة الق 
ایکون مخطتاً ني ادف کل عا اتاب انا يصب . وقد روي عن أبي ريي الله عنه أنه 
و ا ا ا ا اقلت وان أغطا الطلوت .اواك القرانة 
أيضا . قال أبو الحسن : ريت الإمام المهدي أبا منصور الماتريدي في المنام فقال يا أبا الحسن : ألم تر أن اله 
غفر لامرآة م تصل قط ؟ فقلت ماذا ؟ قال : باستاع الأذان وإجابة المؤذن » . وقال صاحب تاج الراجم 
( ص +١‏ ) إنه أحد أصحاب أبي منصور المار يدي . 
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والالث] - اختلف أهل الحق فيما بينهم : 

قال بعضهم : إن على احق » الذي هو عند الله معين » دليلا قطعياً(٠)»‏ بجحب 
على المكلف طلبه باجتهاده » لكن فيه نوع خفاء . فإن أخطاً فيه » يكون 
معذوراً » ويثاب أيضاً » لصحة قصده طلب الحق 

. من حيث الغالب والظاهر › لا دليل قطعي‎ sa SE. 
› والإم ي الخطاً الثابت ناء اء على الدليل القطعي ج ريي وغىره‎ 
. ممن قال إن الحق ثي المجتهدات واحد » وعليه دليل قطعي : إنه يأم بذلك‎ 

ولكن الصحيح ك أهل السنة :أنه لا إم عليه » ويكون معذوراً ؛ 
بل يكون له ثواب بقصد إصابة الحق على ما نذكر . 

وقال عامة المعتزلة » وأ كثر الأشعرية : إن(0) كل جتهد مصيب ي 
الشات :وا ها خ ءاعد ع ع آله تال كلت الجن 
طلبه . بل ي موضع الاجتهاد حقوق. فكل مجتهد أدى اجتهاده إلى شيء ء 
E PN i‏ > لا ي حق صاحبه » ویکلف کل 

بالاجتهاد بغالب الظن » ويكون ثبوت الصواب والحقية )١‏ متعلق 

. ی حق صاحبه‎ PE O E A 

وقال بعض المعتز لة : ليس الحقوق على السواء »> بل يكون الواحد 
من ذلك أصوب وأحق - حتى لو فرضنا أن الله تعالى ينص على الحكم 
ي. هذه الحادثة » لكان ينص عليه . وهذا هو المطلوب . فمن وجده 
فهو الأحق . ومن لم بجده » فيكون ما أدى إليه اجتهاده فهو حق أيضاً . 

وقد روي عن الشافعى رحمه الله هذا القول »› واعتمد عليه حذاق 
المعتزلة . 


)۱( في الأصل ا دليل قطعي » : 

)۲( بشر المريسي : تقدمت ر جمته ي الامش ۰ ص ۱۹۹ . ويي الأصل كذا : «المريشي » . 
(r)‏ في الأصل : : « على أن » . 

. قال الحرجاني ني تعريفاته : حقية الحكم مطابقته للواقع أو ات ران ابام وان الباطل‎ )٤( 


— Vof — 


E ESSE A eT 
: اء لاماج ف ى الحسين العنبر ي من المعتزلة أنه قال‎ 
کک یی کی ری ود کرت ی‎ 
إخوانه وكل عاقل » لأنه فضى إلى أن الدهري مصيب › والثنوي‎ 
نهن و كا الهو د واتصار ى وو داك وها فا بخ فاد‎ 
على العوام > فضلا عن العلماء‎ 

وجه قول المصوبة : النص › والمعقول » والأحكام : 

أما النص فقوله تعالى : « وداود وسليمان إذ بحكمان ي الحرث إذ 
نفشت فه غ م القوم وکنا لحکمهم شاهدین . ففهمناها سلیمان وکلا آتينا 
حکماً وعلما ۵(۰ انه تعالی» مع آنه خب أنه فهم سلیمان صلوات اله عليه . 
أخبر ن حکم داود صلوات اله عليه کان صواباً بقوله : « و کلا آتینا 
حکماً وعلماً » دل أن کل عتهد مصیب AES‏ 
ما حکم سلیمان صلوات الله عليه فهو آصوب حیث قال « ففهمناها 
و ا 
بالاجتهاد . 

و لما روي عن النبي لر أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن « بم تقضي » ؟ 
قال : « بکتاب الله تعالی » قال Ge NEE r‏ 
قال : « فإن لم جد » ة قال « أجتهد ي ذللك رآيي » قال عليه السلام : 
الحمد لته الذي وفق رسول رسوله » » [ ف ] لولا أن المجتهد مصيب 
E e N‏ 
من عمل بتوفیق الله تعالى » > بكون مصبباً لا عالة 


)0 سورة الانبیاء : ۷۸ و ۷۹ . 
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- وأما المعقول : وهو آن المجتهد مأمور بالاجتهاد » حتى حرم عليه تقليد 
غىره » والأمر بالاجتهاد لم یکن لعبنه » فان عينه غير مقصود > وا 
المقصود هو العمل با )١(‏ يؤدي إليه اجتهاده - فلا يخلو : إما إن كان 
مأموراً بالعمل عا هو عند الله تعالى من الح المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد › 
أو كان مأموراً عا بودي إليه ظاهر اجتهاده . والأول باطل » فإنه تكليف 
ما ليس ني الوسع » فإن» عند بعض أصحابكم » > عليه دلیلا من حيث الغالب › 
لا دليل قطعي(۲). وعند بعضكم : عليه دليل قطعي ا E‏ 
لا يقف عليه المجتهد بطريق القطع » > فلا حكن القول بتكليف العمل بغير 
وجوب العمل عا آدی اليه اجتهاده من خر الغالی . وإذا كان 
واجب العمل » یکون صواباً » لان الله تعالى لا يأمر إلا عا هو حق و صواب. 
وأما الأحكام : فإن القاضي مى قضى ي فصل جتهد فيه بالاجتهاد › 
فإنه یکون مصبباً ي قضائه ظاهراً وباطناً »> حتی لا جوز لقاض آخر 
RO E O NO‏ 
تبين أنه صلى مستدبر الكعبة فإنه نجزيه ولا يلزمه الإعادة » ولولا أن 
الملجتهد مصيب ني اجتهاده وإلا لوجب عليه الإعادة . وكذا القاضى 
يقضي بتقدير نفقة الزوجات والمحارم بالاجتهاد . و كذا يقضي بالتعزیر 
فيما ليس فيه حد مقدر . و كذا يقضي بحكومة العدل فيما ليس فيه أرش 
مقدر» م إذا جاء قاض آخر جوز أن يقضي بخلاف الأول . وكل ذلك 
جائز : لولا أن كل مجتهد مصيب » وإلا لما جاز . 
وجه قول أهل السنة : إجماع الصحابة » والسنة » والمعقول : 


- آما الأول » فإن الصحابة أجمعوا على جواز القياس» مع حالفة البعض 


(۱) ي الأصل ٤‏ تشبه أن تكون كذلك أو « مأ ) . 
(۲( لعل الأفضل أن يقال : « لا دليلا عقلياً » . 
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بعض ني جواب المسائل والتخطئة )١(‏ » حتى شددوا على عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ني جواز ربا النقد . وروي عن ابي بكر رضي الله عنه 
انه قال : «أقول ني الكلالة )١‏ » برأيي » فإن کان صواباً فمن الله تعالى › وإن 
کان خط فمن الشيطان » ۽ وروی کن بن موسق الأشعري أنه كتب 
کتاباً من عمر رضي الله عنه وقال فيه : « هذا ما أرى الله تعالى لعمر ) 
فقال مر رضي الله عنه : «امحه واکتب: هذا ما ری عمر › > فإن بلك خحطاً 
فمن مر رضي الله عنه ) . ونص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ي 
مسألة المغو ضة إن کان صواباً فمن الله وإن كان خط فمني ومن الشيطان ؛ 
والله ورسوله منه بريشان » )١(‏ - فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا 
على جواز الخطاً على القياس » وإجماع الصحابة حجة قاطعة . 


وما السنة » فان ٤‏ الحدیث أن النبی ع قال لعمرو بن العاص 
رضي الله عنه : «( احکم على نك إن أصبت فلك عشر حسنات > وإ 
أخحطأت لك حسنة » . وروي أنه قال عليه السلام : « إذا اجتهد الحا كم 
وأصاب فله أجران وإن أخحطأاً فله أجر واحد» . 


- وأما المعقول › وهو أن الحتق ني الشرعيات واحد عند الله تعالى > 
والاجتهاد طلب ذلك الحق » إذ الطلب لابد له من مطلوب »› فإن وجده 
بكون مصيباً » وإن لم يجده يكون عطئاً ضرورة - يعتبر هذا بالعقليات 
والحسيات : لا كان الحق ني العقليات واحداً » وهو حدوث العام وثبوت 


. ) خطأه تخطئة وتخطيعا نسبه إلى الطأً . قال له : أخطأت ( المعجم الوسيط‎ )١( 

)۲( كل الر جل يكل كلالة فقد الولد والوالد . والكلالة ها معنيان هما : 
أ - من لیس له ولد ولا والد فإذا مات ورثه غيرههما كالإخوة . ب -الورئة غير الولد والوألد . وقد فسر 
بالمعنى الأول قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أ أو أخت فلكل واحد مما 
السدس » ( النساء : ١١‏ ) ر ا ر موند تر اف ي الكو ( عا :۱۷1( 
(معجم ألفاظ القرآن الكرم ) . 

»( راجع فیما تقدم ص 4۸٩‏ و ۲ —o»‏ ۳ 
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الصانع و توحيده ونحو ذلك » ليس أن المجتهد فيه يكون مصيباً إذا وجده ء 
ويكون عطقا إذا م يصبه . وأما ني الحسيات : فإن الرم اة إذا وجهوا السهام إلى 
لدف وقصدهم إصابته » فكل من صادف سهمه المدف يكون مصيباً > وكل 
من م يصادف سهمه المدف يكون طا » لما قلنا كذلك هذا . وهذا 
وصف لا نزاع فيه . وإنما الشأن ني هذا أن الح ي الشرعيات واحد 
متعين عند الله تعالى أو حقوق؟ ودلالة ذاك أن العنى الذي به كان الحق واحداً 
£ العقلىات » دلك المعى موجود ي الشرعيات . ودلك المعنى وهو أن 
القول a E E‏ 
الروية عال الروية - من باب التضاد والتناقض » لأنه من باب النفي 
والإثبات » ولا يتصور الجمع بين النقيضين »› فكان القول بقيام الدليل 
غاا من اله ال اة اله له رالات ان عر دات ها ال 
موجو د أي الشرعيات : فإن القول بأن الشيء الواحد حلال وحرام » صحيح 
وفاسد » ي زمان واحد» ي حق شخص واحد » هة واحدة » من باب 
التناقض - فيجب تنزيه الشرع عن ذلك » فوجب القول بكون الحق 
CDE‏ لا جوز بالنقيضين › 
فكذا لا جوز بالقياس » فإن القياس ليس إلا العمل بدلالات النصوص > 
ا و باب ع عن التاق > بحب صيانة دلالة 
النے ى عن التناقض أيضاً . 

فن قيل : تقول وجب ما قاتم : إن القول بالتناقض لا جوز ي دلائل 
الشرع › ولكن اكلام في حد التاقض » وما هو حد الناقض بتحقق في 
العقليات لكو ن الحق واحداً» و هو الجمع بين حکمین() » خلافین » ي حق 
شخص واحد» ني زمان واحد» بجهة واحدة » فأما ي حق شخصين » وي 


. كانت « الحكمين » والظاهر شطب الألف واللام‎ )١( 
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زمانین » ي حق شخص واحد» آو مجهتین في زمان واحد-[ ف ] لا یکون 
تناقضاً وتضاداً » فإن أم الر جل حرام عليه نكاحها حلال للأجنبي » والمشركة 
حلال ي حق المشرك حرام ي حق المسلم » والحائض لا جوز ها أداء 
الصوم والصلاة » ويجوز للمستحاضة مع وجود سيلان الدم منها ‏ > ومحو ذلك. 
ومذا يجوز إرسال رسولين إلى فريقين متلفين حكم شريعة أحدهما 
خلاف شريعة الآخحر » و كل واحد حق وصواب . فإذا كان هذا جائزاً 
ي النصوص » فيكون جائزاً ي القياس » وهو أن يكون الشيء حلالا ي حق 
غ را کی کین غو کون دا کا ی ده دون اه 
قلنا : الحل می کان ثابتاً ي زمان واحد » ي شيء واحد » ي حق شخص 
واحد» هة واحدة» مصلاحة معلومة » وتللك المصلحة قائمة في حق الشخص 
الأاخر» ولا حل »> يكون تناقضاً . فأما عند اختلاف المصلحة فلا . وعند 
التنصيص بالنقيضين » ي حق شخصين › يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة› 
لأن الله تعالى هو العام بمصالح العباد » فيكون المصلحة ني حق هذا 
الحرمة » وإن كان معنى المصلحة العامة في الحل ثابتاً تي الجملة » ولكن 
الكلام ي غير المنصوص عليه » والقياس يفضي إلى ا لحل لمصلحة فلا جوز 
القول بالحرمة ي حت شخص آخر مثله ني الحال » ولا علم له بعصلحة 
باطنه » فهو الفرق بين الأمرين . ومذا إن الميتة حرم في حق غير المضطر › 
ولا حرم ني حق المضطر » لاختلاف ا لجال » والكلام عند انحاد المصلحة 
ظاهرآً » فلا جوز القول بثبوت الحرمة مع قيام المصلحة ي حت الجل . 
والخلاف يي مثل هذا وقع . 


- وأما تعلقهم بالنصوص [ ف ] لا يستقم : 
. أما قصة داود وسليمان صلوات الله علبهما فنقول یا إن کانا 
صلواین فإ نما كان لأن ذلك من باب الحسن والأحسن والفاضل والأفضل › 
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فإن ضان حقوق العباد مبني على المماثلة » وقد حكم كل واحد منهما 
عا هو مثل حق المتلف عليه » باجتہاده › إلا أن ما فعله سليمان صلوات الله 
عليه أحسن » وهمذا قال : « ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً). 
ولا کلام ٤‏ هذا > إعا الكلام ثِ حكمين نقيضين . وعلل هذا نخرج 
و TE‏ 
وبختلف باختلاف الزمان والحال . 


E e 1‏ 
إا حمد الله تعای دتو فرهه NY‏ ار الاجعہا د عرد لكات ll‏ ُ 
ر ا اشر که کو و العمل بإلدليل القطعي ليس 
بواجب على کل حال بل اس اال ارا راب کل اها 
ت قوم : إنه مأمور بالا جتہاد وقاو عا دى إليه اجتپاده » فنقول : إعا 
باز مه الاجتهاد من حيث إنه طريق يتوصل به إلى الح لا لعينه . وكذا 
باز مه العمل با أدى إليه اجتهاده » من حيث إن الغالب أنه ظفر بالحق وبلغ 
الدليل الذي هو دليل على الحقيقة > ولا كلام فيه › إعا الكلام فيما إذا 
ظهر أن ما ادى إليه اجتهاده حلاف ما هو عند الله تعالى والحق واحد› 

وهو ما عند الله تعالى »> بكون عطفاً ضرورة ولا يكون مصياً . 
قوهم : إنه لا يكلف العمل با عند الله تعالى » فهذا هو عين التراع . 

قوهم : إنه تكليف ما ليس بي وسع المكلف » فممنوع . ) 
قوههم : نه لا علم له ما هو عند الله تعالى » فنقول : ولكن العلم 
با لكلف به ليس يشر ط لصحة التكليف ٠‏ وإعا الشرط هو طريق الوقوف 
عليه » فإن التكليف مبني على العلم » والمقدرة من حيث الأسباب طريق() 

(۱) قد تکون : « وطریق » . 


۷۹ س 


الإمكان دون الحقيتة > فلم قلتم بانه لا طریق له على الو قوف مما عند 
الله تعالى وبيانه أن اله تعالى وضع دلائل ومعاني في النصوص يدل على 
ما هو ال حكم عند الله تعالى حقيقة » ي غير المنصوص > على ما مر ي 
باب القياس > > بعرف بالاستدلال والنظر لدقته وخفائه ي نفسه » وهدا 
لا يعنع من التكليف ألا ترى أن ني الأمور العقلية کلف ا | هو الحق 
عند الله تعالى بالاستدلال() والنظر »› ولا يقال إنه تكليف ما ليس ي 
اوسع» اه وشح لفاك سبلا توصل ا(۲ إل ما و احق ء مکنا 
ههنا 0) - إلا أن نمة يۇاخذ0) ؛ بالخطاً » و ههنا لا بؤاخحدذ › > لأن الخفاء ي 
القرغات ENS‏ نمة () عذراً > 
ولم جعل د ي العقلي() عذراً . 

قو هم : إن عند كم يشاب المجتهد » والثواب لا بتال(۷) معقابلة الخطاً : 
فبلى » وإ عا ينال(۸) بقصد إصابة الحق > فهو وإن وقع ي الخطاً و صار 
اجتہاده خحطاً » ولکن() لم یتبین أنه لم یکن عز مه وقصده صحيحا » و قصد 
العبادة سب الثواب » وإن )۱۰( بتصل به العلم لعذر(١١)‏ - قال عليه 
السلام : « الأعال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ». 


ای فا اوی ی اکا ره موا ی اقا ر ا 
)۲( کذا ي ب . وي الأصل : «به؛ 

٤ (۳)‏ ب : و هذا » . 

EET ٤ (4) 

E ٤ (٥) 

)0( في ب : « ي العقل » . 

٤ (۷(‏ ب : و« لا یناله » . 

)۸( في ب : « ولکن ناله » . 

() ني ب : « ولکنه » . 

(۱۰) ي ب : « ولم » فليس فا : «إن» . 


(۱۱) في ب : « العمل بعذر » . والمعى واضح رغم مايشوب العبارة من تعقيد . 


— إ۷ س 


- وأما القاضى إذا قضى ني المجمدات لا بنقض قضاوه . وكذا() 
إذا قضى في فصل مختلف فيه » وعنده أنه هو الصواب» لا ينقض قضاوٌه - 
فنقو ل UY:‏ داعتبار أ مصدب بيقن » لأنه لا فرق بين اجتہاد القاضي 
وغيره ٠‏ إلا أنه لا ينقض قضاوه » لأنه يدي إلى الفساد » وهو المنازعة > 
والقضاء شرع لقطع المنازعة » حتى إنه إذا ظهر عند القاضي ني المسألة 
بعینها اجتهاد آخر » نقض ذللك (۲) بی حق غير ه » ولا بنقض ما مضى() › 
لا قلنا. ) 
وأما مسألة القبلة فنقول : تم () لا نقول إن راجب عليه ني حالة 
التحر ي إصابة الكعبة » حتى إذا صلى مستدبر الكعبة(٠)‏ ظهر خحطؤه بيقين > 
لكن الشرع جعل القبلة ني حالة الاشتباه » هو التوجه إلى أي جانب شاء › 
بقوله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله » 0) » إلا أن شرطالتحري ثبت 
بالحديث وإجماع الصحابة > و ا فار e‏ ب عه 
التو جه إلبها » عند الضر ورة » قائ مقام التو جه إلى الكعبة ي حالة الاختيار › 
عنز لة التيمم : جعل طهوراً رم ری رچ اا امیر می اال 
لاء 2 8 کان ٤‏ السفر و عجز عن(۷) استعمال الاء (۸) بعد الطلب 
ميلا() » فتيمم وصلى » تم ظهر أن الما كان بقرب منه » فإنه لا يبطل 
الصلاة الو داة بالتيمم - فكذلك ههنا )٠١(‏ - والته أعلم . 

. » في ب : «وكذلك‎ )١( 

(۲) في ب : «بذلك » . 

(۴) ي ب : «ماقض » . 

(4) في ب : «تمسة». 

(ه) كذاني ب . وني الأصل : « مستدبراً » فقط » فليس فيه : « الكمبة » . 

() سورة البقرة : ١٠١‏ - « وله المشرق والمغرب فأين] تولوا فم وجه اله إن الله واسع علي » . 


)٩( e (۷)‏ يي ب کذا : ر فلا » دون نقط ا ا 
(۸) « الماء» من ب . (۱۰) فى ب : «فكذاهذا» . 


— V1 


و هذه OA‏ اة سبلها الاشباء ال ا لکن ١‏ حتمل 


° 


. إلا هذا القدر » وسنشبع الكلام فہا ي الشر ح إن شاء الله تعالى‎ î 
[YJ] 
وأما الق 1 الثاني ] الذي يرجع إلى حالة () المجتهد مع غيره‎ 


وهو دعاؤه (۳) غیره الى ما بتضح له من الحتق غالباً » إلا أن المدعر 
إليه فريقان : 
E‏ من کون مثل حاله بي الاجتاد . 
والثاني - من لم يكن من آهل الاجتهاد » كالعوام وطلبة العلم . 
وعليه دعوة الفربقين إلى ما عنده من الحتى » لأن ني زعمه أنه على 
o EES N Eg‏ 
الغر ماهو منکر عنده » (٤)والامر‏ بالمعر وف الذي هو معروف عله 
قال الله تعالٰى : ( كنم ر ا رجت الاس امرون ال واو و 
OE‏ 
إلا أن دعوته لمن م یکن من 1 آهل ] الاجتهاد › 1[ ف] بإظهار عاسن 
ما عنده وقبائح ما ي المذهب الاخر > وإقامة الدلائل الظاهرة . وم جز 
له أن يشتغل بإظهار إشکالات الخصم لاله رما دلكک ٤‏ 
لوبهم » فلا يعكنه حلها » فلا يفيد الدعوة . 


(۱) في ب : «مساألة ». 

(۴) في ب : «حال». 

. » کذا ي ب . وي الأصل : « دعاء‎ (r) 

)4( واوا و لهاية قوله « مانعاً من الحواز » الواردة ني الصفحة ۷٠٠‏ ليست في ب . 
أنظر الامش ۲ ص ۷٦١‏ . 

(ه) سررة ة آل عمران : ۰ . 

| : جم الشيء جوعأ :نفع وظهر أثره . ويقال : نجع القول لي سامعه . 


— VY — 


وأما دعوته لمن کان من أهل ih EY‏ الله تعالى : 
« وجادهم ب بالتي هي أحسن » )١(‏ . م لا یخلو :| ما إن کان عیباً أو سائلا : 
- فإن کان جیا : ینبغی آن بختار ما هو قوی الدلائل عنده . فإن كان 
م النصوص يظهر وجه التعلق به بأو ضح الوجوه . وإن کان من العلل 
فيأتي بالعلة الصالحة المؤثرة › ويبين وجه تأثير العلة ي الأصل »› وبين 
ها موجودة في افرع > م يشتغل السائل بالاعتراض . وبحب على المجيب 
أن بحترز عا يعد انتقالا » فإن الانتقال من باب الانقطاع ني حقه . فأما 
ااا ادا ی من دلبل إلى دلبل › لانه 
معارض لكلام المجيب » ومادام ني المعارضة »› بدليل يصلح معارضاً › 
لا بكون منقطعاً » فأما المجيب [ ف] بخلافه . 

م ما يكون انتقالا من حيث الظاهر » فهو أربعة أنواع : فنوع منها 
مذموم » والباي غير مذموم . 

أما الذي هو غير مذموم : 

أحدها - أن بحتج بعلة لما يدعيه من الحكم » فمنع السائل الو صف الذي 
ذکره بانه علة » فاشتغل بکلام آحر » لإثبات ذلك الو صف علة > لأن 

غر ضه إثہات الحكم تلك العلة › فمادام سعی ي إثبات العلة بدلیل › کون 
مقرراً لتلك العلة لا تاركاً » بل يكون من ضرورات الأول › فيضاف 
إليه » وأ كثر العلل ممنوعة . 

والثاني - الانتقال من حكم إلى حكم آخر . بيانه أن المجيب إذا 
علل لإثبات حکم يدعيه › فالسائل قول له لات ي هذا الحكم › 
ما الخلاف ي حکم آخر » فیکون هذا تعلیلا ي غير موضعه » وهو 
نوعان .: 


٠٠١١ : سورة النحل‎ )١( 


— ¥ — 


أحدهما - ان يمكن للمجيب أن يثبت الحكم الذي ينازع فيه السائل » 
بعين تلك العلة التي ذكرهالاإ ثبات الحكم الأول » وهذا يعد من فقه 
اجيب وحذاقته - نظبر ه : إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل المجيب 
أن عقد الكتابة عقد محتمل الفسخ والإقالة »> فلا بمنع من جواز إعتاق 
اليد [ ع ن ] () الكفارة » كما ني الإجارة » فيقول السائل : هذا الحكم 
مسل أن العقد لا بمنع من جواز إعتاق العبد عن الكفارة › وإعا الخلاف 
ني هذا أنه : هل يوجب نقصاناً ني الرق والمالية في العبد 1 ف] يكون 
مانعاً من جواز() الكفار ة - فيقول المجيب : لما كان هذا عقداً محتمل() 
الفسخ والإقالة » فوجب() أن لا يوجب نقصاناً بمنع من جواز الكفارة » 
كما في الإجارة . 


والثاني - أن يثبت الحكم الذي ينازعه )١(‏ السائل بعلة أخرى › 
كما إذا علل ي الوطء ني العتق الممم أنه لا يكون بياناً » لأن الوطء 
إما أن يكون بياناً صرعاً أو دلالة أو ضرورة »> وليس ببيان من هذه 
وجوه > فامتنع أن بكون بياناً ضرورة »› فيقول السائل : إن الو طء 
ي العتق لعتق المهم ليس ببيان عندي » ولكن ا قال 
لأمتيه () : « إحدا كما (۷) حرة » » فوطىء إحدما هل تع تعتق الأخحرى ؟ 
فيقول المجيب : إن السؤال وقع عن هذا : أنه هل یکون بیاناً نا وقد نفست 
ا ات ع اا ىنغا 0 ااه 
فأقول : لا تعتق » لأنه ما أعتق » والعتق من العباد لا بثبت إلا بالإعتاق › 
N e NENE O‏ 

(۲( انہى النقص بي ب المشار إليه يي الامش + من صفحة ۷٦۳‏ . 

(۴) ي ب كذا : « عقد تمل » . . 


. » في ب : «لامته‎ )٩( .» في ب : « وجب‎ )٤( 
. في ب : « یدعیه ». (۷) في ب : «أحدکا» . وي الأصل : ر« إحديكما»‎ )٥( 


. ۷¥ 


والوطء ليس بإعتاق حقيقة » فمن ادعى أنه بتضمن الإعتاق فقد ادعى 
حلاف الظاهر » ولكن مع هذا لا ينفلك عن نوع غفلة » فيجب الاحترازعنه. 
ولكن كلا الوجهین لا يكون انتقالا مذموماً . 
والقالث - أن يعتل() لإثبات حكم الشارع () » المتنازع(١)‏ فيه › 
ويبين أثر العلة ني الأصل › ويبين() آنا موجودة في الفرع › فالسائل 
عارضه بوجوه فاسدة » على سبيل العناد : يريد التلبيس على هل المجلس› 
وترك تلك العلة )٠(‏ لدقة وخفاء فيها » وأتي بعلة أخحرى لقطع الشغب على 
وجه يكون معلوماً لأهل المجلس » فإنه لا يعد انتقالا أيضاً . كا أخبر 
الله تعالى في قصة إبر اهم عليه السلام في محاجة اللعين بقوله تعالى : 
اذ ۹ إبراهيم ربي الذي محيي وعيت قال آنا أحيي وأميت » () 


ء محوسیں ٤ (v) ÎS‏ السجن للقتل (۸) ٠‏ فقتل أحدهما و عما عن 
i‏ - فقال : أحييت أحدهما وأمت الآخر0) » فلما عرف إبراهم 
عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه » بعدما لزمته )٠١(‏ الحجة لخفائما )١(‏ 


() في ب كذا : « والفابت أن العلل » . واعتل مسك عحجة . والتعلة ما يتعلل به . والتعليل عند أهل المناظرة 
تبيين علة الثي ء ( المعجم الوسيط ) . 

)+( » الشارع ی ا 

(۳) » المتنازع ) من ب . 

(+) ي الأصل : « وبين » . وني ب : « وبين » . 

(ه) « وترك تلك العلة » من ب . وقد وردت في ب هنا . آما ني الأصل فالمبارة فيا كا يلي : « على أهل 
المجلس لدقة وخفاء فما فتر ك تلك العلة وأتى بعلة أخرى » . 

)٦(‏ سورة البقرة : ۲٠۸‏ - ر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه اله الك إذ قال إبراهي ربي الذي 

) يي و ميت قال أنا أحيي وآميت قال | راهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب فت 
الذي كفر والته لا دي القوم الظالمين ¢ . 

(۷( و کانا م می ت 

(۸) کذا ني ب . وقد تكون كذلك في الأصل › وقد تكون « والقتل » . 

(4) في ب : « أحییت هذا وأمت هذا » . 

(۱۰) في ب : «آثبت » . (۱۱) في ب : «لفاء‌فہا» . 


ا — 


و ACE POE!‏ ا 
الذي فر 0(۲ . 

وأماالانتقال المذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى »لإثبات الحكم الأول: 
جزه عن تنفيذ تلك العلة » لأن المناظرة وضعت لإظهار الحق » ويي 
I ER e O‏ > يشتغل 
علة (۳) » و قد عجز › آلا تر ی أن الاحتراز عن النقض بعد إثبات( ) العلة 
وورود النقض علا لا يقبل ويعد انقطاعاً » فالاشتغال بابتداء )٠(‏ علة 
ارول . وإما يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم » فيدفع 
بو جوه فاسدة » ويريد التلبيس على أهل المجلس › » فينتقل المجيب إلى الحجة 
الظاهرة › فلا بكون مذموماً › > ها ي قصة إبراهي عليه السلام . 
وأما إذا كان سائلا » فعليه أن يأني بوجوه الاعتراضات الصحيحة › 
دون الفاسدة » على العلل الصحيحة والفاسدة جميعاً . 

والأعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان: صحيحة » وفاسدة . 
أما الصحيحة فأنواع سبعة : الممانعة » والمناقضة » وفساد الوضع › 
والقول بمو جب العلة » والمعارضة » وهى نوعان : معار ضة فا مناقضة » وهو 
القلب وهو نوعان ¢ والمعارضة الخالصة وما عدا هذه السبعة فمن 
الاعتراضات الفاسدة . 


(۱) راجع الامش ٩‏ ص ۷٦١‏ . 

(۲) م یشتغل بدلیل » ليست في ب . 

(۴( علة » ليست في ب . 

. » في ب : « بعد بیان‎ )٤( 

(ه) في ب کذا : « ویعد انقطاعها فالانتقال نافدا » . 


۷۷ س 


آما الأول 1 ف ] الممانعة - وهي أنواع ني الأصل والفرع : 

أما في الأصل 1 ف ] كقول() أصحاب الشافعي › ي صوم شهر() 
رمضان بنية من النهار : إن هذا صوم0) فرض › فلا يصح بنية من () 
النهار » قياساً على صوم القضاء - فيقال مم : لا نسلم أن هذا الوصف علة 
في الأصل › بل العلة كونه ا ر عن > وهذا لا يوجد ي الفرع › 
وهو ني الحقيقة سوال طلب التأثير » فلم قلت : إن كونه فر ضا مۇثر ي 
المنع من الجواز بنيته )١(‏ من النہار ؟ 

و («) ني الفرع فأنواع : 

أحدها ._ منع صلاحة اضف علة > فإن المعلل قد تعلل(۷) بالعدم 
وبالشبه (۸) » وقد بيتا فساد ذلك کله )٩(‏ . 


والثالي ب ان بکون الو صف غا وچو 5ه( )ى الفرع › وان کان 
ي الأصل علة كقولنا : الزكاة عبادة حضة » فلا جب على الصبي › كالصلاة. 


فيقول الخص : لا نسلم أن الز كاة عبادة حضة . 


(۱) في ب : « فقول » . 
(۲) شر » من ب . 
(۳) کذايي ب . وي الأصل : « صوم رمضان فرض » . 
)٤(‏ ي ب کذا : « فلا يصح منه من » . ) 
(ه) في ب : «بنية » . وأنظر فيما يلي ص ۷۷۲ . 
(٦(‏ ي ب : و« قأما» . 
(۷) کذايي ب . وي الأصل : « قد يعتل » . راجع فيا تقدم الماش ١‏ ص ۷٦٦‏ وكذا ص ٠١١‏ . 
(۸) يي ب کذا : ر وبالنسبه » . 
)4( « کله » من ب . راجع فیما تقدم ص ٥٩۹٩‏ وما بعدها و ۰۸ وما بعدها . 
)٠۰(‏ في ب کذا : « وجوزه » . 


— VA 


والثالث - المنع بزيادة وصف » كما بقول الخصم ي مسألة زكاة 
الصبي : بلى إنها عبادة » ولكنها )١(‏ عبادة مالية » فلم قلت إنما لا جب 
٠‏ على الصبى » كصدقة الفطر والعشر › بخلاف الصلاة فإمما عبادة بدنية . 


والرابع() - المنع بطريق التقسيم › وذلك نحو قوم في الثيب() 
الصغير ة : إنما ثيب ترجى مشو رما فلا تنكح إلا برأيما »> كالثيب البالغة )١(‏ - 
فنقول : برآي حاضر أم برأي مستحدث ؟ فإن قال : برآي حاضر › فلم 
يوجد ي الفرع ؟ . وان قال برأي مستحدث» فلم يوجد ني الأصل ؟ 
وإن() قال بأيما » كان ينتقض بالمجنونة » فإن ها رأياً مستحدثاً بزوال ٠‏ 
ا لجنون ولا يتوقف على رأا . 

والخامس (۷) - منح الحكم الذي يدعيه اللجيب وذلك حو قوهم 
ي بيع التفاحة () بالتفاحتين : إنه لا جوز » لأنه بيع مطعوم بجنسه متفاضلا ‏ 
فوجب أن حرم » ها إذا باع قفيز حنطة بقفيز ي0) حنطة فنقول ٠:‏ 


أيش(١٠)‏ تعني بقولك : وجب أن حرم حرمة مطلقة أم حرمة مؤقتة متناهية 
بالكل( . فإن عنيت الأول » لم )٠(‏ يوجد ني الأصل . وإن عنيت حرمة 


. كذايي ب والأصل‎ )١( 
. » کذا في ب . وي الأصل : « ولكنه‎ (۲) 
. » كذايي ب . وي الأصل : « والفالث‎ )۳( 
. في ب كذا : ر« ي البنت‎ )٤( 
. (ه) في ب : « الكبيرة»‎ 
في ب : «فإن».‎ )٩( 

(v)‏ کذا ي ب . وي أل را 
(۸) في ب کنا : ني بيع الزوجة » ؟ 
)٩(‏ في ب : « بقفیز » . 
)٠١(‏ أيش منحوت من ( أي شي ء ) معناه وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) . 
(۱۱) في ب کذا : « بالکیل » . 

۰( في با : و فلم » . 


۷۹۹ س 


موقته متناهية » لم يوجد أي الفرع . ونحو قولحم ني شراء الأب بنية الكفارة : 
إن المعتتق أب » فصار كما لو ملك بالميراث ونواه عن الكفارة - فنقول : 
ما حكم العلة ؟ إن قالوا () : وجب أن لا جوز عن الكفارة » فنقول : 
المذكور هو المعتتق والأأب» وذلك لايو صف بالجواز عن الكفار ة وعدمه(١)‏ . 
وإن قالوا: وجب أن لا جوز عتقه عن الكفارة › فعندنا لا جوز عتقه عن 
الكفارة . وإن قالوا : وجب أن لا جوز إعتاقه » لم يوجد ني الأصل ولا 
بقولون )١(‏ به ي الفرع . 

وأما النقض - فنحو قولمم أي مسح الرأس : إنه ركن ي وضوء › 
فو جب() أن یسن تکراره » کغسل() الوجه . و( )هذا ينتقض مسح 
الخفین › فإنه ر کن ولا یسن تکراره . ) 

وأما فساد الوضع - فنحو() قولحم أي مسح الرس : إن هذا )١‏ ركن 
ي وضوء فوجب() أن يسن تثليثه )٠۰(‏ كغسل الوجه - فنقول : إن هذا 
ني الوضع() فاسد » لأن المسح يبنى على التخفيف » والتثليث من باب 
التغلىظ > فكان اشتر اط التغليظ » فيما بنى على التخفيف » فاسداً »> وهمذا 

(۱) يي ب : و« إن قال » . 

)۲( کذا ي ب . ويي الأصل : ر وعدمها » . 
(۳( کذا في ب . وي الأصل : « ولا قول به » 
)4( کذا ي پ . ويي الأصل : « وجب ». 
(ه) في ب : «بغسل » . 
)٩(‏ الواو من ب . وانظر فیما يلي ص ۷۷۲ . 
(۷( کذا ي ب . وي الأصل : « كو ». 
(۸) کذا في ب . وني الأصل : « حو قوم يي المسح : هذا». 
(۹) کذا ي کاپ وی الأصل : « وجب ». 
)٠۰(‏ في ب کذا : « بشلثیه » . 
)۱١( ٠‏ «الوضع » ليست في ب . (۱۲) في ب : « م یشرع » . 
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وأما القول معوجب العلة - 1 ف] e:‏ : القتل العمد حظور 
عض »> فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر اللحظورات - فنقول : 
إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا() » فنقول بعوجب ما ذكر م ؛ 
ولکن هذا لا ينفي وجود معنی آخر تعلق به الكفارة () .. 

وأما(۳( المعار ضة الى فيها مناقضة 1 ف ] هي() القلب » وهو نوعان : 
أحدهما - أن عل العلة معلولا »› والمعلول علة - مأخوذ من قلب 
الإناء : أن جعل منكوساً » فيجعل أعلاه )٠(‏ أسفله » وأسفله أعلاه » كقولنا 
ي الثيب() الصغير ة : إنه بول علا في مالها » فيولى عليها ي نفسها »› ها 
في البكر الصغير ة(۷) » فقالوا ني الأصل إا يولى علا )١(‏ في نفسها » 
فیولی علا في ماها )٩(‏ . 
والثاني - وهو من قلب الشيء ظهراً لبطن » بأن يكون الوصف 
شاهداً علبك » فقلبته وجعلته شاهداً )٠١(‏ لك › وكان ظهر ه إليلك فصار 
وجهه إليك . 


(۱) « عندنا ») من ب . 
(( « الكفارة » من ب . ) 
0 : « وأما المعارضة الي فا مناقضة » حى قوله : « فلابد من الترجیح » وردت في ب في آخر 
) الكتاب بعد عبارة : « فلابد من المغارقة من وجه » انظر في) يلي الامش ٠١‏ ص ۷۷۲ . 
)4( « هي ) من ب . 
(ه) في ب : « عى » . 
(٩‏ كذا في ب : «الثيب » » وليست في الأصل . . 
(۷) کذا ني ب . وني الأصل كذا : « كاي حال قيام الأب » . 
(۸) كذا ني ب . وني الأصل : « فقالوا في الأصل : يولى علا » . 
)٩(‏ في ب كذا : « إنما يول عليها في مالا لأنه يول عليها في نفسها » . 
(۱۰) ني ب : « شاهداً عليك فقد جعلته شاهداً » . 
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نظيره - قوم إنه صوم فرض فلا يتأدى() إلا بتعيين النية > كصوم 
القضاء . وقلنا : صوم فرض » فوجب() أن يستغني عن تعيين النية بعد 
تعينه »> ماي صوم() القضاء بعد الشروع )١(‏ إلا أن القضاء يتعين 
)٠( CS‏ وهذا بتعين) قبل الشروع e‏ هو بیان 
الأثر لأحد الحكمين . ) 
وأما المعارضة الخالصة - [ ف] كقومم ي المسح() : هذا ركن ي 
ضوء فيسن تثليثه » كالغسل » فنقول هذا مسح ي وضوء فوجب أن لايسن 
Or‏ > فوقعت المعارضة »› فلابد من () التر جيح( )١‏ . 


هذه وجوه الاعتراضات الصحسحة : 


وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : إن النقض وفساد الوضع لا برد ي 
العلل المؤثرة . وهذا ليس بصحيح » لأن المؤثر ليس مموجب العلم(١)‏ 
قطعاً » وإ نما يوجب غلم غالب الرأي وأكبر الظن ٠١‏ . فإذا قبل النقض 


STOTT ) 

(۲) ي ب : « وجب ». 

(۴۳) في ب : « کصوم» . 

)4( « بعد الشر وع » ليست في ب . 

(ه) في ب : « إلا أن ذاك تعين بالشروع » Nae E.‏ 

. » في ب : «وهذا تعین‎ )٩( 

(۷) « ي المسح »من ب . 

(۸) في ب کذا : « بششیه » . 

(4) في ب کذا : « فلا سب بدون الر جح » . 

)٠١(‏ انتهت العبارة المشار إلا في المامش ٣‏ ص ۷۷١‏ وزاد هنا في ب : « واله أعلم بالصواب وإليه المر جع 
والمآب والحمد له رب العالمين » وانظر فا يلي الامش + ص ۷۷۳ . وراجع فيما تقدم ص ۷۷١‏ . 

) . » في ب : «للعلم‎ )۱١( 

(1۲( « وأكير الظن » من ب . 
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ظاهراً علم أنه ليس بعؤثر » و() ني الحقيقة علة الشرع لا يرد علا 
نقض() وفساد الوضع » وإما يرد على ما يدعيه المجيب علة . 


وأما الاعتراضات الفاسدة [ ف ] لا نهاية مها : 
فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة . وهو فاسد » لن الحكم جوز 
أن يثبت بعلل . 


ومنها - الفرق() بين الأصل والفرع بعنى آخحر - وهو فاسد » 
لأن هذا شرط صحة القياس » لأن القياس بين الغيرين يكون » فلابد 
من المفارقة من وجه (؛) و(ه) . 


والله أعلم . 


(۱( « و » ليست في ب . 

)۲( ف os‏ « لا يرد النقض علا » . 

)۴( کذا في ب : « وما - الفرق » . وغيبر واضحة في الأصل . 

)٤(‏ في ب يأتي هنا قوله : « أما العبارة الي فما مناقضة .. فلا نسب بدون التر جيح - والته أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب والمحمد لله رب العالمين » - راجع فا تقدم الماش ۳ ص ۷۷١‏ والمامش ٠١‏ ص ۷۷۲ . 
(ه) بي هامش الأصل : « قوبل وصحح بقدر الطاقة والإمكان » . 
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روي (احد) ۳و :ع 


لبخي( محمد بن سلمة ( V۷‏ : 
( تصیر بن کی ) ۹ [ 
البناري (إسماعيل بن عبد ٠‏ ابو الحسين البصري 


( وفقاً لتر تيب الأمبججدي لاس الشهرة ) 
( مع حذف «اأ» و «أب ۸ و « ان )») 


( والرقم الأول يشير إلى المامش والثاني إلى الصفحة ) 
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۱۹۹ لفان 
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البندنيجي ( محمد بن الحسن ) ۷ : 
الإسکاف ( بو بكر) ه : ظ (ث ) 
الأأشعري ( أبو الحسن ) ۱ : ۱۹۸ | علب 

ابن الأعرابي ( أبو عبد الله ) ٤۸ :٠١‏ | الثلجي ( محمد بن شجاع أبو 
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الراری ۳ 

الرستغفني ( ابو الحسن ) ۱ 
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ا الروندي ( ابو الحسین ) 
( ر ) 
اازجاجي ( ابو سهل ) 
زینب ( بنت رسول الله 
وزوجة ان خالتها آي العاص 


سے 
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( س ) 
ابن السراج ( محمد بن السري ) ه 
أبو سعيد البر دعي ( أحمد بن 
٤ .‏ 
آبو غبيذة (اللخوئي)  ١١١‏ 


الإسفرايي (أبو إسحاق ) ۷ : 


۲ 
السمرقندي 
(إسحاق ) 
« ( أبو جعفر اللحباز) (؟) ‏ 


) ( الحسن بن داود ) 


< 
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۷١ 


Vo 
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« (علءالدين ) 
« (محمدان عبد الرحمن ) : ص 
« ( محمد بن نصر ) ص 
« ( محمد نن اليمان ) : ض 
« (ناصر الدين ) ض 
« (نصر أبو الليث ) ض 
السياري ( يوسف ) | : ظ 
( ش ) 
الفا VV:‏ 


الى راو ا 1 : oo¥‏ 


الشيباني ( محمد بن الجحسن ) ۸ : طظ 
( ص ) 
الصفار ( أحمد ن عصمة ) ٦‏ : ظ 
( ص ) 
ضرار ن عمرو SES‏ 
(ع) 
عاد الى( ار الصر ۸A‏ + ٢۷ا‏ 
عبادة بن الصامت 11۰۹:1۱ 
عبد الققاهر البغخدادي 
( آبو منصور ) ¥ : ۷۹ 
عبد الله ن عباس TE‏ 
عند الله ن المار TAY 2 f‏ 
نة السلمان | : o۲‏ 
علي بن‌عیسی النحوي (الرماني) ٩‏ : ۳۷۹ 
EA TEN‏ 
عار ن اش ¥ 
العذبر ي ( أو الحسين- 
من المعتزلة ) ؟ — : Vo‏ 
العيياضي ( أبو نضر ) f‏ :۳ 


س ۷۷٦‏ ہہ 
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عيسلی بن أبان ٥ه‏ : ۱۱۳ | مدان شبیب VAN:‏ 
(غ) حمود بن سبکتکین ۲۸۱:۱ 
غنجار ۳ : ۳۸١‏ | المريسي (بشر ) : 144 
( ت معاذ ن جبل ۲ : 01 
اطم ( بت عسلاء الین ب ا 
السمرقندي وزوجة الكاساني) د : ع ) (ن) 
فراء ( البغوي أبو محمد ۲١۸ : ١ ٠)‏ | النسفي (مكحول أبو المعين) ١د:‏ ع 
(ق) (ميمون أبو المعين 
القاشاني ( بو عمرو ) £ : ۹ الكحول ) eT‏ 
© : 00% ) ( جم الدين ) E:‏ 
القفال ۴ : ۷۷ | النظام (إبراهم بن سیار ) ۸ : ۲۸١‏ 
الققلانسي (أبو العباس ) o0 : £ ) ١۷۷ : ١!‏ 
(ك) النوقدي ( محمد بن منصور ) ۲ : ظ 
الكرامية ( أبو عبد الله بن (ھ) 
کرام ) ٩‏ : ۳ | أبو هاشم NN‏ 
الکرخى ( أبو الحسن عبيد الله المندواني ( محمد بن عبد الله ) ۳ : ظ 
el‏ ۱:۷ (و) 
الكعبي ( عبد الله بن أحمد ) ۱ ٠١‏ | وابصة بن معبد A* : V‏ 
)م( ) : Af‏ 
الماتريدي (محمدبن محمد ) ه٩‏ : ط (ي ) 
Ef‏ يزيد بن الأصم | : VV‏ 
محمد بن سماعة ۰ : ظ | أبو يوسف فيع 
۱۲ : ۱۹۱ 


المراجع 


ورد فيما يلي بيات بأهم مرجع التحقيق والعليق» مرتبة حسب الو ضوع > م حسب وفاة 
المؤلف . مع ملاحظة أنا كنا نرجع إلى طبعات مختلفة »> في بعض الأحيان » وفقاً لا يتيسر لن 


ي خلال سفرنا . وقد نكتفي بذ كر تاريخ طبع الحزء o‏ 
ولان المؤ لف حنفى 6 فقد جعلنا البداءة للمذهب الحنفي ك ا وفقهاً ورجالا »> لعل 


القرآن الكرم والسنة الشريفة » فما يسبقهما شي ء . وقد يكون هناك اخحتلاف ي تاريخ وفاة 

ا ا 

س الطبري ( ابن جریر ‏ ١٣۱٣ھ‏ .<( : « جامع البيان من تأويل القرآن » قق ومراجعة 
محمود محمد شاكر » وأحمد محمد شاكر » مصر » دار المعارف . 

الرازي ( فخر الدين  ٠٠٦‏ هھ ) : « التفسبر الكبير e‏ 
۷ ه1۹۳۸ م ٠‏ الطبعة الأول . 

القرطبي ( أبو عبد الله حمد , ن أحمد ‏ ١۷٦ھ a CC‏ 

8 این کثیر ( ۷۷٤‏ ھ ) ١:‏ تفسير القرآن العظم » » دار الأندلس » بيروت . 
الشو اني ( ٠۲٠١‏ ه ) ٠:‏ فتح القدير » » دار الفكر - مصر . 

ی الحديث : 

البيهقى ( الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي - ٤١۸‏ ه ) « السنن الكبرى » . 

- الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية محيدر أباد الدكن › المند > 
سنة ۱۳٣۲‏ ھ . 

ابن حجر العسقلاني ( ۸٠۲‏ ه ) : ١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام » . حقتق أصوله 

وعلق عليه رضوان محمد رضوان ٠»‏ دار الكتاب العربي »> مصر 
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الصنعاني ( محمد بن إسماعيل الكحلاني - ۱۱۸۲ ه . ) : « سبل السلام » شرح 
) بلوع المرام ( المتقدم ET‏ دار إحاء الراث العر بی > یروت ۰ لبنان . وطبعة 


ي أصورل الفقه 1 


ا لحف 


٠ ةة‎ 


يوسي ( بو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى  ٤۴١‏ ه . ) : « تقوم الأدلة» ‏ 
عطوط بدار الكتب المصرية بعنوان : ر تقوم 2 الفقه وتحديد أدلة الشرع » › 
برقم ٠٠١‏ خصوصية و ۳١١۳۷‏ عمومية ( أصول فقه ) . وهو منقول عن النسخة 
الموجودة بالمكتبة الحالدية بالقدس الشر يف . وهو في ٩٠١‏ صفحة من القطع المتوسط . 
وراجع فيما تققدم الامش ١‏ ص ف من المقدمة . 


ابزدوي ( فخر الإسلام علي بن عبد الكرم بن موسى CA aj‏ 
) ال . وهو مطبوع على هامش « كشف الأسرار » اللي بيانه . 
السرخسي ( شمس الأنمة محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر ۹۹ ۵ھ.( 
« الأصول » حققه أبو الوفا الأفغاني » ونشر ته نة إحياء المعارف النعمانية يدر أباد 
الد كن بالند » مطابع دار الكتاب العربي » مصر » سنة ٠۳۷۲‏ ه. > ي جزئين . 


البخاري ( عبد العزيز بن أحمد بن ن محمد علاء الدين البخاري ‏ ۳٠۷ه.‏ ) : « كشف 
لأسرار» شرح «أصول » فخر الإسلام البز دوي المتقدم ذكره . دار سعادة سنة ٠۸‏ ۰ھ 
وطبعة جديدة منها بالأوفست 4 ۹ھ — 1۹۷4 م“ دار الكتاب العربي > یروت » 
لبتان . وهو أربعة أجزاء في مجلدين ) 


ا و و 
وطبعة محمد علي صبيح 

التفتازالي ( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ‏ ۷۹۲ ه. ( : « التلويح على 
التو ضيح » > وهو مطبوع مع « التوضيح » المتقدم ذكره . 


AE 


الثبوت » بهامش « المستصفي » الآ ني ذكره . 

نس عبد العلي ( محمد بن نظام الدين الأنصاري  ١٠١۸١‏ ه. ) : « فواتح الرحموت » 
شرح « مسلم الثبوت » المتقدم ذكره على هامش « المستصفي » الأتي ذكره . 

الالكية : 

O O O EE GE 
› منتهى الوصول والأمل ني علمي الأصول والحدل » الطبعة الأولى » مطبعة مطعة السعادة‎ « 
. هھ‎ ۱۳۲۲١ مصر › سنه‎ 


”» 


الشافعة : 

الغزالي ( أبو حامد ٠٠٠١‏ ه . ) : « المستصفي » . الطبعة الأولى › المطبعة الأميرية › 
ERIE‏ 

الآمدي ( أبو الحسن سيف الدين على بن أبي علي بن محمد الشافعي ‏ ١۳٦ه‏ .) : 
« الإحكام في أصول الأحكام » مع تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الطبعة الأولى » 
مؤسسة النور » الرياض › سنة ٠١۸۷‏ ه . وطبعة دار الكتب العلمية › بيروت › SHES‏ 
۰ م . ا ) 

e SC ALS 


NS I ek (. AVY 
:ه۳۹٩ تبیه الد کور شان عة [ساغیل » مكب جمهور ب مص‎ ۸ ( 


الحخنالة : 
ابن قدامة ( موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي - ٠۳١‏ ه . ) : « روضة الناظر وجنة 
المناظر » . المطبعة السلفية › القاهرة › سنه ۱۳۹۰۱ ه . 


ومن من المجتهديين المتأحر E‏ 


.— VA — 


الشو كاي ( محمد بن علي بن محمد ٠٠٠١‏ ه . ) : « إرشاد الفحول إلى تحقيتق الحق 
من علم الأصول ) وسمامشه شرح أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدن 
ا الملحلي الشافعي علي « الورقات في الأصول » لإمام الحرمين اللحويني 
( عبد الملك بن عبد الله المتوي سنة ٤۷۸‏ ه ) . الطبعة الأولى › a EEE‏ 
الحلبي » سنة ۱۳١١‏ ھ ‏ ۱۹۳۷ م . 


علاء الذي السرقفتئ و انوك محمد بن أحمد بن أبي أحمد  ٥۳۹‏ هھ .) : 
« تحفة الفقهاء » حققه ونشره لأول مرة محقق هذا الكتاب ( الد كتور محمد ز كي 
عبد البر ) » الطبعة الأولى » مطبعة جامعة دمشق › ۱۳۷۷ ۸ ۱۳۸۷ › ۱۹۵۸ 
۹ م » ني ثلاثة أجزاء . 

س الكاساني ( علاء الدين بو بكر بن مسعو د الكاساني — J) : (. OAV‏ بدائع الصنائع )۰ 
الطبعة الأولى » مصر » سنة ۱۳۲۸ھ ١١۹٠م‏ . والطبعة الثانية سنة ۵۱۳۹٤‏ ٤۱۹۷م.‏ 
دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

- ابن الممام ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري ‏ ١١۸ه.)‏ : 
) فتح الققدير » شرح «الهداية » للمرغنياني ( ١۹۳‏ ه) . المطبعة الأميرية › 
الطبعة الأولى » سنة ٠۳١١۵‏ ه ره و ا ا ا 
حمود البابر لي ١۷۸ھ‏ . ) . 


کو ا عابدین ( محمد آمین ‏ ۲١۱۲ھ‏ . ) EE‏ المحتار شرح )۱ ١‏ الدر 
الحصكفي ( ۰۸۸ هھ . ) » المطبعة الأميرية » سنة ٠۲۷۱‏ ه . 


الالكي : 


- الدردير ٠۲١١(‏ ه) : «الشرح الكبير » مع حاشية الدسوتي عليه › الطبعة الأولى » 
مطبعة التقدم العلمية » سنة ۱۳۲۹ ه . 


— VAY — 


الشافعى : 

الرملي ( ٠٠٠٤‏ ه) : « نماية المحتاج » شرح « المنهاج » للنووي ( ۸1۷۷ .) .صر ٠‏ 
سنة ٠۳١٤‏ هھ . 

الخبل : 

. ) ۸۳۳۴ ( ر الغ ی » شرح محتصر الحري‎ ٠ ا ر مر لن اه‎ 1 E 
 نيدلا مصر » مطبعة المنار »> سنة ۷١١٠ه. ومعه « الشرح الكبير » لابن قدامة ( شمس شمس‎ 
. ). هھ‎ ۲ 


التراجم والطقات : 

تراجم الحنفيية : 

الموفق بن أحمد المكي اللحوارزمي ( ٥٦۸‏ ه ) : « مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة » 
مطبعة داة رة المعارف النظامية » حیدر أباد الد کن با هند » ۱۳۲۱ ه » جزآن في جلد . 

ب القرشي ( محيي الدين أبو محمد محمد عبد القادر أبي الوفاء- ١۷۷ھ‏ .) ) : « الحواهر 
المضيئة ف فى طقات الحنفة » الطبعة الأول » مطبعة دائرة عار ف النظامية باهند » سنه 
a YY‏ 

ب بن البزاز الكردري ( حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب = ۸۸۲۷ . ) ( مثاقب 
الإمام الأعظم ( > مطبوع مع ( مناقف الإمام الأعظم أبي حنيفة » للموفق الحوارزمي 
المتققدم ذكره. 

ب ARE‏ 
الحنفية » » طبع فلوجل» لبزج . سنة ۸۹۲٠م‏ . وطبعة مطبعة العاني » بخداد » سنه ١١۲‏ م. 

ابن كمال باشا (أحمد بن سليمان- ٩٤١‏ ه) : « الطبقات الحنفية » مكتبة الأزهر › 
خطوط ۱۱۸١‏ مجاميع ( أباظة ۲ . وني الزركل » الأعلام : « طبقات الفقهاء» . 

االكنوي ( أبو الحسنات محمد عبد الحي  ٠١١١‏ ه. ) : « الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية » . مصر سنة ٠۳۲۲‏ ه . وكذا طبعة لهند سنة ٠۳۹۳‏ ه . 
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السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ‏ ١۷۷ه.)‏ : « طبقات الشافعية الكبر ى » 


e» 


حقيق محمو د الطناحي وعبد الفتاح الحلو » الطبعة الأولى » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
مصر » ۱۳۸۳ ه  ۱۹٦٤‏ م . وطبعة المطبعة الحسينية بمصر › الطبعة الأول . 


الشيرازي ( ابراه ن على بن يوسف  ٤۷١‏ هھ . ) : « طبقات الفقهاء » › محقيق 


الد كتور إحسان عباس » دار الرائد العربي بیروت »› سنة ۱۹۷۰ م . 


تراج عاامة : 


ابن سعد ( محمد بن سعد ۲۳۰ ھ . على حلاف ) : « الطبقات الكبر ى » »> دار صادر 
ودار بيروت للطباعة والنشر › بيروت ْ RAS RIN‏ 


الأصبهاني ( أبو نعم أحمد بن عبد الله ٤١١‏ ه ) : « حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء » الطبعة الأولى > مكتبة الحا جى ومطبعة السعادة < .pIATT . a0!‏ 
وطبعة دار الكتاب العربى › بيروت > لبنان » الطبعة الثانية »> ۱۳۸۷ ھ . ۱۹٩۹۷‏ م . 


ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاص النمري القرطبي-_ 
۳ ه. ) : « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » على هامش ابن حجر (۲١۸ه)‏ : 
) اللإضابة ى يبز الصحابة ٠‏ الطة الأولى > سنة ۱۳۲۸ ه » مطبعة السعادة بمصر . 
وطبعة مكتبة مضة مصر » تحقيق علي محمد البجاوي » مستقلة . 


أبو الفرج بن الحوزي ( ۹۷ ه) J):‏ ا الصفوة» ( محختصر من حلية الأولياء المتقدم 
ذکره) . ) 


ابن الأثير ( غز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد اللجزري  ٦۳١‏ ه) : ( سد 


الغغفابة في معرفة الصحابة » > كتاب الشعب » تحقيق محمد إبراهم الا ود اجن 


عاشور . 
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النووي ( بحيي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي أبو ز كريا ‏ 
۷٦‏ ه ) : « ممذيب الأسماء واللغفات » طبع مصر . 

ابن حلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ن خلکان  ٦۸۱‏ هھ ) 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق الد كتور إحسان عباس »› دار الفقافة › 
بیروت » لبنان › بدون تاریخ . 

الذهبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ۷٤۸‏ هھ ) : 

. «ميزان الاعتدال في نقد الر جال » نحقيق على محمد البجاوي › دار المعرفة للطباعة والنشر › 
بیروت » الطبعة الأولی »> ۱۳۸۲ھ .۱۹۹۳م . 


. «المشتبه في الرجال : أسمامم وأنسابمم » تحقيق علي محمد البجاوي » طبع الحلبي صر › 
سنة ۱۹٩۲‏ . 


الكتبي ( محمد بن شاكر الكتبي  ۷٠٤‏ ه ) : «فوات الوفيات والدليل عليها » › 
حقيق الد كتور إحسان عباس » دار الثقافة > دروت › لبنان » بدون تاریخ . 


الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي  ۷٠٤‏ ه ) : «الوافي بالوفيات » > 
الطبعة الثانية غير المنقحة › باعتناء هلموت رير › دار النشر فرانز شتاير رفسبادن »› 
1ھ .۱۹۹۲ م . 

ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني - ۸٠۲‏ ه . ) : 


. « لسان الميزان » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات › بيروت » لبنان > الطبعة الثانية . 
٠‏ ه ١۱۹۷م‏ » تصويراً عن الطبعة الأولى بعطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
حیدر أباد الد کن باهند »> ۱۳۲۹ ه . ) 


. الإصابة ني ييز الصحابة » دار صادر » بيروت »› طبعة جديدة بالأوفست‎ J. 


. « تمهذيب التهذيب » الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند »› 
حيدر أباد الد كن › سنة ٠۳۲١‏ هھ . 


—_ VA — 


االسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي الشافعي ‏ ۹۱۱ ه.) : 
« بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة » طبعة الحا جي > الطبعة الأول > 
سنه ١۱۳۲ھ‏ . وطبعة عيسى البابي الجلبي › > الطبعة الأول » ۸١١۸۴١‏ .2م“ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . وطبعة دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
١ .‏ طبقات الحفاظ » تحقيق على محمد عمر › مكتبة وهبة بمصر › الطبعة الأولى › 
ENTS ۳4۳‏ 
ت ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحي ب بن أحمد بن محمد الحنبلي - ۸٩‏ ١ھ‏ ( : «(شذرات 
الذهب ني أخبار م ن ذهب » دار المسيرة » يروت » طبعة ثانية منقحة » ۸٠۱۳١۹۹‏ . 
۹ م . 


ب الزر کلي ( خير الدین - معاصر . توي حوالي ۱۳۹۹ھ .) : ) الأعلام » دار الغلم 
للملايين » ببروت » الطبعة الرابعة » سنة ۱۹۷۹ . 

= محمد عبد اهادي أبو ريدة ( معاصر ) : ١‏ إبراهى بن سيار النظام » رسالة من جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة ) » كلية الآ داب » مكتوبة على الما كينة 

الأنساب والبلدان : 
« الأنساب » اعتنى بنشره المستشرق د . س . مرجليوث . وأعادت طبعه محتبة ا مني › 
ببغداد » بالأوفست »› سنة ۱۹۷۰ م . 

ب ياقوت اللوي ر شهاب الدين أبو عبد اله ياقوت بن عبد آله اموي الرؤمي 
البغدادي  ٦۲١‏ هھ ) « معجم البلدان » از صادر ودار رر وت » ېروت » 
۳۷ ھ- 1۹۷ م . ) 

الملل والنحل وتراجم المعتزلة : 

_ أبو القاسے البلخي ( ۳۱۹ ه) . والقاضي عبد الحبار ( ٤٠١‏ ه) . والحاكم الحجشمي 
(٤۹٤ه‏ ) : «فضل الاعتزال وطبقات ا ا ا 
الدار التونسية للنشر › تونس › ۱۳۹۳ - ۱۹۷٤‏ م . 


— VA — 


القاضي عبد المحبار بن أحمد الهمذاني ( ٤٠١‏ ه.) : « فرق وطبقات المعتزلة) . 
حقيق وتعليق علي سامي الا وعصام الدين محمد على » دار المطبوعات الحامعية › 
بالإسكندرية » ۱۹۷۲ م 

انر منصور عبد القاهر بن طاهر البغمدادي ( ٤۲۹‏ ه.). 

. «الفرق بين الفرق » تعريف محمد زاهد الكو ثري › نشره السيد عزت العطار الحسينى › 
۷ ه - ۸٤۱۹م‏ . وطبعة محمد علي صبيح » نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد › 
مطبعة المدني بالقاهرة . مصر . . 

: الملل والنحل » حققه وقدم له : البير زصري » دار المشرق › بيروت . 

الشهرستاني ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر ٥٤۸‏ ه. ) : «الملل والنحل » 

تحقیق محمد سيد كيلاني » الطبعة الأول › مطبعة الحلبی بحصر ›» ۱۳۸۱ھ - ۱٦۱۹م‏ . 

ني جز ین . وطبعة دار المعرفة » بیروت »› لبنان ۱۳۹۰ ھ . ۱۹۷۰ م » بالأوفست . 

فخر الدين الرازي ( ٠٠٦‏ ه. ) : « اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين » مكتبة 

النهضة المصرية »> ١١١٠د‏ - ۱۹۳۸م . وطبعة دار الكتب العلمية »بيروت » لبنان » 

۲ هھ - ۱۹۸۲ م . 

أحمد بن يى المرتضى ( المهدي لدين الله من أنمة الزيدية ‏ ١٤۸ه‏ ) : « طبقات 

المعتز لة » عنيت بتحقيقه سوسنه ديفلد - فلز ر . بيروت » لبنان > ۰ھ .۹1م . 

( النشرات الإسلامية - يصدرها بلحمعية المستشرقين الألانية هلموت رير والبرت 

و الاش وا ار قات : 

جمال الدين القاسمى الدمشقى ( معاصر ) : ١‏ تاريخ الحهمية والمعتز لة » الطبعة الأول . 

مطبعة المنار » ٠۳۲١‏ ه . وقد نشر في المجلد السادس عشر من مجلة المنار . 

زهدي حسن جار الله ( معاصر ) : ١‏ المعتز لة » . مطبعة مصرا › القاهرة ٢۳۹۹ھ‏ — 

۹۷م متشو ر ات الادی الکر ہے ی :اقا 


— VAY — 


علم الكلام والفلسفة : 


عبد الحبار ( القاضي ابو الحسن ‏ ١٠٤ھ‏ .) : «المغي ي أبواب التوحيد والعدل » . 
الحزء ء التاسع » التو ليد ا ا ا ا و 


للتأليف والأنباء والنشر . 

ا و ا ا ( نشأة الفكر الفاسفي في الإسلام » دار المعارف » مصر > 
الطبعة السابعة » ج ١‏ . 

اة : 


ابن منظور ( محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين - ١١۷ه)‏ : « لسان العرب» 
الفير وز آبادي ( مجد الدين محمد بن يعقوب  ۸١۱۷‏ ه ) : « القاموس المحيط » . 
الزبيدي ( محمد مرتضي - ٠٠٠١‏ ه ) : شرح القاموس المسمى « تاج العروس من 
جواهر القاموس » . المطبعة الحيرية » بجمالية مصر » سنة ١٠١١٠ه‏ . وطبعة دار ليبيا- 
e‏ 


مجمع اللغة العربية إحصر : « المحجم الوسيط » مطابع دار المعارف » إعصر › الطبعة الثاني » 
۲ - ۱۳۹۳ ھ » ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ م » ي جلدین . | 
ابن هشام ( محمد بن عبد الله جمال الدین ‏ ۱١١۷ھ‏ ) 1 ( مغی اللبيب حقیق 
محمد يى الدين عبد الحميد » مطبعة المدلي » القاهرة . 


الفهارس : 


اہن الندے ( ۳۸١‏ ھ.) : « الفهرست » مصر » المطبعة الرحمانية ›» سنة ۱۳۲۸ ه . 
وطبعة دار المعرفة ديروت . 

حاجی خليفة ( مصطفی بن عبد الله »> کاتب جلبی ‏ ۷٩۱۰ھ‏ ) : « كشف الظنون 
على أسامي الكتب والفنون » طبع وكالة المعارف » استانبول > C+‏ ۳۰0 ھم 
وج » ۲ هھ - ۱۹٤۳‏ م . ولكل من الحزئين تذييل . 
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سر كيس ( يوسف اليان  ٠١١١‏ ه ) : «معجم المطبوعات العربية والمصرية ) 
في مجلدين . القاهرة . ٠١٤١١‏ ھ۱۹۲۸ م . 


التهانوي ( محمد أعلى بن على ) : ١‏ كشاف اصطلاحات الفنون » كلكتا سنة ۱۸١۲‏ م . 
فهرست دار الكتب المصرية »> العزء الأول < Cc pPINATE—aA TEY‏ 

فهرست مکتبة الأزهر : الحزآن الثاني والثالث › ATA I ۱۹٤٩ھ ۱۳۹۰١‏ 
۷ م .۰ 


سزكين ( فؤاد . معاصر ) : « تاريخ الراث العربي » › + ۲ » نقله إلى العربية د كتور 
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الفهرست 


ص 

تقديم فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري المدير العام لإدارة إحياء التر اث الإسلامي بدولة قطر 
كلمة افتتاحبة ]1 
تقدم الأستاذ الحليل الشيخ على اللحفيف رحمه الله ج 
الققدمة : ١‏ - المؤلف ز 
ك لكاب ف 
۳ فسخ الكتاب ومنهج النشر ف 

E E E:‏ ھ 

۵ - جدول الرموز و 

ت وان الات ي 

الت ۱ 
تعريف العلم وأنواعه ۸ 
منهج الكتاب : تقسيمه إلى فصلين ۱١‏ 

( وفصلین آخرین - ص٩۸٦‏ و ٩۸٩‏ و ۷٤۲‏ ) 
الفصل الأول 

ني بيان الأحكام ۳٣‏ 

منهج اللعحث o‏ 

الأول - تفسير الحكم : من حيث اللغة - من حيث الشرع - بيان حده وحقيقته ٠١‏ 
الشاني ‏ أنواع الأحكام : منهج البحث ۲٤‏ 
د ١‏ -الفرض والواجب والمندوب والسنة والنفل والتطوع  ٠١‏ 
۲ العبادة والقربة والطاعة o‏ 


٤‏ - الحرام والمحرم والمحظور والمنهي والمكروه وما يقابلها 
ه ‏ الحسن والمرضی والحق والصواب والعدل والحكمة £٥‏ 
وما يقابلها . 


— ۷۹۱ 


> - العز عة وال ر خصة ٤‏ 
۷ الأداء والقضاء والإعادة 1۲ 
۸ - المالية والمللك والتقوم والحرية والرق والقيد والإطلاق “٦‏ 
الفصل الناني 
بيان ما يعرف به الأحكام ۷ 
منهج البحث ۹ 
الأول - أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها : 
الدليل ‏ الحجة ‏ البينة ‏ البر هان الا ية العلامة ‏ العلة ‏ ۹“ 
ال اط اا ل 
الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام : 


الكتاب - السنة - الإجماع - القياس a‏ 
)١(‏ الكتتاب 
الكتاب الذي هو حجة في حقنا ٠‏ ) ۷۷ 
بيان كونه حجة ) ) ۷۹ 
بيان كيفية تعلق الأحكام به » و کونه دالا عليها ‏ ۰ ۷۹ 
الأمر والنهي واللحبر : ) 

أولاّ -الأمر : 7 
١‏ - نفس الأمر : - اسم الأمر ولفظه علام يقع بطريق الحقيقة ؟ ) ۸۱ 
ت حد الأمر وحققته ) AY‏ 

- الصيغة اللخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على طرنق 
الحصوص أو هي مشتركة 
اختلاف غير الواقفية ) ۹۲ 
إذا اقعر نت بالصيغة قرينة ) ۳ 
افك إا شرت عن الم ارف ۹٤‏ 
حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة ۹٦‏ 
- مسألة مبنية على ما سبق ۰۹ 
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صں 


س الأمر بعد الحظر 1۱ 
الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار ؟ 11۲ 
الأمر المعلتى بالشرط » والمضاف إلى الوقت » والمقيد بالصفة ٠١١‏ 
حکم الأمر بأحد الأشياء غير عين ۸ 
E‏ الأمر هل یدل على إجز اء الفعل المأمور به وعلی خحروج 
الأمور عن عهدة الأمر ؟ PV ٠‏ 


و اوا ا ر ا ا 
- الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده » والنهي عن الفعل هل 


هو آمر بضده ؟ 4۳ 
ار اا ا ا ۱ 
لامر 4 هن هو الام ؟ ۱1۲ 
الآمر الذي بحب طاعته Yi‏ 
هل يوجد الأمر من الأ مر لنفسه ؟ 6 
الأمر في الغائب والشاهد هل يكون حكمة؟ ٠‏ 16 
- هلمن شرط کون الآمر حكيماً »> وجوب إتيان الأمور به 
وكذافي حالة النهي ؟ ۱٦‏ 
۴ - الأمور به (الفعل ) : ۹۷ 
أن يكون متصور الوجود ي نفسه ) 1۹۷ 
ان یکرت کا لاور ۱۸ 
ب الا ۱۹ 
أن يكون مقدور العبد حالة الفعل ) Ve‏ 
ا ل . ۱۷۱ 
9 هل يشترط أن يكون مقدماً على وقت وجوب الفعل ؟ ۷۲ 
١‏ بيان صفة حسن ال أمور به 1۷6 
هل اسن عن مدلولات الامر؟ ۱۷٦‏ 
تقسيم حسن المأمور به : لعينه ولغيره VA‏ 


— VY — 


2 


الا 


الأمر الطلى ٤‏ العبادات هل يمتضي کل ره ا 
لاو لر 


لعدوم هل يصح مأموراً واطباً وهل يصح الأمر للمعدوم ؟ 


التمكن من إتيان الفعل المأمور به 
لاني و اظ 
ا ٠‏ 
الكفار : هل بخاطبون بالإعان ؟ 
هل بحاطبون بالشرائع ؟ 
هل الأصل ٤‏ الانتفاع بالاعیان : الإأباحة آم الحظر ؟ 
اللأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة ؟ 


ه - المأمور فيه ( الزمان ) 


الأمر المطلق عن الوقت 
الاشر اند رقت 


- الأمر الموقت إذا حرج الوقت قبل تحصيل الفعل هل يجب 


القضاء بالامر السابى ا بأمر مبتداً ٩‏ 


اا کت ال : 
١‏ ق تف اروا وا قان 
۲ - بيان أقسام النهي : 


ما قبح لعينه e‏ 


۴ حكمم النهي : 


الا ت ان 


ان اقسا 
ان که 


44 = 


۲ 


۲۳ 
A 
۲۷ 
o 
۲4۹ 


۲۹ 


E 


۲۹ 


العام والحاص 


2 بيان العام لغة‎ - ١ 
٤ حدالعام وحقبفته‎ ۲ 
1 ) 4 جا‎ 
حکم العام‎ e: 
TAY : العام إذا خص منه بعضه‎ 
AY هل ببقى عاماً ني الباقي بطريق الحقيقة أم بصير مجازا ؟‎ . 
هل يبقى حجة ني حت العلم والعمل ف الباي ؟‎ . 
۳ ۰ ك اقل لجع وأهمبة ذلك‎ 


ا 4۷ 


والاستشناء والنسخ 4۹۷ 
۲ بيان حكم الحاص . SS‏ 
۴۳ بيان ما جوز نخصيصه وما لا جوز : E‏ 

تخصيص اللفظ العام إلى أن ينتهي مايته ۳۰١‏ 
تخصيص اللفظ العام ثي موضع البر e‏ 
- اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز هل يكون له عموم ؟ ۶ 
التخصيص ني اللفظ الفرد 2 
- النص العام بطريتق الدلالة لا جوز حصيصه 0 
- دليل اللحطاب وما يشبهه هل يقبل التخصيص ؟ ٦‏ 
- المقتضي هل له عموم ؟ a.‏ ۳۰۷ 
القاس هل يجوز محصيصه ؟ 2 
٤‏ د ما جوز به التخصيص وما لا جوز به : 0 
ما شت به التخصيص ۳۹۸ 
ما يعرف به التخصيص E‏ 


. ¥40 


)١(‏ المتصل : الشر ط - الغاية ‏ الاستشناء 


. الاستثناء 
۰ الاستثناء من جنس المستشى منه 


. استشناء الكثير من القليل 


احمل المعطوف بعضها على بعض مرف الواو وألحق الاستفناء بآحر ها 


عل ن اا رة او الان 
(۲) النفصل : [ 
- الدليل العقلي هل يصلح عخصصاً ؟ 
- التخصيص بالقياس الشرعي هل جوز ؟ 
- التخصيص بالدليل السمعي 
- العام هل يبني على الحاص ؟ 


- العام إذا لحه حصوص ي آخره في بعض ما تناوله النص 


هل العبرة ا 
الشترلك والمؤول : 
الق ةر : 
إباته في اللغة 
ر تفسبر ه لغة 
حده عند أهل الأصول 

اا ت ا 

الؤول 
الظاهر والنص والمفسر والمين الین والحکم وما يقابلھا من 
والمجمل والمتشابه : 
١‏ — تفسير هذه الألفاظ لغة »> وحدها عند أل الأصرل 
Ee‏ الأحكام الي تتصل بہذه الألفاظ 
بيان ما بحتاج إلى بيان 


— ۷۹ 


: الحفي والمشكل 


الحققة والملجاز 


مب بیان معی الحقيقة والمجاز ي اللغة 
ت قال الفاصل بين الحقيقة والمجاز 


۲ 
۴۳ كيفية طريق المجاز 
ه ‏ أحكام الحقيقة والملجاز 


- المجاز هل هو موضوع كالحقيقة ؟ 
الحقيقة والمجاز هل يكونان في أسماء الألقاب ؟ 
الحقيقة والمجاز هل جوز أن يرادا بلفظ واحد في حالة واحدة ؟ 


- القياس هل محري في الألفاظ اللغفوية ؟ 
اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية ؟ 
الافظ المستعار ٤ e‏ 


8 الجار مل يمري ف اماف لدرمة۲ 


تفسير هما ي عرف الشرع 


املق والقميمد 


ما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة والدلالة والإضمار والاقتضاء : 


إ[شارة اص 
دلالة النص 
اللإضمار والأقشا: 


الوجوه الي احتلف فيها هل هي ملحقة بالأحكام الثابة بال ظ والعبارة ؟ 


الطلق هل يحمل على المقيد؟ 


القران في اللفظ هل يوجب القران في الحكم ؟ 


- ¥4۷ — 


(۲) السنة 
أنواعها : 
)١(‏ من حيث الول : 
تعريفه . وأنواعه . وحجيته . 
تفسير الجر لغفة 
٠ء‏ حدالجر عند أهل الأصول 
صفة الحبر 
أقسام احبر 


الحبر المتواتر : تفسيره ني اللغة . حده عند الفقهاء . شرائطه . حكمه. 


الجر المشهور : في اللغة . حده عند الفقهاء . شرائطه . حكمه 
حبر الواحد : ني اللغة . حده عند الفقهاء . شراثطه 
الإسناد هل هو شر ط لقبول خبر الواحد آم لا ؟ 
نقل الحديث بالمعى هل جوز أم لا ؟ 
خبر الواحد المخالف للعموم من الكتاب والمتواتر 
الراوي إذا عمل بحلاف ما روى | 
العدد هل هو شرط لقبول خبر الواحد أم لا ؟ 
إذا قال الصحابى : أمرنا أن نفعل كذا 
کک ت و الا 


E اش‎ 


(۲) السنة من حيث الفعل 
(۴) السنة من حيث الرلك والسكوت : 


الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما ل بح إلى النبي نصا 


هل هو من سنته ؟ 


- هل موز لاجتهاد في عصر ابي في حال حفرته آو 


) غسته ؟ 
)٤(‏ شرائع من قبلنا هل تلزمنا ؟ 
بيان الصورة ‏ بيان الحكم 


—- ۷4٩۸ — 


١ (‏ ) تقليد الصحابى » على التابعي المجتهد - هل هو واجب أو جائز ؟ 
۰ (۳) الإجماع 

منهج البحث 
الإجماع فة 
حد الإجماع وحقيقته عند أهل الأصول والفقهاء 
أهلية من ينعقد به الإجماع 
شر ائط الإجماع : 

1 س اجتماع جمیع آهل الاجتهاد 

هل ينعقد إجماع الصحابة مع خلاف واحد من التابعين ؟ 

۲ - انقراض العصر هل هو شرط ؟ 

الحلاف التقرر بين أهل الاجتهاد ني العصر الأول هل نع انعقاد 

الإجماع في العصر الثالي بعده ؟ 
في بيان طريتق وجود الإجماع . 
ني بيان السبب الداعى إلى الإجماع 
- ي بيان السبب المعرف لاإجماع 
ا اسان حل الإجماع 
ي تان ¿ حکم الإجماع 
۰ أن الإجماع الذي هو حجة قطعية نوع واحد أو أنواع 

)٤ ٤‏ القاس 


سے 


! 
n~ چ‎ 


| 
o 


مړ که 7ط هص 


منهج البحث 
س و الاس له 
- بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 
بيان مشروعية القاس 
٤‏ - بيان أنواع القياس : العققلي 
ار 


: مان ر كن القاس‎ ٥ 


| 
€ « 
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¥ أسماء الر كن‎ ١ 

۲ حد العلة وحقيقتها عند الفقهاء والمتكلمين ) ۹ 

اف ال کو ا 

> - الطرق الي بها يعرف ركن العلة 

ّ ارق بن العلة والسبب والدليل‎ e 

- تقسم العلة والسبب والدليل اا 

A9 : بيان شرائط القياس والععلة‎ ٦ 
317 ير اا اة‎ 

- تفسير الشرط ني عرف الشرع وبيان الفرق بينه وبين 

العلة والعلامة 17 

أقسام الشرط ٤‏ ا 

آنواع ما یسمی شرطاً e‏ 

ا اا واا iE‏ 
۷ بيان حكم القياس : ) | ۸ ` 
۸ - بيان القياس والاستدلال الفاسدين : ( يراجع فيما سبق ص 1۲ = 1٩۸‏ ) ه٠‏ 
قاس الت ۰ e‏ 

1٦ ٠` قياس الطرد‎ 

E التعليل بالنفى‎ - 
“oV ER 

| س تفسره ) “oN‏ 

۲ و٣‏ - آنواعه وحکم کل نوع 

= تخار الاأشاة 1۷۲ 

Vo a. التقليد‎ _ 

1Y : الإمهام‎ _ِ 

ر لغفة وعرفاً Y۸‏ 

حده عند أهل الأصول ۹۸ 

حکمه شر عا ) 1⁄۹ 


— A‘ — 


فصلان آخران 7 
الفصل النالث 
التععمارض 
فصل في المعارضة : 
١ )‏ - تفسير التعارض لغة 
E‏ بان حده وحقیقته ي عرف الفقهاء 
۴ بيان المخلص عند التعارض ودفعه 
e‏ 
فصل في سخ : 
١‏ + اله ٠‏ ني اللخة وني عرف الشرع 
ن بيان أنه اسم شرعي أو عرفي 


بيان مشروعية النسخ 
اا 
E‏ 
بيان ا والمنسوخ 
کال أقسام الناسخ 
| نر ان أقسام المنسوخ 
فصل ي الرجيح : 

١‏ - الرجيح ي اللغفة 

۲ - الرجيح ني عرف الشرع 

۳ و٤‏ محل الرجيح ومايقع به الر جيح 

۵ حکم تعارض الر جیحین 


چ جم ست ے ب خر ص۱ 


الفصل الرابع 
ا أهلية الأحسكام 
| - بیانا 


۲ - كيفية تعاق الأحكام بالأسباب 
ال أعيان الأسبات 


AY ٿڪ“‎ 


بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين 


صں 


1A 


A“ 


<A“ 


۸٦ 
۸۷ 
A۷ 
5 


۹ 


۹۷ 
14۷ 
۹۸ 
۷۰۲ 
۰۷ 
۷۱۱ 
-۷ 
71۷ 
۷۱1۹ 
۷۲۹ 
Ak 
VY 
VY 

۷4١ 


Ve 


Vt 
Vgo 
۷4۹ 


فصل ي بيان توابع القاس وهو 
يان أحورال المجتهسدين 


٠‏ بيان حد الاجتهاد ي الشرعيات 


> بيان حاله في أنه مصيب على كل حال أم جوز أن يصيب مرة 


ومحطيء اخحری 


القسم لاني کا ر ال ا المجتهد مع عر ه 
الاعتر اضات على العلل الصحيحة والفاسدة : 


الاح 


الاعر اضات الصححة 
المانعة 
النقض 
. فساد الوضع 
ا 
المعأرضة : _ القلب 
لغار ت ات 
الاعتر أاضات الماسدة 


إرادة الحكم مع عدم اة 


الفرق بين الأصل والفرع معنى آخر ‏ 


3# 


IS 


V1 


VeY 


Vor 
V۳ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
VV۰ 
V۰ 
۷۷۱ 
۷۷١ 
VVY 
VV 
VV 
VY 


VVo 


VV4 


فالحمد لله رب العالمين : اوق و > وأغل 
وصالح الدعاء لمؤلف هذا الكتاب > ومن سبقه » ومن لحقه » من فقهاء المسلمين › 
الذين بذلوا جهدهم في بيان دلائل الشرع وطرق الاستدلال » وني استنباط الأحكام 
حى بلغوا الذروة في تبيان الحلال والحرام . 
والشكر اللحالص لإدارة النشر عطابع الدوحة الحديثة . ولكل من قدم لنا عونا › 
وا فل ا السميع العام 


الد کتور / محمد ز کي عبد ابر 


رفم الايداع بدار الكتب القطرية 
MEI‏ 


